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باب زكاة العين) 
مسألة [73] : 


[في حکم ما زاد على عشرین دینارًا أو مائتي درهم وان قل] 


إذا زاد الذهب على عشرين دينارًّاء أو الفضة على مائتي درهم» أخرج 

من الزائد عل ( بحسابه » قل ذلك أو ك 3 وبه قال على رضی الله عنه» 
4 5 پک ت ي 

و ومن بن غك ال والمشيخة السبعة من فقهاء 


0 


وقال آبو حنيفة: لا شىء فى الزائد على العشرين دينارًا» حتى يكون 


(1) العين لفظ مشترك يطلق بإزاء معان عدة» منها حاسة البصر» وعين الماءء والجاسوس 
والدينار» والذهب» وكبير القوم» وما ضرب نقدًا من الدراهم والدنانير والمراد هنا الذهب 
والفضة. 

ن: المغرب : 334 وتهذيب الأسماء واللخات 3 / 53 والقاموس الفقهي 269 . 

(2) هكذا في الأصل والظاهر أنها زائدة. 

(3) ن: التفريع 1 / 273 ورؤوس المسائل لابن القصار 36ء والإشراف 1 / 174 والكافي 
1 / 250. والمنتقى 2 / 100. والتلقين 46» والبداية 1 / 434 - 435. والقوانين الفقهية 
0. والفتح الرباني 1 / 145 . 

(4) تقدمت ترجمته . 

. تقدمت ترجمته‎  )5( 

(6) تقدمت ترجمتهم . 

)7( ن: الأم 2 / 43 والتنبيه 59. والوجيز 1 / 92 والمجموع 6 / 16 - 17 وفيه أنه قد قال 
بهذا في الذهب الجمهور من السلف والخلف» وفي الفضة علي بن أبي طالب» وابن عمر 
والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وأحمد» وأبو 
ثور» وأبو عبيد. 

(8) تقدمت ترجمته . 


(0 قدت ترجحتة 


أربعة" دنانير فيجب فيها بحسابهاء ولا شيء في الزائد على المائتي درهم» 
حتی یکون أربعین درهمًا» فیجب فیها درهم واحد 

واحتج صحابه بحديث عبادة بن نسي» عن معاد“ بن جبل أن رسول 
الله لا مره حين وجهه إلى E E E‏ 
وقال له: «إذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم» ولا تأخذ مما 
زاد شیا حتی يبلغ أربعین درهمًا فتأخذ منها درهمًا وا 

ولأن کل مال له نصاب في الابتداء» يجب أن يثبت فيه عفو لا شيء 


(1) في الأصل: أربع . 

(2) ن: المبسوط 2 / 189 - 190 وفيه: «وفي مائتين خحمسة وما زاد على المائتين فليس فيه 
شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهكذا 
في کل أربعين درهمًا درهم» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر» ثم قال فيه بعده: «لا شيء في 
الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال» ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعة 
دنانير» ففي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها قيراطانء وهكذا في كل أربعة مثاقيل» 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيما زاد ببحساب ذلك» . 

)3( هو أبو عمر عبادة بن نسي الكندي الأردني قاضي طبرية› خرج له الأربعة. روى عن أبي 
الدرداء» وبي موسی وشداد بن آوس» وخباب بن الأرت وخلق» وعنه برد بن سنان 
والمغيرة بن زياد وطائفة وثقه بن معين والنسائي . قال الهيثم: مات سنة 118ه. ن: 
الخلاصة 188 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة» باب ليس في الكسر شيء: 2 / 93 - 94» من طريق 
المنهال بن الجراح» ثم قال: المنهال بن الجراح متروك الحديث» وهو أبو العطوف واسمه 
الجراح بن المنهال» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع 
من معاذ. 

)6( الْوَرق: الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» والمراد هنا المضروبة. والورق يجمع على 
وراق وأوراق . ن: القاموس الفقهى 378 . 

ee. 

(8) النصاب شرعا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه . ن: القاموس الفقهي 353 . 


فيه بعد كمال النصاب . أصله: أوقاص المواشي» إذ لا شيء فيها بخير 
خلاف بیننا وبینکم . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله كل : في الرقة ربع العشر »ل 
وقوله عليه السلام: ليس فيما دون خحمس اق من الور E‏ 
E‏ الضدفة فيهاء زفما زا غايا: 

ولأنها زيادة على نصاب ذهب أو ورق» يمكن إخراج ربع عشرها من 
غير مشقة دليله : الأربعون درهمًاء والأربعة دنانير. 

ولآنه جنس تجب الزكاة في عينه» فلا يكون فيه عفو بعد الإيجاب 
الأول أضلة: زكاة الجر ت والتمار: 


)1( الرَقص في الزكاة هو ما , بين النصابين . ن: تهذيب الأسماء واللخات: 3 / 193. وحلية 
الفقهاء 99 والقاموس الفقهى 385 . 

(2) الرَّة : الفضةء وقيل تقع على الذهب والفضة. ن: حلية الفقهاء 105. 

(3) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم . عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه فيما كتب له أبو بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين . 

(4) الأواقي جمع أوقية» والأوقية قديمًا عبارة عن 40 درهمًاء وهي في غير الحديث: نصف 
سدس الرطل» وهو جزء من 12 جزءًا» وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد. ن: النهاية 
80/1. 

(5) المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة أي الزكاة. 

(6) أخرجه النسائي بنصه في كتاب الزكاة باب زكاة الورق عن أبي سعيد الخدري» وأخحرجه 
البخاري في صحيحه بلفظ قريب في كتاب الزكاة» باب ما ادى زکاته فليس بکنز» وباب 
زكاة الورق»ء ومسلم في أول الزكاة وأبو داود في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة» والترمذي 
في الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» والنسائي في الزكاة باب زكاة 
الإبل» ومالك في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة» وعبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والدارمي في الزكاة» باب ما لا يجب فيه الصدقة 
من الحبوب والورق والذهب. ورواه غير هؤلاء من المحدثين . كالدارقطني والبيهقي› 
والإمام أحمد. 

(7) أي مفهومه المخالف وهو المعروف بدليل الخطاب . 


ولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض فأشبه ا 

فإذا ثبت هذاء» فما احتجوا به من حدیث عبادة بن نسی» فقد تکلم آهل 
لخت روو ارا اد بن سیل یمن متاو ف 
ولأن الخبر لو صح»› لم يكن لهم فيه دليل على ألا شيء فيما دون الأربعين 
الزائدة» وفيما دون الأربعة دنانير الزائدة» لأنه يحتمل أن يكون قوله عليه 
ا : لا يأخذ فيما زاد حتى تبلغ الأربعين درهمًاء فيأخذ منها درهمًاء أي لا 
يأخذ درهمًا كاملا فيما دون الأربعين» فإذا كانت الأربعين درهمًا فياخذ منها 
د ھا كام ودا اول :غل هد الخ لم يكن لهم في الحديث دليل على 
آلا شيء فيما دون الأربعين . 

وقولهم : ولأن كل ما له نصاب في الابتداءء يجب أن ي يثبت فيه عفو إلى 
oT‏ منتقض عليهم بزكاة الحبوب والثمار› ان الها شاا في 
الابتداء» ولا عفو فيها بعد ذلك . 

ولا يعترض على هذا بالأوقاص»› لأن فى إيجاب الزكاة فی أوقاص 
المواشي بجزء منها للفقراء والمساكين» إضرارًا بأرباب المواشي. ‏ 


)1( في الأصل : الحدود. 

ا 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته. 

E (5)‏ . قال الدارقطني : 
المنهال بن الجراح هو اأ بو العطوف مترول الحديث› واسمه الجراح بن المنهال» وکان ابن 
إسحاق يقلب اسمه إذا روی عنه»› وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ. وقال النسائي : 
المنهال بن الجراح متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يكذب» وقال عبد الحق : في 
أحكامه كذاب» وقال الشيخ في «الإمام»: قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: متروك 
الحديث واهيه» لا يكتب حديثه . وقال البيهقي : «إسناد هذا الحديث ضعيف جا . 


باب 


۰ 


مسألة [74] : 
[في الذهب والفضة هل يجمعان في الزكاة أم لا] 


يجمع الذهب والفضة فى الزكاة» فمن له مائة درهم وعشرة دنانير» 
فلیخرج من کل مال ربع عشر. ويه قال ألو فة 

وقال الشافعي: لا يجمع بينهماء ولا زكاة في واحد منهما حتى يبلغ 
بانفراده ما يجب فيه الز كا5 . 

واحتج أصحابه» فقالوا: إنهما مالان من جنسين مختلفين» أحدهما 
ذهب» والاخر فضة» وكل من الثمنين اسم لنفسه وعينه لا لغيره» فإذا تغايرا 
اسمًاء تغايرا عيتّاء لأنا نعلم قطعًا أن الذهب غير الفضة» والفضة غير الذهب» 
ولئن جاز أن يقال في هذا آنهما مال واحد» لجاز أن يقال: إن البقر والخنم مال 
اد 0 1 5 ن ع ت جا وجا لا مال 

ولأنهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل في بيع بعضهما ببعض» فلميجز 


(1) ن: التفريع 1 / 274ء ورؤوس المسائل لابن القصار 36 - 37 والإشراف 
1/ 14 - 175. والكافي 1 / 249 والتلقين 47 والبداية 1 / 435 والقوانين الفقهية 
9 والفتح الرباني 145 وبه قال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري» وسائر أصحاب 
الرآي. ن: المجموع 6 / 18 وهو رواية عن أحمد. ن: الفتح الرباني 1 / 145. 

(2) قال في المبسوط 2 / 192: «وإن كان له عشرة مثاقيل ذهب» ومائة درهم ضم أحدهما إلى 
الأاخر فى تكميل النصاب عندنا». 

(3) ن: الأم 2 / 43 والوجيز 1 / 93 وقال في المجموع 6 / 18: «مذهبنا أنه لا يكمل 
نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهمًا وعشرين مثقالاً إلا نصمًا أو 
غيره ولا زكاة في واحد منهماء وبه قال جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح وشريك وأحمد» وبي ٹور» وأبي عبيد. وبه قال داود أيضًا. ن: البداية 
435/1. 

(4) فى الأصل: التسمين . 

(6 تكملة يها النياق: 


ضم أحدهما إلى الأخر في الزكاةء كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر» ولا التمر 
إلى الزبيب . 

والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: وزی یکروت 
لهب رأة وليفو ماف سيل آل برهم بعذاب آلير 4 [التوبة : 34]» 
فجمع عز وجل بين الذهب والفضة بهاء الإضمارء فقال: ينفقونهاء ولم يقل : 
ينفقونهماء فدل ذلك على وجوب ضم [بعض]" ذلك إلى بعض في الزكاة. 
والمراد بالإنفاق في هذه الآية : إخراج الزكاة» ولم [يميز) جل وعز ذهبًا من 
فضة ولا فضة من ذهب» بل قال: ولا ينفقونها في سبيل الله . 

وقوله ية : «في الرقة ربع العشر» واسم الرقة لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يكون اسمًا للذهب والفضة أو اسمًا لأحدهماء وآي ذلك كان 
فإن عموم الحديث يتناوله. 

ولأن الذهب والفضة من حيث التسمية في حكم المال الواحد» لأن الله 
تعالى خلقها أثمات“ للأشياءء» فوجب ضم بعضها إلى بعض» كما يجب ضم 
التبر المكسور إلى الدنانير والدراهم . فإن قالوا: إنما وجب الضم في هذه 
الصورة»› لأنها جنس واحد. قيل لهم : وهي أيضا جنس واحد في أيهما 
رقة . والرقة: اسم للذهب والفضة» كما حكي عن أهل اللغة . 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

)2( غير واضحة في الأصل» ويحتمل أن صوابها ما أثبتناه . 

(3) تقدم تخریجه . 

(4) الأثمان جمع ثمن» وهو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينا كان أو 
سلعة . ن: القاموس الفقهي 52. ولغة الفقهاء 154 . 

وهو غير القيمة التي يقدرها الخبراء قيمة للشيء. والفقهاء يقولون في تقرير الفرق 

بينهما : الثمن يتبع الرغبات. والقيمة تتبع الذوات . 

)5( التبر قيل : هو ما كان من الذهب غير مضروب» وقيل : ما كان من الفضة كذلك» وقيل: ما 
استخرج من المعدن قبل أن يصاغ . ن: القاموس الفقهي 48. 

(6) في الأصل: والمكسور. 

)2( في الأصل : وهل هي» أو : وها هي . 
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ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم في التبر إذا كان له مائة درهم» وعَرْضر 0 
يساوي مائة درهم» أنه يضم فيه العرض وهو مائة درهم» إلى المائة الدراهم 
التي عند فيزكي عن الجميع . 

فإذا ثبت هذاء فكل ما ذكروه منتقض عليهم بضم المعز إلى الضأن(© 
[ه 78]ء وبحت الإبل* إلى العراب. فإن قالوا إنما وجب الضم ها هناء 
لأن عموم اسم الغنم» لجميع الضأن والمعز» وعموم اسم الإبل لجميع 
العراب والبخت قيل لهم : يبطل عليكم بالبقر والجواميسرء لأن عموم اسم 
البقر لا يدخل تحته الجواميس» ومع ذلك فإنهما يجمعان في الزكاة» وإنما 
وجب الجمع في الزكاة بين الضأن والمعز والبخت والعراب» والجواميس 
والبقر» لتقارب أغراض الناس فيهاء وفي منافعهاء وإن وقع فيها تباينء 
فتباين قليل» والذهب والفضة أغراض الناس فيهما متساوية» وكل واحد 
منهما ينوب مناب صاحبه» ويسد مسده» ويقوم مقامه» ولأنهما"“ أصول 
الأثمان والقيم في كل شيء٠‏ وليس كذلك الإبل والبقرء والزبيب والتمرء لأن 
الأغراض فيها متباينة جدًاء فافترقت الأحكام في هذه الأشياء لاختلاف التعليل 
فيها» والله أعلم . 


(1) والعرض خلاف النقده أي الدراهم والدنانیر قیل: کل متاع لا یدخله کیل ولا وزن» ولا 
يكون حيواتًا ولا عقارًا فهو عرض . ن: القاموس الفقهى 247 والمغرب 310. 

(2) في الأصل: الذي. ٠‏ 

(3) الضأن: الغنم . 

(4) البُّحْت الإبل الخراسانية ذات السنامين وهي متولدة من عراب وفالج . ن: تهذيب الأسماء 
واللغات 3 / 20 وغريب المدونة 34 ولغة الفقهاء 104 . 

(5) العرّاب الجمال الكرائم السالمة من الهجنة الجُرد المُلْس الحسان الكريمة الأبوين» وإبل 
عراب خلاف البخاتي . ن: لغة الفقهاء 104 - 308 . 

(6) الجواميس جمع جاموس : ضرب من البقر. ن: غريب المدونة 34ء وضياء النبراس: 40. 

(7) في الأصل : أعراض. 

(8) في الأصل: أعراض . 

(9) في الأصل : فيها. 

(10) في الأصل: ولاأنها. 
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مسألة [75] : 


[في الّين هل يسقط زكاة العين آم لا] 


الدين مسقط لزكاة العين عندنا"). وبه قال بو حنيفة . 
.)3( 


وقال الشافعى فى أحد قوليه : eg N‏ 
واحتج أصحابه» فقالوا: الزكاة حق مال» فلا يمنعه الدين . دليله: سائر 


الضقوق: 


ولأن الدين الذي عليه قد ثبت في الذمة» والذمة صالحة لقبول الحقوق 


وإن كثرت من غير تزاحم› ولا تضايق . 


ولا نوع من المال 2 یجب في عینه الزكاة› فو جب آل يسقطها 


الد افا بالمافة والحري“ 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


o a 
. ولأنها زكاة فوجب آلا يسقطها الدين اعتبارًا بالعشر وزكاة الفطر‎ 


ن: التفريع 1 / 276. ورؤوس المسائل لابن القصار 38 - 39 والتلقين 47 والكافي 
1 / 255 والمقدمات 1 / 280 - 281 وفيها تفصيل يحسن الرجوع إليه والاطلاع عليه» 
وفوائد الدارس 8 / 46 - 74 والمنتقى 2 / 117 والفتح الرباني 1 / 146» وهو قول 
الشافعي فيما رواه الخراسانيون عنه. ن: المجموع 5 / 344 وبه قال الأوزاعي . 

وقال سليمان بن يسار» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» والنخعي» والثوري 
والليث»ء وأحمد وإسحاق وأبو ثور» أنه لا زكاة على من عليه دين في شيء من الأشياء. ن : 
فوائد الدارس 8 / 46. 
ن: مختصر الطحاوي 50 والقدوري 19ء والمبسوط 2 / 197 ورؤوس المسائل 
للزمخشري 217 - 218 وطريقة الخلاف 56 - 58 والبدائع 2 / 6» ط. 2. 1974 . 
ن: الأم 2 / 53 - 54» والمجموع 5 / 343 - 344 وفيه آنه هو قوله الجديد» وهو أصح 
أقواله الثلاثة التي رواها أصحابه» وبه قال حماد بن أبي سليمان» وربيعة وابن آبي ليل ن 
رؤوس المسائل لابن القصار 39 وفوائد الدارس 8 / 46. 
فى اللأصل : والحب . 
فى الال :ما 
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والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه نافع" عن ابن عمر أن النبي کيا 


آنه قال: «إذا كان لرجل آلف درهم» وعليه آلف درهم» فليس عليه زكاة» 
ولیس [في] مال زکاة حتی يحول عليه الحول)» وهذا نص . 


وأما من جهة المعنى» فنقول: إنه فقير» فلا يجب عليه زكاة كسائر 


الفقراء. والدليل على هذا أنه ممن يحل عليه الزكاة. وحل الصدقة دليل 
الفقر» بدليل قوله عليه السلام : «لا تحل الصدقة لغني ٠‏ . 


ولأن تأدية الدين أحق من إخراج الزكاة» لأن الدين أخذ عوضه» والزكاة 


مواساة من الأغنياء إلى الفقراء من غير عوض أخذه الغنى من الفقير . 


ويدل على صحة هذا أيضًا أن الدين [مقدم] على الميراث» لأن الدين 


قد أخذ الميت عوضه» والوارث يأخذ من غير عوض» فكان رب الدين الذي 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


في الأصل : هن» ولا وجه لهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
أخحرجه عبد الرزاق في المصنف : كتاب الزكاة» باب لا زكاة إلا في فضل بألفاظ مختلفة . 
في الأصل: هذه. 
جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي سعيد الخدري› ولفظه 
بتمامه عنده: «عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي : «لا تحل الصدقة» لغني»› 
إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل اللّه» أو 
مسكين تصدق عليه منها» فأهدى منها لغني» والغارم : قال ابن الأثير في «النهاية»: الذي 
یلتزم ما ضمنه وتکلف به ویؤدیه» . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» والحاكم 
في المستدرك كتاب الزكاة باب مقدار الغني الذي يحرم السؤال. وقال: صحيح على 
شرطهماء وابن ماجة في كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة؛ وقد أعل بالإرسال لأنه رواه 
بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي ية . ن: أبو داود كتاب الزكاة الباب السابق» والموطاً 
كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. 

وقال في المحرر في الحديث 1 / 350 - 351: «وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله 
الدارقطني» . 
في الأصل : مبذل وهو تحريف ظاهر . 
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يأخذ عن عوض أولى» فكذلك مسألتنا. 

ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية» بدليل آنھا لا تجب فى 
العقار» ولا في TT TT‏ 
النامية» وكان الذي له الدين قادرا على أخذ هذا المال من يد المدين» فإنه 
يملك الحَجْر عليه» ويمنعه من التصرف فيه» [فقد كان غير قادر على تنمية 
هذا المال الذي بيده ء فخرج عن أن يكون ناميا والزكاة إنما تجب في 
الأموال النامية . 

ولهذا المعنى فرق مالك بين العين» والحرث» والماشيةء لأن النماء 

في الحرث والماشية موجود بغير صنع أحد من الخلق»› فالا ا 0 

وجل» .وزرب الذين لأ ملك الحجر على تمتها ولا فدرة له على ذلك بل هى 
نامية على كل حالء فلذلك وجب الزكاة [فیها. وإن کان على ربها دين 
مثلهاء أو بخلافه(؟. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الزكاة حق مال لا يمنعه الدين إلى 
A‏ غير مسلم» لأنه مال [له فترکبه))» فإنما هو 
فقير مفلس › ولو مات حينئڏ» أخذ رب الدين جميع ما خلفه» ولم يقسم ورئته 


)1( الحَقار : الأرض» والضياع» والنخل. وجمعه عقارات. وقيل هو ما لا يمكن نقله من محل 
إلى آحرء كالدور والأراضى . ن: القاموس الفقهي 256 - 257 . 

(2) في الأصل: قادر. ٠‏ ۰ 

(3) الحَجُر: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله. 
ن: شرح الحدود 313 وحلية الفقهاء 142 والمغرب 103 والتعريفات 82» والأنيس 
5 ولغة الفقهاء 175 والقاموس الفقهى 77. 

(4) جملة مضطربة لم أهتد إلى إقامتها. ٠‏ 

(5) فى الأصل: العتر. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) في الأصل: فإن. 

(8) هكذا في الأصل . 

(9) هكذا في الأصل» ولا وجه لها ولعلها مصحفة» وصوابها: ليس له فيزكيه . واللّه أعلم . 
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دینارا ولا درهماء ومن هذه حال فلا بج عليه مواساة غیره وشت 
فعل» فإنما واسی من مال غیره. 

وقولهم : إن ذمته صالحة لقبول الحقوق وإن كثرت» فهو كما قالواء 
ولكن في حق وجب عن معاوضة. والزكاة إنما هي مواساة من الأغنياء 
للفقراء عن غير معاوضة . وهذا هو الجواب عن قولهم : إنه فرع من المال الذي 
يجب في عينه الزكاة» وعن قولهم : ولأنه حر مسلم تام الملك . 

وقولهم : اعتبارًا بالحرث والماشية» فقد تقدم وجهه والجواب عنه. 

واعتبارهم بمن لا دين عليه . باطل» لآن من لا دين عليه متمکن من 
تنمية ماله؛ إذ لا حق عليه فيه لادمي يمنعه من التنمية . 

واعتبارهم بالعشر وزكاة الفطر . أما زكاة الحب ET‏ ل 
تقدم الجواب عنه» وأما زكاة الفطر فإنها a‏ 
القولين عن أصحابنا*» فسقط عنا إلزامهم في الفصلين جميعًا 


(1) فى الأصل : قالبه. 

(2) أي أخذ العوض من الطرفين كما في البيع والشراءء فالبائع يعطي السلعة ويأخذ الثمن» 
والمشتري يأخذ السلعة ويعطي الثمن. 

(3) ن: الزرقاني 2 / 186 . 

(4) أي المسألتين والقضيتين . 
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مسألة [76] : 
[في من مات ولم یوص باخراج زکاته. 
هل يلزم الورثة إخراجها آم لا] 


من مات وقد وجبت عليه زكاة» فلم يوص پإخراجهاء 0 
راا وان اوی باخ ر اھا کات من الل > ونه قال بو 

وقال الشافعي : لا تسقط بموته› MG E‏ 
الديو ن( . 

واحتج أآصحابه» فقالوا: الزكاة حق من حقوق الفقراءء فکانت کالدین› 

قالوا: ولأن الموت ليس بسبب مسقط للحقوق المالية» وإنما هو انتقال 
TT‏ 
[حال الحياة» واستمسكوا بفصل الوصية بالزكاة» وقالوا: إذا أوصى 


(1) ن : رؤوس المسائل لابن القصار 36» والمنتقى 2 / 111 والبداية1 / 421 . وبه قال ابن 
سیرین ۰ والشعبي والنخعي› » وحماد بن ابي سليمان» وداود بن ابي هند» وحميد الطويل»› 
وعثمان البتي» وسفيان الثوري كما حكى ذلك ابن المنذر. ن ا 0 

(2) قال | غرة المنيفة 60 : «مذهب ا حنيفة وأصحابه ر الله آنه إذاا 

في بي ضي الله عنهم جم 
إنسان زکاة سنین ۰ ثم مات قبل الأداءء ولم يوص بإخراج الزكاة لا تؤخحذ من التركة). 
وانظر : البداية 1 / 421. 

(3) ن: الأم 16 - 17 والتنبيه 61 وقال في المجموع 5 / 335 - 336: «إذا وجبت الزكاة» 
وتمکن من أدائهاء ثم مات لن تسقط ہموته عندنا؛ بل يجب إخراجها من ماله عندناء وهو 
مذهب عطاء والحسن البصري والزهري» وتتادة» وأحمد وإسحاق» وأبي ثور» وابن 
المنذر» وداود». 

وسبب الاخحتلاف في هذه المسألة هو : هل الزكاة دين في الذمة أم حق في المال؟ فمن 
قال بالأول قال بوجوب إخراجها من التركة وإن لم يوص»› ومن قال بالثاني قال: تخرج من 
الثلث إذا أوصى . ن: القواعد 1 / 514 . 
(5) تكملة يقتضيها السياق . 
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اا لم یخل قولک() من أحد افر إا أن 0 إن 
وجوبها عليه باق بعد الموت» فلا بد من أدائها وإن لم يوص بإخراجها. 
فإن قلتم : إنها ساقطة بالموت. فقولوا: إن الوصية بها باطلة. لأن الوصية 
إنما جعلت بالزكاة» فإذا لم يكن ا E a gE‏ 
وصية. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الزكاة عبادة محضة لله عز وجل من 
جملة العبادات التى تعبد الله بها الخلتق؛ وقد قرن ذكرها فى كتابه [بالصلاة( 
فقال : وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة4ء وإذا كانت عبادة» وجب أن تسقط 
بالموت كالصلاة» والصوم» وما فی معناهما. 

ولأن حقيقة العبادة: فعل من عليه العبادةء فإذا مات» فاتت العبادة» 
وسقط بموته فعلها . 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إن الزكاة حق من حقوق الفقراء والمساكين › 
ثم جعل مصرف ذلك الحق إلى الفقراء والمساكين . 

وقياسهم الزكاة على الدين غير صحيح» لأن الدين ما وجب عن 
معاوضة» والزكاة ليست كذلك» وإنما هى مواساة من الأغنياء للفقراء. 

واعتراضهم بفصل ما إذا أوصى بإخراجهاء وتقسيمهم إياه» كله غير 
لازم. لأنه إذا أوصى» فقد وجد الأمر من قبل بإخراجهاء فأشبه ما لو اتصل 
آم باجا خالل الحي اوزنا كان مضرفها إلى القلك :دون زاس الال 


(1) في الأصل: بإجماعها. 

(2) في الأصل: قولهم. 

(3) في الأصل: يقولوا. 

(4) الظاهر أنه قد سقطت من هذا المحل جملة معناها: «أو تقولوا إنها ساقطة عنه بالموت). 

(5) في الأصل: ذا. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

«( في الأصل: أقيموا الصلاة. . . والصواب: وأقيموا الصلاة. . . أو فأقيموا الصلاة. . . كما 
ورد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل . 
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لأا وفيا و اسيع ركا 1 لدل كانت من اللت كسان الراك 


والله أعلم . 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

)2( التبرع : العطاء من غير سؤال» وقولنا: تبرع فلان» معناه: تفضل بما لا يجب عليه»ء غير 
طالب عوضًا. ن: القاموس الفقهي 37 ومن التبرعات: الهبةء والصدقة» والحبس 
والعمرى وما أشبه ذلك . 
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مسألة [77] : 


[في الصغار هل تجب عليهم زكاة أموالهم أم ل[ 
وعلی E‏ فى العين والماشية وزكاة الةط (1. ويه 


قال الشافعي” و وعلي»› وجابر (» وعائشة رضي الله عن . 


وقال أبو حنيفة : لا زكاة على الصغير في عينه ولا في ماشيته» ويجب 


عله زكاة الروت وزكاة الط 9 : 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


قال في الإشراف 1 / 168: «تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين خلافا لأبي 
حنيفة»» وقال في الكافي 1 / 246: «تجب الزكاة على كل مسلم حر تام الحرية إذا ملك 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة حول تامًا» والصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمعتوه 
عند مالك في ذلك سواء» . 

وقال في البداية 1 / 415: «فأما الصغارء فإن قومًا قالوا: تجب الزكاة في أموالهم» 
وبه قال علي وابن عمر» وجابر وعائشة من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وغيرهم» وانظر في وجوب زكاة الفطر على الأصاغر : الإشراف 1 / 168ء 
والكافي 1 / 278 والبداية 1 / 471 وانظر أيضًا: فوائد الدارس 8 / 22 والفتح الرباني 
147/1. 
ن: الم 2 / 28ء والمجموع 5 / 329 - 330 - 331 وفيه : «وحكى ابن المنذر وجوبها 
في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر» وجابر والحسين بن علي» وعائشة 
وطاوس وعطاء» وابن زيد ومجاهد» وابن سيرين وربيعة» ومالك والثوري» والحسن بن 
صالح› > وأبن عيينة› وعبد الله د بن الحسن»› وأحمد وإسحاق› وبي عبيد» وبي ثور» 
وسلیمان بن حرب رضي الله عنهم»» وانظر : اختلاف العلماء 109 - 110. 
تقدمت تر جمته . 
انظر المجموع 5 / 329 - 331 . 
ن: مختصر الطحاوي 45 وخزانة الفقه ل 12ء والمبسوط 2 / 162 وطريقة الخلاف 
2 والبدائم 2 / 4 و69 ط2 1974. ورؤوس المسائل للزمخشري 208 وإيثار 
الإنصاف 72 - 75 والغرة المنيفة 49» وهو قول النخعى» والحسن وسعيد بن جبير. ن: 
البداية 1 / 415 وأحكام الزكاة لابن الجد 98. 1 

وسبب اختلافهم هو : هل الزكاة عبادة أم حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ من قال= 
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واحتج أصحابه بقوله ل : (ارؤ فع القلم عن ثلاثة» فذكر «الصبي حتى 
يحتلم . ورقع القلم عبارة عن سقوط العبادات ع 

قالوا: وقد قال ية لمعاذ بن جبل حين ابتعثه إلى اليمن : «ادعهم 
إلى شهادة ألا إله إلا الله وان خا ومول الله فإن أجابوك› فأخبرهم أن 
الله كتب عليهم صدقة في أموالهم» > تؤخذ من اغنيائهم» وترد على فقرائهي(“ 
فأوجب عليه السلام الصدقة على من يصح أن يدعى إلى الإسلامء ویصح منه 
الإجابة إلى ذلك e‏ ولا إعلامه به . 

قالوا: ولأنها عباذة يحض ٠©‏ فوجب ألا تجب على الصبي. د 
الصلاة والصوم والحج . 

ولأن العبادة ابتلاء من الله تعالى وامتحان لعبده» لينظر كيف عمله في 
OL]‏ ابتلاه به» والصبي لا يصح ابتلاؤه وامتحانه بشيء من العبادات لرفع 
القلم عنه. 

قالوا: ولأن الصبي مما لا يصح منه [في) هذا الحال اعتقاد الإيمانء 
فأشبه الكافر» والكافر ممن لا يجب عليه الزكاة. 


ولان الصبي ممن ل يصح منه التصرف في ماله ال وال 


= بالأول اشترط البلوغ» ومن قال بالثاني لم يشترطه. 

(1) تقدم تخریجه . 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) في الأصل : أبعثه. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء أي 
الشهادتين وشرائع الإسلام . معَّا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبلفظ فيه تفصيل أكثر . 

(5) في الأصل : محصنة. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 

(8) القرض: ما تعطيه من المثليات ليرد لك مثله في المستقبل . ن: لخة الفقهاء 316 والقاموس 
الفقهي 300 . 

(9) الهبة تمليك العين بلا عوض. ن: التعريفات 256 والطلبة 221 والأنيس 255 ولغة= 
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وإخراجه عن غير معاوضة»› فأشبه المكاتب 


,)1( 


والدليل على صحة ما قلناه: ا E:‏ من اميم صد ا 


تطهرهم ونرگہم با € [التوبة : 103]» فعم جل وعز» ولم يخص کبيرًا من 


کل ثلاثین تا آو تبيعة» ومن کل آربعين ست 


ولأن النبي کا لما لما وجه معاد إلى اليمن أمره أن بأخذ فن البقر فن 
ظا نموم هدا 


a‏ عليه السلام: ا إلى شهادة 1 إله إلا الله فإن أجابوك»› 


فأخبرهم أن الله عز وجل كتب عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخحذ من 
أغنيائهم› وترد على فقرائهہ× 9 ولم يخص عليه السلام غنيًا كيرا من صبي 
صغير . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7 


وقوله عة : : في الرقة ر بع العشر فعم 


الفقهاء 492 والقاموس الفقهي 390 . 

لكاب الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلعًا من المال نجومًا (أي 
أقساطا) ليصير حرًا. ن: لغة الفقهاء 455 والقاموس الفقهي 316 . 

التبيع هو ولد البقرة إذا بلغ عمره سنة. ن: غريب المدونة 37» وحلية الفقهاء 99› 

والقاموس الفقهي 48 - 49. 

المسنة هي التنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم . فما فوقهاء وعند بعض الفقهاء هي 

التى أتمت السنة الثانية من عمرها ودخلت في الثالثة . ن: القاموس الفقهي 185 وحلية 

الفقهاء 99. : 

أخرجه الإمام أحمد ضمن مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه» بلفظ قريب جدا وأبو داود 

في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة » والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر 

والنسائي في المجتبى في كتاب الزكاة باب زكاة البقر. وابن ماجة في كتاب الزكاة باب 

صدقة البقر› والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة باب زكاة البقر› وقال صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

تقدم تخریجه . 
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وروی ا شعیب» عن بيه عن ى أن ال لا آنه قال : 


ORE ASS YA a J iS ge 
من ولي يتجر في‎ 


ولأن ذمة الصبى صالحة لقبول ما يجب عليه من الحقوق المالية بدليل 


الا وات وار رن ال و ف عا کا تی غا 
البالغ في هذا الباب» ولیس بين الكبير والصغير فيه فرق . فإذا وجب على 
الكبير» وجب على الصغير مثله . 


ولات کل :ركاه لمت الكين :ف رة الف اعارا اة الر ت 


وال 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7 


هو بو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي . نزيل 
الطائف روى عن أبيه عن جده» وطاوس» وعن الربيع بنت معوذ» وطائفة» وعنه عمرو بن 
دينار» وقتادة» والزهري» وأيوب وخلق . قال القطان: إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج 
به . وفي رواية إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة . وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ليس بحجة. وقال آبو إسحاق : هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» وثقه النسائي» وقال 
الحافظ آبو بكر بن زياد : صح سماع عمرو من أبيه» وصح سماع شعیب من جده عبد الله بن 
عمرو. وقال البخاري : سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. قال خليفة: توفي سنة 
8ه. خرج له الأربعة والبخاري في جزء القراءة. ن: تاريخ أسماء الثقات 221ء 
والخلاصة 290 . 

هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» روى عن جده» وابن عباس 
وابن عمر» وعنه آبناؤه عمرو وعمر» وثابت البناني وعطاء بن بي مسلم» ثبت سماعه من 
جده» وقد وثقه ابن حبان. خرج له الأربعة. ن: الخلاصة 167 . 

هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي . روى عن أبيه» وعنه ابنه شعيب» أخرج 
له أبو داود والترمذي والنسائى . ن: الخلاصة 345. 

أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتيم : «ألا من ولي. .. إلخ» 
والدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم » والبيهقي في الزكاة باب من 
الغرامات جمع غرامة وهي ما يلزم دفعه كالغرم . ن: القاموس الفقهي 273 . 

النفقات جمع نفقة وهي ما يجب من المال لتأمين الضروريات للبقاء» ويدخل في مسماها 
الطعام والكسوة والسكنى . ن: الأنيس 168 ولخة الفقهاء 485. والقاموس الفقهي 358 . 
مؤن المال: تكاليقه. 


22 


ولأنه ممن يلزمه زكاة الفطر فى ماله» فوجب أن تجب عليه في العين 
والماشة: 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث قوله مَية: رفع القلم عن ثلاثةء 
وأن الصبي من جملة الثلاثة الذين رفع عنهم القلم . غير صحيح» [لأن)“ رفع 
القلم لا ينفي وجوب الحقوق الماليةء بدليل وجوب العشر في زرعه› وإخراج 
صدقة الفطر عنه من مالهء وغير ذلك مما يلزمه من الغرامات المالية [ه 80]» 
فبان بهذا سقوط ما تعلقوا به من الحديث . 

ولآنه عليه السلام ساوى بين الصبي والنائم والمجنون في رفع القلم› 
ومع ذلك فإن النائم لا يسقط عنه الزكاة برفع القلم عنه في حال النوم» فکذلك 
الصبي في حال الصبا. 

وإنما أراد عليه السلام برفع القلم سقوط الخطاب بالتكاليف البدنية في 

وما احتجوا به من حديث معاذ . فهو حجة لناء لأنه عليه السلام قال : 
«تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم“ فعم الأغنياء» ولم يفصل بين صغير 
ولا کبیر. 

وقولهم : ولأنها عبادة محضة» فوجب ألا تجب على الصبي . دلیله 
الصلاة» والصوم» والحج. فالجواب عنه: أن ذات الصبي ناقصة بسبب 
الصباء وإنما تکمل بالبلوغ» وماله کامل لا نقصان فیه بسبب صبوته. الا تری 
أن السفر المؤذن بالمشقة مؤثر فى تخفيف العبادة بالقصر في الصلاة» والفطر 
في الصوم» ولا تأثير لذلك في المال. والصبوة في الصبي هي التي ثرت في 
سقوط الصلاة والصوم عنه» كما أن سبب السفر ومشقته هو المؤثر في تخفيف 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
(3) تقدمت ترجمته . 


(4) تقدم تخریجه. 
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العبادة» فجاز القصر”"' في بعضهاء والإفطار بشرط القضاء في آخحری؛ فلو لزم 
ما قالوه : إن الزكاة إنما تجب على من يجب عليه الصلاةء للزم أن الز كاة تسقط 
عن الحائض لسقوط الصلاة عنهاء وللزم عليه أن الصلاة اسقط عن الفقير 
لسقوط الزكاة عنه. 

وقولهم : ولان العبادة رل غير لازم» لأن حكم 
الابتلاء لا يصح إلا بوجود الأمر إمكان [فعل] المأمور به» فإذا أمكن فعل 
الشيء a‏ 

واعتبارهم الصبى بالكافر» غير صحیح»› > لن الكافر لا يلزمه فروع 
الشريعة مع إقامه عل فر ولان الكافر ممن لا يلرمه زكاة لحرت ولا 
زكاة الفطر› ولذلك لم يلزمه زكاة العين . والصبي على أصل مذهبهم يلزمه 
زكاة الحرث وزكاة الفطر في ماله» فكان بالحر المسلم البالغ أشبه. 

وقولهم : : إنه ممنوع من إخراج المال بغير معاوضة فأشبه المكاتب إلى 
آخر ما ذكروه من هذا الفصل . فغير لازم . لأن الصبي محجور عليه في ماله 
لحق نفسه في ألا يخرجه عن غير معاوضة. والزکاة حی وجب الله تعالی فی 
ماله» فلا يصح حجر ذلك عليه» كما لا يصح عليه فيه الحجرء e‏ 
الغرامات . 

واعتبارهم الصبي E‏ لأن المكاتب ناقص الملك 
فلم تجب عليه الزكاة» ولآنه ر ف اق اد وی والحرية أحد 
روط الگا 


(1) فى الأصل : الفطر . 

(2) هكذا في الأصل» ولعله زائد. 

(3) تكملة يقتضيها السياق. 

(4) أي عند من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعند من لا يقول بذلك . 

(5) الرقيق : هو المملوك كلا أو بعضاً. ن: الأنيس 152 والمغرب 195 والقاموس الفقهي 
152 

(6) لقول الرسول ية في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم». ن: سنن ابي داود» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض کكتابته فيعجز أو 
يموت . 
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مسالة [78] : 


[في ما تتخذه النساء من حلي هل تجب زکاته آم لا] 


وعائشة وأسماء» وجابر*) وأنس) والقاسم بن محمد والشعبي(» 


والشافعي› وأحمد بن حنبل › وإسحاق ابن راهویه 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


,( 


الحلي بفتح الحاء وسكون اللام» ويجمع على حلي بضم الحاء وكسر اللام: ما يتزين به من 
الحجارة والمعادن المسوغة . ن: لغة الفقهاء 185. والقاموس الفقهي 102 . 
ن: التفريع 1 / 280. ورؤوس المسائل لابن القصار 37 والإشراف 1 / 176 والتلقين 
7 والكافي 1 / 248 والمنتقى 2 / 107 والمقدمات 1 / 294 - 298 والبداية 
1/ 424 - 625. وفوائد الدارس 8 / 27 - 29. والقوانين الفقهية 90 والفتح الرباني 
1/ 47,. وأحكام الزكاة لابن الجد 44. 
تقدمت تر جمته . 
هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه . المحدث الفقيه 
الورع . سئل عنه الإمام أحمد فقال: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما عبر الجسر 
أحد آفقه من إسحاق توفي سنة 238ه بنيسابور . أخرج له الستة إلا ابن ماجة. 

ن: طبقات الشيرازي 94. وطبقات الحفاظ : 19. والخلاصة 27. 
ن: الأم 2 / 44» والتنبيه 59 والوجيز 1 / 93 والمجموع 6 / 33 - 37 وفيه في 
المسألة قولان والمذهب أنه لا تجب زكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح» وقال في 
الصفحة 46: «وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد اللّه» وأنس بن مالك 
وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وعطاء 
ابن ابي رياح» ومجاهد والشعبي» ومحمد بن علي» والقاسم بن محمد» وابن سيرين 
والزهري ومالك» وأحمد وإسحاق» وآبو ثور» وأبو عبيد» وابن المنذر». وبه قال الليث 
أيضًا . ن: البداية 1 / 424. وانظر: رؤوس المسائل لابن القصار 37 . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه : الزكاة فيه واجبة. 
واحتحوا بقوله عز وجل : وای يكروت اذهب وَأَلْيِصَة وا 


2 
ا 
2 


بِفو ماف سيل أله برهم بعداب اليو € [التوبة : 34]» وبقوله بي : «وفي 
الرقة ربع العشر)» قالوا: وهذه“ ظواهر تعم الا ور ى ااب 
الزكاة. 

9) f 8 ج‎ 6 : 

قالوا: وروی اوا ا عن أبيها عن جده 
اوت وول الله لار ومعها أبنة لهاء وفی ید ابنتها مَسکتان" غلیظتان من 


® 


(1) ن: مختصر الطحاوي 49 والقدوري 22› ورؤوس المسائل 216 - 217 والمبسوط 
2 / 192 وطريقة الخلاف 47 - 50 والبدائع 2 / 16 - ۰17 وإيثار الإنصاف 53» وبه 
قال عمر بن الخطاب وابن مسعود» وابن عباس» وميمون بن مهران» وجابر بن زيد» 
والحسن بن صالح› وسفيان الئوري» وداود» وحکاه ابن المنذر أيضًا عن ابن المسيب› 
وابن جبير» وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد»ء والزهري. ن: المجموع 
6 / 46 وإيثار الإنصاف 53. 

(2) الكنز: المال المدفون تحت الأرض» وكذا ما يحرز من المال» والمراد في هذه الآية عند 
جماهير العلماء : المال الذي لا تؤدى زكاته سواء كان مدفوتًا أو ظاهرًا. ن: القاموس 
الفقهي 325 والمغرب 416 والأنيس 132 . 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) في الأصل: وهذا. 

(5) في الأصل: يعم . 

(6) فى الأصل : فروى . 

(7) تكملة يقتضيها السياق. 

(8) تقدمت ترجمته . 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) تقدمت ترجمته . 

(11) فى الأصل : اتيت . 

(12) المَسَكان تثنية مسكة بالتحريك : السوار من الذبل وهى قرون الأوعال. ن: النهاية 
e NOES ENN C7 EGAN EE EA‏ 
تکون من ذهب أيضًا . 
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ذهب فقال لها عليه السلام: «أتعطين زكاة هذا» فقالت: لا. فقال لها عليه 
السلام: «أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟». قال: 
فخلا :و الفا الى ر سول الل ل و قال ها لله ولم ا 


والدليل على تعلقها بعين الذهب والفضة› وجوت الزكاة فيها إذا ملکها من 
فجت غا ال کا من غر رط اند کا ب ال و الات : 


والدليل على صحة ما قلناه : آنه مال قصد به الاقتناء وترك النماء على 


وجه مباح» فوجب آلا تجب فيه الزكاة. أصله: عروض القنية . 


ولأن الحلي يراد للبس والزينة» فنقل عن النماء إلى ضده بوجه جائز» 


ففقد لذلك محل الزكاةء فلا يجب فيه زكاة . والدليل على فقد محل الزكاة : 
هو أن الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية من العين والحرث والماشية»› 
والحلي ليس محلا للزكاة. ومع فقد المحل يسقط الوجوب . 


ولآن الأموال على ضربين : مال يجب فى عينه الزكاة كالذهب والفضة»› 


ومال لا يجب في عينه الزكاة كالعروض. ثم لا خلاف بيننا وبينهم [أن ما 
جیا 11 ]انما لا بجت ال كا ف عه 4 لذا طلي به الام والتجارة 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أحرجه الدارقطني في الزكاة باب استقراض الوصي من مال اليتيم عن عمرو بن شعيب» وأبو 
داود في الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» والترمذي فى الزكاة باب ما جاء في زكاة 
ال وا ي ال اة ا كا ا اا ا وای ا ی 
أخبار وردت في زكاة الحلي» وعبد الرزاق في المصنف في الزكاة باب التبر والحلي . قال 
الترمذي في الكتاب والباب المذكورين: «وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي بيا أنه رى في الحلي زكاة» وفي إسناده. مقال». 

امك الفط دة من الذفي اة وها 6اطات 0 الت 16 
والأنيس 196 . 

الاقتناء : اتخاذ المال ليكون أصل مال للنسل لا للتجارة. ن: المغرب 394 . 

في الأصل : علي . 

في الأصل : فقد. 

لعله زائد إذ الكلام يستقيم بدونه. 
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ونقل إلى لك أن الركاة : تجب فی ثمنه . فیجب آن یکون ما یجب الزکاة فی 
TS OG‏ 
E‏ . وهذا وزان صحيح . 

فاذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الظواهر فهو مخصوص بما ذكرناه» 
Ea‏ والكنز الذي ذكره الله في كتابه : هو ما کان من 
الذهب والفضة ناميًاء والحلي ليس بنام لفقد المحلية» TT‏ 
المواساة الشرعية . وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقوله عليه السلام: « 
الرقة ربع العشر×'. 

EEE,‏ فرواه حسين المعلم عن 
US e‏ 

E EE ل و‎ 

محمد » ولم يسمع محمد بن عبد الله بن عمرو من ۵ التي عليه السلا 


(2) هو حسين أو الحسن بن ذكوان العوذي المعلم البصري. روى عن عطاء» وعمرو بن 
شعيب» وقتادة وعنه شعبة» وابن المبارك» راهم بن طهمان» وخلق. أخرج له 
الجماعةء وثقه ابن معين» فتعقبه الذهبي ف في الميزان قائلاً : ضعفه العقيلي بلا حجة. مات 
سنة 145ه. 

ن: تاريخ أسماء الثقات 95 وطبقات الحفاظ 83 والخلاصة 82 - 83. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) تقدمت ترجمته. 

e (6)‏ : «إذا أجابوا في الرجل ب : لين الحديث» فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه 
اعتبارًا» وعند أبى الحسن الدارقطني : لا يكون ساقطًا متروك الحديث» ولكن مجروضًا 
ا ا . ن: علوم الحديث 112. 

(7) في الأصل: ضعيف 

(8) كيف وقد خحرج له الجماعة ووثقه ابن معین كما تقدم في ترجمته قریبًا . 

(9) تقدم تخریجه. 

(10) في الأصل: عن . 
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و فان قيل في حديثه : عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو فهو سماع 
عن النبي عليه السلام» وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
3 4 

وقياسهم ا ر باطل [لأنھا) لم تنقر © 
عن النماء إلى التجمل والتزين في الحلي . وهذا هو الجواب عن 
ا ا لأن حلي التجارة من الأموال الناميةء 
فاشبه الدنانير والدراهم . 

وقولهم: ولأن الزكاة حكم شرعي يتعلق بعين الذهب والفضة) 
فالجواب عنه ما تقدم من أن الزكاة إنما تجب عن عين الذهب والفضة إذا كانت 
العين صالحة للنماء» وقد فات النماء فى مسألة الحلى المعدول به إلى الزينة 
الیل على ما سب اة 

وأما ارا يتلق بأغانها بنص الشارع عليه السلا وأعيانها باقيةء 
فوجب تعلق حكم الربا بالعين المنصوص عليها على آي وجه وجدت› 
العو الماك واللاعك: 


(1) قال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة . ن: تاريخ أسماء الثقات 221 
والخلاصة 290 . 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: ينقل . 

(5) هذا الاعتبار الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله لم يتقدم في كلام المخالفين أول المسألة. 

(6) وهذا القول لم يتقدم في كلام المخالفين من قبلء ولعل هذا القول وما قبله قد سقط من 
الناسخ كما هي عادته في عدم الضبط . 

(7) في الأصل: بأعيانها. 
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مسالة [79] : 


[في الفائدة هل تضاف إلى النصاب آم يستقبل بها 
حول کامل من یوم إفادتها] 


ومن کان بيده زا عين ٿم فاد فائد:(2) من جنسه فی خلال 


لر ل الفائدة إلى التصاب». و قبل بالقاقدة الحول» خورلا كاملا 
من يوم إفادتها*» وبه قال الشاذ (5 اخ اناق . 


وقال أبو حنيفة: تضم الفائدة إلى النصاب» وتزكى مع النصاب 


جنس النصاب فوجب أن يضمه إلى النصاب» ويزكيه مع النصاب بحول 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


النصاب لغة: الأصل والمرجع» وشرعًا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه» ن: 
القاموس الفقهى 353 والطلبة 439 والأنيس 132 . 

ال اة اة اما ستفن ال خن مها ن وكا ول اجا الماد ارت واه 
وشبههما. 

الحول: السنة وجمعه: أحوال. ن: القاموس الفقهى 106 والمغرب 134 . 

ن: التفريع 1 / 274» وقال في الكافي 1 / 250: «کل من استفاد مالاً أو عينًا أو عروضًاء 
وهو حر باي وجه كانت استفادته إياه بميراث أو هدية أو جائزة» أو صلة أو دية نفس» أو 
أرش جرح» أو جناية» أو وصية» أو صدقة» أو هدية» أو غلة مسكن» أو خراج مكاتب» أو 
عبد» أو دابة» أو مهر امرأة» أو غلة ثمرة لا زكاة فيها. . . فلا زكاة في ذلك كله حتى يقبض 
ATA GA 1 Os‏ 

ن: الأم 2 / 17ء والتنبيه 59» والبداية 1 / 457 - 458 والمجموع 6 / 57. 

المحرر فى الفقه 1 / 218 - 219 وفيه: «والمستفاد بإرث أو عقد ونحوه يفرد بالحول». 
وانظر : اختلاف العلماء 115 - 116. 

ٹقدمت ترجمته» وائظر قوله فى اخحتلاف العلماء 116. 

0ر لا 9 9 و ا 
للزمخشري 203 - 204 والبدائم 2 / 13 - 14. 
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النصاب . دليله: أولاد الماشية والأربا_( 

قالوا: ولأنا aN‏ 
الجملة» بدليل الأولاد والأرباح» ولا بد لذلك من علة توضحه» وليس له علة 
إلا الجنسية حقيقة وحكمًا: 

آم الحقيقةء فلأن الأولاد والأرباح تضم إلى النصاب في حكم الحول» 
ولأن الولد“ يغير حكم الفرض o‏ شین إلى 
سن بسبب حدوث الاولادء وذلك يوجب إجراء الأولاد على حكم الأصل من 
غير تعين لحكم الأصل. 

قالوا: ولأنا لا نجد علة توجب الضم في مسألتنا هذه إلا الجنسية» وإذا 
كان ذلك كذلك» وجب أن تضم فائدة الذهب والفضة إلى نصاب الذهب 
والفضة› فتزكى مع النصاب بحوله لعلة الجنسية [ه 82]. 

قالوا: وأما الحكم» فلأن الجنس إذا اتحد صار الجميع في حكم 
الشيء الواحد حتى لا يفارقه في المعنى» فكأنه مع الجميع في وقت واحد» 
فيكون بعضه مضمومًا إلى بعض ضرورة. 
وربما قالوا: إن المستفاد في الحول يكون تبعا للنصاب الذي عنده 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث عبد الرحمر بن زيد د بن أسلم» 


(1) حيث هي محل اتفاق بين المالكية والأحناف . ن: إيثار الإنصاف 63. 

(2) في الأصل: الأولاد. 

(3) في الأصل: مما ينتقل . 

(4) هذه الفقرة مضطربة المعنى كما يبدو. 

)5( في الأصل : يضم . 

(6) في الأصل: جنس» والجنس هو كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ 
من حيث هو كذلك : التعريفات 87 . 

(7) هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم المدني . حرج له الترمذي وابن ماجة . روی عن أبيه» وعنه 
وكيع وابن وهب» وقتيبة» ضعفه أحمد وابن ن المديني والنسائي وغيرهم» مات سنة 182ه. 
ن: الخلاصة 227. 
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عن أبيه" عن عبد الل بن عمر أن النبي ي قال : «من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه فيه حتی يحول عليه الحول. 

ولأن المال المستفاد أصل فى نفسه» وليس هو تبعًا لغيره» فيجب أن 
حل و ااب النى كان وك: 

ولأن هذه الفائدة إنما ملكها بسبب كالسبب الذي ملك به النصاب الذي 
كان قبلهاء فلم يجب أن يكون المستفاد“ تبعًا للنصاب» لأن مثل الشيء لا 
يكون تبعًا لذلك الشيء على حال . لأن حقيقة التبع للشيء: ما كان قيامه بذلك 
الشيء بوجه ما كجنين الأمة إذا بيعت» ومال العبد إذا بيع» وزرع الأرض إذا 
بيعت قبل [إیباره](. 

ولأن الحول شرط من شروط الزكاة» فما لم يوجد لم تجب الزكاة لعدم 
بعض شرو طها وفو ات( 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من آنه مال مستفاد فى حول النصاب» وهو 
فن قن الات إل اخ هة لفل لجراي عة أن الل اله 
باطل» لأن الضم في الحول إثبات تبعية المستفاد للنصاب» وقد بينا فيما قبل 
إبطال حكم التبعية . 

واحتجاجهم بالجنسية في أولاد الماشية والأرباح. فالجسية [غير 
مركبة] على التبعية جملة» وإنما ركبت الأولاد والأرباح لحول الأصل» لأن 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) أخرجه الترمذي في الزكاة باب لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» وابن 
ماجة في الزكاة باب من استفاد مالا . والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 103 كلهم عن 
عبد الله بن عمر مرفوعًا وموقوفا عليه قال الترمذي : الموقوف أصح» لأن في سند 
المرفوع : عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف . 

(4) في الأصل: للمستفاد. 

(5 هكذاافي الأضل ويحتمل أن الصواب: إثماره. 

(6) في الأصل: وبراته. 

DE TE 
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ذلك في حكم التبم" للأصل» وقد قدمنا أن التبم للشيء» ما كان قيامه 
O ECE CC E TE‏ 
وكذلك الأرباح . 

وأما قولهم : أجمعنا نحن وإياكم على أن الضم في الحول مشروع في 
الجملةء بدليل الأولاد والأرباح» فمعتمدهم فيه الجنسية» وقد أجبنا عن 
ذلك» وبينا فساد القول فيه . وأما كلامهم على الحقيقة والحكم» وقولهم: إن 
الجنس الواحد إذا اتحد صار الجميع في حكم الشيء الواحد إلى اخر ما 
ذكروه. غير مسلم [لأن) مثل الشيء لا يكون تبعًا لذلك الشيء على حال كما 
تقدم» لأنه إذا استفاد نصابًا» وقد ملك قبله نصابًاء» فنصاب الفائدة مثل 
النصاب الذي ملك الفائدة سوى . فكيف يكونان في حكم الشيء الواحد مع 
تساوي الأعراض في النصابين : نصاب الأصل» ونصاب الفائدة. 

ويلزمهم عليه أن المرأتين» أو الجاريتين» أو العبدين» أو الدابتين في 
حكم الشيء الواحد» ولا خفاء ببطلان ذلك . 

وقولهم : إن المستفاد تبع للنصاب الذي عنده حكمًاء فقد أجبنا عن 
حكم التبعية» وأن المستفاد لا يكون تبعًا. واللّه أعلم . 


)1( في الأصل : التبيع . 

(2) في الأصل: التبيع . 

(3) في الأصل : لذلك. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) لعل هنا كلمة سقطت من الناسخ» يحتمل أنها: قبل . 
(6) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : الأغراض . 
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مسألة [80] : 


[في حول ربح المال هل هو حول صله آم لا] 


حول ربح المال حول أصلهء سوی کان الأصل نصابًا أو دون النصاب 


إذا كمل بالربح نصابً. 


وقال آبو حنيقة : تاتف الجميع حولاً من يوم كمل النصاب ده 


بالر بے( . 


واحتح أصحابه فقالوا: المال الذي هو الأصل» قبل أن يوجد فيه الربح › 


لم یکن فيه زکاة» كذلك بعد الربح . والربح إنماهو فائدة» والفائدة إنما تضم 
إلى الأصل إذا كان الأصل نصابًاء فإذا كان الأصل أقل من نصاب» فالزكاة فيه 
غير وأجبة» فكذلك فائدته لا زكاة [فيها) حتى يحول الحول من يوم كمل بها 
النصاب . 


(1) 


(2) 


(3) 


ن: الإشراف 1 / 178 والتلقين 47ء والكافى 1 / 252. والبداية 1 / 456 - 457 
والقوانين الفقهية 90. والفتح الرباني 1 / 146» وأحكام الزكاة لابن الجد 65» وفيها أنه 
مذهب المدونة» وفي المسألة ثلائثة أقوال أخرى . 

وعند الشافعي أن حول الربح من يوم يستفاد سواء كان الأصل نصابًاء أو لم يكن. ن: 
البداية 1 / 456. وفيها أنه قد قال بهذا عمر بن عبد العزيزء وكتب ألا يعرض لأرباح 
التجارة حتى يحول عليها الحول» وانظر التنبيه 59 . 
ن: البداية 1 / 457 ومختصر الطحاوي 49» والقدوري 21. 

قال في البداية في المحل السابق : «وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون» حكمه 
حكم المال المستفاد» أو حكم الأصل» فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل به 
الحول» ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال. قال: حكمه حكم رأس المال» إلا أن من 
شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة» وذلك لا يكون إلا إذا كان 
نصابًا» ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك» ويشبه ان يکون الذي 
اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم» لكن نسل الغنم 
مختلف فيه أيضًا؛ وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور». 
تكملة يقتضيها السياق . 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله لا : E‏ 
وقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة) فمفهومه 
أن في الخمس وما زاد عليها الزكاة . 

EE LEE Es 
لحول الأصل» [ه 83] فكذلك يجب إذا كان الأصل أقل 1من]* نصاب)‎ 
لأنه نماء حادث عن مال يجب في عينه الزكاة» فكان حكمه حكم أصله.‎ 

ولأن أصل مالك أن السخال [حكمها] حكم الأمهات في وجوب 
الزكاة» كانت الأمهات نصابًا أو دون النصاب إذا كمل فيها نصاب بالسخال» 
فكذلك ربح المال يجب أن يكون مضافا إلى الأصل» كان الأصل نصابًا أو دونه. 

فإذا ثبت هذاء فما ذكروه من الاحتجاج بالفائدة إلى اخر ما ذكروه غير 
لازم. 

والفرق بين ربح المال والفائدة: هو أن الربح نماء حادث على المال 
بسبب التصرف فيه» والمضاربة به» فهو فرع أصل المال» ومتولد عنه» 
فصار کأنه هو» فکان له حکم المال» إذ الفروع تابعة لأصولهاء والقائدة 
بخلاف الربح: إنها ليست متولدة عن مال عند المزكي» ولا هي فروع لمال 
عنده مثل ربح المال. فإنما هي فائدة أجنبية عن المال» فلا يصح كونها مثل 
الربح» ولا يصح قياسها عليه . والله أعلم . 


(2) تقدم تخریجه. ۴ 


(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: نصابًا. 

(5) قال مالك: السخلة: الصغيرة حين تنتج . ن: الموطأً: كتاب الزكاة: ما جاء في ما يعتد به 
من السخل في الصدقة» والسخال جمع سخلة. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) المضاربة : المفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض» وفي الشرع : عقد شركة في الربح 
بمال من رجل» وعمل من آخر. ن: التعريفات 218 والأنيس 247 وهي القراض بلغة 
أهل المدينة» ن: القاموس الفقهي 222 . 

)8( في الأصل : رخيبية . 
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باب زكاة المعادن 
مسألة [81] : 
[في أن فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة 
زكاة إذا بلغ النصاب وفي الركاز الخمس] 


وفيما يخرج من المعدن" من ذهب أو فضة زكاة إذا لاف 
عشرين دينارًا» أو حمس أواق من الفضة» وفي لرا ات ا 
دفن الجاهلية . وبه قال الشافعي( . 

وقال أبو حنيفة : المعدن ركاز وفيه الخمس» ولا زكاة فيه» وحكم 
المعدن وحكم الركاز واحد» وتصرّف خمسهما تصرف واحد. 


(1) المعدن في اللغة مكان كل شيء فيه أصله ومرکزه وجمعه معادن» وشرعًا هو موضع 
استخراج الجوهر من الذهب وغيره» ثم اشتهر في المستخرج. ن: القاموس الفقهي 
3 - 244 . 

(2) ن: التفريع 1 / 278 - 279. ورؤوس المسائل لابن القصار 39 - 40ء والإشراف 
1 / 183 - 185. والتلقين 48 والكافي 1 / 257 والمنتقی 2 / 102 - 105 وفوائد 
الدارس 8 / 72ء والبداية 1 / 437 - 438. والقوانين الفقهية 91 والفتح الرباني 
148/1 - 149. 

(3) ن: الأم 2 / 45 - 47 والتنبيه 60 والوجيز 1 / 96 - 97» وقال في المجموع 
6 / 82 - 83 بعد أن استعرض ثلائثة آقوال في زكاته هي : ربع العشر» والخمس» والثالث 
أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر. قال: 
هذه الأقوال مشهورة» والصحيح منها عند الأصحاب وجوب ربع العشر» قال الماوردي : 
هو نصه في الأم والإملاء والقديم . .> وقال في صفحة 91: «والركاز هو المركوز بمعنى 
المكتوب» ومعناه في اللغة المثبوت . . . وهي في الشرع دفين الجاهلية » ويجب فيه الخمس 
بلا خلاف عندنا» وانظر أيضا صفحة 99. 

(4) ن: المبسوط 2 / 211 وفيه: «أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة: منها جامد يذوب 
وينطبع كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص» ومنها جامد لا يذوب بالذوب 
كالجص والنورة والكحل والزرنيخ» ومنها مائع لا يجمد كالماء والزئبق والنفط. فأما= 
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تج أصحابه بما رواه عبد الله 


e‏ قال : قال رسول الله لاء : «وفي الركاز الخمس»» قالوا: يا 
و الا وما الركاز؟ قال : الافوااف الى فة و ف 
الأرض يوم حلقت)» قالوا: فدل ذلك أن الركاز هو المعدن. 


قولهم : ركز فلان رمحه في الأرض» إذا غيب بعضه فيها. ومنه قوله تعالى : 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه الخمس عندنا. 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى: فيما سوى الذهب والفضة لا يجب شيء» وفي 
الذهب ر الفعة بكب رن الكرة ر الاباك شر ( 

فى الأصل : واحدًا. 
E O‏ 
فضیل › وعبد الله ب بن إدريس . ا قال البخاري: تركوه. 
الخلاصة 199 وهو في المتن : «عبد الله بن أبي سعيد» والصواب والله أعلم ا 
ا ای تیف ف عا و ا 0 
هو أبو سعيد كيسان المقبري المدني . خرج له الستة» وروى عن عمر وعلي وأسامة» وعنه 
ابنه سعيد» وجماعة» قال النسائى: لا بأس به. قال الواقدي: توفي سنة 100ه. ن: 
الخلاصة 322. ٠‏ 
تقدمت تر جمته . 
متفق عليه من حديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» ولم قف عليه من 
طريق عبد الله بن أبي سعيد المقبري كما عند المؤلف رحمه الله . أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة باب في الركاز الخمس» ومسلم في كتاب الديات باب جرح العجماء والمعدن والبئر 
جبار . وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في الركاز» وفي 
كتاب الديات باب العجماء» والمعدن والبئر جبار» والترمذي في أبواب الأحكام باب ما جاء 
في العجماء أن جرحها جبار» ومالك في الموطاً في جامع العقل من كتاب العقول . 

وقال فى نصب الراية : «قال البيهقى : روي عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن آبيه عن جده» عن بي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله اة : «في الركاز الخمس»ء قيل : وما الركاز يا رسول اللّه؟ قال: «الذي خلقه 
الله في الأرض يوم خلقت». 
في الأصل : وأخفا. 
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حل یش تم [ يِن ' أحر او َع هم رک ) [مريم : 98] يعني صوتا 
غ لمان اہی العف نے الارن کار گار اگما آن 
المدفون فيها ركاز. 

اا ا ا و اا ا 0 ا 
والمعدن جبار› وف الركاز الح . e‏ 

الا س ا کو ا 
ا ا و 

ا وک الا و وی 
أصله: الركاز. 

ولأنه ذهب خرج من المعدن» فوجب أن يخمس كالنّدرة 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 


6 


(1) تكملة لازمة. وفى الأصل: أحدا وهو خطاً. 

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس» ومسلم في الحدود باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار من حديث أبي هريرة أن رسول الله ميو قال : «(جرح العجماء 
جبار والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

(3) في الأصل: أصل . 

(4) الفيء في اللغة: الرجوع» وفي الشرع : ما رده الله على أهل دينه من أموال من خالفهم في 
الدين بلا قتال» إما بالجلاءء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. ن: التعريفات 170». 
قرب المدونة 22 وة الفقهاء 160 > والأئيس 183 والقامون 278: 

 )5(‏ الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى. ن: التعريفات 163 وحلية الفقهاء 160 والأنيس 183 والقاموس 
الفقهى 278 . 

(6) الّدرة: الفضة المجتمعة مأخوذ من ندر الشيء إذا اجتمع ومنه ندر الرمل. ن: غريب 
المدونة 35 وفى «اللسان مادة: ندر»: الندرة هى القطعة من الذهب والفضة توجد في 
الجمفق و انرا ما برج ين الب وال بلا هة أر ةة ية : 

(7) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام . خرج له الستة. روى 
عن أبيه» وأسامة بن زيد» وأبي أيوب» وخلق . وعنه ابنه عمرو» وعروة» والأعرج»› 
والشعبي» والزهري وخلق» قال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث» ونقل الحاكم آبو= 
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هريرة" أن رسول الله ية قال : «جرح العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن 
وفي الركاز الخمس» ففرق عليه السلام بين اسميهماء فدل ذلك على 


لها و احا ل کان دلت هال وفع ال 
فان الركاز مأخوذ من إرکاز الرجل الشيء» إذا دفنه» والمعدن 


إنما هو عروق ينبتها الله عز وجل في الأرض› وليست موضوعة 


آحد من الخلق» »> فوجب لذلك آنل کون الان رکا . والذي يدل 


ا ا : قوله ل : «(وذ في الرقة ربع العشر» فعم عليه 
السلام» ولم یخص معدتًا من غیره. 


علمائهم 


وقد روى مالك عن ربيعة بن أي عبد الرحمن » عن غير واحد من 


أن رسول الله ية قطع لبلال بن أبي الحرث المعادن 


القبلية التي في ناحية الفرع فتلك المعادن 9 يؤخذ منها إلى اليوم إلا 


(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


عبد اللّه أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار» ومات سنة 94ء وقيل : 104ه ن: 
الخلاصة : 451. وطبقات الحفاظ : 30 . 

متفق عليه. تقدم تخريجه. والجبار: قال مالك: وتفسير الجبار: أنه لا دية فيه. ن: 
الموطأً. كتاب العقول: جامع العقل» .وقال في : القاموس الفقهي 57 الجُبار: الهدّر» وهو 
ما لا قصاص فيه ولا غرم» يقال : ذهب دمه جبارًا . 

في الأصل : جعلها. 

هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ اليمني المعروف بربيعة الرأي. شيخ الإمام 
مالك . وثقه أحمد» وابن سعد» وابن حبان. خرج له الجماعة. توفي سنة 136ه. ن 
الخلاصة 116 . 

هو أبو عبد الرحمن بلال بن الحرث أو الحارث المزنى . وفد فى رجب سنة 5 وكان معه لواء 
مزينة يوم الفتح أقطعه النبي عليه السلام العتيق . خرج له الأربعة أصحاب السنن» وابن 
خزيمة وابن حبان. روى عنه علقمة بن وقاص» وعمر بن عوف» مات سنة 60ه. ن: 
الاستيعاب بهامش الإصابة 2 / 36ء والإصابة 1 / 273 والخلاصة 53. 

هكذا في الأصل» والظاهر آنه من زيادة الناسخ لأنه لا ذكر له في كتب التراجم 

بفتح القاف والباء هكذا ضبطها بالحروف . في المجموع 6 / 75. 

الفرع بضم الفاء وإسكان الراء بلاد بين مكة والمدينة . ن: المجموع 6 / 75. 
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الوك 

ولأنه شيء مستفاد من الأرض بعمل وتكلف مؤونة» ولم يتقدم عليه 
ملك أحد» فوجب ألا [. . .] إلا الزكاة دون الخمس كالزرع» ولأن 
الخمس إنما يجب فيماا أخذ من مال العدو بالغلبة والقهر على وجه الغنيمة» 
أو فيما وجد من أموالهم دفيًا كالركاز» أو فيما وجد بخير تعب» ولا كبير مشقة 
كالندرة وما تجرئ مجراها: والمعدن لا يشبة سات هذا وإنما هو عروق انها 
ا 

E E OO ET 
المقبري عن آبي هرير#). غير محفوظ عن أحد ممن يوثق بء وإنما‎ 


وقولهم : ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض» وأخفي فيها إلى اخر ما 
ذكروه من الاحتجاح على الركاز» فهو كما قالوا إلا أنه" مجاز واتساع» 
لأن أهل المواضع""“ وضعوا ذلك وتعارفوه فيما كثرت منفعته» ألا ترى أنهم 


(1) أخرجه مالك فى الزكاة في المعادن من كتاب الزكاة» والبيهقي في كتاب الزكاة باب زكاة 
اه 

(2) هنا كلمتان مطموستان يحتمل أنها: يجب فيه» أو ما في معناهما . 

(3) في الأصل: فيها. 

(4) تقدمت ترجمته» ولعل وجه الصواب فيه هو: عبد الله بن سعيدء لا ابن أبي سعيد كما في 
لن ۰ 

(5) تقدمت ترجمته. 

)6( ثم في سنده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال فيه البيهقي : «وهو ضعيف جدا»» 
وقال فيه البخاري : «تركوه». ن: نصب الراية 2 / 380 هامش 2» والخلاصة 199 . 

(7) تقدم تخریجه. 

)8( الحشو من الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليه . ن: اللسان/ حشا. 

(9) أي تکثیر للکلام لا طائل تحته . 

(10) في الأصل: أن هو . 

(11) هكذا في الأصل ولعل الصواب: الوضع . 
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يقولون في التجارة إذا كثرت أرباحها: أركزت» أي كثرت منفعتها واتسعت 
فائدتها: ` 

واستدلالهم على وجوب الخمس فيه بقوله يية: «وفي الركاز 
الخسا حمر لعل اة وها الخ ندا 

ولانا قدا أن الر كاز يئن وعدن والمدن لس بركار؛ 

وقياسهم المعدن على الفيء والغنيمة والركاز. باطل» لأن مال الغنيمة» 
مال ملك غلى مشرك > وآموال المشر كين تحمس بتض كناب الله قال الله [غز 
وجل]: * 4# وأعلموا آنما متم من سیو فَأ له مسةر 4 [الأنفال : 41 ]» وليس 
كذلك المعدن» لأنه مال لا يملك على مشرك» فلا يجب فيه الخمس . 

ولان الركار تقل مزوتةة ولیس المخد كذلك يل شق فة الحمل» 
ويتكلف فيه إخراج النفقة» فخفف عمن تناول الخدمة فيه» بأن أخذ فيه ربع 
العشر» كما خحفف عن الزارع لموضع الكلفة والمشقة» فأخذ منه العشر تارة» 
ونصف العشر آخرى» على حسب ما يجيء به من السقي إن کان سيخ“ أو 
ضا وهذا هو الجواب عن قياسهم على الندرة. والله أعلم. 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) في الأصل : تقتل . 

(4) في الأصل : سبخاء والصواب ما أثبتناه. 

(5) النضح: الرش» والبل. ن: غريب المدونة 13 والمغرب 454 وفيه: وكذا في قوله: ما 
سقي نضحًا آو بالنضح» وهو الماء ينضح به الزرع أي يسقى بالناضح وهو السانية . 

والسّيّح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرضء وفي حديث الزكاة: «ما سقي 

بالسيح ففيه العشر». ن: اللسان / سيح. والمراد بقوله: إن كان سيخًا: إن سقي بماء المطر 
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E COE 
: ]82[ مسألة‎ 
[في الساعي إذا وجد في 25 من الإبل بنت مخاض‎ 
لم یکن له آخذ ابن لبون ولا غیره]‎ 


إذا وحد التاع ا في خمس وعشرين من الإبل ا e‏ لم 
E‏ وإنما اغد نت حاص 2 ونه قال 


5 
الشافعي(. 


وقال أبو حنيفة: يجزى رب الإبل ابن لبون مع وجود بنت 
مخاض )5ا تسناوت متها وتاغل أصلةه فى جواز أخند القي في 
الزكاء. 
واحتج أصحايه» فقالوا: لو کان جواز أخذ ابن لبون موقوفا على عدم 


)1( الشاعي هو المكلف من قبل الدولة الإسلاشية بجمع الزكوات. 

(2) بنت مخاض : هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» سميت بها لأن مها صارت حاملاً 
بولد اخر. ن: الطلبة 39 . 

(3) ابن لبون: هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة » سمي بها لأن أمه صارت لبوتًا أي ذات 
ر 0 1 

(4) ن: التفريع 1 / 281 ورؤوس المسائل لابن القصار 32 والإشراف 1 / 156 والتلقين 
8 - 49 والكافى 1 / 269 والبداية 1 / 438» والمنتقى 2 / 127 - 128 والقوانين 
الفقهية ٠.95‏ 

(5) الأم 2 / 6 والتنبيه 56» والوجيز 1 / 80 والمجموع 5 / 401. 

(6) قال في المبسوط 2 / 155 - 156: «إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض» فلم توجد» 
ووجد ابن اللبون فعندنا لا يتعين أخذ ابن اللبون» وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتعين وهو 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي. . ٠.‏ وانظر: البدائم 2 / 33. ط2» 
4 . 

(7) ن: المبسوط 2 / 156 وفيه : «إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات 
والعشور والكفارات جائز عندناء خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى . . . 
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بنت مخاض» لوجب مع اعتبار عدمها من ملکه وعدم ا پشتر يھا به اعارا 
بسار الا بدال: 

E‏ اعتبر في جوازها عدم الأصل» اعتبر أيضًا عدم القدرة على 
شرائه . ألا ترى أن القادر على شراء رقبة فى الكفارةء كالمالك للرقبةء 
وكذلك القادر على شراء ماء الطهارة» كالمالك للماء. وفي اتفاقنا على جواز 
أحذ ابن لبون عند عدم بنت مخاض مع القدرة على شرائهاء دليل على جواز 
أخذه غير موقوف على عدمها. 

قالوا : ولان ابن لبون لما کان فرضا ينوب مناب فرض [اخر]* مقدر في 
الصدقات. لم يقف جواز أخحذ أحدهما على عدم الاخرء دلله الماتان م 
الإبل» إذا اجتمع فيها الفرضان . 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث عمرو بن حزم أن النبي ية قال 
في الكتاب الذي كتبه لأهل اليمن: «فإذا زادت واحدة على أربعة وعشرين» 
ففيها بنت مخاض»› فان لم توجد بنت مخاض» فابن لبون ذکر۸. 

وفي الكتاب الذي کتبه أبو بکر ا فى فرض الصدقات : 
«فإن لم یکن فيها بنت مخاض» فابن لبون ذک) وكذلك في حدیث 


(1) في الأصل: تسترتها. 

(2) هنا كلام سقط من الناسخ» اختل السياق واضطرب النظم بسببه . 

(3) في الأصل: لما. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) هو آبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي المدني» شهد الخندق» وولي 
بعض أمور اليمن» خرج له أبو داود في مراسيله» والنسائي وابن ماجة. روی عنه ابنه 
محمد» وزیاد بن نعیم . قال المدائني مات سنة 51ه. ن: الخلاصة 288 وتهذيب 
الأسماء واللغات 2 / 26. 

(6) في الأصل: يوجد. 

(7) جزء من حديث طويل آخرجه أبو داود في مراسیله من طريق سليمان بن رقم عن الزهري› 
ثم قال : وسليمان بن أرقم متروك. ن: نصب الراية 2 / 339 - 341 . 

(8) انس رضي الله عنه تقدمت ترجمته. 

(9) آخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم وفي 10 مواضع آخر من هذا الكتاب. = 
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ابن وات 


والاستدلال بهذه الحاديث من وجهين : 
أحدهما: أنه عليه السلام» وجب في خمس وعشرین بنت مخاض› 


فهي واجبة عليه في الإبل» سوى خر( ابن لبون أولاً . وإذا كان وجوبها 
باقيًا عليه » فابن لبون لا يجزى إخراجه مع وجودها. 


والوجه الثاني : أنه شرط في جواز إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في 


الإبل. فقال عليه السلام: «فإن أم توجد فابن لبون ذکر»» وهو حرف شرط 
بغير خلاف . وإذا كان ذلك كذلك» فإخراح ابن لبون مع وجود بنت 
مخاض › يجب أن لا يجزئه لعدم الشرط› الذي يجوز معه إخراجه وهو عدم 


أصله» اعتبارًا بالرقبة) فى الكفارات» وزكاة الفطر. لأنه لو تصدق بقيمة 
الرقبة قن كفارة وجبہت عليه على الفقراء أو المساكين لم یجر ئه ذلك 
بإجماء» وكذلك مسألتناء وكذلك لو أخرج زكاة الفطر نصف صاع من غير 


(6) 


-وفى كتاب أبي بكر له في الصدقات وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمةء 
ارج السا فى كاب الزكات باي ركاة الول : 

وحديثه أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزكاة. باب صدقة الإبل» وانظر: نصب الراية 
2 338. 
في الأصل : إخراج . 
في الأصل : وإخراج . 
في الأصل : وجب . 
ا العنق» وتطلق على جميع ذات الإنسان تسمية للشيء باسم بعضه لشرفه وأهمیته» 
وتطلتق على المملوك وهو المراد هنا عبدًا كان أو أمة. ومنه قوله تعالى : # ومن فل مُومِتًا 
كما فور رة وة ودي عة إل آحإرد٤‏ [النساء: 92]. ن: القاموس الفقهي 
1, وحلية الفقهاء 163 . 


في هذا الحكم نظر» والراجح أنه غير سديد لأن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة= 
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قوت بلده» قیمته صاع من قوت بلده» لم يجزئه ذلك أيضًا. 

فإذا ثیت هذا فقولهم : لو کان عدم بنت مخاض شرطًا في جواز أخذ 
ابن لبون» لکان عدم ٹمنها [ه 85[ ا شرطا. إلى احر ما ذکروه من 
الاحتجاج قي هذا الفضصلء > فمجرد دعوی لا برهان عليه»› وهر اھا باطل غل 
أصلهم» لأنهم يجيزون للحر أن يتزوج الأمة" مع وجود القدرة على الحرة» 
ولا يجيزون له تزويجها إذا كانت تحته حرة» ففرقوا بين وجود العين وبين 
القدرة عليها. 

وعلى أن الفرق بين الزكاة» وبين القدرة على شراء رقبة الكفارة هو أن 
الكفارة تتعلق بعين المال دون ذمة ربه» فاعتبر وجود البدل في المال دون 
غیره. 

وأما ما ذكروه من المائتين إذا اجتمع فيها الفرضان: فباطلء لأن 
ا ا ف ل ع ا عا ت ولس كذلك 
مالا ان جت ماف فا و اجا غا اتر ت ل على احير 


والصدقات» والعشور» والكفارات» جائز عند الأحناف كما صرح بذلك السرخسي في 
مبسوطه 2 / 156 ولا يتصور انعقاد الإجماع بدون الأحناف . 
(1) الأمة: المرأة المملوكة خلاف الحرةء وجمعها إماء. ن: القاموس الفقهي 27 . 
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مسألة [83] : 
[فی حکم زکاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرین واحدة] 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة» تغير الفرض» وكان الساعي 
تالخار ھن اعد ین او وت بات لرن فی روایه ابق ا 
وان عبد الحكم ع الك وروی غ غك الماك واف أن 
الفرضي ل ر فا واد و دة كرون فا هة وا ون : 


(1) الحقة: هي التي استكملت ثلاث سنين» ودخلت في الرابعة» سميت بها لاستحقاقها الحمل 
ال كرت اة 40 رالقار نى الق 94 

(2) تقدمت ترجمته. 1 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» كان فقيها فصيحًا مفتي 
المدينة في زمانه. روى عن مالك وعن أبيه عبد العزيز. خرج له النسائي وابن ماجة. قيل 
توق نة 5212 وقل م 214 

ا7 وات ال ازى 0148 ورت الدار ك3 2136-7 X142‏ 
والديباج 2 / 6 - 8» والشجرة 56ء والخلاصة 244 - 245. 

(5) هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري . فقيه» ثبت» ورع؛ 
انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بعد ابن القاسم» صحب مالكا» وروى عن الليث» 
والفضيل بن عياض أخذ عنه ابن عبد الحكم» والحارث بن مسكين» وسحنون» وجماعة. 
خرج له أصحاب السنن . توفي بمصر سنة 204ه. 

ن: طبقات الشيرازي 150 والانتقاء 51 - 52» والديباج 1 / 307 وترتيب 
المدارك 3 / 262ء والشجرة 59. 

(6) هكذا فى الأصل : «وفيها حقة وابنتا لبون» والظاهر أنه خحطأء والصواب كما في أمهات كتب 
الاک دنا ادا :اعا لی انی ی الماک فادرا زی دی رین کر 
ل الل ا الفر ا فر قيا رياد راد لان الفرضن ها فيل الربادة 
إنما هو حقتان بلا خلاف» ويحتمل أنه قد سقطت من الناسخ جملة وهذه الجملة هي : «حتى 
تبلغ ثلاثين ومائة» . وهذا أظهر عندي من الاحتمال قبله لأنه يستقيم به الكلام دون حاجة إلى 
حذف شيء» أو تبديله» واللّه أعلم . وللمالكية في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول آن= 


46 


وقال الشافعي يتغير الفرض بزيادة واحدة» فيكون فيها ثلاث بنات 
لبون" . وإلیه ذهب ابن شها ب واختاره ابن القاس . 

وقال أبو حنيفة : يستأنف الفرض فيها بعد المائة وعشرين» ويكون في 
مائة وخمس وعشرين حقتان» وشاة» وفى ثلاثين ومائة حقتان وشاتان» وفي 
مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه» وفي مائة وأربعين حقتان» وأربع 
شیاه» وفي خمس وأربعين ومائة حقتان وابنة مخاض› وفي خمسين ومائة 
ثلاث حقاق» وفي خمس وخمسين ومائة» ثلاث حقاق وشا . و[هکذا 5 


على هذا الترتيب 
: 8 7 
واحتج أصحابه بما روي في صحيفة) عمرو بن حزم التي كتب 


= الفرض يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاثة بنات لبون» وهو رواية ابن القاسم وابن 
الحكم عن مالك» والثاني : أن الفرض لا ينتقل إلا بزيادة عشرين من الإبل» وقبلها يبقى فيه 
الفرض السابق وهو حقتان» وهو رواية أشهب وعبد الملك عن مالك . 

والثالث: آن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير» وهو اختيار ابن 

القاسم» قال ابن عبد البر: وهو الصحيح وبه أقول: ن: التفريع 1 / 282› ورؤوس 
المسائل لابن القصار 31 - 32 والإشراف 1 / 158. والتلقين 49» والكافى 1 / 269ء 
والمنتقى 2 / 130 والبداية 1 / 438 - 439 والقوانين الفقهية 95. ا 

(1) ن: الأم 2 / ٠6‏ والتنبيه 56» والوجيز 1 / 80 والمجموع 6 / 390. 

(2) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 31 - 32 وابن شهاب تقدمت ترجمته. 

(3) وكذاابن عبد البر» وقال: وهو الصحيح وبه أقول. ن: الكافي 1 / 269 . 

(4) مختصر الطحاوي 43 والقدوري 20 والمبسوط 2 / 151» ورؤوس المسائل للزمخشري 
19 . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2 / 26 في ترجمة عمرو صاحب الصحيفة : 
«واستعمله رسول الله بي على نجران باليمن» وهو ابن سبع عشرة سنة» وبعث معه کتایا 
فيه الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات» وكتابه هذا مشهور في كتب السنن» 
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرقا وأكملهم له رواية النسائي في الديات› ولم يستوفه 
أحد منهم في موضع)»» وانظر مزید معلومات عن هذه الصحيفة في التراتيب الإدارية 
168/1- 171. 
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رسول الله فرض الزكوات فيها : «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين» ففي كل 
خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» فما فضل فإنه يعاد إلى أصل فريضة 
ا 
ا 

وروي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن آي طالب رضي الله 
عله أنه قال : ١إذازادت‏ اليل على مائ وغشرين اشونفت الفريضة ها . 


(1) ذكر في نصب الراية 2 / 343 - 345 أن آبا داود أخرجه في مراسیله» وإسحاق بن راهویه 
هاري ی معا عن ادن سلا قات لقن بن حه دا کاب 
محمد بن عمرو بن حزم» فأعطاني کتابًا آخر أنه أخذه من بي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» أن النبي ية كتب لجده» فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص 
الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة» فإنه يعاد إلى أول 
فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة. ثم ذكر أن 
ابن الجوزي قال: هذا حديث مرسل» وقال البيهقي : هذا حديث منقطع . وأن قيس بن سعد 
وحماد بن سلمة وأن كانا من الثقات فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن 
حزم وغیره . 

(2) هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي . خرج له الأربعة. روي عن علي» وعنه حبيب بن أبي 
ثابت والحكم بن عتيبة . وثقه ابن معين وابن المديني» وتکلم فيه غيرهما کابن عدي» وابن 
حبان . قال خليفة : مات سنة 174ه. ن: الخلاصة 182 . 

(3) أخرجه أبو داود جزءا من حديث طويل» من طريق عاصم بن ضمرة» والحرث الأعور عن 
علي رضي الله عنه» وفيه: «. . . ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة» فإن كانت 

الإبل أكثر من ذلك» ففيى كل خمسين حقة»» وليس: «استؤنفت الفريضة فيها» كما ذكر 

افولت زا > 
وأخرجه الطحاوي عن ابن مسعود بلفظ: «فإذا بلغت العشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة بالغنم» في كل حمس شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففرائض الإبل». واعترضه 

البيهقي بأنه موقوف . ومنقطع . ن: نصب الراية 2 / 345 . 
وأخرجه ابن شيبة عن علي رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة بلفظ : إذا زادت 

على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة» ن: نفس المصدر» وفيه أنه قد اختلفت الرواية في 

حديث علي رضي الله عنه. 
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وروي من طریق ابن مسعود" مثل . قالوا: وهذا لا يو خحذ قیاسًا» 
وإنما يؤخذ توقيقا عن النبي كلاف فإن أنتم أوجبتم في مائة وعشرين حقتين› 
او لات تاتا لون فلا بد من مخالفتكم للخبر الذي تحتجون به» وهو قوله 
عليه السلام: «فما زاد ففي كل خمسين حقة» وفي کل أربعين بنت لبون»» وان 
أنتم أوجبتم في كل أربعين بنت لبون» فإنما توجبونها في أربعين وثلاث› وهر 
وإن أوجبتموها في مائة وعشرين دون الواحدة الزائدة» خالفتم 

صول الزكوات» لأن أصولها مبنية على أن كل ما يغير الفرض» فإن الفرض 
کک به» ومأخوذ عنه ل( ذلك الخامسة والعشرون» والسادسة ;6( 
والثلاثون»› وغير ذلك . 

والدليل ل ا ا ا ا 
عبد الله عن أبيه عن النبى بي أنه قال في الكتاب الذي كتبه في 
الصدقة: «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين› ففى كل خمسين حقة 
وفي كل أربعين بنت لبون" ومثله في كتاب أبي بكر الصديق 


(1) تقدمت ترجمته. 

(3) فى الأصل: وإن. 

(4) أصول الزكوات: قواعدها التي تحكمها. 

(5) هكذا في الأصل ولم أتبين معناهاء ويحتمل أنها مصفحة . 

(6) فى الأصل: والسادة. 

)@( تقدمت ترجمته . 

(8) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . أحد الفقهاء السبعة . اختلف في وفاته» فقيل سنة 
6, وقيل غير ذلك . ن: طبقات الشيرازي 62» وطبقات الحفاظ 40 والحلية 193/2 . 

(9) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابى الشهير. ن: طبقات الشيرازي 49ء والخلاصة 
07 

(10) أخرجه آبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمةء جزءًا من حديث من طريق ابن المبارك 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» قال : هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتب فيه الصدقة› 
وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم ‏ بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عباد الله بن= 
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< )1 )2 ا 6 
و وهذا خبر صحیح» وهو نص لا يتوجه لهم عليه تأویل بوجه من 


الوجوه» وقد اطرحوه» ولم يقولوا بشيء منه . 

وقد أجاب بعضهم عن هذا. فقالوا: إذا كانت الإبل تسعين ففيها حقة 
وبنت لبون» وقد شاركناكم في الخبر» وقلنا: إن في كل خمسين حقة» وفي 
كل أربعين بنت لبون. قيل لهم : أنتم لا تقولون بالخبر جملة» فإن الحقة لا 
تجب عندكم في الخمسين» ولا بنت لبون في الأربعين بحال» وإنما توجبون 
الحقة في ستة وأربعين» وبنت لبون في ستة وثلاثين على حسب ما كان في 
الابتداء؛ فد فر كم القول والخل بالخديت ن كل وجه: : 

وأما من جهة المعنى» فإنا لما وجدنا ما قبل المائة والعشرين من 
اللصب أقرب إلى لصب التي يجب فيها الغنم» ولم تعد الغنم فيها فيما 
قبل المائة والعشرين» مع كونها أقرب إليها. فألا تعود فيها بعدها أولى 
وأحرى . لأن أصول الزكوات مبنية على أن كل صنف منهاء إنما تؤخذ زكاته 
من جنسه» لا من غيره» فالغنم والبقر [ه 86]» والذهب والفضة» تؤخذ عن 
كل صنف منها من جنسه إلا ما خصه الدليل مثل الشاة تؤخذ عن خمس من 
الإبل. وإنما كان ذلك كذلك. لأن الخمس من الإبل مال قليل» فلو أخذ عنها 
من جنسها لضر ذلك بربها. وكذلك ما بينهاا“ وبين أربعة وعشرين . 

فإذا كانت خمسة وعشرون احتملت الأخذ» فيجب فيها بنت مخاض› 
فإذا زادت إلى ما فوق ذلك احتملت الأخذ منها كما قلناء فلم يعد ذلك إلى 
فريضة الغنم» إلا أن تنقص حتى تعود إلى فريضة غنم فتؤخذ عنها الخنم» 


عمرء وسالم بن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث. . .»٠.‏ 

(1) تقدمت ترجمته. 

(2) الحديث الذي في كتاب أبي بكر لأنس» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 
وفي عشرة مواضع أخر من هذا الكتاب: وأبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمةء 
والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل. وقد تقدم تخريجه . 

(3) التصب جمع نصاب: وقد تقدم تعريفه . 

(4) في الأصل : الذي . 

(© فى الاضل 2 ند 
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وتعود إلى ول فرضها. 

ولان المأخوذ من > جنس الشيء افد ها فن غر ال اغود ع من فر 
yy ee‏ الا و د 
من ضرورة وغيرهاء وقد وجدنا فرض الجدعة لا يعود بعد المائة والعشرين 
وهي من جنس الإبل» فألا يعود فرض الغنم الذي هو ليس من جنس الإبل 
آولى وأحرى . 

فإذا ٿىت هذا a‏ 
ابن حزم» هو معارض بحديث الزهري' “ وهو أصح سندًاء وأثبت نفلا 
ي © بن ضمرة عن علي ضعيفء وقد قال ابن المنذر“: 
حدیث عاص بن ضر بن على فی هدا الفطل عبر ا 

وقد عمل بحديثنا الذي NEE‏ : بو بكر وعمر رضي 
الله عن( . 


G3) 


(1) فى الأصل: يغرض . 

(2) في الأصل: بالحديث. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) تقدمت ترجمته وتخريج حديثه في سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة . 

(5) ن: نصب الراية 2 / 338 - 339 . 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) ن: نصب الراية 2 / 345 . 

(8) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم» وصحاب الكتب التي لم 
يصنف مثلها . احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف . كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل» 
مجتهدًا لا يقلد أحدًا. من مؤلفاته : الإشراف» والمبسوط› والإجماع» والتفسير» والسنن 
والاختلاف» مات بمكة سنة 309ه_ أو 310ه. ن: طبقات الشيرازي 108 وطبقات العبادي 
7 وطبقات السبكى 2 / 126 ووفيات الأعيان 3 / 344 وطبقات الحفاظ 330 . 

(9) تقدمت ترجمته. ` 

(10) لم أقف على قوله هذا. 

(11) ن: نصب الراية 2 / 344 . 
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وأما قولهم : فن" قلتم : إن في مائة وأحدا وعشرین حقتین» أو ثلات 
بنات لبون» فلا بد من مخالفتكم للخبر إلى آخر ما ذکرو! فالجواب تة آن 
فرض اسفتين باق إلى أن یکون ثلائین ومائة» وهي OT‏ 
واو “عن مالك وهو القياس عند أحد حذاق أصحابناء فاعتراضهم على 
هذا ساقط . 

واا فإن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين» إن قلنا: إنها تير 
الفرض› لم يلزم أيضا ما قالواء بدليل أن فى إحدى وتسعين حقتين › ولستا 
تقول ان e‏ وأربعين ونصف» حقة» وإنما نقول: فيها حقتان 

ولأا SO‏ يتغير E‏ ولا مدخل له في 
SS 0‏ ولا 
را الال ا ما رة 


چا اد حا 
2 2 


(1) فى الأصل : فإنما. 
(0 اال احا 
(3) في الأصل: ذكرتموه. 
)4( تقدمت تر جمته . 
(5) تقدمت ترجمته. 
(6) في الأصل : يعتبر. 
(7) في الأصل: يرثا. 
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مسألة [84] : 
[في الأوقاص في الأنعام هل فيها زکاة ام لا] 


1( )2 
ولا زكاة فى الأوقاص»› ج 
ون قال إن خف إلا ها روي الطخاوي غه أن قال فى !القر: إذ 


تلفت اد وار فا E ET E‏ 


(1) الأنعام واحدة نعم» وهي المال السائمة كالبقر والغنم والإبل والمعز. ن: المغرب 458» 
والأنيس 144 والقاموس الفقهى 255. 

(© وهن الطاهن من مهب مالك 6 رؤوس: السائل لإين القضار 032 والناقين 49 
والقوانين الفقهية 95› والفتح الرباني 1 / 150 وفيه «أنه اتفق أهل المذاهب الأربعة على 
أن الوقص لا زكاة فيه»» وفيه نظر كما سنرى . 

(3) ن: القدوري 21ء والمبسوط 176» ورؤوس المسائل للزمخشري 200 - 201 والبدائع 
2 / 23 وفيها «أن الأصل عند أبى حنيفة وأبى يوسف أن الوجوب يتعاتق بالنصاب دون 
لقو ر عند محمد وزفر رمه ها الله تعلق بهما جميعاة : 

(4) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ابن أخت المزني إليه انتهت رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر. آخذ العلم عن ابي جعفر بن ابي عمران» وعن ابي خازم» 
وغيرهماء كان شافعيًا يقرا على المزني فقال له يومًا: واللّه لا جاء منك شيء» فغضب 
وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي . ولما صنف مختصره» قال: رحم الله أبا 
إبراهيم آي المزني» لو کان حيًا لکفر عن يمينه . من مصنفاته اختلاف الفقهاء» والشرائط› 
وأحكام القران» ومعاني الاثار. توفي سنة 321ه عن بضع وثمانين سنة . 

ن: طبقات الشيرازي 142 والجواهر المضية 1 / 102 والفهرست 207 ووفيات 
الأعيان 1 / 53 وتذكرة الحفاظ 1 / 810. وطبقات الحفاظ 339 . 

(5) في الأصل: أحد. 

(6) المسنة: التي جاوزت الحولين . وجمعها مسان بفتح الميم . ن: الطلبة 40. 

)0 وهذه الرواية رواها عن أبي حنيفة أيضًا القاضي أبو يوسف في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن 
آبي ليلى 127 وانظر: المبسوط 2 / 187 أيضًاء فقد قال فيه : «وفي كتاب اختلاف أبي 
حنيفة وار بن آبي ليلى رحمهما الله تعالى قال: إذا كان له إحدى وأربعون بقرة» فقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى عليه مسنة وربع عشر مسنة» آو ثلث عشر تبيع . . وانظر أيضًا البدائع 
28/2 ط2. 1974. 
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انه قال : e‏ فيما زاد على الأربعين حتى بلغ خمسين»› فیکون 

وقال الشافعي : رة فلق باتصاب والرفضر 0 ور هة ان 
الوقص عنده مزكى . 

وفائدة هذا الخلاف› تتصور في خليطين لأحدهما خمس من الإبل 
وللاخر أربع إذا جاءهما الساعي» فأخذ عنها شاة. فعندنا وعند أبي حنيفة» أن 
الشاة كلها على رب الحْمْس» وعند الشافعي يترادان الشاة بينهما علي تسعة 
أجزاء: على صاحب الخمس خمسة أجزاء: وعلی صاحب الأربع اة 
أجزایى وكذلك كل ما أشبه هذه المسألة عنده فإن هذا حكمها. 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل : خُذ من آموي صَقَةٌ 1 هرش ٩‏ 
وركم يا © [التوبة : 103] فعم الأموال بأخذ الصدقة منها. قالوا: وقوله: 
هرشم ورک با [التوبة: 103]. فأخبر تعالى أن تطهير المال وتزکت 
ببعض ماله" أولى من تطهيره وتزكيته بالبعض الآخر . 

قالوا: ولأن النبي اة قال في حديث أنس: «فإذا بلغت خمسًا 

وغشرين٠‏ ففبها بیت مخاض إلى حمس وللان ن فالوا فاوجب عله 


(1) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص» صاحب أبي الحسن الكرخي . إليه 
انتهت رئاسة العلم لأصحاب أبي حنيفة ببخدادء وعنه أخذ فقهاؤها. له مصنفات عدة منها: 
أحكام القران. واختصار اختلاف الفقهاء للطحاوي» مات سنة 370ه_. 

ن: طبقات الشيرازي 144 والجواهر المضية2 / 249 والفهرست 208 وعبر 
الذهبى 35412 ٠‏ 

(2) قال الرازي الجصاص في أحكام القرآن 3 / 151: «وقد روى عنه (أي عن أبي حنيفة) 
الحسن بن زياد أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين فتكون فيها مسنة وربع مسنة). 

(3) في الأصل : قالوا فالوقص . 

(4) تكملة لازمة. 

(5( غير واضحة في الأصل . 

(6) يحتمل آن هنا کلامًا سقط من الناسخ . هو : «ولیس تطهیره وتزکیته ببعض ماله» . 

(7) تقدمت ترجمته . 
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السلام فيهاء وفيما زاد عليها إلى خمس وثلائين بنت مخاض . 

قالوا: وقد قال اا" : «في أربع وغشرين فماادونا ال ١‏ فدگر 
النصاب والوقص . 

قالوا: ولأن الواجب قد يتعلق بمقدار معلوم» فإذا زاد على ذلك المقدار 
لن ارا نا عل جما کاک ال 
من شعره» فإن عليه الدم» ولو حلق جمیع رأسه لكان عليه ذلك الدم» وإذا 
سرق السارق ربع دينار قطع» وكذلك إذا سرق الدينار قطع . ولو أوضح رجل 
رجلا مُوضحَة كان عليه خمس من الإبل» ولو كانت الموضحة معممة 
لجميع رأسه» لكان عليه حمس من الإبل» فالوا: 'فكذلك الشاة المأخوذة من 
الخمس مأخوذة عنها» وعما زاد عليها. 

قالوا: والدليل على صحة هذاء أن النبي ياء نص على الخمس»› وهي 
أقل نصاب يتعلتق به الفرض» لأن الزكاة [ه 87] تؤخذ عن الخمس فقط دون 
ما زاد عليها. 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث الحک عن طاووس عن ابن 


(1) فى مكان «كلا» هنا فى الأصل : «اللّه» وهو خطاً. 

(2) تقدم تخریجه من حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إليه . 

(3) فى الأصل : الوجب. 

© فی الال :بالزاند: 

(5) فى الأصل: شىء. 

(6) الموضحة من الجراج: هي التي أظهرت العظم» وأوضحته بإزالة اللحم عنه. ن: غريب 
المدونة: 113 والقاموس 382 . 

(7) المسمون بهذا الاسم كثير» والراجح أن المراد هنا هو : 

أبو عيسى الحكم بن أبان العدني العابد» خرج له الأربعة» والبخاري في جزء القراءة 

له. روي عن طاوس وعكرمة وعنه ابنه إبراهيم» وابن عيينة وغيرهما. قال العجلي: ثقة 
صاحب سنة . قيل مات سنة 154ه» وقيل 155ه. ن: الخلاصة 88» ويحتمل أنه الحكم 
ابن عتيبة أحد الأعلام توفي سنة 115ه. ن: الخلاصة 89 . 

)8( هو طاوس بن كَيْسّان اليماني الجَتدي الإمام العلم. خرج له الستة. روى عن أبي هريرة= 
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ا ا ا ا ےا 
ای م 


عن الأوقاص» فقال له: الث فیها شي )2 وروي آنه عليه السلا قال : 
«ليس في الأوقاص زكاة. 


وروي أن معاد عرضت عليه الأوقاص فأبی( وامتنع عنها» أن يأخذ 


اا «لم يأمرني رسول الله فيها بشيء). 


وقال عليه السلام: «إذا بلغت الإإبل خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض› 


ثم لا شيء في زيادتهاء حتی تبلغ ستا وثلاثین› وفي ستة وثلاثين بنت لبون» 
ٿم لا شيء ذ في الزيادة حتى تبلغ ست وأ ریغ © : 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقمء وجابر وابن عمر» وأرسل عن معاذ» 
وعنه مجاهد» وعمرو بن شعيب»٠‏ وحبيب بن آبي ثابت» والزهري» وأبو الزبير وعمرو بن 
دينار» وسليمان الأحول»ء وخلق . قال ابن عباس: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة» وثقه 
اين مغين وغيره. قال ابن القطان: عات نة 106ه. ن: الخلاصة 181 وطقات الحقاظ 
41. 
تقدمت تر جمته . 
أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاةء باب ليس في الخضروات صدقة من طريق بقية» وهو 
جزء من حديث طويل . 

وذكر في التعليق المغنى بهامش الدارقطنى 2 / 99 أنه قد أخرجه أيضا البيهقى فى 
اترا ف اه وان لاع أا اعا إن ان إا ت عن الو 
وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرساًء ولم يتابع بقية عن المسعودي في هذا أحدء 
وقد رواه الحسن بن عمارة أيضًا عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس» والحسن بن عمارة 
متروك . 
لم أقف على هذه الرواية . 
في الأصل : عنها فامتنع . 
هذا جزء من حديث ابن عباس المتقدم . 
في الأصل : ست . 
جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة» والترمذي في أبواب= 
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ولانه وقص قصر مقداره عن النصاب› فو جب آلا يتعلق به وجوب . 


صله : الأربع من الإبل. 


ولان الاعتبار إنما يصح بالنصاب بدليل أنه إذا نقص لم يجبا فيه شيء؛ 


وإذا زادت عليه زيادة لا تبلغ نصابًاء لم تغير تلك الزيادة الفرض› فعلم أن تلك 
الزيادة غير مؤثرة. 


ولأن الوجوب لو کان متعلقًا بالنصاب والوقص على ما زعمواء لأدى 


ذلك إلى أن يكون في النصاب أقل من المقدار المنصوص عليه . آلا تری آنا إذا 

وجا غل ن اوو ن ام شاة» وقلنا إن هذه الشاة مأخوذة عن 
SS a‏ . وهو خلاف قول النبي بيا : 
«في أربعين شاة» وفي خمس ذود شاة». 


ولأن ما قالوه وأصلوه في هذه المسألة يوجب أخذ الشاة ا 


الواحد» لن الشاة إذا كانت مأخوذة عن تسع من الإبل» ثم بلغت ع عشرا» فإن 
فیها شاتین › فتکون الشاة الثانية مأخوذة عن البعير العاشر وحده» لن الشاة 
الأولى مأخوذة عن جميع التسع e‏ 


فإذا ثبت هذاء E‏ 3 خُذ ن وليم صدَةَة 


ا رگم َا % [التوبة: 103[ إلى اکن ما احتجوا په من الاية. 


فالجواب عنه: ان قوله تعالی : خد من هويم صكقة د 
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هَرهُ€ [التوبة: 103] 


مجمل مفتقر إلى بيان» واه اي اداد ین من ار اة وإيجابه 


(3) 


الزكاة» باب زكاة الإبل والغنم عن الزهري عن سالم عن أبيه» بلفظ قريب . 

في الأصل : أوجبت . 

أخحرجه الترمذي ذ في الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم عن ابن عمر وهو جزء من حديث 
طویل› وأٻو داود فن الزكاة باب زکاة السائمة› وابن ماجة فش الزكاة باب صدقة الغنم» 
والنسائي في زكاة الغنم» عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضا الحاكم في 
المستدرك كتاب الزكاة باب من تصدق من مال حرام لم يكن فيه أجر» وكان إصره عليه» 
والبيهقي في الزكاةء باب كيف فرض الصدقة» كلهم بألفاظ متقاربة . 

في الأصل: من . 
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في العشر شاتين› وغير ذلك مما بينه عليه السلام من وقصها . 

وقولهم : إذا طهر ببعض ماله كان تطهيره بالبعض الاخر أولى . فليس 
کذلك: لان الزكاة إذا وجبت في بعض المال» أو جميعه. كان ذلك القدر 
الواجب المأخوذ مطهرًا مزكيًا لمخرجه على كل حال . 

وقولهم : إن النبي بيه قال في حديث أنس: «فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين ففيها بنت مخاض» إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين» فأوجب فيها 
وفيما زاد عليها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض» وقوله عليه السلام : «في أربع 
وعشرين فما دونها الخغنم» فذكر النصاب والوقص . 

فلا حجة لهم في شيء من ذلك لأنه عليه السلام إنما أراد [أن) ما زاد 
على خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين لا يغير الفرض» وآن بنت مخاض 
مأاخوذة عن خمس وعشرين فحسب . 

وقوله عليه السلام : «في أربع وعشرين فما دونها الغنم) حجة عليهم . 
لأنه عليه السلام فسره في قوله: «في كل خمس شاة. فلو كانت الزكاة 
تتعلق بالنصاب والوقص على ما زعموا. لكان في كل خمس من الإبل قل من 
شاة وذلك لا يقوله أحد. 

وكذلك يقال لهم في الخمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. فإذا 
كانت بنت مخاض ماخوذة عن الخمس وعشرين» وما زاد عليها إلى خمس 
وثلاثين» فالمأخوذ عن خمس وعشرين أقل من بنت مخاض . وذلك خلاف 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) تقدم تخريجه. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

)5( تقدم تخریجه . 

(6) هو جزء من حدیث آنس» وقد تقدم تخریجه . 
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شیئاا"» تعلق الواجب به» وبالزائد عليه إلى آخر ما ذکروه. فکله غير لازم» 
لأن الحكم في هذه المواضع يتعلق بمطلق الاسبم من غير اعتبار بما زاد عليه . 
وذلك أن المحرم يجب عليه الدم بحصول الحلاق من غير تفصيل بين قليل 
ذلك وكثيره» والسارق إذا سرق ربع دينار وجب عليه القطعء لأنه سرق الحد 
الذي أوجب الله فيه القطع+ فإذا سرق أكثر من ربع دينارء ن اجب 
القطع فيه» لقوله كيا «القطع في ربع دینار فصاعدً|) . 

وأما مسألة الموضحة» فإن الدية"“ تجب فيها لحصول الإ ee‏ 
تفصيل بين قليل ذلك وكثيره لوقوع اسم الموضحة عليه» وليس كذلك الزكاةء 
لأن إيجاب الواجب فيهاء یجب على ترتیب مغلوم» فلذلك وجب أن [ه 88] 
يتعلتق الوجوب بالنصاب [جورًا ما زاد عليه . والله أعلم . 


3 3 


(1) .في الأصل+ شيء. . . 

(2) في الأصل: قد» والظاهر نالرات ا اا 

(3) متفق عليه : أخرجه في كتاب المحاربين باب قول الله تعالى REE‏ 
E N‏ 

(4) الدية :. المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه» ن: القاموس الفقهي 376 وغريب 
TT‏ 6/ والمغرب 479. 

)5( هكذا في الأصل E‏ : «لا ما زاد علیه»» آو «دون ما زاد عليه . 
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مسألة [85] : 
[فى الخلطة فى الماشية هل لها تأثير فى الزكاة؟ وكيف ذلك؟] 


وللخلاطة فى الماشية تأثير فى الزكاة» وتأثيرها هو أن الخليطين 
يزكيان ماشيتهما زكاة المالك الواحدء إذا كان لكل واحد منهما نصاب كامل› 
ولا تأثير لها إذا كان لأحدهما دون النصاب» سواء كان في جميع المال نصاب 
أا 

وقال أبو حنيفة : لا تأثير للخلطة في الزكاة جملة» قال : ويزکي کل 
ادون الخطن اشک كما كان ر كا ع لارا : 

وقال الشافعى : الخلطة مؤثرة فى الزكاةء كان لكل واحد من الخليطين 
قا ا ار کان مب ل ورادا رالمات 
إلا أن في مجموع ما لهما النصاب» وأنهما يزكيان ويرادان المفضل 


(1) الخلطة لغة: الشركة والخلطة في زكاة الماشية عند بعض العلماء: هي أن يجعل مال 
الرتخاين أ الجفاعة» كان الرجل الراخد يروط مةه 26 القاوس الفقهن 119 وة 
الخلطة المؤثرة في زكاة الماشية عند المالكية حمس هي : الراعي» والفحل» والدلوء 
والسرج والمتاء 6 ار 28671 ران وفرع جا شرطا غه الیم 
رؤوس المسائل لابن القصار 35. وعند البعض شرط سادس هو المراح› ن الكافي 
1/1 274. 

(2) ن: التفريع 1 / 286 والتلقين 50 والكافي 1 / 274 والمنتقى 2 / 138 والبداية 
1 / 444 - 446 والقوانين الفقهية 96. والفتح الرباني 1 / 152 وفيه تفصيل يحسن 
الاطلاع عليه . 

(3) ن: المبسوط 1 / 153» وفيه کات الات بی رجن ل مت عل کل وا خد مها 
في نصيبه من الزكاة إلا مثل ما يجب عليه في حال انفراده» حتى إن النصاب الواحد وهو 
مسن من الابل ذا كان مشت ركا بين اثنين لا تحب فيه الزكاة عندنا. ٠‏ وقال في البدائع 
2 / 29. ط2. 1974: «هذا الذي ذكرنا إذا كانت السوائم لواحد فأما إذا كانت مشتركة 
بين اثنين فقد اخحتلف فيه» قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد» 
وهو كمال النصاب في حق کل واحد منھماء فإن کان نصیب کل واحد منھما يبلغ نصابا 
تجب الزكاة و إلا فلا) . 
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س 

واحتح آصحاب أبي حنيفة بقوله : «في أربعين اة ش2 قالوا: 
وظاهر الحديث يوجب شاة واحدة» فحب عن كل أربعين شاة نصف شاةء 
فذلك“) خلاف ما أوجبه الرسول عليه السلام. 

قالوا: والخلطة لا تغير حكم الزكاة. دليله: ما إذا خالط فيها مكاتبًاء أو 
و 

قالوا: ولأن الشاة لما كانت واحدة في الأربعين قبل الخلطة» وجب ألا 

قالوا: ولأن الخلطة لما لم تكن موثرة في زكاة الدنانير والدراهم» 
فكذلك لا تكون مؤثرة في زكاة الماشية . 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله ي : «لا يفرق بين مجتمع › ولا يجمع 
بین متفرق خشية الصدقة› وما کان من خلیطین › فإنهما يتراجعان بينهما 
او وهذا حديث أجمع آهل النقل على صحته فنھی بيا عن 


(1) ن: الأم 2 / 15. والتنبيه 57 والوجيز 1 / 82 - 83» والمجموع 5 / 332 - 333» 
وانظر أيضًا : رؤوس المسائل للزمخشري 206 - 207. 

)2( تقدم تخريجه في حدیث انس . 

(3) هكذا فى الأصل» ولا وجه له» ولعل صوابه: لا. ومثل هذا التصحيف على فظاعته غير 
مستغرب من الناسخ . 

(4) في الأصل: وذلك. 

(5) الذمي هو المعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه. ن: القاموس الفقهي 
8. 1 

(6) أخرجه البخاري بلفظ قريب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما في كتاب الزكاة» باب لا 
يجمع بين متفرق› ولا يفرق بين مجتمع : وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة 
السائمة من حديث طويل لأنس في كتاب أبي بكر له في الصدقات» وأخرجه من حديث ابن 
عمر ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم» وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة باب 
زكاة الإبل والخنم . 

(7) في الأصل : البدل. 

(8) تقدم أنه في صحيح البخاري مختصرًا وفي غيره من كتب السنن» كسنن أبي داود» = 
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الجمع بين مفترق» وعن التفريق بين مجتمع» وما ذلك إلا لتأثير الخلطة كما 
ذكرناء لأنها" تارة تؤثر بالتخفيف» وتارة تؤثر بالتثقيل» فإذا لم يكن لها 
تأثير كما زعمواء فأي فائدة لنهيه عليه السلام عن الجمع والتفريق؟ وعلى أي 
فائدة يعود قوله عليه السلام: «وما کان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
الو و الان هاا هما الفر کان 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عليه السلام: «في أربعين شاة 
ا فلا حجة لهم فيه» لأنه عليه السلام» قال في هذا الحديث عقيب ما 
احتجوا به : «فإذا زادت على مائة وعشرين» ففيها شاتان»» فعم ولم يخص 
. أن يكون ذلك الملك للواحد أو لمالكينء فقد تقابل الظاهران» وليس لهم 
حمله على المالك الواحد» إلا ولنا حمل قوله عليه السلام: «في أربعين من 
الغنم شاة على المالك الواحد المنفرد. 

وقولهم : فالخلطة لا تغير حكم الزكاة: دليله ما إذا خالط مكاتبا أو 
ذميًا. غير .لازم. لأنا إنما نوجب الخلطة بشروط مخصوصة» فأما مجرد 
الحاطة من غير أن شرن بها شراتظها الحعلرمة »فلا رن عدن ا 190 
مؤثرة في وجوب الزكاة. ألا ترى أن [من]"" شروط الزكاة الإسلام؟ وذلك 


= والترمذي» وابن ماجة بلفظ المؤلف تقريبًا . 

(1) في الأصل: لأنا. 

(2) في الأصل: يؤثر. 

(3) في الأصل: يؤثر. 

(4) تقدم تخریجه قبل قلپل . 

٠ )5(‏ تقدم تخريجه من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. 
(6) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الخنم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(7) تقدم تخریجه. 

(8) في الأصل : تفترق» وهو تصحيف ظاهر . 

(9 ف الاضلتکن: 

(10) في الأصل: بخلطة . 

(11) تكملة يقتضيها السياق . 
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معدوم في الذمي» ومن شروطها الحرية". وذلك معدوم في المكاتب 

وقولهم : إن الشاة لما كانت واجبة في أربعين شاة قبل الخلطة» وجب 
أل سقط الخلطة ما كان واجا فها قل حضولها. فهو جرد دذعوى.”لأن 
الخلطة عندنا مؤثرة في التخفيف مرة» وفي التثقيل أخرى» فلا يجوز أن يقال : 
لما لم یکن لھا تأثیر (لم یکن لھا 1ذ في التخفيف في مبتد! الإيجاب» لم 
يكن لها تأثير في التخفيف ولا في التثقيل فيما بعد ذلك . 

وقولهم : ولأن الخلطة لما لم تؤثر في الدنانير والدراهم» فكذلك° لا 
تكون مؤثرة في زكاة الماشية فهو كلام فاسد. لأن صفة الخلطة المؤثرة لا 
توجد إلا في الماشية دون ما سواها. 

وأما أصحاب الشافعي فاحتجو” بقوله عز وجل : : دين آموي ص 
ت رہ 4 [التوبة: 103]» فعم» وبقوله عليه السلام ا 
الإبل من الإبل»»› وبقوله" عليه السلام ی أربعين من الغنم ف12 
ولم يخص المالك الواحد من المالكين› وبقوله عليه السلام: (لا فرق بين 
مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة”"» فعم ولم يخص كون ملك 


(1) في الأصل : الجزية وهو خطاً . 

(2) في الأصل : فسبيل» والظاهر آنه تصحيف . 

(3) في الأصل: لا. 

(4) هكذا في الأصل» والظاهر أنه زائد. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) في الأصل: وذلك. 

0 فى الأصلء اججرا: 

(8) تقدمت ترجمته. 

(9) آخرجه بلفظ قريب أبو داود في الزكاة باب صدقة الزرع . وابن ماجة في الزكاة باب ما تجب 
فيه الزكاة من الأموال . 

(10) في الأصل : وفي قوله. 

(11) تقدم تخريجه. . 

(12) تقدم تخریجه. 
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كل واحد منهما نصابًا أو دونه ؛ قالوا: وقد أجمعنا نحن وإياكم أن هذا ورد في 
الخليطين. مع قوله عليه السلام: «وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية» ولم يفرق بين أن يكون لكل واحد منهما نصاب› أو يكون 
في مجموع ماشيتهما نصاب ونصيب كل واحد منهما دون النصاب . 

قالوا: ولآنه نصاب ملکه مالکان» لو انفرد به أحدهما لوجبت عليه فيه 
الزكاة» فجاز أن يجب عليهما حال الاشتراك . أصله الثمانون من الغنم تكون 
تین مالکي: 

قالوا: ولأن قلة المؤونة تكثر معها الزكاة. دليله: وجوب العشر فيما 
يسقى سيا وتقل مع كثرة المؤونة» كوجوب نصف العشر فيما يسقى 

قالوا: وقد ثبت بإجماع منا ومنكم أن افتراق الملك غير مؤثر [ه 89] 
في إسقاط الزكاة» وكذلك افتراق الملاك. ألا ترى أن المالك الواحد لو كان له 
أربعون شاة في أربعين بلدة» لوجبت عليه فيه الزكاة» وكذلك إذا كانت 
فا ورن اة ا ا 

قالوا: ولأنه نصاب بين شخصين لو انفرد أحدهما بملكه» لوجبت عليه 
فيه الزكاة» فكذلك إذا كان بينهما. 

كلك لوقت جلها رض فاخ رجت تة اوس فان 
الزكاة تجب في ذلك»› eS‏ 
يجب فيه الزكاة . 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل: سحا وهو خطاً. 

(3) في الأصل : فيه . 

(4) في الأصلل: لأربعون. 

(5) في الأصل : ربقت. 

(6) فى الأصل: عليها. 

(7) الأوسق جمع وسق» وهو 60 صاعًاء والصاع أربعة أمداد يمده عليه السلام» ومده عليه 
السلام ملء الكفين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين . 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله بلة: «فإن لم تبلغ سائمة" الرجل 
أربعين شاةء فليس فيها شي ء٠‏ وقوله ياء في صدقة الإبل : «ومن لم يكن 
عنده إلا أربع فليس فيها شيء. وهذا يفيد عموم الأحوال في الانفراد 
والاختلاط» وقوله ية : «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»*» 
فوجب لذلك ألا تؤخذ الزكاة منه حتى يصير له خمس ذود. 

ولأن ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب» فوجب آلا يجب عليه 
الزكاة. دليله: ما إذا كان منفردًا. 

ولأن كمال النصاب حد ابتداء الوجوب» ولا يتصور عليه وجوب قبل 
ملكه للنصاب . يبينه أن الزكاة إذا وجبت قبل تمام النصاب سقط اعتبار 
النصاب . ولما أجمعنا على أن النصاب معتبر› دل ذلك على أن وجود النصاب 
کالعدم. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : « خُڏ من اموي دة 
طَهَرهُمّ € [التوبة: 103] فعم» وقوله لمعاذ بن جبل: «خذ الإبل من 
الإبل*» وقوله: «في أربعين من الغنم شاةء ولم يخص المالك الواحد 
من المالكين» فمعنى ذلك كله إذا كان ذلك المالك واحةًا. 

واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «لا يفرق بين مجتمع › ولا يجمع بين 
متفرق)» فإن ذلك عام في النصاب فما دونه» فلا حجة لهم فيه. لأن هذا 
الحديث وإن كان عامًاء فإنه مخصوص بقوله بي : «ليس فيما دون خمس ذود 


(1) السائمة: هى المكتفية بالرعى فى أكثر الحول. ن: التعريفات 116 . 

ا اوور کا ا ا ا یک ی 
(3) لم آقفعليه. ٠ ۰ ٠‏ 
(4) تقدم تخریجه. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدم تخریجه. 

(7) تقدم تخریجه. 

(8) في الأصل: واحد. 

(9) تقدم تخریجه. 


من الإبل صدةة)ء وهذا نفي عام متيقن متحقق» فهو على عمومه في المالك 
الواحد والجماعة الملاك فى الخلطةء فلا ينتقل عن هذا الأصل المتيقن 
المتحقق بشيء محتمل . 

وقوله عليه السلام: «وما كان من خليطين» فإنهما يترجعان بينهما 
بالسوية) معتاه : إذا كان لكل واحد منهما أقل من تصاب [وإلا لأدى ذلك 
إلى أن تجعل الزكاة على من يملك جزءًا من أجزاء شاة» فيؤدي ذلك إلى أخذ 
الزكاة من الفقير الذي يجب علينا إعطاؤها له . 

وقولهم : ولأنه نصاب ملكة مالكان» لو انفرد به أحدهماء لوجبت عليه 
فيه الزكاة» فجاز أن تجب عليه فيه حال الاشتراك. أصله: الثمانون من 
الغنم تكون بين مالكين. غير صحيح . لأن صاحبي” الثمانين» لو انفرد كل 
واحد منهما بحصته للزمته فيها الزكاة» وليس كذلك الأربعون شاة تكون 
بين اثنين» لأن كل واحد منهما لو انفرد بحصته» لم يجب عليه فيها زكاة 
بإجماع . 

وقولهم : ولأن قلة المؤونة» تكثر معها الزكاةء دليله وجوب العشر فيما 
سقي سيحًا» وتقل مع كثرة المؤونة» كوجوب نصف العشر فيما سقي نضخا. 
غه اعد ا لان آلزکاة لا بجت فی شىء من :ذلك حت يكون فيه 
نصاب كامل. وهذا أشبه بالأصول [من قبل آنا لو رجعنا على الخليطين إذا كان 
لگلو جد : 


وقولهم : وقد ثبت بإجماع منا ومنكم ان افتراق الأملاك غير مؤثر في 


(1) تقدم تخریجه . 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: عليها. 

(5) في الأصل: صاحب. 

(6) في الأصل : لزمته. 

)2( في الأصل : فيه . 

(8) ما بين القوسين غير متجه ولم أهتد إلى إقامته . 


66 


سقوط الزكاة» فكذلك افتراق الملاك إلى اخر ما ذكروه من هذا 
فکلام غير صحیح . E‏ لا يقال : 
الملك فيها مفترق بافتراق أماكنها. ولأن المملوك إذ افترق وهو دون 
النصاب› لم يجب فيه زكاة. فكذلك الملاك إذا اجتمعواء ولكل واحد منهم 
دون النصاب› فلا زکاة : 

وقولهم: ولأنه نصاب بين شخصين» لو انفرد بملكه أحدهماء لوجب 
عليه فيه الزكاة» فكذلك إذا كان بينهما. أصله: مالو وقفت عليهما أرض› 
فأخرجت خمسة أوسق» فإن الزكاة تجب في ذلك وإن لم يکن في نصيب کل 
واحد منهما على الانفراد ما تجب فيه الزكاة. فالجواب عنه: أنه كلام غير 
مسلم E Op a e E.‏ 
فيه دون من حبس عليه الأرض› وإن اکن و محرمًا على الفقراء 
والمساكين» فهم لا يستحقونه إلا بالجذاذ بعد تقرر حكم الزكاة فيه . فبطل 
جمیع ما قالوه . 


(1) في الأصل: أي. 

(2) فى الأصل: وقوله. 

اق 

(4) الجذاذ: القطعء وأوان الجذاذ في التمر: زمان صرام النخل وهو قطع ثمرها وأخذها من 
الشجر. ن: القاموس الفقهي . 
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مسالة [86] : 


حول آولاد الماشية حول الآمهات› کانت الأمهات نصابًا 90[ أو 


دونه إذا کمل بالأولاد نصاب)» ويزكى جميع ذلك بحول الأمهات. 


وقال آبو حنيفة والشافعي : يستأنف بالجمیے( حول من يوم کمل 


النصاب بالأولاد“. 


واحتج أصحابهما بقرله علة: «لا زکاة في مال حتی يحول عليه 


الحول ل . قالوا: وهذه السخال لم يحل عليها الحول . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


في الأصل : نصابًا» وهو خطأً. 

ن: التفريع 1 / 284 - 285. ورؤوس المسائل لابن القصار 33 والتلقين 1 / 49» 
والإشراف 1 / 161» والكافى 1 / 272ء والمنتقى 2 / 143 والبداية 1 / 443» 
والقوانين الفقهية 96. 1 

في الأصل : الجميع . 

ن: المجموع 5 / 373 - 374 وفيه أن النتاج يد يضم إلى الأمهات في الحول بشرطين: 
أحدهما أن يحدث قبل تمام الحول» Re NE‏ 
دون نصاب فتوالدت فبلغه» ابتدأً الحول من حین بلغه. قال: وهذا لا حلاف فيه». وقال 
في : رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 97 «وإذا ملك عشرين من الخنم» فتوالدت عشرين 
سخلة» قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه : يستأنف الحول من يوم كملن بهن 
نصابًاء وقال مالك وآحمد في روایته الأخرى: إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات»› 
وجبت الزكاة» . 

وانظر : الإشراف 1 / 161ء والمنتقى 2 / 143 والبداية 1 / 443 وفيها: «وقال 
الشافعي وأبو حنيفة» وأبو ثور: لا يعتد بالسخال إلا أن يكون الأمهات نصابًا) . 
أخرجه ابن ماجة في الزكاة» باب من استفاد مالا والدارقطني في الزكاة باب وجوب الزكاة 
بالحول» والبيهقي في الزكاة باب لا زكاة في مال حيث يحول عليه الحول. وقال: وحارثة 
لا یحتح بخبره» والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق» وعثمان 
ابن عفان» وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم» > وانظر : التعليق المخني بهامش 
الدارقطني 2 / 90 لمعرفة درجته . 
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ولآنها زيادة كمل بها النصاب في نوع من الحيوان» فوجب أن يکون 

حولها من يوم كمل النصاب . أصلها: إذا كمل النصاب بشراء أو هبة أو 
TT 2 e (2)‏ . »هه 

صدقة أو ميراث وقولهم : في نوع من الحيوان احتراز من الركاز وغيره. 

قالوا: ولأن السخال من الأموال التى لا تجب فيها الزكاة إلا بالحول» 

ا . ا ODT ef ٤‏ 
وحولها تارة يعتبر بنفسهاء وتارة يعتبر بغيرهاء فلا يجوز ن را 
في الحول» ولا حول لذلك الغير . 

ولأن الأولاد إنما يتبعون الأمهات في الحكم» إذا كان الحكم ثاب( 
للأمهات حين الولادةء فأما إذا لم يكن ثابتا لها حين الولادةء فلا تبعية 
للأولاد مع الأمهات . ألا ترى أن ولد المكاتبةء إنما يتبعها إذا كانت مكاتبة 
حين الولادة؟ وكذلك ولد المْدَبّرة*» وولد أم الولر. 

ولأن الأمة إذا ولدت ولدًاء وليس فيها عقد كتابة» ولا تدبیر» ولا ايلاد 
من سیدها» فولدها لا یتبعها [کوتبت أو دبرت أو ولدت من سید ها" 
فكذلك السخال . 


(1) الهبة لغة التبرع» وشرعًا تمليك العين بلا عوض. ن: التعريفات 256 والطلبة 221ء 
وتهذيب الأسماء واللغات 196 والمغرب 496. والأنيس 255 والقاموس الفقهى 390 . 

(2) الصدقة هي العطية يبتخى بها المثوبة من الله تعالى. ن: التعريفات 132 وحلية الفقهاء 
6 والأنيس 134» والقاموس الفقهي 209 . 

(3) في الأصل : يتعبر. 

(4) في الأصل: تبيع . 

(5) في الأصل: الذكر. 

(6) في الأصل: ثابت. 

)0 في الأصل : الأمهات . 

(8) المدبرة مؤنث المدبر» وهي التي تكون حرة عن دبر مولاها أي عن إدباره عن الدنيا بموته . 
ن: غريب المدونة 107 والمغرب 160. وتهذيب الأسماء واللغات 103. والتعريفات 
54. والأنيس 169. والقاموس الفقهى 128 . 

)9( آم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملکه» وعند المالكية هي التي حملت من سيدها 
الحر» ن: القاموس الفقهى 25. 

)10( جا من ارا شی فا د فاضطرب لذلك معناها . 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله ية : «في أربعين من الغنم شات 
واسم الغنم يقع على الصغار والكبار» وقول عمر رضي الله عنه للذي يقبض 
الصدقة : تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا يأخذها» ورین ان 
تكون متولدة من نصاب أو دونه . 

وقد روى عاص عن ضمرة عن علي رضي الله عنه» أن النبي ياء أنه 
قال : «ليس فيما دون حمس من الإأبل صدقة› ولا تؤخذ هرمة» وتعد صغارها 
وکبارها فعم ولم یخص . 

ولأنه نتاح حادث عن حيوان يجب في عينه الزكاة» فكان [كأن] لم 
يزل موجودًا مع الأمهات من أول الحول حكمًا» فوجب أن يجب فيه الزكاة. 
دليله : النماء الحادث فى عروض التجارة على ما سيأتى بيانه بعد إن شاء اللهء 
وهذا لا يمكنهم دفعه جملة . 

O O a e, 
E E O N OE OE 
جو ا وا وكل عشرين شاة منها دون النصاب»›‎ 
وهذا نفس ما اعترضوا به علينا في السخال مع الأمهات إذا كانت الأمهات دون‎ 
. النصاب‎ 


(2) أخرجه مالك فى ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة من كتاب الزكاة» وفيه: «ولا 
و ى ا ى ا ات 0 

)3( تقدمت ترجمته . وهو عاصم بن ضمرة» لا عاصم عن ضمرة كما هنا . 

(4) جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» ولم يذكر فيه : 
«وتعد صغارها وكبارها» ولا «(وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة؟ . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

)6( في الأصل : أربعين . 

(7) فى الأصل: عليها. 

ا ا 

)9( هذه الكلمة واقعة بعد: «حول» في الأصل . 
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ولأنه لو كان لرجل مائة درهم» قد مضى لها عنده حول" إلا يومًاء ثم 
أخذ من معدن مائة درهم أخرى» فإنه يضمها إلى المائة الأولى» ويزكي 
عندهم على المائتين جميعًاء فبطل هذا وما قبله مما اعترضوا به علينا. 

ولأنا أجمعنا نحن وإياهم على أن رجلا لو ابتاع سلعة بمائة درهم» وهي 
تساوي وقت ابتياعها مائتي درهم» ثم باعها بعد الحول بمائتين» فإن الزكاة 
تجب عليه في ثمنهاء وإنما وجبت الزكاة في ذلك» لآنه نماء حادث عن مال 
يجب في جنسه الزكاة» فکان حکمه حكم صله . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله ي : «لا زكاة في مال حتی يحول 
عله لرل ھل ف e‏ وهو معارض بقوله عليه 
السلام: «ولا تؤخذ هرمة» وتعد علیهم سخالها وکبارها»» ومعارض بقول 
عمر: تعد [علیھ م“ بالسخلة» يحملها الراعي ولا اذھ ومرجح 
ا ا ا 

فا قلاات سرن بها أا اقفر رعاعن السات قل 
لهم : وكذلك الأربعون شاة تكون بين خايطينء کل غر ا یرل 
لھ اصاد فانظرو ا ماع رکم“ عن هذا فهو نفس عذرنا عما ألزمتمونا. 

وقولهم : ولأنها زيادة كمل بها النصاب 0 بشراء» أو هبة» أو صدقة» 


(1) في الأصل: حولاً. 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) فیما تقدم : «صغارها» بدل «سخالها» هنا . 

(4) تكملة يقتضيها السياق ويدل عليها ما قبلها في حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) تقدم تخریجه . 

(6) القياس الجلي : هو قياس العلة» وما قطع فيه بنفي الفارق» وما تبادرت علته إلى الفهم عند 
سماع الحكم . ن: لغة الفقهاء 372 . 

. تقدم تخریجه‎ (MD 

(8) في الأصل : فانظروا. 

(9) في الأصل: عندكم. 

(10) ليس هكذا احتجاج المخالفين في ول المسألة» بل فيه ابتداء من هنا: «في نوع من الحيوان »= 
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أو ميراث. فهو فاسد على أصلهم لأن" الزيادة عندهم لا تضم إلى الأصل 
سواء كان الأصل نصابًا أو دونه . 

وقولهم : فلا يجوز أن تتبع غيرها في الحول» إذ لا حول لذلك الغير. 
فالجواب عنه ما تقدم› وهو أن الحول معتبر في الأصل حككًا وإن لم يكن في 
الأمهات نصاب [ه 91]ء لأن الولاد* . كما قالوا -هم - في الخليطين يكون 
ینا ارون شاف وهی :انتا الجواب عن قولهم : ولأن الأولاد إنما يتبعون 
الأمهات في الحكم إذا كان الحكم ثابًا في الأمهات حين الولادة. 

وأما ما تعلقوا به من فصل ولد المكاتبة والمدبرة وأم الولد. فليس ذلك 
مما يتعلق بشيء من مسألتناء فلا يشبههاء وإنما هو من باب أن كل ذات رحم 
فإن ولدها يتبعها في الحرية“ والرق» ويتبع أباه في الدين . 


= فوجب أن يكون حولها من يوم كمل النصاب» أصلها: إذا كمل النصاب»» ولعله قد سقط 
من الناسخ كعادته . 

5 ی الاصل :وات 

(2) في الأصل: لحول. 

(3) لعل هنا كلمة سقطت من الناسخ يحتمل أنها: معتبرة» أو أصل . 

(4) في الأصل: الجزية وهو خطأً. 
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: ]87[ مسألة‎ 
والمربضة‎ e el 


السخال» :والعجاجيل > والفضلان 7 والمريضة» وذوات 
لوار ل ارات الا شية» ولا يأخذ المصدق منها شيتاء وکا وا 
أن يات تي بالسن الؤاجب عليه وکذلك إذا گانعا سالا کلهاء آو عجاجیل 
كلهاء أو فصلاتًا كلهاء أو مراضًا كلها» كلف ربها أن يأتي بالسن الواجب 
ل64 . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا كانت صغارًا كلهاء أو مراضا أو معيبة . 
اد المضدى مها : ولم يكلف ربها أن يأتي بغير E‏ 

وقال أبو حنيفة : إنما تؤخذ الزكاة من الخال إذا بقي من الأمهات ولو 
واحدة» فأما إذا 8 من الأمهات شيء» فلا زكاة في السخال» لأنها من 
حمل خذتٽ [في 8 عضن الحول: 


(1) العجاجيل جمع عجول وهم أولاد البقر. ن: المغرب 304 . 

(2) الفصّلان جمع فصيل وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. ن: القاموس 
الفقهي 287 والمغرب 361 وغريب المدونة 71. 

(3) أي اللواتي بهن عيب» أو بهن حس في إحدى العينين . القاموس الفقهي 267 . 

(4) المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. ن: القاموس الفقهي 210 . 

(5) السن: العمرء والجمع أسنان» والسن الواجب أي ذات العمر الواجب كالتبيع في البقرء 
وبنت مخاض في الإبل . ن: القاموس الفقهي 183 . 

(6) ن: التفريع 1 / 285 ورؤوس المسائل لابن القصار 33 والكافي 1 / 273 والإشراف 
1/ 161. والمنتقى 1 / 143 والبداية 1 / 441. 

(7) ن: التنبيه 57» والوجيز 1 / 82 والمجموع 5 / 418 - 425 وفيه تفصيل يجب 
الرجوع إليه» والاطلاع عليه» وانظر أيضا: فتح العزيز مع المجموع 5 / 369 - 371 
و378 - 384 . 

(8) تكملة يقتضيها السياق. 

(9) ن: المبسوط 2 / 170 و172 وقال في البدائع 2 / 31ء «فإن كانت كلها صغارًا فصلانًا أو= 
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واحتج أصحابهما بقوله ية لمعاذ بن جبل": «إياك وكرائم أموال 
الناس» وقوله عليه السلام: «خذ الإبل من الإبلء والشاة من ل 
و ی 

قالوا: ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الماشية [ 
لأموال. وکما لو كانت إبله صحاحًا كلها لم يجز للمصدق أن يأخذ منه 
مريشة: . لأن في ذلك إضرارًا بالفقراء والمساكينء ولك ا کات راا 
كلها. لم يكلف رب المال أن يأتي بصحيحة لأن في ذلك إضرارًا به . 

قالوا: ولأن الزكاة مبينة على التخفيف» وعلى أخذ القليل من الكثيرء 
a a‏ 
شاة صخيحة» لاستغرق ذلك المال أو أكثره» وفيا ذلك كير ضرر:على 
رباب الأموال . 

فالواة ولأ الزكاة آنا تحت ف الال من جن دل الال بدك 
أن التمر والزبيب وسائر الحبوب إنما تؤخذ زكاتها منهاء وسوى كان ذلك 


= حملاتًا آو عجاجيل» فلا زكاة فيهاء وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وكان أبو حنيفة يقول آولا 
يجب فيها ما يجب في الكبار» وه أغتا ر هارجم وقالا جت ا واخدة ها 
وبه أخذ أبو يوسف والشافعي» ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيء» ثم استقر عليه» وبه أخذ 
محمد واختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان. في رواية قال: لا زكاة فيها 
حتى تبلغ عددا لو كانت كبارًا تجب فيها واحدة منها وهو خمسة وعشرون» وفي رواية قال : 
في الخمس خمس فصيل» وفي العشر خمسا الفصيل» وفي خحمسة عشر منهاء ثلاثة أخماس 
فصيل » وفي عشرين أربعة آخماس فصيل» وفي خمسة وعشرين واحدة منها. . .). 

(1) تقدمت ترجمته. 

(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا وأبو داود فى كتاب 
الزكاة باب زكاة السائمة» كلاهما عن اين عباس رضي الله عنهما: ۰ 

)3( تقدم تخریجه . 

(4) هنا كلمة غير واضحة المعنى والأحرف صورتها الماءء لم أهتد إلى إقامتها . 

)5( في الأصل : في 

(6) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: مال. 
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رديتا أو جيدًا» ولا يكلف ربه الإتيان بغيره» فوجب أن يكون كذلك ما اختلفنا 
قالوا: ولأن السخال حيوان يجب فيه الزكاة متحد" مع جنسه» ويثبت 
فيه فرض الزكاة إذا انفرد» فيجب أن يجزىٌ الفرض إذا أخذ منه. دليله: 
الكبار. 
ا فا ا رو لر عو جا ٠‏ ان 
عبد الله عن أبيه“. قال كتب رسول الله ية كتاب الصدقةء فلم يخرج( 
إلى عماله حتى قبض عليه السلام» وفيه : «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة» ولا 
ذات عیب»۲)» وأن عمر رضى الله عنه بعث عثمان الثقفى مصدقاء فكان 
ع اا ال نفا اا و ا 
شيتًاء فلما قدم على عمر ذكر له ذلك» فقال له عمر: «نعم تعد عاي 
بالسخلة يحملها الراعي SCONES NaN,‏ 


)1( في الأصل : وبعد. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) هو سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه أحد السبعة . خرج له الستة» 
وروی عن أبيه وبي هريرة ورافع بن خديج وعائشة» وعنه ابنه آبو بكر» وعبيد الله بن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وحنظلة بن أبي سفيان. قال البخاري لم يسع 
من عائشة. مات سنة 106ه على الأصح. ن: الخلاصة 131. وطبقات الحفاظ 40ء 
وطبقات الشيرازي 62 . 

)4( هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدمت تر جمته . 

(5) في الأصل: يخرجها. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة . 

روف مون هدا الاي ولحل الاش آت یکر هو اراد هر 

أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقفي» عامل الطائف والبحرين وعمان» خرج له 
مسلم والأربعة روى عنه ابن المسيب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة. قال 
الحسن البصري : ما رأيت أحدا أفضل منه. مات سنة 51ه. ن: الخلاصة 260 . 
(8) الأكولة: شاة تعزل للأكل» وقيل التي تتسمن للأكل . ن: الطلبة 41 والموطاً 177 . 
(9) الرْبّى : قيل التي تربي ولدهاء وقيل التي وضعت حديًا أي قريبة العهد بالولادة» وقيل التي = 
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الماخض ٠‏ ولا فحل الخنم» وخذ الجدعة والثنية وذلك عدل بين 
غا المال وا TT‏ 

وأما من > جهة المعنى» فإن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء 
وأرباب الأموال فلما كنا لا نأخذ من الإبل إذا كانت كلها و أو كلها 
N‏ > بل نكلف ربها أن يأتي بالسن الواجب الوسط» فكذلك إذا كانت 
صغارًا كلهاء أو معيبة كلهاء أو مراضا كلهاء كلف ربها أن يأتي بالسن الواجب 
عليه لان المريضة والضغيرة إذا أخذت منه» كان فى أخذها إضرار بالفقراء 
والمساكين» كما إذا كانت كرائ كلهاء فلا يؤخذ منها. لأن الأخذ منها 
ا 

ا قال أبو حنيفة : فى السخال إذا ماتت الأمهات: هو أن 


تحبس في البيت للبن. ن: الطلبة 41 والموطاً 177 . 

(1) الماخض: قيل التي في بطنها ولد» وقيل كل حامل ضربها الطلق» وقيل الحامل إذا ضربها 
الطلق . ن: الطلبة 41ء والموطا 177. 

(2) الجدعة من الإبل: هي التي استكملت أربعًا ودخلت في الخامسة . ومن الخنم ما مضى عليها 
أكثر السنة . ن: الطلبة 40. 

(3) الثنية من الإبل» مؤنث الثني وهو ما دخحل في السنة السادسة» وهو الذي ألقى ثنيته» ومن 
الغنم ما دحل في السنة الثانية . ن: الطلبة 40. 

(4) عدل وسط . 

(5) الغذاء: صغار السخالء واحده غذي. ن: اللسان / غذي والمراد بقوله عليه السلام: 
«وذلك عدل بين غذاء المال وخياره»: أنه وسط بين رديء المال وجيده. 

(6) أخرجه مالك في الموطأاً في : ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة من كتاب الزكاة» 
وفيه أن الذي بعثه عمر ب بن الخطاب مصدقًا هو سفيان بن عبد اللَّهء وليس عثمان الثقفي كما 
ذكر المؤلف ويحتمل أن طريق رواية الموطأ غير طريق رواية المؤلف واللّه أعلم . 

(7) آي ذات لبن . 

(8) في الآصل: أضرارًا. 

(9) کرائم: خیا 

)10( في الأصل : أضرارًا. 
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السخال إذا مات بعضها أو بعض الأمهات» ولم ينقص الباقي عن النصاب» لم 
اة خر خلاف ها وة دل إا ماقت الاأمهات ريت 
السخال. أصله: إذا بقي من الأمهات واحدة» لآن كل فرع إذا حكم له بحكم 
أصل» فبطل ذلك الأصل بموت أو تلف» فإن حكم ذلك الفرع لا يبطل 
بهلاك" ذلك الأصل . أصله: أم الولد إذا ماتت أمه قبل السيد» فإن ما ثبت له 
من الحكم لا يبطل بموت أمه» فالتعليل” بتلف الأصل غير مؤثر . 

فإذا ثبت هذاء فاحتجاجهم بقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل: «إياك 
وكرائم أموال الناس». لا حجة لهم فيه. إنا كذلك نقول: إن أخذ الكرائم 
في الصدقة ممنوع» إلا أن يتطوع ربها بدفعهاء وإذا كان ذلك كذلك» وكان في 
المال رديء وجيد» كلف ربه السن الوسط» ولا يأخذ المصدق الكريمة» فيضر 
برب المال» ولا يأخذ الدنيئة » فيضر بالفقراء . وهذا بين لا إشكال فيه إن شاء 
الله. 

أما قوله عليه السلام لمعاذ: «خذ الإبل من الإبلء والشاة من 
الخدم . فهو حجة لنا لأنه عليه السلام قال: «والشاة من الغنم». ظاهره 
يو جب أن ياخذ عن أربعين سخلة شاة. 

وقولهم إن الزكاة موضوعة على العدل» مع قولهم: فإن ذلك يؤدي 
إلى استغراق المال أو أكثره. فليس لهم فيه حجة» لأن الزكاة تارة تشقل › ا 


AS 


تخف» فإن ثقلت في موضع فهي مخففة في موضع اخر . ألا ترى أن الإبل إذا 


)1( في الأصل: يملك. 
(2) في الأصل: والتعليل. 
(3) تقدمت ترجمته. 
(4) تقدم تخریجه . 
(5) تقدمت ترجمته . 
(6) تقدم تخریجه. 
(7) تقدم تخریجه . 
(8) في الأصل: عن . 
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كانت كلها لوابن أو حوامل» فإن الصدقة فيها مخففة [ه 92]ء لأن المصدق لا 
يأخذ منهاء وإنما يأخذ من السن الواجب الوسط . 

وقولهم : لما لم يكلف أن يخرج عن الصحاح. مريضة»› لأن في ذلك 
إضرارًا بالمساكين» فكذلك» لا يكلف أن يأتي عن المراض صحيحة . لأن في 
ذلك إضرارً" بأرباب المواشي . فهو باطل» لآ إنما لم نكلفه أن يخرج عن 
الصحاح مريضة› لوجود السن الوسط الواجب عليه الذي هو عدل بين الفقراء 
وأرباب المواشى» فيجب ألا يختلف باختلاف أحوال المال. 

وای ا و و ر ا ا 
وجهین : 

أحدهما: أنا نحن وإياهم مجمعون على التفرقة بين زكاة المواشي 
واتار لأن الإبل إذا كانت كلها كرائم» لم يأحذ المصدق منها شيئاء وإنما 
يأخذ السن الوسط. ويأخذ عندنا وعندهم [في) زكاة التمر الجيد منه 
والرديء. فبان الفرق» واتضح الصواب . 

e 
والحبوب» إذ لا بد فيها من حمل» فالجيد والرديء فيها بمثابة واحدة» فإذا‎ 
أخذ السخلة والمريضة احتاج إلى حملهاء وتكلف موؤونة ثقلها» وذلك ما لا‎ 
يكون غالبًا إلا بعوض» وقد تستغرق الأجرة على حملها ثمنها أو أكثر» وفي‎ 
ذلك إضرار“ بالمساكين والفقراء لا محالة.‎ 

واعتبارهم الصغار بالكبار باطل من وجهين : 

أحدهما: أن أخذ الكبار جائز على كل حال عندنا وعندهم» وليس 
كذلك الصغار عندنا. 


(1) في الأصل: أضرار. 
(2) في الآصل: كأنها مضروبة. 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 
(4) في الأصل: أضرارًا. 
(5) في الأصل: بالفقراء. 
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والأخر أن في أخذ الصغار إضرارً بالفقراء*“ والمساكين» إذ 
يتكلفون حملها بخراج عليها على حسب ما تقدم من الشرح. والله أعلم . 


(1) في الأصل: أضرار. 
(2) في الأصل: على الفقراء. 
(3) في الآصل: يتكلف . 
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مسالة [88] : 


[في إخراج القيمة هل يجوز في شيء من الزكوات ام لا؟] 


لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وإنما يجب إخراج العين 


المنصوص عليها'. وبه قال الشافعي(. 


3). et iS e 6 e 
. وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج غير المنصوص عليه بطريق القيمة‎ 
واحتج أصحابه بحديث معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن:‎ 


«إيتوني بحملين أو لبيس اخذه منكم مكان الصدقةء فإنه أنفع للمهاجرين 
والأنصار» وأهون عليكم» وقد علم أن الزكاة لا تجوز في الثياب» فثبت 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


ن: الإشراف 1 / 169 - 170ء وقال فى الكافى 1 / 281: «ولا يجزىٌ فيها (أي زكاة 
الفطر)ء ولا في غيرها من الزكاة القنمة عند أل اة وهو الصحيح عن مالك» وأكثر 
أصحابه» وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزى القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر 
قياسًا على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرهاء أو بدل العين منها»» ثم قال: 
«والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة»» وانظر أيضًا: البداية 452 . 
قال في المجموع 428/5 - 429: «أتفقت نصوص الشافعي رضي الله عه أنه لا يجوز 
إخراج القيمة في الزكاة» وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب» وفيه وجه أن القيمة 
تجزیٌ. . وهو شاذ باطل». ثم قال: «وبه قال مالك وأحمد وداود». 
ن: القدوري 21 وقال فى المبسوط 2 / 156: «إن أداء القيمة مكان المنصوص عليه فى 
الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا خلافا للشافعي». وانظر أيضًا: ا 
المشاقل للر نري 211-210 وط تة الف 261-60 والدا 63-7:2 
و41» و73 وإيثار الإنصاف 67 وفيه: «يجوز دفع القيم في الزكاة وهو قول عمر» وابن 
عمر» وابن مسعود» وابن عباس. وقال مالك والشافعي: لا يجوز. وعند أحمد 
كالمذهبين. وعلى هذا الخلاف» العشر» والخراج» وصدقة الفطرء والنذور» 
والكفارات . . “٠.‏ وانظر : الغرة المنيفة 51. 
تقذمت تر جمته . 
أخرجه الدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة بألفاظ متقاربة» والبيهقي في 
الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات. 

اللبيس : الثوب الذي كثر لبسه. ن: اللسان / ليس. 
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أنه ما آخذها إلا على وجه القيمة. 

وقال يا في صدقة الفطر : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم"» ومعناه: 
ما يحصل به الخني عن الطلب في ذلك اليوم . 

قالوا: ولأآنه لما جاز إخراج القيمة في زكاة التجارة» فكذلك يخرج 
القيمة فى زكاة المواشى وغيرها. 

EE BFE E OR e ks dl 
وعشرین ففیها بنت مخاض» فان لم یکن فابن لبون ذکر ا فأمر لا بأخذ ابن‎ 
لبون عند عدم بنت مخاض» من غير تعرض لذكر القيمة» مع علمه عليه السلام‎ 
باختلاف قيمة بنت مخاض» وقيمة ابن لبون عند اختلاف الأزمنة والأمكنة.‎ 
. فدل هذا على أن اعتبار القيمة ساقط‎ 

ولأنه عليه السلام أجاز أخذ ابن لبون عند عدم بنت مخاض على 
الإطلاق» وعندهم لا يجوز أخذه إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت مخاض› 
وکو یی د ل ند |د تجاه نظو ده دل : 

ولأن من أصل مذهبهم : أن تقييد المطلق زيادة» والزيادة على النص 
نسخ*» وقوله عليه السلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «خذ الحب من 
الحب» وخذ الغنم من الغنم والبقر من البقر» والإبل من الإبل فنص على 


(1) أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطرء بلفظ قريب هذا نصه من حديث ابن عمر: «فرض 

رسول الله ية زكاة الفظرء وقال: «أغنوهم في هذا اليوم». 
وقال في نصب الراية 2 / 432: ورواه ابن عدي في الكامل» وأعله بآبي معشر نجيح 

(رجل في سنده)ء ولفظه: وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»» وأسند تضعيف أبي 
معشر عن البخاري والنسائي وابن معین» ومشاه هو» وقال: مع ضعفه یکتب حدیثه؟ . 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) في الآصل : بغية» وهو تصحيف . 

)4( في الأصل : إلا. 

(5) النسخ رفع الحكم الآول بنص شرعي متأخر. ن: لغة الفقهاء 479 والحدود 49» 
والتعريفات 240. 

(6) أخرجه بلفظ قريب الدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة عن معاذ» وأخرجه= 
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ما يجب أخذه من كل جنس » فمتى أخذ غيره لم يجز» وقوله عليه السلام : «في 
أربعين من الغنم شاة» وفي خمس ذود من الإبل URE‏ فلا يجوز العدول 
عن هذا النص إلى آخذ القيمة إلا بدليل» وفي أخذ القيمة تعطيل للنص لا 
محالة. 

ولأآنه عليه السلام فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر» أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من زبيب* فعين الواجب من ذلك. والتعين يفيد 
الانستام وإ لا لم يكن لذكر هة المسميات مجني: 

ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة“» فوجب ألا يجزىْ فيها 
اة أصله: ال فة فى الكفارآات» لا0ه[لرا تضدق قجها غلى الفقراء 
والمساكين› لم يجزئه ذلك بإجماع . 

ولأنه حق وجب في مال مسلم» لا يسقط عنه بالعفو عنه والإبراء منه» 
فلم يجز إخراج القيمة عنه اعتبارًا بالهدايا. 

ولأن القيمة عوض عن واجب منصوص عايه في الزكاة» فوجب ألا 
N EP‏ ما لو أخرح عنها خدمة غ اوس کی وان ون دات 


أبو داود في الزكاة باب صدقة التطوع» وابن ماجة في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من 
الأموال. 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل : تطيل . 

(3) حديث فرض زكاة الفطر أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنه في فرض صدقة 
الفطر باب صدقة الفطر» وفي الباب عنده من حديث أبي سعيد الخدري أيضاء وأخرجه 
ملو کات لرا بات ركا لطر على اتسين من الجر والمو من جد بى مد 
الخدري . 

(4) الطهرة: الطهارة» ومنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين». ن: القاموس الفقهى 233. 

(6 تكماة يفتضبها الساق: 

(6) الإبراء: إسقاط المؤاخذة والمتابعة. 

(7) في الأصل: إخراج. 
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[ه 93] لا يجزى بإجماع منا ومنهم. لأن الزكاة عبادة. [وإنما كانت 
عبادة]"» فإذا كانت عبادة» فلا يجزى أن يفعل بالعبادة إلا ما ورد به التعبد 
بدليل الصلاة” وأفعالهاء فلا يجوز أن يوضع فيها الركوع مكان [السجود» 
. ...%0 3 

السجود على الجبهة . 

ولأن سبب وجوب الحق» إذا اتصل بحل » فإن الحق يتصل بصورته 
ومعناه. ل ین اتل فی شی او اشتراه» أو آوصى بشیء من ماله لحد 
من الناس» فإن الحق يتعلق بعين ذلك الشىءء فكذلك مسألتنا. 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من حدیث معا . فغیر لازم لناء لأنه 
إنما ورد في أخذ الجزية» وكلامنا في الزكاةء ويدل على صحة ذلك أن معا 
نقل ذلك إلى المدينةء ومذهبه رضى الله عنه أن الزكاة لا يجب نقلهاء فإنما 
تصرف في الموضع الذي وجبت فيه» وسميت الجزية صدقة مجارًا واتساعًاء 


وکانوا يسمون ما يأخذون من بني تغلب صدقة . وإنما كان جزية'. 


(1) ما بين القوسين هكذا في الأصل» والظاهر أنه من زيادة الناسخ . 

(2) في الأصل: أن الصلاة. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: الخدد. 

(5) هكذا صورتها في الأصل» ولا وجه لها ولعلها مصحفة صوابها بشيء بدلیل ما بعدهاء واللّه 
أعلم . 

(6) أسلم من السَلَّم» وهو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمن آجلاء فالمبيع 
يسمى مسلمًا فيه» والثمن رأس المال» والبائم يسمى مسلمًا إليه» والمشتري رب السلم. 
ن: التعريفات 120 وحلية الفقهاء 140. وشرح الحدود 291. والأنيس 218 ولغة 
الفقهاء 248 - 249. والقاموس الفقهى 182 . 

5 الاضل :بدي ٠‏ 

)8( ا 

(9) تقدمت ترجمته. 


(10) ن: إيثار الإنصاف 70 - 71ء والمجموع 5 / 430. 
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وأما قوله عليه السلام : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»"» فقد بين عليه 
ا ا الشىء ء الذي يقع به الإغناءء وهو قوله عليه السلام: 
«أدوا صاعًا من قمح» أو صاعًا من شعير» الحديث بطوله. فيجب الرجوع 
فيما يقع به الإغناء إلى ذلك . 

وقولهم: لما جاز إخراج القيمة في زكاة التجارة» فكذلك يجوز إخراج 
القيمة في المواشي وغيرهاء فلا حجة لهم فيه لأنه إنما جاز ذلك في التجارة 
للضرورة»› لأن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب في قيمتها لا في أعيانها. 


(2) لم أقف عليه . 
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باب في زکاة الثمار والحبوب 


[في نصاب رکاة الجر والحب] 


مسألة [89] : 


e‏ وما کان من 
ذلك دول خحمسه أوسق› فلا سيءَ فيه )1 . وبه قال : جا بر بن عبد الله 
وسعيد بن ال وأبو قاد وا بن ا رباح » ال 
البصري› والمشيخة ال من فقهاء المدينة» وهر مذهب الشافعيء 


(1) ن: التفريع 1/ 290 - 291. والتلقين 51 والإشراف 1 / 172› والكافي 1 / 264« 
والمنتقى 2 / 91. وفيه: «وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشافعي› 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وقال أبو حنيفة : إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من 
الحبوب والثمار» فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشرء أو نصف العشر»ء وإن كان وسقًا 
واحدًا»» وانظر أيضًا البداية 1 / 447 والقوانين الفقهية 94 والفتح الرباني 1 / 144. 

(6 تفاهت تز ية . 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي أحد الأئمة الأعلام» كثير الحديث. قال 
یوب : ما أدركت أعلم منه بالقضاء» طلب له فهرب حتى أتى اليمامة . روى عن عائشة» 
وعن عمر مرسلاًء وحذيفة» وابن عباس» وأبي هريرة» ومعاوية وخلق» وعنه مولاه أبو 
رجاء» وقتادة وأيوب» وخالد الحذاء» وعاصم الأحول» وخلقء مات بالشام سنة 104 
وقيل سنة 106هوقيل سنة 107ه خرج له الستة . ن: الخلاصة 198ء وطبقات الحفاظ 43. 

(5) هو آبو محمد عطاء بن أبي رياح القرشي الجندي اليمني نزيل مكة. أحد الفقهاء والأئمة . 
خرجح له الستةء وروی عن عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاًء وعن أسامة بن زيد وعائشة وأ 
هريرة وأم سلمة وعروة بن الزبير» وطائفة» وعنه يوب وحبيب بن أبي ثابت» وجعفر بن 
محمد» وجرير بن حازم وابن جريج وخلق. انتهت إليه الفتوى بمكة. مات سنة 114ه. 
ن: الخلاصة 266 وطبقات الحفاظ 45. 

(6) تقدمت ترجمته . 

7( تقدمت تراجمهم . 

)8( الم 2 / 32 والتنبيه 57 - 58 والوجيز 1 / 90» والمجموع 5 / 500 - 502 . 
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والقاضي"' آبو يوسف» ومحمدا” بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة : لا يعتبر في زكاة الثمار والحبوب› أن يبلغ ذلك خمسة 
أوسق» أو ما فوقها؛ بل يجب العشرء أو نصف العشر فيما قل من ذلك أو 
کثر» > بلغ حمسة آوسق» أو أقل منها . 

واحتج آصحابه» بقوله عز وجل : ل ينانا لذي ءامنا فقوا من يبب ما 
و ا ا 0 : 267]. قالوا: وهذا عام في 
القليل والكثير. 

قالوا: وقوله عز وجل: خد من أمَوَيمٌ صد صدفه تطهرشم ورکیم ا € 
[التوبة: 103] فعم» وقوله: # واوا حَقَة يوم کاو 4 ااا 141[ 
فأضاف الحق إلى جميعه. 

قالوا: وقد قال بي : «فيما سقت السماء العشر فعم ولم يخص 
مقدارا من مقدار . 

قالوا: ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة» فوجب سقوط اعتباره 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) وكذاالإمام أحمد» والجمهور. ن: الإفصاح 1 / 205 والبداية 1 / 447 . 

(4) ن: مختصر الطحاوي 46 والقدوري 22 ورؤوس المسائل للزمخشري 211 - 212 
والبدائع 2 / 59» ط2 1974 وفيه : «النصاب ليس بشرط لوجوب العشر في كثير الخارج 
وقليله» ولا يشترط فيه النصاب عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد لا يجب فيما دون 
راکاد ها تة ال عاط وار وال ولارن رها 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» وأبو داود في كتاب 
الاكاة باب دة لزن لاعت من نيت إبن عبر رضي الله هبه والترمي في رات 
الزكاة» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها عن أبي هريرة. ثم قال: وفي 
الباب عن أنس» وابن عمر» وجابر» والنسائي في كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر» وما 
يوجب نصف العشر» عن ابن عمر» وجابر» ومعاذ»ء وابن ن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة 
الزروع والثمار عن أبي هريرة» وابن عمر» ومعاذ» ونص لفظ البخاري : «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر). 

(6) في الأصل : مقدار. 
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في الزرع والثمار اعتبارً"“ بالحول. وينتقض عليهم بالمعدن» فإن النصاب 
e‏ 
ولاّنه حق يجب في مال من دون الاعتبار في الحول» فوجب الا يعتبر 
فيه النصاب . أصله خمس الغنيمة . 
ولأن النصاب إنما يعتبر في الأموال التي يتكرر الوجوب فيهاء والزر ع 
لا يتكرر الوجوب فيه» فلم يعتبر فيه نصاب . 
ولان العشر يسقط مع عدم الانتفاع بالأرض كالخراج» ولا يسقط 
الخراج إذا انتفع بالأرض» فلما لم يعتبر في وجوب أخذ الخراج أن تخرج 
الأرض نصابًا من الزرع» فكذلك العشر. 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله [صلى الله عليه في حديث أبي 
سو (2) الخد ري : «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» ولیس فيما 
ا ا آوسق صدقة. 
TT e‏ 2 


(1) في الأصل : اعتبار. 

(2) فى الأصل : ينتقضها. 

(3) كأن هذه الجملة : «وينتقض عليهم. . . إلى الحول» رد أورده المؤلف في غير محله المعتاد 
منه. 

(4) غير واضحة في الأصل . 

(5) في الأصل: فالزرع . 

(6) تكملة يقتضيها السياق المعهود من المؤلف . 

(7) تقدمت ترجمته . 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 

(9) تقدم تخریجه . 

(10) تقدمت ترجمته . 

(11) في الأصل: تبلغ . 


(12) أخرجه أبو داود بلفظ قريب فى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال . 
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وهذه الأخبار نصوص في موضع الخلاف» ولا يستطيعون دفعها. 

ولأنه حق يجب في مال» ويصرف مصرف الزكاة» فاقتضى وجوبه 
تاتا فى الاداء اعخارا بر كاةالدهب رالورق: 

ALAN E AS eA a a ED 
الخ ججتا بها خاصة وإذا تادب الحك مبان خان وعام قم الخاض على‎ 
. العام‎ 

وقولهم : إن قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر عام في 
القليل والكثير فليس كما زعمواء وإنما أراد غلل [ه 94] N‏ «فيما 
سقت السماء العشر»: تعريف المقدار المأخحوذ منه فى الزكاة» والجنس الذي 
يجب فيه الزكاة» وليس أحد الخبرين معترضًا على الآخر» فلا يجوز إسقاط 
أحد هما وأستعمال الأخر؟ بل يجب استعمالهما جميعًااللمغنى الذي ذكرناه. 
ولأن استعمال الخبرين ما أمكن أولى من إطراح أحدهما واستعمال الاخر. 
لأن في إطراح أحدهما إعراء لكلام النبي عليه السلام عن فائدة» وذلك ما لا 
يجوز» ولا فرق بين هدي الخبرين أن“ يحفظا عن النبي عليه السلام في 


(1) فى الأصل: وتصرف. 

(0-ااضل 5ا تجاون: 

(3) وهذا هو الذي صار إليه الجمهور في هذه المسألة» حملا منه الخصوص على العموم أي بناء 
العام على الخاص» ولا يشاطر ابن رشد الحفيد الجمهور هذا الرأي» وفي ذلك يقول: 
«ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على 
العموم في الجزء الذي تعارضا فيه . فإن العموم فيه ظاهر» والخصوص فيه نص. فتآمل 
هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص» وعلى الحقيقة 
ليس بنياتًا» . ن: البداية . 

(4) تقدم تخریجه. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) فى الأصل: إحدى. 

(7) في الأصل: هذا. 

(8) في الأصل: عن . 
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مجلس واحد» أو في مجلسين . [فيقول] وهو في مجلس واحد: فيما سقت 
السماء العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق» أو يقول في مجلس فيما سقت السماء 
العشر» ثم يقول في مجلس اخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فإنه 
یکون کلامًا صحیًا قائمًا بنفسه» یلزم الأمة قبولهء ألا ترى آنه عليه السلام. 
قال : «في الرقة ربع العشر». ثم قال في حديث آخر : ليس فيما دون خمسة 
أواق من الورق دة 

وإن القول بالجمع بين هدیب لخر صحیح › ون عمو م قوله عليه 
السلام: : «في الرقة ريع المشر# غير معمول به في تايل الرقة رها لأن 
القول بعموم ذلك سقط فاندة قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة 
أواق من الورق صدةة. وإذا كان ذلك كذلك . وجب أن يكون حكم الوسق 
هکذا. 

وقولهم : ولأن النصاب أحد شرطي الوجوب في الزكاة» فأشبه الحول . 
منتقض عليهم بالإسلام والحرية. لأنها من جملة شرائط الوجوب في 
الزكاة» وينتقض عليهم E‏ على أصلهم بزکاة الفطر› لآنها لا تجب 
عنده' إلا على من يملك نصابًا والحول غير معتبر فيها . 

ولأن اعتبارهم النصاب بالحول غير صحيح . لاختلافهما"" في 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) تقدم تخریجه. 

(3) تقدم تخريجه وهو في صحيح البخاري . 
(4) في الأصل: لهذين . 

(5) في الأصل: الخبرتين . 

)6( تقدم تخریجه . 

(7) في الأصل: مكررة. 

(8) تقدم تخريجه وهو في صحيح البخاري . 
(9) في الأصل: الجزية. 

)10( في الأصل : عليهم . 

(11) في الأصل: لاختلافهم. 
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المعنى» وذلك أن الحول إنما اعتبر لتكامل نماء المال فيه» وهذا إنما يحتاج 
إليه في العين والماشية» وليس كذلك الزرع» لأنه بنفس الحصاد تكامل 
نماوه» ولذلك لم يعتبر فيه الحول. 

وقياسهم على خمس الغنيمة . منتقض بالمعدن على أصلنا وبزكاة الفطر 
على آصلهم. ولأن خمس الغنيمة لا يتصرف مصرف الزكاةء والعشر تصرف 
مصرف الزكاة» فبطل ما قالوه. 

وقولهم : لأن النصاب إنما يعتبر في الأموال التي يتكرر الوجوب فيهاء 
والزرع'' لا یتکرر الوجوب فيه فھو قياس عکس لا يرجع إلى أصل. 

وقولهم: ولآن العشر يسقط مع عدم الانتفاع بالأرض كالخراج» غير 
لازم» لأن أخذ خراج الأرضين من باب الإجارات ٥‏ وأخحذ الزكاة من باب 
الوا و أصلان مختلفان لا جمع بينهما . 


(1) في الأصل: فالزرع . 

)2( تقدم تعریفه . 

(3) قول المؤلف رحمه الله : «فهو قياس عكس لا يرجع إلى أصل»ء يشعر بأنه لا يقول بقياس 
العكس» والمعروف أن المالكية يحتجون به . ن: مفتاح الوصول 120 . 

)4( في الأصل : الإجازات . 

(5) في الأصل: فيهما. 
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مسألة [90] : 


[في القمح والشعير والسلت هل تجمع في الزكاة آم لا] 


يجن بين القمح والشعير والسلت في الزكاة. فإذا اجتمع من ذلك 


خحمسة أوشق فأكثر» وجبہت فيه الز كا5( . زه قال الحس ® وعکرمة)› 


5 
وطاوس» والزهري 


6 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يضم شيء من ذلك إلى غيره» ويفرد كل 


و 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


المّلْت: ضرب من الشعير صغير الحب ليس له قشر. ن: حلية الفقهاء ۰105 المغرب 
0 والقاموس الفقهی 179 . 
ن: الموطا 184 والتفريع 1 / 291ء والإشراف 1 / 173 والتلقين 51» والكافي 
1 / 267 - 268 والمنتقى 2 / 167 وفيه: «وبه قال الحسن وطاوس» والزهري› 
وعكرمة› ومنع من ذلك أبو حنيفةء والشافعي» . وانظر ايا : المقدمات 1 / 286 
والبداية 1 / 448 - 449» وفيها أن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل المراعاة في 
الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء» فمن قال بالأول كالمالكية قال : a‏ 
والشعير والسلت صنف واحد» ومن قال بالثاني كالحنفية والشافعية والحنابلة قال: كل 
واحد منها صنف وحده» ثم عقب ابن رشد على ذلك بقوله : «ويشبه أن يكون شهادة الشرٍع 
للأسماء ذ في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع» وإن كان كلا الاعتبارين موجودًا في الشرع واللّه 
أعلم». 

وبقول مالك قال : أحمد في رواية عنه. ن: المجموع 5 / 513 . 
تقدمت تر جمته . 
هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس» المدني . أصله من البربر من أهل المغرب. كان 
فقيها. قال أبو الشعثاء: عكرمة أعلم الناس» وقيل لسعيد بن جبير: هل أحد تعلم أعلم 
منك؟ قال: عكرمة. مات سنة 105 أو 106 أو 107ه. ن: طبقات الشيرازي 70 وطبقات 
الحفاظ 44 - 49. ۰ 
تقدمت تر جمته . 
ن: البدائع 2 / 60 ط2. 1974ء وفيها تفصيل يحسن الاطلاع عليه» والوجيز 
1 / 90 - 91 والمجموع 5 / 506 - 512 وقال فیه: «وبه قال عطاء بن أبي رباح = 
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واحتج أصحابهماء فقالوا: إن هذه الحبوب أجناس مختلفة» بدليل 


تباين منافعها» وأجناسها» فلم يجز ضم كل منها إلى الأخرىء كما لا 


يجوز ضم التمر إلى الأرزء ولا الحنطة إلى الحمص . 


قالوا: ولأن النبى ية قال: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) الحديث 


بطوله . قالوا: فأفرد عليه السلام كل واحد من هذه الأجناس باسمهء فدل ذلك 
على أن لكل واحد منها حكم نفسه» فلو كانت الحنطة» والشعير والسلت» 
جنسًا واحدًا» لاكتفى عليه السلام من ذلك بأن ينص على أحده . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: حُذ من اميم صَدََةٌ 


تطهرهم وركم ا [التوبة : 103] فعم» وقوله عليه السلام : «خذ الحب من 
الحب. فعمء فهذه الظراهر كلها عامة» فيجب حملها على عمومها إلا ما 


(4) 
(5) 


ومكحول والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» وشريك» وسائر أصحاب الرأيء 
وآبو عبيد وأبو ثور» وابن المنذرء وأحمد في رواية عنه . 
في الأصل 2 شافعهها: ٤‏ 
في الأصل : أجناسهما. 
هذا جزء من حديث طويل مشتمل على الأصناف الربوية الستة» أخرجه الستة بألفاظ 
متقاربة : أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الفضة بالفضة مختصرًا» ومسلم في المساقاة 
باب الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدّاء والنسائي في البيوع باب بيع الشعير بالشعير. كلهم 
عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجة عن عبادة بن الصافت : مضل في المساقاة باب الضرف» وبيع الدب بالورق 
نقدا» وآبو داود في البيوع باب في الصرف» والترمذي في البيوع باب ما جاء في أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل» والنسائي في البيوع باب بيع الشعير بالشعيرء وابن ماجة في التجارات 
باب الصرف» وأخرجه البزار عن بلال في البيوع باب في الربويات . 
في الأصل : أحذهما. 
أخرجه بو داود في كتاب الزكاة. باب صدقة الزرع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولفظه 
عنده بتمامه : «(خحز الحب من الحب» والشاة من الخنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر» 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال بنصه. وانظر: 
الفأ الحير هه اتجمرع 5 8527 ونه آنه ي ومح بح عطاء بن ار (رجل ف 


سنده) من معاذ لأنه ولد بعد موته آو فى سنة موته» أو بعد موته بسنة» ولأن البزار قال: لا= 
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خصه الدليل في القليل والكثير» فإن قالوا: فهذا عموم مخصوص بقوله 
اة : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه 
دليل لناء لأنه عليه السلام وجب دة ف الخمة الا وسی من أ جس 
کانت» فالمفهوم في مقابلة المنطوق). فإن كان المنطوق عامًاء فكذلك 
دليله ومفهومه» لأن منفعة القمح› والشعير والسلت متقاربة» وأغراض الناس 
فيها غير متفاوتة» ولأنها تجتمع في المنبت والمحصد فوجب لذلك أن يكون 
e‏ 3 ا 2 6 م 
حكمها واحدًا في الضمء ومنع التفاضل كالعلس مع الحنطة» والسلت مع 
الع 
ولأن الافتراق بين الأشياء في التسمية› 3 برجب افراف ای ال 
ا E N E ak‏ 
E CEN‏ 
فإذا ثبت هذاء» فما احتجوا به من آن هذه الحبوب [ه 95] أجناس 
مختلفةء بدليل تباي ن" منافعها وأسمائها . فهو غلط . لأن المنافع فيها متقاربة 


= فلم آن عطاء سمع من معاذ. 

(1) في الأصل : فهذه. 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) أي مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب . 

(4) في الأصل: المنطق . 

(5) في الأصل : النطق . 

(6) العَلّس جنس من القمح» أسود إذا أجدب الناس طحنوه وأكلوه. وقيل هو نوع من البر إلا أنه 
عسير الانتقاء يكون في أكمامه حبتان وهو طعام أهل صنعاء. ن: حلية الفقهاء 105 
والمغرب 325 والقاموس الفقهي 260 . 

(7) في الأصل : ولا افتراق . 

(8) القشمش: العنب الخالي من النوى. ن: ضياء النبراس 106 . 

)9( في الأصل : والبقر . 

(10) في الأصل: والبخت. 

(11) في الأصل: والمعز. 

(12) في الأصل : سائر منافعها. 
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جداء و e yy‏ ا 
yT‏ 

وأما اختلاف أسمائها فليس بمانع من ضمهاء ولا من کونها جنسًا 
واحدًا. 

وما احتجوا به من قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل إلى 
a‏ ا 
e‏ ل لاآنه لا 


(1) في الأصل : متقاربة. 
(2) تقدم تخریجه. 
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مسألة [91] : 


[فی نصاب زكاة الزيتون] 


وكا اليتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق. ول ا 


E RL 


وقال الشافعي في أحد قوليه EY‏ 


واحتج أصحابه بقوله بيا : اليس فو ا ا 


والشعير»› والتمر› ا 

(1) في الأصل: وزكا. 

(2) ن: التفريع 290 والتلقين 5ء ورؤوس المسائل لابن القصار ٠36‏ والإشراف 1 / 173 
والمنتقى 2 / 163 والبداية 1 / 29ء والقوانين الفقهية 94 والفتح الرباني 177 وبه قال 
الزهري والأوزاعي» والليث والثوري» وأبو حنيفة » وأبو ثور. ن: المجموع 5 / 456. 

(3) ن: المبسوط 3 / 2 - 3» والبدائم 2 / 58 - 59 ورؤوس المسائل للزمخشري 313 
وانظر القدوري 22 . 

(4) وهو قوله الجديد في مصر. ن: الأم 2 / 37 والتنبيه 57 والوجيز 1 / 90 والمجموع 
452/5 - 456 وفيه : «وبه قال الحسن بن صالح» وابن أبي ليلى وأبو عبيد» . 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة من حديث علي» 
وال د تخ و می بن طا عن آنه وان بن مالف واد ري الل ع : 
بلفظ : «ليس في الخضراوات صدقة» أو «زكاة»» وأخرجه الترمذي والطبراني والحاكم 
والبزار» وغيرهم وقد ضعف صاحب التعليق المغني كل رواياته وطرقه. ن: التعليق: 
المغني بهامش الدارقطني 2 / 95 - 97 ونصب الراية 2 / 386 - 389 . 

)6( أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي 


موسى» ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله ب إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهمء 
ولفظه عنده : «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمرا. 

ورواه البيهقي بلفظ : «أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة». قال في الإلمام: «وهذا غير صريح في الرفع». ن: نصب الراية 2 / 389» 
والتلخيص الحبير مع المجموع 5 / 561. 
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قالوا: فإنه" مما لا يقتات به غالبًاء فأشبه الت . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: حذ من مولي صد ا 
تطهَرهَّ 4 [التوبة: 3]))» وقوله: يتاه آل انوا أنفِقُواً ِن عيبت ما 
کک رکا اک ر کہ م رض 4 [البقرة : 267[ فعم ولم یخص شیتاء 
وقوله : # وألشوت وال ا ما و وي متسد ميڊ ڪلوا من مرو إا قمر 
واااو ا [الأنعام: ll‏ ا وقوله كه : «فيما 
E‏ 

ولا ات ر غا و أن ت هه ال كاو اج 
السمْسم. ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبياء وكان الزيتون أعم 
منفعة في الأقوات› کان بأن يجب فيه الزكاة أولى وأحرى . 

فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من قوله عليه السلام : «ليس في الخضر 
زکاة» لا يتناول الزيتون» لأن اسم الخضر إنما يتنا ول الّرل(» مثل البصل 
الگا و 

وما ذكروه من حديث معاد فهو غير محفوظ على الوجه الذي 
ذکرو(10). 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: ولأنه. 

(2) في الأصل: التبنء ولا وجه لهاء ويدل على صحة ما أثبتناه ما بعده في آخر المسألة. 

(3) تقدم تخریجه. 

(4) في الأصل: حبل . 

(5) السّمسم: الجلجلان بلسان آهل فاس . ن: ضياء النبراس 76 وكشف الرموز 81. 

)6( تقدم تخریجه . 

(7) البُمّول جمع بقلة» وهي ما ينبت الربيع من العشب» وكل نبات اخضرت له الأرض فهو بقل . 
ن: المغرب 48» وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 31 ولغة الفقهاء 109 والقاموس الفقهي 
41. 

I E O E E 
.112 

(9) تقدمت ترجمته . 

(10) قال في نصب الراية 2 / 893 في معرض ذكر حديث معاذ وأمثاله : «فكلها مدخولة» وفي = 
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وقياسهم الزيتون على التين غير مسلم لهم. لأن وصف العلة. غير 
صحيح» لأن الزيتون مما يقتات بزيته غالبًاء. ولأن بعض الناس قد أوجب في 
التين الركاة فسقط هاقالوة: 


متنها اضطراب»)» وقال في : التلخيص الحبير مع المجموع 5 / 1 بعد تخریجه ». حدیث 
الحاكم والبيهقي» في رواية بي موسى الأشعري»› ومعاذ بن جبل. قال: «قال. البيهقي : 
رواته ثقات» وهو متصل) . 


مسألة [92] : 


في الفواكه والبقول والخضر هل فيها زكاة أم لا] 


ولا زكاة فى الفواكه والبقول والخضر كلها" وبه قال عمر» وعلي»› 
وعد اي23 بن ر وهو مذهب المشيخة ال من 6 المدينة› 
CoE E NE NS a‏ 


والشافع (10ء والأوزاع 1. 


(1) ن: التفريع 1 / 294 ورؤوس المسائل لابن القصار 36 والتلقين 51» والإشراف 
1/ 173. والکافي 1 / 263 والمنتقى 2 / 171 والقوانين الفقهية 94 وبه قال 
الأوزاعي والشافعي› وأبو يوسف ومحمد وداود. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 36› 
والمجموع 456 والمبسوط 3 / 2 - 3» والبدائع 2 / 58 - 59. ط2. 1974. 

(2) تقدمت ترجمته. 

)3( تقدمت تراجمهم . 

(4) تقدمت ترجمته . 

)5( هو آبو الحجاج مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب . المقرى الإمام المفسر. خرج 
له الستة» وروى عن ابن عباس» وقرآ عليه وأم سلمة» وأبي هريرة» وجابر وعن عائشة في 
البخازي» ومنل رسلا في قول الكثير» وعن عكرمة وعطاء وقتادة» والحكم وأيوب 
وخلق. وثقه ابن معين وأبو زرعة. مات سنة 102ه أو سنة 103ه بمكة وهو ساجد. ن: 
الخلاصة 369 وطبقات الحفاظ 42 . 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) تقدمت ترجمته . 

(8) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي . لم يكن في زمانه أبصر منه بالفتوى» قيل توفي 
سنة 113ه. وقيل غير ذلك . ن: طبقات الشيرازي 75» وطبقات الحفاظ 49. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) ن: الام 2 / 37 والتنبيه 57» والوجيز 1 / 90ء والفتح العزيز بهامش المجموع 
5 / 561 والمجموع 5 / 453 - 455 - 456» وفيه : «وبهذا كله قال مالك» وأبو يوسف 
ومحمد). 


(11) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . محدث الشام» وأحد الأئمة = 
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وقال أبو حنيفة : يجب الزكاة فى ذلك كل . 
واحتج أصحابه ea‏ تايها َد ءامنوا أَنفِفُوأ ِن يبت ما 


ص e‏ ت سے س“ و 


وا الک من رض + [البقرة: 7 فعم» وقوله عز وجل : 


چم ر 


# ڪلوامن مرو لدا آقمر وء ائوا حف يوم حصکاد و [الأنعام : 141« ولا حق 


فيه 


غير الزكاة» وقوله ية : «فيما سقت السماء العشر». 
ولأنه حق يجب في جنس [من]* المال لا یتکرر» فوجب آلا یختص به 


بعض الجنس دون بعض اعتبارًا بخمس الغنيمة . 


والدليل على صحة ما قلناه: حديث معاد“ عن النبي عليه السلام قال : 


اليس في الخضروات صدقة ۸ وقوله اة لأبي موس 6 الأشرى E‏ 
حين بعشهما إلى اليمن» يعلمون الناس أمور دينهم : «لا تأخذا الصدقة إلا من 
هذه الأربعة : الحنطة والشعيرء والزبيب والتم . 


(2) 


(4) 


(6) 


(8) 
(9) 


الأعلام. خرج له الستة. مات 157ه. ن: طبقات الشيرازي 76 وطبقات الحفاظ 85» 
والخلاصة 232. 
ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضروات . ن: المبسوط 3 / 2 - 3 والبدائع 
2/ 58 - 59. ط2. 1974. والدرة المنيفة 59 - 60 وخزانة الفقه ل 12 وبه قال زفر. 
ن: المجموع 5 / 456. 
تكملة يقتضيها السياق . 
تقدمت تر جمته . 
تقدمت ترجمته . 
في الأصل : تعلمون. 
أخرجه البيهقي بلفظ قريب في السنن في باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل 
والعنب . وقد تقدم تخريجه من نصب الراية والتلخيص الحبير. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ضمن معجم معاذ بن جبل» من رواية موسى بن 
طلحة عنه» والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة باب آخذ الصدقة من الحنطة والشعير. 
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قال معا : «فأما البطي © والقئًاء والخضروات» فعفو عفا الله 
ع 

وقالت عائشة : «(مضت السنة ألا E E TEE‏ ۷ 
يقتات به» فأشبه الحشيشر » والقصب» والحطب. 

ولانه جس من المالة لا يعتبر النصاب فى ابتدائه» فلم یجب فيه 
الزكاة . صله الحطب . 

ونفرضص معهم المسألة في القدر اليسير من التفاح والقثاء» كالثلائة 
والارتعةة ونحو ذلك› فنقول اال ل ل المواشاة فأشبه:العشرين 
من الغنم» والأربعة من الإبلء بل ما ذکرناه وفرضناه اول لأنه أضعف من 
احتمال المواساة. 

ا هاا فا اجا ن رل تال 2 ا و ا لک 
م ص 
رض [البقرة: 267] فهو عام مخصوص بما تقدم ذكرنا له من الاحتجاج»› 


(1) تقدمت ترجمته . 

(2) البطيخ : جنسان: أصفر وهو المعروف بفاس بهذا الاسم» وأخضر ويعرف بالدلاح» ويقال : 
الدلاع . ن: ضياء النبراس 31 وكشف الرموز 36 - 37» وفيه تفصيل . 

(3) القثّاء هو : الفقوس بلغة آهل فاس . ن: ضياء النبراس 104. وكشف الرموز 115 وفيه ذكر 
فوائده الطبية . 

(4) أخرجه بلفظ قريب الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة» والحاكم 
في المستدرك في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعيرء وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وانظر مزيد بيان عن تخريجه في كتاب: «التلخيص الحبير مع 
المجموع 5 / 560 - 561. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في كتاب الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات 
صدقة» عنها» مرفوعًا من طريق صالح بن موسى» بلفظ قريب هذا نصه: «ليس فيما أنبتت 
اللأرض من الخضر زكاة». 

قال في : التعليق المغني بهامش الدارقطني 2 / 95: «قوله صالح بن موسی . قال 
الزيلعي» قال الشيخ في الإمام: هو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله . قال ابن معين : ليس بشيء. . . وقال البخازي: منكر الحديث) . 
(6) نبات يحتش وتعلفه البهائم والمواشي . 
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وقوله تعالى  :‏ وءاثوأ حَقَة يوم حَصاوو) [الأنعام : 141]. لا حجة فيه . لأنه 
لا یتناول ما تنازعتا فیه» لآنه قال يوم حصاده» وذلك لا يتناول إلا ما يحصد 
غالبا وعلی آنه مخصوص بقوله عليه السلام: ليس فی الخضروات 
زکاة). 

وقياسهم على خمس الغنيمة» باطل لاأنهم قالوا: حق يجب في جنس 
من المال لا يتكرر» فوجب آلا يختص به بعض الجنس دون بعض اعتبارًا 
بخمس الغنيمة . والحشيش والقصب. والحطب. لا زكاة فى شىء من ذلك 
وهي من الجنس ٠»‏ فبطل ما قالوه واعتبروه من ذكر الجنس . 


(1) تقدم تخریجه . 
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باب زکاة الفطر 


مالة [93] : 


[في حكم زكاة الفطر] 


AES lg ES 
٠ وتال او م‎ 
واحتج ااه اوو ا کن د آنه قال : کک يوم‎ 


عاشوراء› فلما فرض رمضان لم نومر به» ولم ننه عنه» O‏ 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


ن: التفريع 1 / 294 ورؤوس المسائل لابن القصار 40» والتلقين 51 - ٠52‏ والإشراف 
1 / 186 والکافی 1 / 278 والتمهید 14 / 321 - 326 والمنتقى 2 / 182 - 185» 
والمقدمات 1 / 332 - 333» والبداية 1 / 469 وفيها: «فأما زكاة الفطر فالجمهور على 
أنها فرض» وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة . وبه قال أهل العراق . 
E‏ : هي منسوخة بالزكاة»» وانظر أيضًا : القوانين الفقهية 99. 

ن: الأم 2 / 67 والتنبيه 60 والوجيز 1 / 98 وفتح العزيز مع المجموع 
6/ 11 - 112 والمجموع 6 / 104 وفيه: «وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير 
العلماء» وحكى صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة . 
قالوا: وهو قول الأصم وابن علية . وقال أبو حنيفة : هي واجبة وليس بفريضة بناء على أصله 
ا ت و کو ر ف و ا . وانظر أيضًا : الدرة المضية 
7 ورحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 106 . 

ن: المبسوط 3 / 101 والبدائع 2 / 69. ط2. 1974. 

هو أبو الفضل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي صحابي . خرج له الستة روى عنه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وآبو تميم الجيشاني» قال آنس: کان قيس بين يدي النبي ي 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير . مات في خلافة معاوية بالمدينة . ن: الخلاصة 3017 . 
هكذا ورد المؤلف هذا الحديث» ولا وجه للاستدلال به في صورته التي هو عليها. ولعله 
قد سقطت منه آلفاظ حين النسخ» أو التبس على المؤلف أو الناسخ بحديث آخر لتفس 
الراوي . وهو : «كنا نصوم عاشوراء ونودي زكاة الفطرء فلما نزل رمضان ونزلت الزكاةء لم 
نؤمر به» ولم ننه عنه» ونحن نفعله». ن: سنن النسائي› كتاب الزكاة. باب فرض صدقة 
الفطر قبل تزول الزكاة . وعلى كل حال فالظاهر أن الحديث المراد للمؤلف هو ما أخرجه= 
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ك : [ھ 96[ ما رواه نافع" عن ابن عمر أن 
النبي ي 2 ية فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر» أو صاعًا من 
شعیر» على کل حر وعبد» ذکر وأنثی من المسلمین» فابن عمر يقول: 
فرضها رسول الله ية وأبو حنيفة يقول: سنها. 

ولأنها زكاة تجب في المال» فأشبهت سائر الزكوات . 

ولأنه حق يتعلق بمال اليتيم كتعلقه بمال البالغ» فكان كسائر الحقوق 
اللازمة. 

اذا یت هدا فما روو من دی یر بن سعد فهر دیل لا 
لآن. الشيء إا ثبت وجوبه لم یسقط إلا بالنسخ»› والأمر الأول كاف في 
الوجوب ما لم ينسخ» ولم ينسخ» وتكرار الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار 
الوجوب . والله أعلم . 


النسائي في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» وأبن ماجة فى كتاب الزكاة 

اتد الفط ر ھا ا ھی ف ھن یک و ا رون ا س 

الفطر قبل أن تنزل الزكاةء فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله»» يدل على 

ذلك ما ورد فى مناقشة المؤلف للمخالفين فى آخر المسألة. 

7 ا 

(2) تقدمت ترجمته. 

)3( متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر» ومسلم في کتاب 
الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين . 

وأخرجه مالك في الموطاًء فى مكيلة زكاة الفطر من كتاب الزكاة» وأبو داود فى كتاب 

الزكاة باب كم يودي في صدةة الفطر» والترمي في آبوآب.الزكاة باب ما اء في هندقة 
الفطرء والنسائي في كتاب الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المملوك» وباب فرض زكاة 
رمضان على الصخير» وبباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجة 
فى كتاب الزكاة باب صدقة الفطر . 

E 

)5( ا 

(6) في الأصل: روه. 
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مسألة [94] : 


[في زكاة الفطر هل يجزى فيها أقل من صاع أم لا] 
ولا يجزئه أن يخرج أقل من صاع من أي شيءَ آخر(. وبه قال 


وقال أبو حنيفة : mm‏ ولا يجزئه إخراج 
أقل من صاع من غير البر. واختلف قوله في الزبيب» فمرة قال: يخرج 
منه نصف صاع »› ومرة قال : لا يجزئه منه إلا الصاع الكامل. 

وصاع النبي عليه السلام: أربعة أمداد بمده عليه السلام» والمد رطل 
وثلث بالبغدادي والصاع A I E‏ 

وقال أبو حنيفة: المد رطلان بالبغدادي» والصاع اة :ارالك 


(1) ن: التفريع 1 / 296 ورؤوس المسائل لابن القصار 41 والتلقين 52 والإشراف 
8 - 189 والكافى 280/1 والتمهيد 4 / 127 - 128» 131 134 136 والمنتقى 
2 -189. والمقدمات 1 / 339 والبداية 1 / 475 والقوانين الفقهية 99. 

(2) ن: الأم 2 / 72 والتنبيه 61ء والوجيز 1 / 99ء وفتح العزيز مع المجموع 6 / 194 
وفیه : «الواجب في الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله إذ قال يكفي من الحنطة نصف صاع . . » والمجموع 6 / 128 وفيه : «اتفقت 
نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع بصاع رسول 
الله كلا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي من أي جنس أخرجه سواء الحنطة وغيرها)» 
وانظر أيضًا: رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 108 . 

(3) البْرّ حب القمح . واحدته برّة. ن: القاموس الفقهي 36 . 

(4) ن: المبسوط 3 / 112 - 113» والبدائعم 2 / 72ء ط2. 1974 . 

(5) قال في المبسوط 3 / 113 : «وأما من الزبيب يتقدر الواجب نصف صاع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» ذكره في الجامع الصغير» وعلى قول أبي يوسف ومحمد يتقدر بصاع وهو 
رواية أسد بن عمر» والحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» . . وانظر: البدائم 2 / 72. 
ط2. 1974 . 

(6) ن: المجموع 6 / 128. ورؤوس المسائل لابن القصار 40 - 41» والكافي 1 / 280» 
والمنتقى 2 / 186 . 


104 


الاو :. 


E E 
أن النبي ية فرض صدقة الفطر صاعًا من بر على كل اثنين‎ 

قال وروی ابن عمر“ أن النبي 5 قال : ا ا ی 
تمر»› او صاع( ا او مدان م کی قالوا : وعن ابن عباس © 


۴ 11 
أو نصف صاع من بر ٤‏ قالوا EE‏ ا E‏ ا 


() قال في البدائع 2 1 73 ط2. 1974: «والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة 
ومحمد وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو قول الشافعي»» ثم قال: 
«ولهما (أي لأبي حنيفة ومحمد) ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : کان رسول الله اة 
يتوضأ بالمد والمد رطلان ويغتسل بالصاع والصاع ثمانية أرطال» وهذا نص . 

(2) هو ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعيرء ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير العذري . خرج له أبو 
داود» روی عن النبي ياء وعنه ابنه» مختلف في صحبته . ن: الخلاصة 57 . 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح» بروايات سماه في 
بعضها ثعلبة بن عبد الله وفي بعضها الاخر: عبد الله ب بن ثعلبة» ونص حديثه بتمامه في 
بعض هذه الروايات : عبد الله ر بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - ب بن أبي صعير» عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ية : صاع من بر» أو قمح على كل اثنين» صغير أو كبير» حر أو عبدء 
.ذكر أو أنثى» أما غنيكم فيزكيه اللَّه» وأما فقيركم فيرد اللّه عليه أكثر مما أعطاه» . 

(4) .تقدمت ترجمته. 

(5) في الأصل: صاعًا. 

(6) فى الأصل : صاعًا. 

)7( ا الشيخان بلفظ ليس فيه: «أو مدان. من حنطة» .وإنما فيه : «فجعل الناس عدله مدين 
من حنطة»» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعا من تمر» ومسلم في 
كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأخرجه النسائي في كتاب 
الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المملوك . ولم أقف عليه بلفظ المؤلف . 

(8) تقدمت ترجمته . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح»› والنسائي في كتاب 
الزكاة .باب مكيلة زكاة الفطر . 

(10) تقدمت ترجمته. 


(11) تقدمت:ترجمته. 
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جد" أن رسول الله ية أمر مناديه أن ينادي» ألا إن صدقة الفطر مدان من 
قمع ))» قالوا وره قال : آبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلى»› وابن ا 
Il 5) =‏ 6 

وأبو هریرة)» وقیس بن سعد» ولا مخالف لی . 


الوا :ولان ر اة الفط لما عقت الاجا جار أن ج 


مقاديرهاء اعتبارًا بزكاة الأموال . 


والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه نافع عن ابن i EE‏ 


الله عة : فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر› أو صاعًا من بر على كل حر أو عبد» 
د 


وعن أبي هريرة""'“ أن رسول الله ية فرض صدقة الفطر صاعًَا من 


ف12 وف ات أ حه الو قال : «كنا نخرج زكاة الفطر 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


(13) 


تقدمت ترجمته . 

أخرجه الترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر» وقال: هذا حديث غريب حسن . 
هو أبو جعفر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. خرج له الستة وغيرهم. روى 
عن ابي بكر وعمر وعلي وعثمان وأبیه» وروی عنه أخوه عروة» وبنوه» والجم الغفير رضي 
الله عنه ورحمه . قتل سنة 73ه وعمره 73 سنة . ن: الرياض 202 . 

تقدمت تر جمته . 

تقدمت تر جمته . 

سيذكر المؤلف قريبًا أنه قد خالفهم ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن الزبير . 

في الأصل : آو تختلف . 

تقدمت تر جمته . 

أخرجه الدارقطنى فى كتاب زكاة الفطر من طريق بكر بن الأسود بلفظ قريب هذا نصه : عن 
أبي هريرة أن النبي ية حض على صدقة رمضان» على کل إنسان صاع من تمر› و صاع من 
شعير» أو صاع من قمح» ثم قال : «بكر بن الأسود ليس بالقوي». وقال في التعليق المغني 
بهامش الدارقطني 2 / 144: «وآما سليمان ابن حسين (رجل في سنده) فالأكثر على تضعيفه 
في روايته عن الزهري» . 
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على زمان رسول الله غلا صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر› أو صاعًا من 
شعیر»› أو صاعًا من قط › أو صاعًا من زبیب)» قال أت م «فلم نزل 
كذلك حتى قدم علينا [معاوية حاجًا أو معتمرًا)» فكان فيما كلم به الناس» 
قال: ما ری مدين من تمر الشام إلا يعدل ص من هله الأجناس» فاخحذ 
الناس بذلك» وامتنع من ذلك آبو سعید“» وقال: «لا آزال آخرج کما كنت 
على عهد رسول الله لا . وهذا من أبي سعيد احتجاج على أن إخراجها 
على عهد رسول الله ية صاعًا كاملاء وقال في موضع آخر: «تلك [قيمة] 


معاو 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


ا ل أقبلهاء ولا أعمل 2 


تقدمت تر جمته . 

في الأصل»ء رسول الله بء وهو خطأء» وصوابه كما في كتب الستة جميعًا مع بعض 
الاختلاف اليسير جدا: «معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًاء فكلم الناس على المنبر» 
وما آثبتناه هو جمع بين تلك الروايات . 

في الأصل : صاعين والظاهر آنه خطأ. والصواب ما في الصحيحين والسنن الأربعة» وهو ما 
أئبتناه . 

أخرجه الستة بألفاظ قريبة في كتاب الزكاة : البخاري في باب صاع من زبيب» والإمام مسلم 
في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود في باب كم يؤدى في صدقة 
الفطرء والترمذي فى باب ما جاء فى صدقة الفطر» والنسائي في مكيلة زكاة الفطر باب 
الزبيب» وابن ماجة في باب صدقة الفطر . 

غير واضحة في الأصل»› وأثبتناها هكذا اجتهادًا . 

هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي» أسلم زمن الفتح . خرج 
له الستة. روى عنه بو ذر مع تقدمه» وابن عباس» ومن التابعين جبير بن نفير» وابن المسيب 
وخلق. توفى سنة 60ه. ن: الرياض 254 والخلاصة 381 . 

آ ا ا و کا ا ا ودای ا ا و ال ار مدر ع 
صدقة رمضان فقال: لا آخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله بإ : صاعًا من تمرء 
أو صاعًا من حنطة» أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط . فقال له رجل من القوم: أو مدين 
من قمح. قال: لاء تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بها»» وذكر في نصب الراية 
2 / 417 أن الحاكم أخرجه أيضا في مستدركه» وصححه بنفس السند والمتن . 
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ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر» فوجب أن يقدر بصاع» اعتبارًا 
بالشعير والتمر. 

ولأنه عليه السلام نص على الحبوب وهي مختلفة القيم في البلدان» 

وقد تكرك فة الك أك من فة الم أو هة الريت أكر هت فة 

التمر. و ق ا ی و . فلو جاز ما قالوه» 
لآدی ذلك لی آن یجب علی کل مکلف۔آکثر مما یجب علی اخرء وذلك في 
الفرائض والسنن باطل بالإجماع . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حدیٹ ثعلبة» فمختلف عنه ف( . 
والمختلف فيه لا يكون حجة في محل النزاع 

وأا ديت این افم 4 ای ا وهو : 
«صاع من تمر» أو صاع من شعير» فجعله الناس عنه نصف صاع من 0 
Ng as‏ 

وحدیث ابن عباس حدث به عنه الحسن» والحسن لم يسمع من ابن 
عباس شيئًا» فهو مرسل؛ وقد اختلف العلماء في قبول المرا 0 »> ولآن 


(1) في الأصل: أو قد. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) من جهتين : E‏ فروي مرة تعلبة ب بن بي صعير» وة 
عبد الله بن أبي صعير» ومرة عبد الله بن بى تعلبة بن أبي صعير» ومرة تعلبة بن عبد الله بن 
أبي صعير . ا 
قمح بين كل اثنين » ونصف صاع من بر. ن: نصب الراية 2 / 406 - 410. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر. وانظر: نصب الراية 
1 - 422. 

(7) كما صرح بذلك البخاري ومسلم فيماتقدم . 

(8) تقدمت ترجمته. 

)9( هو الحسن البصري» وقد تقدمت ترجمته . 

)10( فمنهم من قال به كمالك ومنهم من رده كالشافعي باستثناء مراسيل ابن المسيب» أو بعد توفر= 
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ابن عباس الف هذا الخدت قال أو راء سحت إن غباسن 
تحط على المرة قول دة الفطر صاع من طعام». 
وکل ما احتجوا به من الأخبارء فهو معارض خاو وآخبارنا و 
بالقبول» لأنها زائدة على أخبارهم» وة اليدل اة المامرن مقرل : 
وما.ادعوه عن الخلفاء ال ومن ذکروه E‏ 
هو باطل ومجرد دعری پغیر پرعان» کیف وقد روي عن این عبای 3 و 
سعيد الخدري» وابن الزبير خلاف ما نسبوه من القول إلى الخلفاءء ومن 
وقياسهم على زكاة الأموال. باطل بالشعير والتمر». لأنهماا“ جنسان» 
ومقدار“" الزكاةفيهما. واحد غير مختلف . 
وقولهم في الصاع آنه. ثمانية أرطال»› باطل لإجماع آهل المدينة على 
حلاف ذللف( 1 , 


= شروط معينة فيه . 

(1) تقدمت ترجمته. 

(2) هو أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان ويقال ابن تيم البصري› مخضرم» أسلم بعد فتح 
مكة» وأدرك ولم ير. خرج له الستة» روى عن عمر وعلي وعائشة› وروی عنه يوب وعوف. 
الأعرابي» وجرير بن حازم» له علم. بالقران» ووثقه ابن معين. مات سنة 117ه. ن: 
الخلاصة 296 وطبقات الجفاظ 32 . 

(3) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر . 

(4) ن: التبصرة 321 وهامش رقم.1. 

(5) تقدمت ترجمته.. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 

)8( وهم. ابن الزربير وأبو هريرة» وقیس بن سعد: کما تقدم . 

(9) في الأصلل: لأنها. 

(10) فى الأصل :.وقد. 

(11( 3 المنتقى 186/2 وفيه: «والدليل على ما ذهب إليه مالك نقل أهل المدينة المتصل 
رواه خلفهم عن سلفهم» وروته أبناؤهم عن آبائهم»» وانظر أيضًا: الانتصار 4. 


109 


مسألة [95] : 
[في الزوج هل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته المسلمة م [ 


ويلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة» وإن كانت 
وة .7 وبة قال الشاف 67 . 

O O O 

واحتج أصحابه بالحديث: أن رسول الله [ه 97] ية فرض زكاة 
لطر من رمان فلي كل حر اوعه در أو ا الل 4 فالا 
وظاهر هذا الخبر يقتضي وجوب ذلك عليها عن نفسها. 

ولأنها لما كانت مخاطبة بإخراج زكاة الفطر عن رقيقهاء وجب أن تكون 

ولأنه لما لم يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن رقيقهاء لم يلزمه 
إخراجها عنها اعتبارًا بالأجنبية . 
ولأن منافعها مستحقة بعوض» فلم يلزم مستحقها إخراج زكاة الفطر 
غتها : ذلمله الأجير. 


0 ا 

(2) ن: التفريع 1 / 295 - 296» ورؤوس المسائل لابن القصار 40» والتلقين 51 - 52ء 
والإشراف 1 / 186» والكافى 1 / 279 - 280» والمنتقى 2 / 184» والتمهيد 
AR 334230 4‏ 42-1 قاين الفقهة 95: 

(3) ن: الأم 2 / 68ء والتنبيه 60ء والوجيز 1 / 98ء وقال في المجموع 6 / 118: «مذهبنا 
وجوبها على الزوج» وبه قال علي بن أبي طالب» وابن عمر ومالك والليث» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور»: 

(4). ن: القدوري 23› والمبسوط 3/ 105 رووس المساقل للزمخشري 219؛ والبدائع 
O TT‏ 
الا دار6 1187 رووس الا اسار 0 

(5) هكذا في الأصل ولعل الصواب: بحديث. 

)6( تقذم تخریجه من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . 
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ولأنها زكاة» فلم يجب على الزوج اھا عه سن ماله اعتارا 
بزكاة الأموال . 

ولأنها عبادة متعلقة بمال» فلا يجب على الزوج إخراجهاء اعتبارًا 
بالکفارات . 

والدليل على صحة ما قلناه: الحديث المشهور: «أن النبي بيه فرض 
زكاة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير» الحديث بطوله» وقال فيه عليه 
السلام : «عمن تمونون» فالزوجة ممن يلزمه مؤونتهاء فوجب عليه إخراج 
زكاة الفطر عنها اعتبارًا برقيقه» وأم ولده» ولأنها“ من أهل الطهرة» فوجب 
أن تلزم فطرتها من يلزمه مؤونتها إذا كان قادرا على ذلك . أصله الولد الصغير . 

ولأنه التزم نفقتها بسبب يوجب التوارث من الطرفين» فوجب أن تكون 
فطرتها على من لزمته النفقة الراتبة إذا كانا جميعًا من آهل الطهرة. أصله: 
الأبوان» والولد الصغير. 

ولأنها مستباحة البضع بالعقد» فأشبهت الأمة. 


(1) في الأصل: عنه. 

(2) حديث: «أن النبي بي فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»» تقدم تخريجه من 
حديث ابن عمر رضى الله عنه وأما الحديث الذي فيه «عمن تمونون»ء فأخرجه الدارقطني 
فى كتاب زكاة الفطر عن ابن عمر رضى الله عنه» وهذا نص لفظه بتمامه: «عن ابن عمر 
قال : أمر رسول الله ية بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد ممن تمونون»» ثم 
قال : «رفعه القاسم (أحد رجال سنده) وليس بقوي» والصواب: موقوف»» وانظر التعليق 
المغنى بهامش الدارقطنى 2 / 141 - 142 وأخرجه الشافعي في الأم 2 / 67 من رواية 

(3) الرقيق : المملوك. 

(4) فى الأصل: لأنه. 

(5) النفقة الراتبة : النفقة اللازمةء المنتظمة . 

)6( البْضع يطلق على عقد النكاح» وعلى الجماع» وعلى فرج المرأةء ومنه الحديث الشريف : 
«تستأمر النساء في أبضاعهن». ن: القاموس / بضع» والقاموس الفقهي 38. ولخة الفقهاء 
108 . 
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فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من ظاهر الخبر وعمومه» فهو مخصوص 
بقوله عليه السلام : أقمن من 

وما احتجوا به من وجوب زكاة الفطر عليها عن رقيقهاء فهو دليل لناء 
لأنها لما التزمت مؤونتهم بالنفقة عليهم» وجب عليها الإخراج عنهم» فكذلك 
الزوج لماعقد عليهاء والتزم مؤونتها والنفقة عليها» وجب عليه إخراج الفطرة 
عنهاء» كما لزمتهاا“ هي عن رقيقها . 

وقياسهم الزوجة على الأجير غير صحيح أيضًاء > لأن الثفقة على الزوجة 
وص الها لطاا عل الله ب اهن المر دة والرحة كا أن الي فن 
کتاب۵) EG‏ 
المحضة [وليس الأجير كذلك] فافترق بهذا حكم الزوجة من حكم 
الأجير. 

وقياسهم زكاة الفطر على زكاة المال. غير صحيح. لأن زكاة المال 
طريقها طريتق العبادات فتلزم الإنسان في نفسه. وإخراج زكاة الفطر عن 
الزوجة طريقها طريق المؤن» فتكون تابعة للنفقة . ألا ترى أنهم يوجبون على 
اليتيم زكاة الفطر في ماله» ولا يوجيون عليه زكاة المال. 

وقياسهم الفطرة على الكفارات. غير صحيح. لأنه لا يلزمه إخراج 


)1( تقدم تخریجه . 

(2) .في الأصل: لزمها. 

)3( الوْصلة : الاتصال» والاجتماع» ومبادلة المحبة» يقال بينهما وصلة أي اتصال. ن: لغة 
الفقهاء 504 واللسان/ وصل» والقاموس الفقهي 380 . 

(4) الإشارة إلى قوله تعالى: ومن اوہ أن حا لک ين نشی کم رمیا كوا إلا ول 
و 21[. 

)5( في الأضل : وليس: 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) هكذا في الأصل . 

(8) ١في‏ الأصل : فلزم . 


112. 


الكفارة عن والدیه الفقيرين › ولا عن عبده» ویلزمه إخراج زکاة الفطر 


د ا 3 


(1) في الآصل : عنها. 
(2) في الأصل: تعليها. 
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مسألة [96] : 


[في الحر المسلم هل عليه إخراج زكاة الفطر 
عن عبده الكافر آم لا] 


لا يجب على الحر المسلم أن يخرح زكاة الفطر عن عبده الكافر" . وبه 


قال الشافعى(*. 


3 
وقال أبو حنيفة : بل یلزمه ن یخرج عنها , 


رواحت ا بعموم قوله عليه السلام: اعمن O‏ » فعم ولم 


قالوا: العبد الكافر إذا اشتراه للتجارة» فإن زكاة القيمة تجب عليه 


فيه مع جملة مال التجارة» وإذا كان ذلك كذلك» فليس كون العبد كافرًا بالذي 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


ن: التفريع 1 / 295» ورؤوس المسائل لابن القصار 40» والتلقين 52 والإشراف 
8/1.. والکافى 1 / 280» والتمهيد 14 / 314› 318-317»› و196-142/17. 
O RE O TE NOT SERT‏ 
والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاةء وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه»» 
ANN ET E‏ ° 

ن: الأم 2 / 67 - 68» والتنبيه 60ء والوجيز 1 / 98ء وقال في المجموع 6 / 118: «قال 
N‏ > فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر» 
ا نفقتهم» ولا یلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا» وبه قال علي بن آبي طالب» وجابر بن 
عبد اللّه» وابن المسيب» والحسن البصري» ومالك وأحمد وأبو ثور» قال ابن المنذر: وبه 
قال عطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز والنخعي» والثوري» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه وإسحاق «تجب عن عبده وقريبه). 

ن: القدوري 23 وقال في المبسوط 3 / 103: «ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندناء 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى لا يؤدي عنه» وهذه المسألة تنبني على أصل وهو الوجوب 
عندنا على المولى عن عبده» فتعتبر أهلية المولى» وعنده الوجوب على العبد» ثم يتحمل 
المولى عنه» فيعتبر كون العبد أهاٌ للوجوب»» وانظر أيضًا: البدائع 2 / 70ء ط2. 1974ء 
وهو قول الأصحاب وإسحاق. ن: المجموع 6 / 118. 
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يمنع من وجوب الفطرة» لأن الاعتبار إنما هو بالسيد المزكي عن العبدء لا 
بالعبد. 
والدليل على صحة ما قلناه: حديث ابن عباس" قال : «(فرض رسول 
الله ية زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعامًا للمساكين 
فانتفى بهذا الحديث وجوب إخراجها عن الكافر لأنه ليس بصائم» ولا تكون 
طهرة له » وقد قال عليه السلام: عن كل حر أو عبد دک ای اش من 
المسلمين». فكان الكافر في هذا بخلاف المسلم . 

ولأن العبد لو كان حرا كافرًا لم يلزمه طهرة نفسه» فبأن لا يلزمه طهرة 
غیره آولی وأحری . 

ولأن الاعتبار بالمؤدی عنه» لا بالمؤدي عنه. [ولاأنه)“ ليس من آهل 
الطهرة عن ولده المسلم» ولا يلزمه إخراجها عن ابنه الكافرء لأن المؤدى عنه 

ٍ .)6 
ل اه ال 

ولأن ولد المسلم لو ارتد لسقطت فطرته عن أبيه» لان الولد صار من غير 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) اللغو: ضم الكلام إلى ما هو ساقط العبرة منه وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت الحكم. 
ن: التعريفات 192. والطلبة 141ء والنظم المستعذب بهامش المهذب 2 / 128» ولغة 
الفقهاء 392 والقاموس الفقهى 330 . 

(© القت الفحش من الكلام» ركان ابن عباس رضن الله عه يخصضة با يخاطب به الات 
ويطلق على الجماع آیضًاء ومنه قوله تعالی : أل لَڪ لَه ليام اَلرَمتُ إل سابك 4 
اال 187 0 القانوس الفقهى 2150 وال ت 192 

غ ر ی ف کارا ای ی ای ا کے کاب اد کا بات دة 
القطر. والحاكم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطرء طهرة للصائم . ونص الحديث بتمامه: 
«فرض رسول الله بء زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين من 
أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) . 

(6 چ اان: ٠‏ 

(6) هذه الفقرة ابتداء من قوله: «ولاأنه ليس من أهل الطهرة. ..» لا تخلو من اضطراب 
وغموض » ويحتمل أنه سقط منها شيء عند النسخ . 


115 


أهل الطهرة. وهذا عندنا في الابن البالغ الرّمن" إذا كان فقيرًا. وكذلك يقول 
أبو حنيفة في | بن المسلم الصغير إذا ارتد» فإن ردته عنده صحيحة . 
SSG O ls‏ (عمن 
ا . فهو [مقاوم ]° بقوله عليه السلام ن الا :.: 
وقياسهم على زكاة التجارة. اط ا ز اة مال اجار ة وغر ەا 
يزكى من الأموال طهرة للسيد المزكي» وزكاة الفطر طهرة للذي يخرج . 


(1). الرّمنٌ : هو المريض مرضًا طويلاًء وقيل هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته» وإن كان شابًا . 
ن: القاموس الفقهى 160 وقال المطرزي: الزمن الذي طال مرضه زمانًا. ن: المغرب 
0 : 

)2( تقدم تخریجه . 

(3) في الأضل : مقدم» وهو تصحيف ظاهر . 

(4) تقدم تخريجه في فرض زكاة الفطر من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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باب قسم الصدتات 
مسألة [97] : 
[في الزكاة هل تقسم أثمانا على حسب مصاريفها 
أو على الاجتهاد حسب ما يراه الإمام] 


ولا تقسم الصدقات أثمانًاء. وإنما على الاجتهاد» وعلى حسب ما يراه 

ا ۳ وة قال او فة : 

وقال الشافعي : تقسم أثماتًا . 

واحتج أصحابه» بقوله عز وجل : } jê‏ كت راء والمس كين 
وألمملينَ علا . . . 4 [التوبة : 60 الأية . 
a E‏ فثبت أصل الاستحقاق بالتشريك بينهم وبين من ذکر 
بعدهم من الأصناف الثمانية بمقتض ° الأية 

قالوا: ولأن الله سبحانه أضاف الحق إليهم بلام التمليك» وأشرك بينهم 


(1). ن: التفريع 1 / 298. ورؤوس المسائل لابن القصار 41 والإشراف 1 /.190 - 191 
والتلقين 52 والكافي 1 / 284.. والمنتقى 2 / 151 - 152. والبداية 1 / 462 --463» 
والقوانين الفقهية 98. 

(2). قال في المبسوط 3 / 10 : ثم هؤلاء الأصناف مصاريف للزكاة لا مستحقون لها عندنا حتى 
يجوز الصرف إلى واحد منهم» وقال.الشافعي رحمه الله تعالی : ھم مستحقون لھا حتی لا 
تجوز ما لم تصرف إلى الأصناف السبعة.من كل صنف ثلاثة» . وانظر البدائم 2 / 46 ط2. 
4. وبه قال الجحسن والئؤوري والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه» .ن رؤوس المسائان لانن 
القصار 41. 

(3) ن: التنبيه 64 والمجموع 6 / 216 - 217 وهو قول عكرمة وعمر بن عبد العزيز. ن: 
رؤوس المسائل لابن القصار 41.. 

(4) وتمام الآية : * فة وميم وف الراب وأل رمو َف سيل أله وان سيبل رة ب 
اک ويي . 

)5( في الأضمل :: بققفضي, . 
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ا 
ااك 

وخرروا القاس فقالر ا خی مضاف إلى أصناق بارصاف» قبت أصل 
الحق لهم» فلا يجوز أن يحرم بعضهم ويعطي البعض . دليله: ما إذا أوصى 
بثلث ماله لزيد وعمر وخالد وبكر؛ حيث يقسم بينهم بالسوية» فكذلك 


ا 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل ادىت ا 
™ ےر بور ۔ہ 

هى ون تحْفوها ونووهَا المفرا فهر ا اڪ 4 [البقرة: 271] [إه 98]» 


yg 

ولا يجوز أن تحمل الاية على صدقة التطوع › لن الصدقات کک 
في كتاب الله محمولة على الفرائض» بدليل قوله عز وجل: * #إنما 
ألصَدَقَّت للْفَقَراء والمسككنِ 4 [التوبة : 60]ء وقوله تعالى لنبيه عليه السلام: 
وال rt E‏ با [التوبة : 103[ . 

ولأن الإمام لو صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية على جهة 
الاجتهاد لأجزاً ذلك» فكذلك رب المال إذا صرفها أصنف واحد» وجب أن 
تجزئه» لأنه نائب” عن الإمام. 

SS 
صرف نصيبين من الزكاة إليه» فكذلك إذا صرفت إلى شخصين‎ 

ولآنه حق يتكرر في المال كل سنة» RON‏ 
كالجزية . 

ولأنه صنف منصوص عليه» فجاز أن يصرف جميعها إليه» أو ما يراه 
الإمام . دليله : العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الآية» فهو منتقض عليهم بسهم المؤلفة 
قلوبهم» ولآن سهمهم عندهم يرد على بقية السهام السبعة. وإذا رد على بقية 


© اشر اكا شركاء؛ ورد آفاراك فرك معنن فريك :ت2 الان / شرك: 
(2) في الأصل: تائب. 
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N SE EN 

وق ا ا ع اا عا ا ا و ا 
فريضة› > یزادون عليه ولا ينقصول منه»› بل إنما يعطون على الاجتهادء 
فكذلك يجب أن يكون سائر الأصناف المذكورين في الاية . وهذا الذي قلناه 
هو مذهب : عمر» وابن عباس( 2 وجما ا رضي الله عنهم ۰ 
ومن المحال الظاهر أن يذهب عنهم وجه الصواب في هذه المسألة مع كثرة 
الذي لا إشکال فيه . 

ولو قسمها عليه السلام أثمانًا لنقل ذلك نقلاً مستفيضاء ولم ينقله أحده 
ل بلك صما فال 

e SS 
٠ القسمة‎ 
توضع فيه دون ا‎ yy النسق براوق ا‎ 
المأخوذ؛ على أنه ينتقض عليهم باية الظهار» لأنهم جعلوا الواو فيها‎ 
OSE E E للترتيب»›‎ 


(1) تقذمت ترجمته. 

(2) كالحسن والثوري والشعبي» وغيرهم . ن: رؤوس المسائل لابن القصار 41. 

(3) المراد الآيتان : 3 و4 من سورة المجادلة. وهما e‏ 
ل ا و وه انعمو حر ا کین ار عد فام ر 
ہکان ین بل آن با قت توخ الام وی سکیا ك رمتا یاد زوه وَيلت نحدود 
ترداب ٌ4 SS‏ 

(4) دعوى التناقض هنا لا تخلو من غلو وضعف» وذلك لوجهين 

الوجه الأول: أن آية الظهار ليس فيها واو لا للتشريك وا لغيره وإنما فيها الفاء . 
والوجه الثاني : أن الترتيب فيها ظاهر ليس بالفاء فقط» وإنما بنسق الكلام أيضًا: فمن 
لم يجد. . . فمن لم يستطع فالانتقال من خحصلة إلى أخرى لا يتم إلا بعد الفقر أو العجز. = 


2 


i 
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وما قياسهم واستشهادهم لصحة مذهيهم بمسالة من آوضی لت اله 
لزید وعمر وخالد» [وبکر]'» فإنه لا يجوز تفضيل أحدهم على غيره. فغير 
لازم. لأن أحد الموصى لهم إذا لم يوجد» أو وجد وامتنع من الأخذ» رجع 
لموصي . ولا يجوز [رد) نصيبه إلى من أوصى لهم معه. 
وليس كذلك الزكاة» لأنه إذا عدم صنف ممن يستحقهاء رد نصيبه إلى صنف 
غیره» ولا یرد إلى رب المال الذي هو المزكي . وکل ما فرقوا به بین الزكاة 
والوصية. فهو نفس فرقنا. 

ولأن الموصي بثلث ماله لنفر. لا نعلم السبب الذي لأجله أوصى لهم › 
فلم يجز لذلك تفضيل بعضهم على بعض» لفقد معرفة السبب الذي أثار منه 
الا 


لد ا ع 
2 3 


= ولعل الآية التي قصد المؤلف رحمه اللّه» وصحفها الناسخ كمايقع منه كثيرّاء هي : 
آية الوضوء التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. .€. واللّه 
أعلم. 

(1) نكملة يقتضيها السياق ويدل عليها ما سبق في قول المخالفين . 

(2) الأصل: ورثته. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الآصل : يجر ذلك. 
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كتاب الحج 


مسالة [98 ]: 


ومن قدر على الحح ببدنه» لزمه فرضه»› ولم يسقط عنه إما راکبًاء وإما 


راجلا ولسیت اللاستطاعة الال( . ويه قال ابن ال وعطا)» 


والضحاك“ . 

وقال أبو حنيفة والشافعى : الاستطاعة الزاد والراحلة» فمن عدمهما أو 
أحدهما لم يلزمه فرض الس . 
(1) ن: التفريع 1 / 315. وقال في رؤوس المسائل 58: «ومن قدر على الوصول إلى البيت 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


ببدنه لزمه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة». وهو بمنزلة من وجدهاء ولا يقوى على 
المشي» وقال بذلك الضحاك وعكرمة. وقال أبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق : وجود الراحلة شرطء فإن لم يجدها لم يجب عليه فرض الحج»» وانظر: 
الإشراف 1 / 216 والكافي 1 / 309 والتلقين 62 وفيه تفصيل يحسن الرجوع إليه 
والاطلاع عليه» والتمهيد 9 / 125 - 131» والمقدمات 1 / 380 - 381 والبداية 
1/ 543 - 544. والقوانین 112 . 
المسمون بهذا الاسم كثيرون» ولعل المراد منهم هو : 

أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» روى عن آبي هريرة» وابن 
عباس» وأبي مسعود» وابن عمر»ء وزيد بن أرقم» وأنس. وعنه عبد الرحمن بن عوسجة» 
وعبد العزيز بن أبي رواد» وخلق . خرج له الأربعة» وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء مات 
5ه. ن: الخلاصة 177 . 
ن: البدائم 1 / 120 - 122ء والوجيز 1 / 109 وفتح العزيز مع المجموع 7 / 9 - 14 
وقال في الام 2 / 123 : «الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون الرجل مستطيعًا ببدنه واجدًا 
من ماله ما يبلخه الحج» فتكون الاستطاعة تامة» ويكون عليه فرض الحج لا يجزئه ما كان 
بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه»ء والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوًا في بدنه لا يقدر أن 
یثبت على مركب فيحج على المرکب بحال» وهو قادر على من يطيعه إذا مره ن يحج عنه= 
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p2 


إليو س 


واحتج أصحابهما بقوله عز وجل : ولل لو 
سی [ ال عمران: 97]. 
E‏ 


آما [المعقرل] فهو آن الأمز [ذاأورة طلقا بالربخرت تضم القدرة 


البدنية على فعل الشيء المأمور به حتى يكون كالمنطوق به. قالوا: فقوله عز 


وجل : ویو عل الا جج أ 


ول ع الت ْ4 [آل عمران : 97] کاف بمجرده فیما قلناه» 


cc 2 ra 


وقوله: ۾ من اَسَسَطَاَ ليه و سیا € [آل عمران: 7] آمر زائد على قدرة البدنء 
م 


وأما البيان فهو أن الله تعالی اشترط الاستطاعة في وجوب الحج» و 


3). فوردت السنة بتفسيرهاء وی ف ا‎ E 


e 2 


عمړ» قال : لما أنزل الله عز وجل eT‏ 


ا 


سطع ليه سيلا 4 [ال عمران : 7 قام رجل» فقال: يا رسول الله ما 


LL‏ رادا قالوا: وهذا نص في موضع الخلاف» وروى 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


بطاعته له» أو قادر على مال یجد من یستأجره ببعضه فیحج عنه» فيكون هذا ممن لزمته فريضة 

الحج كما قدر» ومعروف في لسان العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن وبمايقوم مقام البدن. 
وبقول أبي حنيفة والشافعي قال عمر وابن عباس والحسن البصري» وسعيد بن جبير» 

ومجاهد» وإليه ذهب أحمد وإسحاق والثوري» وابن حبيب من المالكية. ن: رؤوس 

المسائل لابن القصار 58 والتمهيد 9 / 126 والبداية 1 / 543 والقوانين 112. 

تكملة يقتضيها السياق . 

هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكي . خرج له الستةء روى عن عائشة 

وأبي هريرة» وابن عمرء وعنه ابنه جعفر والزهري وابن جريج وطائفة . وثقه ابن معین. ن: 

الخلاصة 343 . 

في الأصل : عن أبي جعفرء والظاهر أنه خطاًء والتصويب من سنن الترمذي. ن: أبواب 

الحج. باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» عند روايته لحديثه عن ابن عمر رضي الله 

عنه» وكذا ما فى الخلاصة 343 . 


أخرجه الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة بلفظ هذا= 
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الحديث عن على : أن النبى ية قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
فلم يحج »› عل ناء انوت ردا او ات : 

قالوا: ولأنه عاجز عما يقطع به المسافة الشاقة غالبًاء فلم یلزمه فرض 
الحج كالعاجز عن المشي» أو العادم للزاد وليس من عادته السؤال. 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # ولل عل التا حح ليت 
من اكك إل سيلا €[ آل غمران: 7]. فأوجب الحح على من حصل 
الاستطاءة(2) وهي القدرة على الفعل بأي وجه کان» وهي الاستطاعة الحقيقية 
عند أهل اللغة . والدليل على ذلك قوله عز وجل  :‏ ون شكطيعوا آن دا 
اساي وکو حرص شم [النساء: 129]. 

وقوله : # إنك أن َكَطيم مَعىّ صر € [الكهف : 75 , 72 , 67]» وقوله : 
ما 6وا عون َنم وما ڪاو يودي [هود: 20]. 

وما الاستطاعة بالمال فهي استطاعة مجازية . وإذا تعارض في الحكم 
GT E O A EEE‏ 

والحرف الوجيز: هو أنه ليس فيها تفرقة بين المستطيع بماله أو ببدنه. 
فبأي شيء استطاع ن يفعل الحج› لزمه ذلك»› ويعضد هذا قوله [ه 99] ار : 
«حجوا قبل أن لا تحجوا»* فأطلق الأمر ولم يقيده باستطاعة بدن ولا مال . 

ولآن الحج فرض على البدن دون المالء بدليل أن الفقير الذي لا مال 


نصه: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد 
والراحلة». ولم أقف عليه بلفظ المؤلف . قال الترمذي في اخر الحديث: هذا حديث 
حسن. . وإبراهيم بن يزيد (رجل في سنده) هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض آهل العلم 
من قبل حفظه . 

(1) أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج بإسقاط : إن شاء من 
الحديث» قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبد الله (رجل فی سنده) مجهول»› والحارث (رجل اخر فى سنده) يضعف في 
الحديث . ۰ ۰ 

(2) في الآصل : مستطيعًا . 

(3) أخرجه الحاكم والبيهقي عن علي رضي الله عنه . 
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له» لو حج لأجزآه ذلك عن فرضه»ء ولو كان فرض الحج بالمال [أو البدنء أو 
البدن والمال] "لما أجزاً الفقير الذي لا مال له» ولكان يجب عليه إعادة الحج 
متی أفاد مالا . 

وقد قالوا: إن المقعد الكبير العاجز عن الحج إذا حج عنه غيره» 
ورجعت إليه قوته» فعليه أن يحج» فلو كان فرض الحج بالمال على ما 
زعمواء لأجزآه الحج الذي حح عنه غيره. وهذاالإلزام لهم في غاية القوة. 

وأما من جهة القياس» فنقول: ولأنها عبادة متعلقة بقطع مسافة» فلم 
يكن من شرط وجوبها الزاد والراحلة . دليله : السعي إلى الجمعة. 

ولأنها عبادة لا يصح النيابة فيها مع القدرة عليهاء ولأنها عبادة فرضت 
على الأعيان» وللمشي فیها مدخل يتوصل به إلى مکان مخصوص› فلم یکن 
الال طا فيا دليله السعى إلى الجمعة. 

[ولأنها عبادة لا تصح النيابة فيها مع القدرة» وللمشي فيها مدخ( 
دليله السعي إلى الجمعة]. 

ولأنها عبادة بدنية يدخل في جبرانها المال فأشبهت الصوم. 

ولان الخ بالدن .ان 5۳ بالمال في المنع من أخذ الزكاةء 
فكذلك الحج يجب أن تكون القدرة عليه بالبدن كالقدرة عليه بالمال. 

N NS, 
على المشي فحج ماشيًا» لوجب عليه أ أن لا يجزئه حجه» كما لو عدم الحرية‎ 
والإسلام.‎ 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من قوله عز وجل : % ولو عل الَا حح 


(1) ما بین القوسین يحتمل أنه زائد. 

(2) في الأصل : المقد. والمقعد: القاعد عجرا عن الوقوف والمشى . 

( 0 ل اک ل کر انال فرعا رل اه ا 
بكاملها زائدة لإغناء ما قبلها عنها. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) هكذا في الأصل» ويحتمل أنها زائدة. 


124. 


م رر 2 
ا 


ايت من أَسََطَاع إهِ سيا 4 [آل عمران : 97] إلى آخر احتجاجهم . فالجواب 
عنه: أن الآية عامة في كل من لزمه فرض الحج»› سواء كان مستطيعًا ببدنه 
ا 
ولأن الاستطاعة صفة المستطيع بهاء والصفة تقوم بذات الموصوف . 
وليست الاستطاعة التي تنازعناها إلا حركات المستطيع وسكناته . وبهذا يبطل 
ما قالوه من أن الاستطاعة هى الزاد والراحلة. 

وقولهم : إن الاستطاعة في وجوب الحج غير مبينة. فبينتها السنةء 
فليس كما قالواء لأن من حق البيان أن يكون طبقا" للمبين» منتظمًا له» غير 
مخصص لبعض المذكور دون بعض. فمتى لم يكن كذلك لم يكن بياتاء 
ولم يكن قوله عليه السلام للسائل عن السبيل» [فقال له)): «الزاد 
والراحلة» بيانًا للذية العامة . وعلى أن الحديث الذي احتجوا به ضعيف” لأن 


4 ب 5 “Ms‏ 
راویه إبراهیہ بن یزید؛ ودد صععه یحیی( بن معين» وقال: ليس هو 


(1) في الأصل : طبعًا وهو تصحيف . 

(2) لعله زائد لأن الكلام يستقيم بدونه. 

(3) قال الترمذي : «وإبراهيم بن يزيد قد تكلم أهل العلم فيه من قبل حفظه». ن: سنن الترمذي› 
أبواب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة . وقال فيه أحمد متروك كما سنرى 
في الهامش بعده. 

(4) هو إبراهيم بن يزيد الخوزي مولى عمر بن عبد العزيز» المكي» خرج له الترمذي والنسائي . 
روی عن طاوس› وعطاء» وعنه وكيع ومروان بن معاوية . قال أحمد: متروك. مات سنة 
1ه. ن: الخلاصة 23. 

(5) هو أبو زكريا يحيى.بن معين بن عون الغطفاني البغدادي» الحافظ الإمام» العلم» روى عن 
ابن عيينة وإسماعيل بن عياش» ويحيى القطان» وخلق .. وعنه البخاري ومسلم› وأبو داود 
وأحمد» وخلق . قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث. مات بالمدينة سنة 
3ه. وحمل على أعراد النبی یاډ ونودي بین يديه : هذا الذي يذب الكذب عن رسول 
الله كلا . 

ن: طبقات الحفاظ 188 - 189. والخلاصة 428 وفيها توفي سنة 233ه. 
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ثقة". قال: وأحاديث الحارث” ضعيفة أيضًا عند أهل النقل ؛ وقدجر ى( 
أكثره0. 


وقولهم : ولأنها عبادة متعلقة بقطع مسافة شاقة إلى أخر ما ذكروه» فهو 


غير مسلم؛ لأنه غير حاجز عندنا عن قطع المسافة الشاقة بالمشي إذا كان 
يقدر على ذلكف: 


ولأنا نعكس عليهم استدلالهم إن شئنا فنقول: ولأنه قادر على قطع 


المسافة الشاقة» فو جى أن يلزمه فر ض الحح كالواجد لل احلة. 
فو جب فرض الح 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


اد اد د 
i A‏ 


تاريخ الدوري عن ابن معين 2 / 18 . 

هو الحارث الأعور وهو : الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي» أبو زهير الكوفي الأعور» 
أحد كبار الشيعة» خرج له الأربعة» روى عن علي وابن مسعود» وعنه الشعبي وعمرو بن مرة 
وأبو إسحاق» سمع منه أربعة أحاديث» قال الشعبي وابن المديني : كذاب» وقال ابن معين 
في رواية والنسائي : ليس به باس . وقال أبو حاتم والنسائي في رواية : ليس بالقوي» وقال 
ابن معين : ضعيف . له في النسائي حديثان توفي سنة 165ه. ن: الخلاصة 68 . 

الجَرْح : هو الطعن في رواي الحديث بما يسلب عدالته أو ضبطه. ن: معجم المصطلحات 
الحديثية 33 . 

كالشعبي وابن المديني» وابن معين» وغيرهم كما تقدم قريبًا . 

في الأصل : المشي. 
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مسألة [99] : 


العفرت الى ل الراحلة أن 

چ 

غره نه وإ ن کان مل وكذلك إن کان ذ ET‏ 
۶ ف ه عه . ونه قال أ حي فة() 
یحح عیره وب ہو حنيمه ` . 

a ا‎ 

سبي 4 1ال عمران: 97[ قالوا: es‏ ا 

والراحلة» وھذا واجد لھما حقيقة وحكماء فلم يبق عليه أكثر من مجرد القول 

بالآمر لمن يحح عنه» وذلك مما يدخل تحت قدرته› فوجب أن يجب ذلك 


(1) المعضوب: المقطوع عن تجشم السفر بمرض قد أضناه أو هرم. تقول: عضبني عنك 
شغل: أي قطعني» وسمي اليف عضبًاء لأنه يقطع . ن: حلية الفقهاء ۰112 والمغرب 
8, وقال في تهذيب الأسماء واللخات 3 / 25: «المعضوب المذكور في كتاب الحج : 
العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله» أو كبر بحيث لا يستمسك 
على الراحلة إلا بمشقة شديدة) . 

)2( أي غنيًا متسع المال. 

)3( ن: التفريع 1 / 115 ورؤوس المسائل لابن القصار 58ء والإشراف 1 / ٠216‏ والكافي 
1/ 309. والبداية 1 / 533. والقوانين الفقهية 112 . 

(4) ن: مختصر الطحاوي 51 والمبسوط 3 / 153 وفيه: «فالمذهب عندنا أن المعضوب 
والمقعد والزمن لا يجب الحج عليه باعتبار ملك المال». ورؤوس المسائل للزمخشري 
3 والبدائع 2 / 121» ط 2ء 73. 

(5) ن: الأم 2 / 123 - 125 , 133 والتنبيه 70» والوجيز 1 / 110 والمجموع 
7 933 - 95» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. ن: المبسوط 3 / 153 وبه قال جمهور 
العلماء منهم علي بن أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأحمد» وأبو حنيفة في 
رواية » وإسحاق» وابن المنذر» وداود. ن : المجموع 7 / 100. 
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واحتجوا أيضًا بحديث الخثعمية" أنها قالت للنبي يا : إن فريضة الله 
على العباد في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا» لا يستطيع أن يبت یثبت على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ A‏ :ارايت E E‏ دين › 
أكنت قاضیته؟) قالت : نعم . قال لها: «فدين الله أحق أن يقضى) قالوا: 
قالوا Ny,‏ عبادة يدخلها الكفارتان: الصغرى والکبرى› فالعضب لا 
يمنع من وجوبها» دليله الصيام . 
والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل e‏ 
ےج 3 و وص ل نس 
5 ون سعیه سوت ری 4 [النجم: 9 وقوله: E‏ 
علا € [الأنعام: : 164]» وقوله: وتي الع اک سی ال عمران: 7 
وهذا غير مستطيع› > لأن الاستطاعة.عندنا بالبدن كما قدمن؟. 


(1) لم أقف على ترجمتها ولعلها غير منسوبة: 

(2) متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنه. ولیس فيه: «أرأيت. لو كان على أبيك 
وود الي اخ لين الذي اور ةالول إا فة أن سرن الله كه احا 
(نعم»» وذلك في حجة.الوداع . 

أخرجه البخاري في كتاب الحج باب وجوب الحج» ومسلم في كتاب الحج باب 
الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما وللموت» ويوجد نحوه في أبي داود» والترمذي» 
والنسائي في كتاب الحج . ولم أقف عليه بلفظ المؤلف . 

وأخرج البخاري في جزاء الصيد من كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت» 
و ا ی کک ن ا ر ی و ی 
كما ذكر المؤلف رحمه الله هي التي أجابها النبي عليه السلام بمثل ما جاء في المتن» وهذا 
e‏ 

. عن ا بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيا فقالت : 

ن تحج فلم تحج» حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال : نعم-حجي عنهاء أرأيت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء» . 

وآخرج النسائي نحوه في كتاب الزكاة باب الحج عن الميت الذي لم يحج» إلا أن 
فيه : «. . . أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ية أن أمها ماتت ولم 
تحج . . الحديث» بدل امرأة من جهينة كما في البخاري . 

(3) انظر ول المسألة التي قبلها. 
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ردول لکیس ااا ان و ا ا 
[الکهف :97 ]» a as‏ 
ما اخحتلفنا فيه كذلك . 

ولأنها عبادة متعلقة بقطع مسافة» فوجب أن تسقط عن المعضوب»› دلیله 
الجهاد. 

ولأنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص» وللمشي فيها مدخل» فوجب ألا 
E EE‏ 

ولأنها عبادة واجبة على الأعيان» فلم يلزم النيابة فيها مع العجز عنها 
بالبدن . دليله : الصيام . 

ولأنهاعبادة من شرطهاالنيةء > فلا يون للنيابة فيها مدخل . دليله الصلاة. 

ولأن العبد لو وهبه سيده مالا على أن يحج به لم يجب الحج على 
العبد بذلك يإجماع منا ومن . 

ولأن من وجب عليه كفارة في ظهار أو قتل نفس أو إفطار في نهار 
رمضان» فقال رجل OE HE‏ أو رقبة لتكفر بذلك عن إفطارك أو نهارك» 
لم يكن بذلك مستطیعاء حتى إنه لا يجزئه الصوم عما لزمه . وهذاإلزام قوي» 
فتأمله . 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من قوله عز وجل : من اطا إو سیلا) 
ال عمران: 97]» فقد تقدم الجواب عنه في المسألة ا [ھ 100][« 
وأن الاستطاعة صفة من صفات البدن المستطيع› وليست هي المال على ما 
زعموا. 

واحتجاجهم بحديث الختعمية* . غير مسلم» » لأنها قالت: إن فريضة 
الله على العباد في الحج» آدرکت آبي شیا کبیرًا لا یستطیع آن یثبت على 


(1) يظهروه: يغلبوه والمراد أن يهدموه. ن: القاموس الفقهي 218 . 
(2) النقب: الثقب في آي شيء كان. ن: اللسان / نقب. 

(3) ن: التنبيه 69. 1 

(4) تقدم الكلام عليها. 
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الراحلة. ومن كانت هذه صفته» ففرض الحح ساقط عنه» وإذن النبى عليه 
a‏ کان واا :دل 
الخرآة " الأخرى التي عرضت عليه صبيًا في :02 > فقالت : يا رسول اللهء 
ألهذا حج؟ قال : : انعم» ولك أجر» 2 ETE‏ الحج لا يجب 
eT‏ 

وقد قال بعض الأصحاب : إن أبا الخثعمية مخصوص بجواز الحج عنهء 
لأن أبا الخثعمية سبق فرض الحج› E‏ قول ای حا 
ماو بال راع فی جال الر د نے کان قل ق ای ف ا 
بعده ذلك إلى غيره فى رضاعة الكبير» فكذلك حح الخثعمية عن أبيها . 

وقولهم : إنها عبادة تدخلها الكفارتان: الصغرى والكبرى› فالعضب لا 
يمنع من وجوبها. . دليله الصيام . 

فالجواب : : آنا نعكس عايهم هذا الاستدلال» فنقول : ولأنها عبادة بدنية 
تدخلها [الكفارتان] الصغرى والكبرى» فلم تجز النيابة فيها . دليله : الصيام . 


(1) لم أقف عليها منسوبة . 

(2) المحَفة بالكسر شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها . الزرقاني 2 / 393 . 

)3( رواه مسلم في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما في باب صحة حج الصبي» وأجر 
من حج به . . وأبو داود في 2 / 132 والنسائي في 5 / ٠120‏ كلهم مثل رواية مسلم . 

)4( هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» يكنى أبا عبدالله. كان من فضلاء 
الموالي وهو من خيار الصحابة وكبارهم» وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب 
قبل أن يقدم رسول الله ييا المدينة» وروي آن عمر قال في حقه : : لو کان سالم حيًا ما جعلتها 
شورى» وهو أحد الأربعة الذين أمر رسول الله ية بأخذ القران منهم . شهد بدرًا وقتل يوم 
اليمامة شهيدًا وذلك سنة 12هرحمه الله . ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 3 / 101 - 103» 
والإصابة 3 / 103 - 106. 

(5) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي . اسمه مهشم» وقيل : هاشم» وقيل : قيس . كان من 
السابقين للإسلام» هاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين » شهد بدرًا واستشهد يوم اليمامة 
سنة 12ه وهو ابن 56 سنة رضي الله عنه. ن: الإصابة 3 / 103 - 106 . 

)6( في الأصل : مخصوص . 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [100 ] : 
[في من مات ولم يحج هل یلزم ورثته آن يحجواعنه آم لا] 


من مات ولم يحج لم يلزم ورثته آن يحجوا عنه» لا من ثلثه» ولا من 
رأس ماله . إلا أن يوصي بذلك» فیلزم ورثته تنفیذ وصیته من ثلثه". وبه قال 
آبو حف( 
وقال الشافعي : يلزم ذلك عنه في رأس ماله . 
واحتج أصحابه : أن امرآة تت رسول الله ل فقالت : يا رسول اللهء إن 


امي ماتت وعليها حج › فقال لها : «(حجي عنها). 


.310/1 

)2( ن: مختصر الطحاوي 59 وفيه : «وإن لم يوص بذلك فتبرع به وارثه أجزأه ذلك»» والمبسوط 
14 ا 2247 

(3) ن: الأم 2 / 125 - 126 والتنبية 70 وقال في المجموع 7 / 109: «إذا وجب عليه 
الوجوب» تبين عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان» هكذا نص عليه الشافعي› وقطع به 
الأصحاب . . . وإن مات بعد التمكن من أداء الحج» بأن مات بعد حج الناس استقر 
الوجوب عليه» ووجب الإحجاج عنه من تركته. . .». 

وعند الحنابلة من مات وعليه الحج أخرج عنه من يحج من حيث وجب . ن: المحرر 
فا 233171 

(4) قال في نصب الراية 3 / 158: «أخرجه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة: أن امرأة 
تت رسول الله کا فقالت : إن أمى ماتت› ولم تحج»› أفأحج عنها؟ قال : (نعم» ورواه 
الحاكم في المستدرك» وزاد فيه: الصوم والصدقة» وقال: صحیح الإسناد ولم يخر جاه» 
وأخحرجه الشافعي في الآم 2 / 125 عن حنظلة بن أبي سفيان» قال: سمعت طاوس يقول: 
أتت النبي بيا امرأة» فقالت : إن أمي ماتت» وعليها حجة» فقال: «حجي عن أمك». 

ینظر صحیح مسلم (1149)» وتحفة الأشراف 2/ 102 حدیث 1980 (تحقیق 
الدكتور بشار عواد معروف»› دار الغرب الإسلامي» بیروت 1999م) . 
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الا ال ا ا و انعا اک دن اکت 
قاضیته؟» قالت: نعم» a U LE‏ 
الحج بالدين . 

قالوا: ولأنه حق وجب عليه في حال حياته» وتصح النيابة فيه» ويلزم 
في رس ماله . فوجب ألا يسقط بالموت . دليله : الديون والكفارات . 

قالوا: ولاآنه حق متعلتق بمال ثبت بالوصية» فجاز [ثبوته) بموته 
اة ل ا 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وج : 3 وآن ی اوسن إلا م 
س [النجم: 39]» وقوله: ط وک تكب َل کنیں إلا لہا 4 [الانعام: 
4]) وقوله عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاثة» 
ولم يذكر الحج في جملتها. 

ولأنها عبادة متعلقة بقطع مسافة شاقة يدخلها المال» فإذا مات ولم 
يوص بها» لم تلزم . دليله: الجهاد. 

ولأنها عبادات يدخلها الكفارتان: الصغرى والكبرى» فإذا مات ولم 
يوص بهاء لم تلزم . دليله: الصيام . 

ولأنها عبادة بدنية مات ولم يوص بهاء» فوجب سقوطها. دليله: 
الصلاة. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حديث المرأة التي أمرت أن تحج عن 


(1) تقدم الكلام عليها. 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) في الأصل: قال . 

(4) فى الأصل: ثبت . 

(5) تكملة يقتضيها السياق. 

(6) في الأصل: تتغير. 

(7) أخرجه مسلم في باب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(8) في الأصل : الكفارات. 
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أمها فهي قضية في عينهاء فلا يقاس عليهاء ويجوز أن تكون الميتة أوصت 
بذلك فأمر النبي عليه السلام اینتها بتنفيذ وصبتها. وهذا کله إن 2 
الحديث 0 

وأما حديث الخثعمية”» فقد تقدم الكلام عليه 

ولأن قوله عليه السلام : ارآیت لو کان على آبیك دين كنت قاضيته؟) . 
قالت : : نعم . . قال : افدين الله أحق أن يقَض )3 E‏ پن دينار عن 
الزهري؛ A a‏ 

وق وى ائ عافن أن رجلا سأل النبي عليه السلام» قال: 2 
أبي؟ قال: «نعم . إن لم تزده خیرًا لم تزده شرا . وهذا یدل [علی]" آنه 

وقد قال: إبراهي(""» والقاس”" بن محمد» وجماعة من فقهاء 


(1) تقدم تخریجه قبل قلیل . 

(2) تقدم الكلام عليها. 

(4) هو عمرو بن دينار الجمحي مولاهم» أبو محمد المكي» الأثرم» أحد الأعلام. خرج له 
الستة. روى عن العبادلة» وكريب» ومجاهد» وخلق. وعنه قتادة وآيوب» وئعلبة»› 
٠‏ والسفيانان» والحمادان وخلق. قال مسعر: ثقة ثقة ثقة. قيل: مات سنة 115ه» وقيل : 
6ه. وقيل: 126ه. ن: طبقات الشيرازي 70. وطبقات الحفاظ 50. والخلاصة 
28. 1 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) والتفرد الذي من هذا القبيل يقلل من حجية الحديث الذي وقع التفرد به . 

( 6 ی 

(9) لم أقف عليه. 

(10) تكملة يقتضيها السياق . 

(11) هو النخعى . وقد تقدمت ترجمته . 

(8 تفت ج 


)3( لم أقف عليهم . 


13 


التابعين: لا يحج أحدعن أحد. 

وقد صح الإجماع أن الصلاة والصيام والوضوءء لا يفعله"“ أحد عن 
أحد» لكونها عبادة بدنية» فكذلك يجب أن يكون الحج . 

وقد روی نا فن ای ع قال : «لا يصومن أحد عن أحد» ولا 

أما الدين» فإنما لزم لأنه من حقوق الأموال» وقد قدمه الله ورسوله 
على الوصية والميراث› والحح عبادة بدنرة» فلا جم بین العبادة المالية 
والبدنية. 

وأما الكفارات» فلا تلزم الوارث عندنا إلا أن يوصي بها الميت . 

وقولهم : ولأنه حق متعلق بمال» يثبت بالوصية إلى اخر ما ذكروه. فهو 
عندنا حق بدن » لا حق مال كما تقدم من الشرح . فبطل ما قالوه. 


(1) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب يفعلها. 

(2) قال في رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 30: «وأجمعوا على أن الصلاة من الفروض التي لا 
اغ کا0 شی ول جال : 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) تقدمت ترجمته. 

)5( قال في نصب الراية 2 / 463: «وفي الإمام رواه أبو بكر بن الجهم في كتابه : أخبرنا أحمد 
ابن الهيٹم» حدئنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر أنه قال : «لا يصومن أحد عن أحد» ولا يحجن أحد عن أحد» ولو كنت آنا لتصدقت 


وأعتقت وأهديت» . 
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مسألة [101 ] : 
[في حکم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه] 


1 

یکره لمن لم یحج عن نفسه أن یحج عن غیره» فان فعل» جاز". وبه 
قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : OEE‏ 

واحتج أصحابه بحدیث ابن عباس إن النبي ا رأی ری 
وهو يقول: لبيك اللهم لبيك عن د فر ال ك ال عة الاد 
«ويلك ومن شبرمة؟»» فقال: أخي أو نسيب لي» فقال له النبي عليه 
السلام: «احججت عن نفسك ؟) فقال : ل فقال له النبي عليه السلام: 


«فاحجج عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة» قالوا: فبين ب السبب 


(1) ن: التفريع 1 / 315 - 316 ورؤوس المسائل لابن القصار 59 والتلقين 62 والإشراف 
1/ 217. والكافي 1 / 310 والبداية 1 / 545. والقوانين الفقهية 113 . 

(2) قال في المبسوط 4 / 151: « وإذا أراد الرجل أن يحج رجلا عن نفسه» فأحب إلي أن يحج 

رجلا قد حج عن نفسه» لأنه أبعد عن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى» ولأنه أهدى في 
إقامة أعمال الحج لصيرورتها معهودة عنده» فإن أحج صرورة عن نفسه» يجوز عندناء 
وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوزء ويكون حج الصرورة عن نفسه لا عن 
الامر». 

(3) ن: التنبيه 70ء والوجيز 1 / 110 والمجموع 7 / 95ء ورحمة الأمة بهامش الميزان 
1/ 127. وفيه أنه الأشهر من مذهب أحمد. وانظر: الإفصاح 1 / 266. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(6) لم أقف على ترجمته. 

(7) النسيب : القريب. ن: القاموس الفقهى 352 . 

(8) أخرجه بالفاظ متقاربة : أبو داود في الحج باب الرجل يحج عن غيره» وابن ماجه في 
المناسك» باب الحج عن الميت» والدارقطني في الحج باب المواقيت» كلهم عن ابن 
عباس رضي الله عنه» وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى في باب من ليس له أن يحج 
عن غيره» واختلف في وقفه ورفعه» والأصح وقفه. ن: سبل السلام 2 / 184. 
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الموجب في منع حجه عن شبرمة» وهو أنه لم يحج عن نفسه . 

6لا و لاا عادد 1ه 1101 دة لى أصل وجر ها غل دل 
الجهاد. 

قالوا: ولاآنه لم یحج عن نفسه» فلم یجز آن يحج عن غیره. دلیله : 
الصبي والعبد والكافر . 

والدليل على صحة ما قلناه: أن امرآ“ سألت النبي ياء فقالت: يا 
رسول الله : أحج عن آبي؟ فقال لها عليه السلام : «نعم . حجي عن أبيك×؟» 
فأطلتق عليه السلام الجواب» ولم يشترط شيئًا؛ وحديث الخثعمية” حين° 
قال لها عليه السلام: انعم نن الله اخ ان ي ولم يقل لها عليه 
السلام حين سألته أن تحج عن أبيها: هل حججت عن نفسك آم لا؟ فدل عدم 
سؤاله لها» واستفهامه إياها على صحة ما قلناه . 

ولأن الحج عبادة مؤقتة متعلقة بمال» فجاز أن يفعله عن غيره» قبل أن 
يفعله عن نفسه . دليله الديون والزكاة. 

ولأنه عبادة يلزم تنفيذها بالوصية» فجاز أن يفعلها عن غيره» قبل أن 
يفعلها عن نفسه کالکفارات . 

فإذا تيتا هذا فما احتجوا به من حديث شيرمة »فليس فيه :أن الى 
عليه السلام أمره بقطع ما دخل فيه› أو فسخه في غيره. وإنما فيه التلبية٬‏ 


(1) في الأصل: الموجوب. 

(2) في الأصل: من . 

(3) لم أقف على ترجمته. 

4( لعل هنا كلامًا سقط من الناسخ هو : «بقطع مسافة شاقة يدخلها المال فلم تلزم عن غيره) . 
(5) غير منسوبة. 

(6) لم أقف عليه . 

(7) تقدم الكلام عليها. 

)8( هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: حيث . 

(9) تقدم تخریجه والتعلیق عليه . 

)10( تدم تعریفه . 
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والإخبار عن الفعل الأفضل» ونحن نقول: حجه عن نفسه» قبل آن يحج عن 
غیره» خير له وأفضل» فإذا قضى فرضه» حج حینئذ عن غيره إن شاء . 
ولان حديث شبرمة" هذا ارقن تحديك الخسن و عار قل 
سمع النبي يا رجلا وهو يقول : لبيك عن نبيشة» فقال له: «أيها الملبي عن 
نبسشة» أحججت عن نفسك؟» قال : لا. فقال: هذه عن نبيشة»› وحج عن 


زه لی 
ولأن حديث الخثعمية نص في جواز ذلك» ولیس فيه استفسار: هل 
وقياسهم على الجهاد» غير صحيح ؟ لن الجهاد لا يتعين وجوبه على 
وقياسهم على الصبي والعبد والكافر» غير لازم. لأن الصبي والعبد 
ا 


أما الصبي فلصغره»ء وأما الكافر فإن العبادة لا تتأتى منه مع الإقامة على 
الكفر» وأما العبد فإنه وإن كان غير مخاطب بفرض الحج» فإنه يجوز عندنا 
حجه عن غیره» والله أعلم . 


)1( تقدم تعریفه . 

(2) هو أو محمد الحسن ب بن عمارة البجلي مولاهم» قاضي بغداد» خرج له البخاري تعليقاء 
وأبو داود وابن ماجه. روى عن أبي مليكة» والحكم» وعنه السفيانانء والقطان» وخلق. 
قال الدارقطني : متروك ورماه ابن المديني بالوضع . مات سنة 153ه. ن: الخلاصة 
9 - 80 . 

(3) يحتمل أنه نبيشة الخير الهذلي . صحابي له أحد عشر حديتًاء انفرد له مسلم بحديث» وعنه 
أبو المليح الهذلي خرج له مسلم والأربعة. ن: الخلاصة 405. 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه 2 / 268 في كتاب الحج باب المواقيت عن ابن عباس. ثم 
قال: تفرد به الحسن بن عمارة (رجل فى سنده)» وهو متروك الحديث. والمحفوظ عن ابن 
عباس حديث شبرمة . | 

(5) تقدم الكلام عليهاء وتخريج حديثها . 
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مسألة [102] : 


[في الحج هل هو واجب على الفور آم على التراخي] 


وجوب الحج على الفور"'. وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعي : فرضه على التراخي( . 


واحتج أصحابه بقوله عز وجل : # ولو عل الاس حح ألبَيْتِ من سطع إليوٍ 


سیا [آل عمران: 97]. 


(1) 


(2) 


(3) 


قالوا: فليس في الصيغة إلا اقتضاء الإيقاع» ولا ذكر فيها للزمان»› فلو 


ن: التفريع 1 / 315 ورؤوس المسائل لابن القصار 59» وفيه آنه قول أبي يوسف»› 
والمزني وداود» ولا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء» وأصحابه يقولون: إن قوله مثل 
قول مالك› وعليه يناظرون. والتلقين 62› والإإشراف 1 / 217. والقول بالوجوب على 
الفور هو أظهر الروايتين عن أحمد. ن: الإفصاح 1 / 267. 

وقال في المقدمات 1 / 381: «واختلف في الحج هل هو على الفور أو على 
التراخي» فحكى ابن القصار عن مالك أنه عنده على الفور» ومسائله تدل على خلاف 
ذلك». وقال في الكافي 1 / 310: «ووقت وجوب الحج عندنا ما بين أن يجب على المرء 
بالاستطاعة التى قدمنا ذكرها إلى أن يموت» ولا يقضى عليه بالتفريط حتى يموت وقد قيل : 
إنه يجب بأول أوقات الإمكان وإنه مفرط إن لم يبادر إلى أداء فرضه في فور استطاعته . وكلا 
القولين عن أصحاب مالك وغيرهم من آهل المدينة وغيرها. . .> وقال في البداية 
1 / 546 - 547: «والقولان متأولان عن مالك والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها 
على التراحي» وبالقول بآنها على الفور قال البخداديون من أصحابه» . 
قال في المبسوط 4 / 163 - 164 : «يجب على الفور حتى يأثم بالتأخير)» ثم قال: «وهكذا 
ذكره ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. قال: سئل عمن له مال أيحج به أم 
يتزوج؟ قال : بل يحج به . فذلك دليل على أن الوجوب عنده على الفورء وعن محمد رحمه 
الله تعالى : يسعه التأخير بشرط ألا يفوته بالموت». 
ن: التنبيه 70 والوجيز 1 / 110 وقال في المجموع 7 / 103: «مذهبنا آنه على 
التراخحي» وبه قال الأوزاعي والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس 
وأنس» وجابر› وعطاء» وطاوس رضي الله عنهم) . 
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راد فيها التعيين لبينه . 

قالوا: ولأن سبيل الزمان سبيل المكان»ء لأن الفعل لا بد له من زمان» 
کما لا بد له من مکان» وهذا کالصلاة. وقد ثبت آنه لما لم یعین لنا مکاتًا ولا 
خو ونیا ف فل الکاف مر ف ان ر فاق آی الاماکن شاد 
فكذلك الزمان. 

ولأن لفظ الأمر في [الأية]” يقتضي الاستقبال من غير تخصيص بوقت› 
كلفظ الخبر المبني على الاستقبال» وذلك لا يبنى على أقرب الأوقات› 
فكذلك الأمر. 

ا بر أن النبي بي أقام بالمدينة تسع سنين لم 
يحج . قالوا: وإنما حج في السنة العاشرة» فدل ذلك على أن فرض الحج 
على التراخي» لا على الفور. l4‏ 

_والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # راذن في لاس ياج ياتوك 


ر 


رجالا وڳ ڪل صامر € [الحج: 27]» وقوله: * واوا لج والمية له € 
[البقرة: 196]. وقوله: # ولل لک عل الاس جج لبت من اطع ليو و سیا 4 [آل 
عمران: 97]» فلم يجعل الحق سبحانه له اجا غير الاستطاعة» فمتى كان 
وی ا غل ارز اهو قافن غل اا حر ادل 
على صحة ذلك : ما ندب الحق سبحانه إليه» وأمر به من المسارعة إلى فعل 
الخيرات» فقال : اوليك سرعون ني الت وهم ها سيفو € [المؤمنون: 61[« 
وقال: # فاسكبقوا ألْحَيْرَّتٍ € [البقرة: 148 والمائدة: 48]ء وقال: * والسيفونَ 


(1) في الأصل: محل . 

(2) في الأصل : أنه ولعله مصحف» والظاهر أن صوابه: «الآية» أي : #ولله على الناس حج 
البيت. . .#. 

(3) المراد بالخبر هنا اللفظ المحتمل للصدق والكذب» وهو ضد الإنشاء الذي لا يحتمل صدقًا 
ولا كذبًا» كالأمر والنهي والاستفهام . 

(4) في الأصل: عن 


(5) تقدمت ترجمته. 


(6) أخرجه مسلم من حديث طويل في كتاب الحج باب حجة النبي ية . 


139 


ايوت * اوليك ألممروَ € [الواقعة :10 - 11 ]ء وقال: انمي ڪا 
N E‏ 
[الآنبياء: 90]. فمدحهم الله سبحانه على مبادرتهم إلى فعل الخيرات 
والطاعات حتمًا وعزمًا . 

وال ا ج هو أا فطق لامر عل الوت وال اج اا 
يسع تركه في زمن وجوبه. والتأخير لا محالة ترك. فإذا ترکه لم یکن فعله 
واجبًا عليه» لأن كون فرضه على التأخير يؤدي إلى أقسام كلها باطلة» فيكون 
التأخير باطلاء لأن ما يؤدي إلى الباطل باطل مثله . لأن المكلف إذا أخره إلى 
[غير] غاية فهو باطلء لأن ذلك ينافي الوجوب؛ إذ الواجب لا بد له من 
غاية» فيسقط هذا التنزيل غاية الوجوب . لأن مطلق الأمر يقتضي الوجوب› 
وذلك يفيد طلب الفعل المأمور به فإذا جاز التأخير على الإطلاق» بقي الأمر 
و ر 
إما أن تكون معينة أو موصوفة . 

فإن أخره إلى غاية معينة » مثل أن يقول : سنة كذا وكذا» أو يوم كذا وكذاء 
فذلك باطل : إذ قد تخترمه المنية قبل ذلك» وقد يموت فجأة أو بغتة . 

وإن أخره إلى غاية موصوفة» مثل أن يؤخره إلى الوقت الذي يغلب 
[ه 102] على ظنه أنه إن آخره إلى أبعد من ذلك فات ‏ على كل حال. فهو 
باطل أيضاء لأنه تأخير بالظن» وذلك الظن لا عن أمارة صحيحة» فبطل هذا 


(1) تكملة لازمة. 

(2) انظر: إحكام الفصول 195 - 198 والمحصول 19ء والضياء اللامح 1 / ٠25‏ وأصول 
مالك النقلية 2 / 331 - 332 . 

(3) تكملة لازمة. 

(4) تخترمه المنية : يعاجله الموت . 

(5) المنية: الموت. 

(6) فى الأصل: فإن. 

© اافل :مات ل اضرا ااا ول أن اتر امات 

(0 اال :ا 


أيصًا . ولأن المنية قد تخترمه قبل بلوغ تلك الغاية المظنونة . 

فإذا مات ولم يفعل» ل : إما آن یکون اثمّا أو 
غير آثم . فان قالوا: هو اث( . حرج الفعل عن أن يكون واجبًاء والقول بانه 
غير واجب خلاف الاجماء. وإنما الذي لا انب إذا مات ولم يفعله» فعل 
النافلة زوالا لم يكن بين الواجب والتفل فرقء ولا يعصمهہ*“ عن هذا 
الإلزام إيجاب العزم . لأن العزم لا يخرجه عن الترك. ولأن العزم على فعل 
یجس على e‏ قبل العبادة. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الصيغة ليس فيها إلا اقتضاء الإيقاع› 
ولا ذكر فيها للزمان» إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل . فهو كلام غير مسلم . 
و ا أول الوقت عقيب الأمر» بمثابة ما لو قال له: افعله 
ESS‏ 
الفعل المخر ع ولا تحریم ترک« ر ان الاس أنه ت يقتضي 
الأزمان المستقبلة بعد e ACE‏ 


(1) فى الأصل: ذلك. 

)2( هنا كلام سقط من الناسخ اختل بسببه المعنى» ويشبه أن يكون أصله: «كان الفعل واجبًا. . 
وإن قالوا: هو غير اثم“ . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

)4( هنا في الأصل بين «ايعصمهم» و«عن»» كلام كأنه مضروب عليه هو «في كونه كما غير واجب 
موثم في ترك النافلة» . 

(5) هكذا فى الأصل» ويحتمل أن الصواب : إيجاد. 

EEO 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : الأمر بالخبر. 

(8) في الأصل: المكبر. 

)9( في الآصل : فليس . 

(10) تكملة يقتضيها السياق . 
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وقولهم : إن النبي عليه السلام أقام بالمدينة تسع سنين [ولم يحج)'» 
e aC‏ . فلا حجة لهم فيه لجواز أن 
یکون عليه السلام إنما آخره لأنه غير مستطيع والحق سبحانه إنما فرض الحج 
على من استطاع إليه سبیلا» ويور أن یکون إنما أخره لشغله بقتال 
الم وء ومقابلت(2 المنافقين» ولم شعث المسلمين» وبعث البعوث» 
وإخحراج الجيوش› والاستیلا ء۶ [على] من بعد عليه من العرب وكفار الأمم . 

وقد قال من وافقنا في هذه المسألة : ما فرض عليه الحج إلا في السنة 
التي حج فيهاء واحتج بان الدار كانت دار كفر» وإنما فتحها عليه السلام في 

سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان»› فأمر عتاب بن سید آن يحج بالناس 
NE ٤‏ وا أن 
فا ل وانزاحت أعلام الضلال حح إلا في الستة العاشرة. ‏ 


(1) تكملة لازمة. 

(2) هكذا في الأصل» وفي معناها اضطراب . 

(3) بعث البعوث : إرسال البعوث من جيش وغيره. 

(4) فى الأصل : واستيلا. 

a SY 6) 

(6) هو أبو عبد الرحمن عتاب بن سيد بن أبي العيص الأموي» من مسلمة الفتح» ولي للنبي بيا 
مكة حين انصرف منها بعد الفتح» وله عشرون سنة» خرج له الأربعة» روى عنه ابن المسيب 
وعطاء مرسااًء لأنه مات يوم مات الصديق» وذكر الطبراني أنه عمل لعمر رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة 21ه. ن: الخلاصة 257 . 

(7) ن: سنن الدارقطني» كتاب الحج» باب المواقيت 2 / 239 الحديث رقم 14 . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر» ونص لفظ البخاري: «. . . حدثني حميد بن 
عبدالرحمُ أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره 
عليها رسول الله بيه قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» . 
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مسألة [103 ] : 
[في من حرم بالحج قبل آشهره 
هل يلزمه ولا ينقلب إلى عمرة ام لا؟] 


ومن أحرم بالحج قبل أشهره لزمه» ولم ينقلب إحرامه ذلك إلى 
غ 2. فة0 . 

وقال الشافعي: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» فإن أحرم قبل 
أا ا ك 

E‏ ا ا ی و 
فيه ألم [البقرة: 197]. قالوا: فعرف الحج ا e‏ الدالين 


(1) العمرة: اسم من الاعتمار» وأصلها القصد إلى مكان عامر» ثم غلب على الزيارة على وجه 
مخصوص» وهو قصد الكعبة للنسك المعروف. ن: حلية الفقهاء 114 - 115 والمغرب 
8 والأنيس 141 والقاموس الفقهى 262 . 

(2) ن: رؤوس المسائل 59ء والإشراف 1 / 219 وفيه : «يكره أن يحرم قبل أشهره فإن فعل 
لزمه» خلافا للشافعي في قوله: إنه ينعقد عمرة)»› والكافي 1 / 310 وفیه: «ولا يجوز 
لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج» فإن فعل فقد أساء ويلزمه ذلك عند مالك» وعند 
غير مالك يعود إحرامه عمرة». وانظر: المقدمات 1 / 385 والبداية 1 / 554 - 555» 
والقوانين الفقهية 114» وبه قال أحمد. ن: الإفصاح 1 / 267 والمحرر في الفقه 
236/1. 

(3) ن: الإفصاح 1 / 267 ورؤوس المسائل لابن القصار 59ء وفيه: أنه قد قال به أيضًا 
الثوري» والنخعي» والقوانين الفقهية 114 . 

(4) ن: الأم 2 / 168 - 169ء والوجيز 1 / 116» وقال في المجموع 7 / 144: «لا ينعقد 
الإحرا ا ی ار عا ا ف فر اا و و 
ومجاهد» وأبو ثور ونقله الماوردي عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس» وأحمد». أي 
في رواية عنه. 


)5( في الأصل : فاحتج . 
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على الجنس عند عدم العهر . 

قالوا: ولأنه تعالى قال: # فس وض فيه أَمحٌ 4 فاقتضى ذلك أقل 
الجمع وهو ثلاثة أشهر. فصح من مجموع هذا أنه لا يصح الإحرام قبل أشهره 
التي جعلها الله تعالى محلا لإيقاعه فيها. 

ولان الاعرا موا ل ن امان ل > فلا يجوز فعله في غير وقته . 
ليله سا تر أفعاله ن اقرف والرمر ® وخ ذلك . 

قالوا: وكما لا يجوز فعل الصلاة قبل دخول وقت الصلاةء فكذلك 


الإحرا م بالحج قبل أشهر O‏ 
والدليال على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: ‏ # يشتوك ع 


الأَهِلَةٍ ی ميت للا ال [البقرة : L189‏ في آجال اا 


(1) الجنس عند أئمة اللغة الضرب من كل شيء» والجمع أجناس وهو أعم من النوع . يقال: 
الحيوان جنس والإنسان نوع» والألف واللام إذا دخلت على الاسمء فإنه يدل على العهد إن 
كان ثمة معهود كقولنا: ما فعل الرجل؟ أي المعهود لدينا والمعلوم عندناء وإن لم يكن ثمة 
معهود فإنه يدل على الجنس كقولنا الرجل أقوى من المرأة. ن: المغرب 93 و536 . 

(2) العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال هذا أصله» ثم استعمل في الموثق الذي يلزم 
مراعاته» والعهد عند آهل اللغة قد يكون ذهنيًا وقد يكون خارجيًاء فالعهد الذهني هو الذي 
لم يذكر قبله شيء» والعهد الخارجي هو الذي يذكر قبله شيء» وأل إذا دخلت على الاسم 
قد تجعله مفيدًا للعهد مثل: ما فعل الرجل؟ كما مر. ن: التعريفات 159 مع بعض 
التصرف . 

(3) آي بعرفة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة بعد غروب الشمس ولو لحظة . 

(4) أي رمي الجمار: جمرة العقبة صبيحة عيد الأضحى» والجمار الثلاث أيام حادي عشر وثاني 
عشر وثالث عشر من ذي الحجة. 

(5) الإحرام هو نية أحد النسكين: الحج أو العمرة مع قول أو فعل متعلقين به. ن: القاموس 
الفقهي 85 وحلية الفقهاء 117 . 

(6) أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذوالحجة عند المالكية . 

(7) الظاهر أن هنا كلامًا فات الناسخ نقله من الأصل» ويشبه أن يكون هو: «ولما جاز أن تكون 
الأهلة مواقيت للناس»ء لأن المعنى لا يتم إلا به . والنظم لا يستقيم بدونه. 
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تکونميقات' للحج . 

وقد قال الحق سبحانه : # وان فی الاس بال يأو رجالا وع 
ڪل نامر (© تات ين کل ق عَمیتی چ۵ [الحج :27 ]ء فرفع الصوت 
بالتلبية» إنما هو إجابة منا لمن أذن فينا بالحج» وكان الواجب علينا أن نلبي 
من حيث أجبنا دعوته» وذلك من مواضعنا التي هي سكنان) إلا أن الله 
تال كف عا دلت ل له را رة و ا تا رول ال 2 
فجعل للإٍحرام مواقيت وقتهاء لطا من الله ورسوله بهذه الأمة . 

فإذا أحرم بالحج قبل ميقاته مكانًا جاز» ولزمه ذلك بغير خلاف)» 
فوجب أن يكون كذلك إذا أحرم به قبل أشهره زماتاء لأن الإحرام بالحج له 
مکان وزمان» فلما [ه 103] جاز الإحرام به قبل بلوغ المکان» جاز الإحرام به 
قبل دول الزمان. 

ولأن الوقوف بعرفة يوم عرفة لا بعدهء لا زماتًا ولا مكااء والإحرام 
بالحج يجوز قبل الميقات مكاتاء فوجب أن يلزم إذا فعل قبل أشهر الحج 
زماتًا» ولا فرق بين ذلك . والله أعلم . 

ولاه زمان يصلح للإحرام بالعمرة» فجاز أن يصلح 


(1) الميقات هو الوقت المحدود» ويستعار للمكان» فيقال: مواقيت للحج لمواضع الإحرام. 
ن: المغرب 490 والأنيس 68» والقاموس الفقهي 384 . 

(2) أي: راجلين ماشين على الأرجل . 

(3) أي على كل فرس ضامر أي رقيق قليل اللحمء والمراد يأتون ركباتا. ن: المغرب 284ء 
والقاموس الفقهى 224 . 

Rg 

9ال ي 

)6( في الأصل : سكناها. 

(7) قال في رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 130: «ومن كانت داره بعيدة عن الميقات» فإن شاء 
أحرم من داره . وإن شاء من الميقات بالاتفاق». 

)8( في الأصل : بعد به . 

)9( في الأصل : زمانا. 
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لاإحر ام" با 
و 

ولأنه قربة لها إحلال وإحرام» وليس لإحلالها وقت معين› 
فيجب أن يكون إحرامها كذلك . دليله: العمرة. 1 

فإذا ذ ثىٹث هذا» فما احتجوا به من قوله عز وجل : # احج 
NEG‏ [البقرة : 197[ وأن الألف واللام لتعريف الجنس» وأن 
أقل الجمع ثلاثة» إلى آخر ما ذكروه من الاحتجاج بهذه الأية» فكذلك 
نقول» وإنما المراد بذکر أشهر الحح : ن جل عمل الحج ومعظمه إنما يقع 
فيها» > مثل الوقوف بعرفة الذي به يكون مدركا للحج» وبفواته يفوته الحج› ولا 

7 

E E‏ عمل الحج قبل أشهر الحج» كما لا يمنع ذلك من جواز 
الإفاضة بعد أشهر الحج وهو عمل من أعمال الحج . 

وقد قال ل : ٣‏ عرفة)(» وقال: «(من وقف Ss‏ 
E ran‏ ونحن نعلم أنه قد بقي عليه كثير من عمل الحج› وإنما اراد عليه 


أشھح مومت وو 


(1) في الأصل: للحرام. 

(2) في الأصل: ولا. 

(3) أي : عبادة» وقد تقدم تعريفها. 

(4) الإحلال من الحج : الخروج منه بعد انتهائه . 

(5) الإحرام بالحج هو نية الدخحول فيه . 

(7) بهذه الجملة خلل مالم أهتد إلى إقامته . 

(8) جزء من حديث أخرجه الأربعة : الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء من درك الإمام بجَمْع 
فقد أدرك الحج . وأبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة . والنسائي في كتاب 
مناسك الحج في : فرض الوقوف بعرفة. واب بن ماجة في كتاب المناسك باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جَمْع . كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الذيلي . 

(9) أخرجه أصحاب السنن الأربعة بألفاظ مختلفة عن عروة بن مضرس رضي الله عنه: أخرجه 
أبو داود في الحح باب من لم يدرك عرفة . والترمذي في أبواب الحج باب من أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج» وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي في المناسك» باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجة في المناسك باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جَمْع . ولفظ الترمذي : «من شهد صلاتنا هذه - يعني المزدلفة - ووقف معنا حتى= 
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السلام: قد تم معظم حجه الذي يفوت الحج بفواته . 

وقياسهم على [الصلاة]ء غير صحیح › لان الجمع بينهما بعيد» 
وذلك أن الحج له وقت يوقع فيه» ومكان يؤتى به فيه وهو عرفة» فجاز الإحرام 
به قبل آشهره» لأن ذلك لا يؤدي إلى الخروج منه قبل آشهره . والصلاة لو جاز 
الدخول فيها قبل وقتها لجاز له أن يخرج منها قبل وقتهاء فلا يكون مصليًا 
وأيضا فإن الحج مخالف للصلاةء من قبل أن الصلاة يجوز قضاؤها لمن كانت 
عليه في أي وقت شاء من ليل أو نهار» وليس كذلك الحج لأنه إنما يجوز فعله 
في وقته زماتا ومکاتًاء إلا ما ذکرناه من جواز تقدیم الإحرام به قبل آشهره» 
فصح وبان الفرق بين الحج والصلاة. 


= نفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلد أو نهارًّاء فقد آتم حجه» وقضى تفثه» . 
(1) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [104 ] : 


۶ ء ي ي 6 1 
ومن أحرم بحجتين أو بعمرتين لزمه واحدة» ولم تلزمه الآخری". وبه 


قال الشافعي” ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة» والقاضی آبو يوسف: يلزمانه جميعاء فيؤدي الان 


وأاحدة» ويقضي الأ . 


واحتج أصحابهما بقوله عز وجل : بايا لبت اموا وفوا بالمشود 4 
[المائدة: 1]» وهذا قد عقد على نفسه حجتين أو عمرتين» فوجب عليه الوفاء 
بهما. 

ولأنه عقد إحرامين لسّكير» فعليه الإتيان بالأمرين جميعًاء دليله: ما 
إذا أحرم بعمرة وحجة معّا؛ حيث يلزمانه جميعًا بغير حلاف . 

ولأنه زمن يجوز فيه أداؤهما» ويجوز فيه نذرهما والدخول فيهما. 


(1) ن: التفريع 1 / 335 رؤوس المسائل لابن القصار 67ء والإشراف 1 / 236 - 237» 
وهو مذهب الحنابلة . ن: المحرر فى الفقه 1 / 236 . 

(2) ن: الأم 2 / 148ء وفيها: «قال الشافعي رحمه الله تعالى : من أهل بحجتين معًا أو حج ثم 
أدخل عليه حجًا آخر قبل أن يكمل الحج فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من 
فدية ولا قضاء ولا غيره.٠»‏ ثم قال : «وقد روي من وجه عن عطاء أنه قال : إذا آهل بحجتين 
فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن»ء ثم قال: «والقول في العمرتين هكذا»ء 
وانظر : المجموع 7 / 146 - 147» 231 . 

)3( قال في رؤوس المسائل لابن القصار 67: «وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يلزمانه جميعًا ثم إن 
أبا حنيفة يقول : لا يكون محرمًا بهما حتى يتوجه في المسير» فإن توجه في المسير أو نقض 
أجهعا و الا بي ف ل ف ال و اتج وار ا4 1847 

(4) الْسّك: الذبح . وإنما يسمى الحج المناسك لظهور الذبح فيه. ن: حلية الفقهاء 121 
والمخرب 450» وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 165. والقاموس الفقهي 352 - 353 . 

(5) فى الأصل: أداؤها. 

(6) في الأصل: نذرها. - 
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فوجب أن يجوز الإحرام بهما؛ إلا أن فعلھما معا لا یتأدى مسرع» 
sS TT‏ 


کإ 6 واحدة ا 


yy‏ منم الجمع ‏ و ا 
( 


و مسالتنا إذا أحرم بحجتین أو بعمر تين › فان 


Se‏ فوجب أن تنعقد الأخرى . والعقد على الأختين 
لا ينعقد على واحدة منهماء» كما ينعقد الإحرام على حجة أو عمرة في 
اا 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الإحرام بالحج ركن من أركان 


الحج» فلا يصح تصور الجمع بین رکنین من آرکانه» كما لا يصح تصور 
الجمع بين وقوفين بعرفة» ولا بين طوافين بالبيت. فوجب آلا يصح تصور 
الجمع بين حجتين في سنة واحدة معًا. 


ولأنه لا يجوز له المقام عليهما جميعًا بإجماع . فوجب ألا يجوز الإحرام 


e‏ ا ا e‏ ۷ يسع لفعلهما معّا» فو جب سقو ط 


إحداهما وفعل الأخرى . دليله: ما إذا [هم104 ] نوى بنية واحدة صيام يومين 
من شهرین أو سنتين ؛ حيث لا تجزئه نيته تلك عن صیام اليومين معّاء فكذلك 


والنذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى . ن: التعريفات 240 
والآنيس 301. والقاموس الفقهي 350 . 
في الأصل: بها. 
في الأصل : فعلها. 
هكذا فى الأصل . 
هكذا في الأصل» والراجح أنها زائدة لفساد المعنى بهاء واستقامته بدونها. 
في الأصل : النكاح . 
تكملة يقتضيها السياق . 
في الأصل: منها 
هكذا في الأصلل » ويحتمل أن الصواب : لأن في . 
في الأصلى : وفع . 
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مسألتنا إذا أحرم بحجين”" أو عمرتين معًا. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : اا لذت ءامنوا 
وفوا ألْحُمود ) [المائدة: 1]» فلا حجة لهم فيه. لأن معناه الوفاء بما يتأتى 
تاو ر والإحرام بحجتين أو بعمرتين ليس بمشروع لنا. فبطل ما قالوه. 

وما احتجوا به من جواز الجمع بين العمرة” والحجة. فلا يشبه ذلك 
الإحرام بحجتين أو بعمرتين. لأن العمرة لا وقت لها من الزمان» ويصح 
الإحرام بها في كل زمن إلا في يام منى“ لمن حج . وهذا على أصل مذهب 
مالك رحمه الله» والحج ليس كذلك» فإن ميقاته معلوم مكاتًا وزماتاء فلا 
يجوز فعله إلا في زمانه ومكانه. فلم يصح قياسهم الجمع بين حجتين على 
الجمع بين عمرة وحجة. 

وما ذکروه من آنه زمان يجوز فيه نذرهاء والدخول فیها» فإنما يجوز 
فعلها نذرًا أو غير نذر على الانفراد لا على الجمع كما قدمنا. 

وما ذكروه من مسألة العقد على الأحتين وأنه لا يجوز أن يعقد ذلك 
العقد عليهماء ولا على إحداهما. فكذلك نقول» وإنما لم يجز ذلك العقد» 
لأنه عقد تعلق به حق الادمي» وليس كذلك الإحرام بحجتين لأنهما لله عز 
وجل على الخلوص» فلزمت واحدة» وبطلت الأخرى . 


)1( في الأصل : يجيين . 

(2) في الأصل : العمرتين . 

(3) أيام منى : هي أيام التشريق أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمي الجمار. ن: القاموس 
الفقهي 341 ولعل المراد هنا يام 8 و9 من ذي الحجة. 

(4) منى: بكسر الميم شعب ممدود بين جبلين بضاحية مكة المكرمة هما: جبل تبير» وجبل 
الضائع . تحد من جهة الغرب وجهة مكة بجمرة العقبة» ومن جهة الشرق وجهة مزدلفة 
وعرفات ببطن المسيل إذا هبطت من وادي محسر. ن: تهذيب الأسماء واللغات 3 / 157 
وحلية الفقهاء 120 والمغرب 435. والطلبة 70 والقاموس الفقهى 341 . 

)5( في الأصل : فإنه . : 
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مسألة [105] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


[في الإفراد بالحج هل هو آفضل من ٠‏ الثم والقران آم لا؟] 


الإفراد بالحج أفضل من التمتع والقران**“. وبه قال الشافعى(°© 
وقال أبو حنيفة : القران ا © 


الإفراد في الحج: أن يقول الحاج حين الإحرام: لبيك بحجة لأنه أفردها ولم يقرن بها 

عمرة. ن: حلية الفقهاء 116 والقاموس الفقهي 282. 

التمتع : أن يهل الحاج بالعمرة في أشهر الحج ثم يخرج من عمرته إلى الحج. ن: حلية 

الفقهاء 116 والتعريفات 66» والأنيس 141. 

القران: أن يقول: لبيك بحجة وعمرة معًا. ن: حلية الفقهاء 116 والتعريفات 174» 

والأنيس 140 . 

ن: التفريع 1 / 335» ورؤوس المسائل لابن القصار 59 - 60 والإشراف 

1 / 23 - 224. والتلقين 67 والكافى 1 / 331. والمقدمات 1 / 397 - 398 

O 19291172 اى‎ 

أي في أحد قوليه بشرط أن يحج ثم يعتمر تلك السنة» فلو أخر العمرة عن سنته فكل واحد 
من التمتع والقران أفضل من الاافراد. ن: التنبيه 70. وفيه: «وأفضلها الإفراد ڈ ثم التمتع › ثم 

القران». وقال في المجموع 7 / 151: «أفضلها الإفرادء ثم القران ثم التمتع»» ثم قال: 

E SE I SG 

«وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وجابر» وعائشة» 

ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود». 

ن: مختصر الطحاوي ۰61 والقدوري 28 والمبسوط 4 / 25 - 26. ورؤوس المسائل 

للزمخشري 253 - 254. وبه قال سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن 

المنذرء وأبو إسحاق المروزي» وقال أحمد: التمتع أفضل. ن: المجموع 7 / 152 وفي 

زواية أبن ماع عن أن سبد رتخمهها الله الى الإفراد أفضل كقول مالك رالشاي 

ن: المبسوظ 4 / 25. 

هو بو إسماعيل حماد بن زيد ب بن درهم الأزدي البصري الحافظ . أحد الأعلام» روى عن 

نس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بهدلة» وابن واسع» وأيوب» وخلق . وعنه إبراهيم بن= 
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حمید 


O NT TEL 


قرات خضي ان النبي ييو قرن ال . 


قالوا: ولأنه أزيد الفعلين وأشق النسكين › وفیه دم واجب . فو جب ان 


يكون ذلك أفضل لدخول الدم فيه . 


قالوا: ولأن ما قلناه مروي عن علي رضي الله عنه» فکان آولی 


N EG EE ERE ORTE 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


علية » والئوري» وابن مهدي» وخلق. توفي سنة 7ه. وقيل : سنة 179ه. خرج له 
الجماعة . ن: طبقات الحفاظ 103» والخلاصة 92. 
تقدمت تر جمته . 
هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي المدني الفياض أحد العشرة المبشرين 
بالجنة . وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. خرج له 
الجماعة . قتل يوم الجمل سنة 36 ه» ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 5 / 235 - 249» 
والإصابة 5 / 232 - 235 والخلاصة 180 . 
هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أسلم يام خيبر» خرج له الستة. وهو من 
أعيان علماء الصحابة» روى عنه ابن محمد أو نجيد» والحسن. مات سنة 52ه. ن: 
الخلاصة 295. 
حديث أنس أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في القران» والترمذي في أبواب الحج 
باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة» والنسائي في كتاب مناسك الحح في القران» 
وابن ماجة في كتاب المناسك باب من قرن الحج والعمرة» وحديث ابن عباس أخرجه أبو 
داود في كتاب المناسك باب في الإقران» وابن ماجة في كتاب المناسك باب من قرن الحج 
والعمرة» وحديث عمران بن حصين أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج في القران»› 
وحديث طلحة لم أقف عليه . 

وقال الترمذي في حديث آنس: حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عمر وعمران 
ابن حصين . 
دم : ذبيحة تسمى شرعًا عند الفقهاء هديًا . 
في الأصل : يرووه. 
العدل عند ابن عبد البر هو : كل حامل علم معروف العناية به» لقوله َي : «يحمل هذا العلم= 
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الثقة" المأمون” مقبولة بإجماع منا ومنكم . 


اس 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * ولل عل لتاس جج ايت 


2 o2 


من سطع إو سيا [آل عمران : 97]ء فأفرد جل وعلا الحج» ولم يذكر معه 
عمرة من قران ولا تمتع › وقوله ا : (حجوا قبل أن لا چو فأفرد 


الحج» ولم يضف إليه العمرة. 


f )6 . 4 “ «e 
وروت عائشة»› و وابن ي الله ا النبى‎ 


ية أفرد الح فان جا قلاه أرل الاه فن روات( اة العدل: 


عائشة› وفقهها غير خفي› و حه و لأنه لم يرو واحد حجٌ رسول 
ال و رك اي خو هارو ا و ورای جير 


(7) 


(8) 
(9) 


(11) 


کک ا الحديث 95 والعدل يحتج بحديثه إذا كان ضابطا. 
وانظر : القاموس الفقهى 244 . 

الثقة : الموثوق به. 6 فهو ممن یحتج بحدیثه . ن: علوم الحديث 
0. 

المأمون: إذا قيل في المحدث إنه مأمون فهو ممن يعتبر بحديثه. ن: معجم المصطلحات 
الحديثية 84 . 

تقدمت تر جمته . 

فى الأصل : عنه. 

أخرج حديث ابن عمر الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في إفراد الحج» وحديث جابر : 
أبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج» وابن ماجة في كتاب المناسك باب الإفراد 
بالحج . وحديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقران. ومسلم في 
كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام. وأبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج› 
والترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في إفراد الحج» والنسائي في كتاب المناسك باب 
إفراد الحج» وابن ماجة باب الإفراد بالحج . 

تكملة يقتضيها السياق . 


تقدمت تر جمته . 


(10) تقدمت ترجمته . 


(11) تقدمت ترجمته . 
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م SS‏ . لآنه قال : كنت تحت رأس ناقة رسول الله لا 
NOS‏ اقتصر في ذلك على سفر واحد» وزورة 
واحدة» فكان ذلك أخحف وأقل, تعبا عليهء وإذا أفرد بالحح ف سفر»ء والعمرة 
: با عليه» وإدا افرد بالحج في سفر 
في سفر اخر. ففي سفرين استكثار تعب» وقطع مشاق» والثواب على قدر 
المشقة e‏ 
e‏ لآنه اتی بنسکي مقر ق .(2 اا وإحلالين في سفرين 
خاليين* من الدم الداخل في هذين العبادتين» جبراتا للنقص الداخل 
0 
فيهما 
ولأن بعض” السلف أنكر القرّان» وأنكر عمر التمتع» ولم ينكر حر( 
من العلماء اللإفراد» فثبت بهذا أن الإفراد به أفضل . 
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الآحاديث» فهو معارض بما رویناه. 
لأنه أثبت نقلا» وأكثر عمل الصحابة والتابى.(". 


SS‏ فقال: «أفرد الحج» 
فقيل له: فإن سا" يقول: «قرن رسول الله ية الحج» فقال ابن 


(1) في الأصل: عن . 

(2) لم أقف عليه. 

(3) في الأصل: مقرنين . 

(4) في الأصل : خاليًا. 

(5) في الأصل: العبادة. 

(6) في الأصل: فيها. 

(7) هنا کلمتان کأنه مضروب علیهما. 

(8) هذه الكلمة كانه مضروب عليها فى الأصل . 

(9) في الأصل: عملاً. ۰ 

(10) كعمر وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وعائشة» وجابر. ن: المجموع 
152/7. 

(11) تقدمت ترجمته . 

(12) تقدمت ترجمته. 
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عمر: «نسي أنس»» فبلغ ذلك آنسا فغضب وقال : « کنا صبيائا». 

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفردوا ال 
وظاهر أمرهم في ذلك آنهم اقتدوا بفعل رسول الله ئة . 

فإن صحت رواية القران» فيجوز أن يكون معناها أنه عليه السلام اعتمر 
عقیب حجه» ويجوز أن يكون الراوي إنما أحذه تلقيئً وتعليمًا من النبي عليه 
السلام» لأنه غير بعيد أن يكون سأل النبي عليه السلام [ه 105] عن القران في 
إلا أن الإفراد عندنا أفضل منه. 

وأا رواية التمتع› فيحتمل أن يكون النبي عليه السلام فرقه بإسقاط 
فرض العمرة» فأتى بها من أدنى الحل” إلى مكة . 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) فى الأصل : كلنا. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) أخرج الدارقطني في كتاب الحج باب المواقيت 2 / 239 عن ابن عمر أن النبي ئي استعمل 
عتاب بن أسيد على الحج» فأفرد» ثم استعمل أبا بكر سنة 9 فأفرد الحج» ثم حج رسول الله 
اة سنة عشر فأفرد الحج» ثم توفي رسول الله بيا واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فآفرد 
الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد الحج» وتوفي أبو بكر واستخلف عمر» فبعث عبد الرحمن بن 
عوف فأفرد الحج» ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج» وتوفي عمر واستخلف عثمان فأفرد 
الحج» ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بالناس فأفرد الحج» . 

(6) التلقين: الإفهام . ن: القاموس الفقهي 332 . 

(7) الحل ما جاوز الحرم. ن: القاموس الفقهي 100 . 
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مسألة [106] : 


[في المحرم هل يجوز له أن يروج أو يتزوج أم ؟[ 


لا تكح المحرم ولا ينك . وبه قال الشافعي(. 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن ينكح وينک . 
واحتج أصحابه بحديث ابن عباس أن النبي ية تزوج ميمونة وهو 


محر 9 وأن عائشة رضي الله عنها قالت : «تزوج رسول الله َو بعض نسائه 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


ن: رووس المسائل لابن القصار 62. والإشراف 1 / 234 والمنتقى 2 / 238 - 239» 
والبداية 1 / 565 . 
ن التنبيه 72 وقال في المجموع 7 / 287 - 288: «مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا 
تزويجه» وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو مذهب عمر بن 
الخطاب» وعثمانء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» والزهري ومالك وأحمد» وإسحاق» وداود وغيرهم». وهو قول 
الأوزاعى والليث أيضًا. ن: البداية 1 / 565. 
N‏ 
الشافعي رحمه الله تعالى: ليس للمحرم أن يتزوج» ولا أن يزوج» ولو فعل لم ينعقد 
النكاح». 
وبقول أبي حنيفة قال الحكم والثوري . ن: المجموع 7 / 288. 
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخر امرأة تزوجها رسول الله بيا سنة 7 هى 
وكان اسمها برة فسماها ميمونة . روت عدة أحاديث عن الرسول عليه السلام . ۰ 
ن: طبقات ابن سعد 8 / 132 وأسد الغابة 6 / 272 رقم 7297 والإصابة كتاب 
النساء 4 / 413 رقم 1026 . 
أخرجه البخاري في النكاح باب تزويج المحرم» وزاد في آخر الحديث: «وبنى بها وهو 
حلال» ومات بسّرف. ٠‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج» والنسائي في 
كتاب مناسك الحج» في الرخصة في النكاح للمحرم» والترمذي في أبواب الحج باب ما 
جاء في الرخحصة في ذلك . 
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1 


قالوا: ولأنه سبب يبيح الوطء» 2 لا یمنع منه. دلیله: ما لو 

ولانه E‏ بالنساء» فاا e a‏ 
TT‏ اح. دلیله: ال اق ا لوط وو 

به بعد الإحلال . فإن ذلك جائز له بإجماع . 

ولأنها عبادة يجبر نقصانها بالكفارةء فلا يمنع فيها من عقد النكاح . 
دليله: الصيام . 

ولأنها عبادة تمنع من مباشرة النساء» ولها تعلق بالمسجد» فيجوز عقد 

ولآن النكاح عقد معاوضة»› فلا ينافيه الإإحرام . دلیله: البيع . 

والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه عثمان رضي الله عنه أن النبي اء 
قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح× 6 رهز لفت ع وها وغل وز 
ات 


(1) لم أقف عليه. 

(2) الطيب: ما يتطيب به من عطر ونحوه. القاموس 236. 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : ليتطيب . 

(4) في الأصل: فيها 

)5( في الأصل : فإنها . 

)6( أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج» والترمذي في أبواب الحج باب ما 
جاء في كراهة تزويج المحرم» والنسائي في كتاب مناسك الحج في : النهي عن النكاح 
للمحرم . ومالك في الموطاً في نكاح المحرم في كتاب الحج . 

(7) هو أبو سعيد أو بو عبد الرحمن زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي» قدم رسول الله ئ وله 
1 سنة شهد أحدًا وما بعدها. قال سليمان بن يسار: كان عمر وعثمان لا يقدمان على زيد 
ابن ثابت أحدًا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. توفي سنة 45ه بالمدينة . فقال ابن 
عمر رضي الله عنه: مات عالم الناس اليوم . 

ن : طبقات الشيرازي 46 - 47» والخلاصة 127 والرياض 84 . 
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وروی ربیعة ا ای ا ار عن هد بن يسار عن آبي 


TET نازول‎ e 
0 حلال‎ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


وروی ابن عيينة عن ابن شهاب عن يزيد بن الأصم ن رسول الله 


تقدمت تر جمته . 
هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث وهو أخو عطاء وعبد الملك 
وعبد الله بني يسار. وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . قال مالك: سليمان من أعلم الناس 
عندنا بعد سعيد بن المسيب . قيل : توفي سنة 100ه» وقيل: 104ه› وقيل : غير ذلك . 
ن: تاريخ أسماء الثقات 148» وطبقات الشيرازي 60 - 61 وطبقات الحفاظ 42» 
والخلاصة 155 . 
هو أبو رافع مولی رسول الله ية اسمه إبراهيم أو أسلم أو ثابت» شهد أحدا والخندق. خرج 
له الستة. روی عنه ابنه عبيدالله» وسليمان بن يسار. قال الواقدي : مات بعد عثمان بقليل . 
ن : الخلاصة 449 . 
أخرجه الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم» وتمام الحديث 
عنده: «وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما». وقال : هذا حديث حسن» ولا 
نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة . وأخحرجه مالك في نكاح 
المحرم من كتاب الحج» وفيه: «عن سليمان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلا من 
الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج». 
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ» 
فقيه» إمام» حجة . إلا أنه تغير حفظه بآخرة. وكان ربما دلس لكن عن الثقات» مات سنة 
8ه وله 90 سنة . أحد الأئمة الأعلام وروى عن عن عمرو بن دينار» والزهري› وزید 
ابن أسلم» وخلق» وعله شعبة»› ومسعر»› وار بن المبارك وأحمد وإسحاق وابن معين وأمم 
خرج له الجماعة. ن: الخلاصة 145 - 146 . 
تقدمت تر جمته . 
هو آبو عوف يزيد بن الأصم العامري البكائي الكوفي» نزيل الرقة . حرج له البخاري تعليقاء 
ومسلم والاأربعة» روی عن خالته ميمونة› وار بن خالته ابن عباس»› وعنه ميمون بن مهران 
والزهري . وثقه النسائى› وأبو زرعة والعجلى . قال أو عبيدة : مات سنة 103ه. ل 
الخلاصة 430 . 
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اة تزوج ميمونة" وهو حلال. 

ولآنالنكاح عفد محاوضة لفراش بدت عنده تذكر الجماء فتعظ 0 
عند ذلك شهوة النفس» فوجب أن يمنع المحرم من لما كان ذلك داعيًا 
إلى الجماع . دليله : الطيب لما كان داعيًا إلى الجماع»› کان غا 
بإجماء. 

ولأن المعتدّة ممنوعة من الطيب والزينة» فمنعت من عقد النكاح» لأنه 

وما قولنا: لا ینکح غیره» فلآن إنکاحه غیره يحدث له تذكر الجماع 
فمنع من ذلك» ولأنه أيضا ممن لا يصح أن يعقد على نفسه» فلم يصح عقده 
فلن ف 05 الجر علة: 


(1) تقدمت ترجمتها. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» وهذا نص 
لفظه : «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا یحیی بن آدم» حدثنا جرير بن حازم» حدئنا آبو 
فزارة عن يزيد بن الأصم» حدئتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله يي تزوجها وهو 
حلال» قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس». وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الحج 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك» وأبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج . 

(3) الجماع كناية عن الوطء. ن: المغرب 90ء وتهذيب الأسماء واللخات 3 / 54 والقاموس 
الفقهي 66 . 

)4( في الأصل : ويعظم . 

(5) فى الأصل: شهرة. 

(6) في الأصل: عنه. 

(7) قال في الإجماع 17: «وأجمعوا أن المحرم ممنوع من الجماع» وقتل الصيد» والطيب»› 
وبعض اللباس» وأخذ الشعر» وتقليم الأظافرء وانظر : المراتب 42 والإقناع ل 27. 


(8) في الأصل: مما. 
)9( المحجور عليه الممنوع من التصرف في ماله لنقصان أهليته. ن: القاموس الفقهي 
7 -78. 
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دا :هد فا اچوا که نخدت انی غاس > فمخارض 
معارض له . 

E‏ فع لو لم یکن حدیث عثمان» أولى» له 
قد زاد على حدیث ابن عباس گ وزيادة العدل الثقة مقبولة. والزيادة هى هي 
قوله : «تزوج رسول الله َل ميمونة وهو حلال» وأن النبي عليه السلام بعثه 
إليها هو ورجل من الأنصار» فزوجاه إياها وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى 
الحج» فهذه الزيادة مقبولة» معارضة لما رووه عن ابن ا 

اما ما دکروه من القياس› فاد جریان له نص حدیث عثمان» 
وحديیث أ رافع( والله أعلم . 


e ي‎ 
N TT 


(1) تكملة يقتضيها السياق. 
(2) تقدمت ترجمته . 
(3) تقدمت ترجمته. 
0 
(5) تقدمت ترجمته . 
(6) تقدمت ترجمتها. 
(7) تقدمت تخريجه من الموطاً في نكاح المحرم من كتاب الحج . 
(8) تقدمت ترجمته . 
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مسألة 11077 : : 


TT 

اواو س ا ال e‏ )2( 

ا من عرفات قبل غروب الشمس› > لم یجزئه حجه ٠‏ . 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجزئه وقوفه وحجه؛ إلا أن الشافعي 


4 
يقول: إن أفرد النهار بالوقوف دون الليل أجزأه. وعليه الد ٤‏ 


واحتج أصحابهما بحديث عرو بن مضرس» قال: تيت النبي کيا 


فقلتة بارسول الله جت من جب ط9 أكللت راحي» وأتخت 
نفسي » وما من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال له رسول الله ا : 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(2 


دفع من عرفات : انصرف منها إلى المزدلفة . 
ن: التفريع 1 / 341 ورؤوس المسائل لابن القصار 64 والكافي 1 / 311 وقال في 
البداية 1 / 594: «واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال» ثم دفع منها قبل غروب الشمس»› 
فقال مالك : عليه حج من قابل إلا أن يرجع قبل الفجر. . .» وقال جمهور العلماء: من 
وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب» . 
قال في المبسوط 4 / 55: ومن وقف بعرفة بعد الزوال» ثم أفاض من ساعته» أو أفاض 
قبل غروب الشمس» أو ضلى بها الصلاتين ولم يقف وأفاض أجزأه عندناء وعلى قول مالك 
رحمه الله تعالى لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليلء وذلك بأن تكون إفاضته بعد 
غروب الشمس؟. 

وانظر التنبيه ٠77‏ والوجيز 1 / 120 وقال في المجموع 8 / 102: «فلو وقف بعد 
الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيح بلا حلاف (أي في المذهب) كما ذكرناء ثم إن 
عاد إلى عرفات وبقي بها حتى غربت الشمس فلا دم» وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق 
دمًا» . 
ن: التنبيه ٠77‏ وفيه : «فإن دفع قبل الخروب لزمه دم في أحد القولين». 
هو عروة بن مُضرس بن أوس بن حارثة الطاتي» شهد الوداع» خرج له الأربعة» له عشرة 
أحاديث» روى عنه الشعبي . ن: الخلاصة 265. 
طيء قبيلة عربية مشهورة» وإليها ينسب حاتم الطائي . 
في الأصل : أكلت . 


«من صلى معنا الغدا" بجَمْم وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًاء فقد تم 
حجه» وقضی ٩)2‏ . 

قالوا: ولأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» فوجب ألا يختص به 
زمن دون زمن . دليله : الطواف والسعي . 

قالوا: ولأن الوقوف بالنهار هو المقصود» والليل في حكم التبع لهء 
بدليل أنه عليه السلام أكثر الوقوف بالنهار وقلله بالليل» لأنه عليه السلام تفر( 
من عرفة حين غربت الشمس» فلو كان المقصود بالوقوف هو الليل» وكان 
النهار تبعًا له» لكان النهار أخص بالحكم من المتبوع المقصود. فلما وقف باز 
ناا ور غفا عرو المي علها أن الان هر المفضودة وان الكل في 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن النبي بيا وقف بعرفة حتى غربت 
الشمس» ثم دفع بعد غروبهاء وقال : «خذوا عني مناسککم»» وقال اة : 
عا ال كر ا اراس فرت ال : 


(1) أي: صلاة الخداة وهي صلاة الصبح . 

(2) بجمع : أي بمزدلفة لأنها تسمى بجمع . ن: القاموس الفقهي 66 . 

(3) التَمَث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل»ء كقص الشارب والأظفار . ن: النهاية لابن الأثير 
/ تفث . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة» والترمذي في كتاب الحج» باب 
ما جاء من أدرك الإمام بجمع» والنسائي في كتاب مناسك الحج باب في من لم يدرك عرفة» 
وابن ماجة في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع» والإمام أحمد في 
المسندء مسند عروة ابن مضرس. والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك باب من آتى 
عرفات ولم يدرك الإمام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث . 

)5( في الأصل : بفر. : 

(6( في الأصل : الوقوف . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر . . . عن جابر بلفظ 
قريب هذا نصه: «رأيت النبي بي يرمي على راحلته يوم النحر» ويقول: «لتأحذوا 
مناسککم» فاني لا دري لعلي لا أحج بعد حڄتي هذه» . 

(8) لم أقف عليه . 
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رروی نانع ن ان 2 “عن التبي أنه قال: «من وقف ليلا فقد تم 
و : من وقف نهارًا ولم يقف ليلا لم يتم حجه. 

ولأن الوقوف بالليل هو الأصل»› والوقوف بالنهار في حکم التبع له 
بدليل أن الليل كله محل للوقوف من أوله إلى اخره. وليس النهار كذلك»› 
لأنه لو وقف نهارًا قبل الزوال» ثم انصرف» لم يجزئه حجه بإجماع منا ومنهم . 

ويدل على [آن وقوف النهار تبع لوقوف الليل: هو ن بعض من 
يقول : إن وقوف النهار يجزئه دون وقوف الليل» يقول: إنه E‏ 

من الليل أن عليه الدم لترك الوقوف بالليل؛ وقد أجمعنا نحن وإياهم أنه لو 
أفرد الليل بالوقوف» ولم يقف بالنهار شیئًا آن حجه یجزئه ولا یجب عليه دم . 
فدل هذا على أن الدم إنما وجب عليه لترك الوقوف في [ه 106] كد الزمانين 
وأولاھما بالوقوف .وغل هدا لا پچرر ان کون الرقرف :اليل عا 
والنهار هو المتبوع المقصود د ثم یجب الدم لترك الوقوف في التبع دون 
ال لأن ذلك يوجب تفضيل التبع على المقصود المتبوع ولك عاف 
الأصول. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في الدم الذي يكون على من خصر(© 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) آخرجه الدارقطني في كتاب الحج باب المواقيت تحت رقم 21ء وهذا نص لفظه بتمامه: 
«عن ابن عمر أن رسول الله يي قال : «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته 
عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحل بعمرة» وعليه الحج من قابل)ء ثم قال: «رحمة بن 
مصعب (رجل في سنده) ضعیف» ولم یأت به غیره) . 

(4) أي: مفهومه المخالف . 

(5) في الأصل: محلاً. 

(6) تكملة يقتضيها السياق. 

(7) في الأصل: على . 

(8) في الآصل: ولا. 

)9( في الأصل : حضر 
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النهار بالوقوف دون الليل » فمنهم من قال : إنه دم واجبا ومنهم من قال إِنه 
a‏ والقول بأنه دم مستحب لا يعصمهم مما آلزمناهم. . لأنه وقف في 
E‏ فوجب آلا یجزئه» دلیله E‏ 
فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حدیث عرو بن مضرس» فهو 
وو مخ هد بے تحاف وکو ت تکلم فيه 
مالك وقال: أحد الدجاجلةء وقال أحمد بن حنبل: لا يؤخذ من أحاديثه 
إلا المغازي وحدها . ولو صح الحدیث لم یضرناء ویکون معنی قوله: E‏ 
او ا ا : ليلا ونهارًا بإسقاط الألف التي قبل الواوء وذلك جائز في 
اللغة) بدلیل قوله عز وجل : 3 لاع مم فما أو كفو# [الانسان :24 ]» 
ا اا ل 
O ET TT TERETE‏ 
معناه: وکانت له سببًا. 


(1) وهو نص الشافعي في الام والقديم . ن: المجموع 8 / 102 . 

(2) ن: نفس المصدر. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) وقد ضعَّف من جهة أن الشيخين لم يخرجاه» ومن جهة أنه لم يروه عن عروة بن مضرس إلا 
واحد وهو عامر الشعبي» غير أنه مع ذلك قد قال بتصحيحه الترمذي» والحاكم» 
والدارقطني» وأبو بكر بن العربي» وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان. ن: التعليق 
المغني بهامش الدارقطني 2 / 240 وقال في البداية 1 / 594: «وهو حديث مجمع على 
صحته) . 

)5( تقدمت ترجمته» وهو صاحب المغازي المشهور. 

(6) لم أقف عليه . 

(7) لم أقف عليه. 

(8) في الأصل: معنا. 

(9) وهو قول بعض الكوفيين . انظر المغني لابن هشام 91. 

(10) وهو جریر. 

(11) ن: المغني 89 الشاهد 95. حرف أو» وشرح ابن عقيل . الشاهد 296 باب عطف النسق» 
وفي المتن : كما آنا ربه موسى على قدر» والصواب ما أثبتناه» وهو من ديوان الشاعر. 
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وقولهم: إن الوقوف ركن من ركان الحج» فوجب ألا يختص به زمر( 


دون زمن . دليله: الطواف والسعي . غير لازم . لأن الطواف والسعي» يستوي 
جعلهما في جميع أجزاء الليل وجميع أجزاء النهار من غير نقص ولا جبران» 
وليس كذلك إذا وقف بعرفة نهارًا ولم يقف ليلا . 

وقولهم : إن الوقوف بالليل في حكم التبع للوقوف بالنهار» بدليل أن 
النبي بيه أكثر الوقوف بالنهار» وقلله بالليل . فقد أغفلوا العلة التي أوجبت 
ذلك فالعلة التي أوجبته : أن إطالة الوقوف إنما شرع للاستكثار من الدعاءء 
ولو أطال الوقوف بالليل كما أطاله بالنهار» لأدى ذلك إلى ترك سنة مؤكدة لا 
ينبغي تركها جملة . وهي : الجمع بين المخرب والعشاء بالمزدلفة . 

ولو لم يطل الوقوف بالنهار» لبطل الخرض المقصود بالوقوف» وهو 

ولو أطال الوقوف بالليل» لبطل حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 
وها ين إن شا الله ولا شكال فة 


(1) وفي الأصل: زمنا. 

(2) في الأصل: وقد. 

(3) في الأصل: وهو. 

(4) المزدلفة هي المشعر الحرام» وهو موضع بين عرفات ومنى» وسميت بذلك من الزلفى» 
وهي القربةء يقال: ازدلف القوم بعضهم إلى بعض إذا تقاربواء فسميت المزدلفة لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. ن: غريب المدونة 22ء وحلية الفقهاء 119 
والطلبة 73. 
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مسألة [ 108 ]: 
[في المحرم إذا وطى بعد الوقوف بعرفة 


OG‏ وقبل رمي جمرة العقبة» فسد 
حجه. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» وعليه تقع المناظرة. وبه قال 
الشاف ٠©‏ 
دعي 
قاق ا افا لاوا ج قال ا ن 
واحتح أصحابه بقوله عي : «(من صلى معنا صلاتنا هله» ووقف معنا 


)1( جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى»› وهي حد منى من الجانب الخربي جهة مكة» وهي ثالثة 
الجمارء ويرمي إليها الحاج صباح يوم النحر. ن: تهذيب الأسماء واللخات 3 / 58 
والطلبة 73 والقاموس الفقهى 65. 

(2) إذا لم يكن طاف للإفاضة. ن: التفريع 1 / 349 ورؤوس المسائل لابن القصار 64ء 
والإشراف 1 / 234 - 235 والكافي 1 / 343 - 344 والتمهيد 19 / 309 - 311› 
والبداية 1 / 631 - 632 والقوانين الفقهية 121 . 

(3) المناظرة مفاعلة من نظرت إلى الشىء: إذا أنت تأملته» فكذلك المتناظران ينظر كل 
واحد منهما إلى ما عند صاحبه من الجواب والكلام في الذي قد تنازعاء. ن: حلية الفقهاء 
24 . 

وهي أيضصًا: المحاورة بين فريقين حول موضوع» لكل منهما وجهة نظر فيه تختلف عن 

وجهة نظر الفريق الاخر. ن: ضوابط المعرفة 371. 

)4( قال في المجموع 7 / 414: إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين فسد حجه 
وعليه المضى فى فاسده» وبدنة» والقضاء» هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأحمد. 
ANNE SS EES‏ 

(5) بل هو رواية عن مالك. ن: التفريع 1 / 349 والبداية 1 / 361 - 362 والمجموع 
414/7. 

(6) ن: المبسوط 4 / 119 وقال في البدائم 217 / 2» ط 2ء 4: «والثاني أن يون (أي 
الجماع) قبل الوقوف بعرفة» فإن كان بعد الوقوف بهاء لا يفسد الحج عندنا) . 
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موقفنا بالآمس من ليل أو نهار» فقد تم حجه» وقضى تفثه»'» قالوا: ولفظ 
التمام» يكون لأحد أمرين: إما للفراغ من الفعل» أو لقطع فساد يدخل على 
ذلك الفعل؛ وقد علم أن لفظ التمام ها هنا ليس لتمام الفعل. وإذا لم يكن 
لتمام الفعل» كان لنفي الفساد عن الفعل . 

ولأنه وقت قد أمن فيه من الفسادات» فالوطء فيه لا يفسد حجه. 
أصله : إذا جامع بعد رمي جمرة العقبة . 

ولأنه لو وطىٌ بعد جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة» لم يوجب ذلك 
فساد حجه . فوجب أن يكون كذلك إذا وطى قبل جمرة العقبة» والعلة في ذلك 
أن كل واحد من الرمي والوطء لا يوجب الفوات فوجب ألا يوجب الفساد. 

ولأن المنع من الوطء بعد الوقوف بعرفة› إنما هو لأجل الطواف. لا 
لأجل الرمي» بدليل أنه ممنوع من الوطء أيضًا بعد الرمي ما لم يطف طواف 
الإفاضة. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * فلا رفت ولا سوک ولا 
دال ف الح 1ال 7وا هدا وان كانت دة ال كا 
النهي› تقدیره: لا ترفثوا في الحج . وإذا كان ذلك كذلك»› فالنهي يقتضي 
فساد العقد المنهي عنه . فإذا رفث في الحج» ارتکب النهي» فوجب ألا یکون 
ذلك الحج حًا شرعيًا. 

ولأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا» لم يقع منه تحلل» فأشبه ما إذا وط 
قبل الوقوف بعرفة. 

ولان الوطء مفسد للإحرام بإجماع منا نا ومنهم»› والإّحرام بعد الوقوف 
بعرفة قائم بتمامه وكماله» فإذا وجد عامل الفساد في محل العمل» وجب أن 


(1) تقدم تخريجه من حديث عروة بن مضرس بلفظ قريب . 

(2) في الأصل: والوطء. 

(3) طواف الإفاضة هو طواف يوم النحر؛ حيث ينصرف الحاج بعد رمي جمرة العقبة من منى إلى 
مكة فيطوف بالبيت ثم يعود إلى رمي باقي الجمار. ن: القاموس الفقهي 292 . 

(4) في الأصل: تابنت . 

(9 .فی الاضل: ذا 
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يعمل» ويدل على ذلك ما هو معقول في الحسيات» وذلك أن السيف لما كان 
عاملا في القطع» والنار عاملة في الإحراق» والماء عامل في الإرواءء فإذا 
وجد شيء من ذلك في محل عمله» عمل . كذلك مسألتنا. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحديث. غير لازم . لأن حقيقة اسم 
التمام» إنما هو الفراغ من العبادة» ونه لم يبق منها شيء» فان استعمل في 
غیره فهو مجاز . 

وقولهم : ولأنه وقت أمن فيه الفساد» فلم يلحقه الفساد بالوطء» كما لو 
وط بعد الرمي» ليس بصحيح . لأن الأمن [من] فوات الشيءء لا يمنع من 
طروء الفساد عليه» اعتبارًا بالأصول كلها. آلا ترى أن من آذرك الصلاة 
الإمام أو بعضهاء قد أمن فواتهاء وهو مع ذلك قد يلحقه فساد فيهاء فلا 
يجوز أن يعلق امتناع أحدهما بامتناع الاخر» وإمكانه بإمكانه. 

ولأن معنى الفوات يقتضي الرفث الذي تعلق الفعل به» ولم يفعل فيه › 
فلا يجوز أن يقاس عليه الفساد فى أنه إذا أمن من أحدهما أمن من الاخر . 

وقولهم : إن المنع من الوطء بعد الوقوف إنما هو لأجل الطواف لا 
لأجل الرمي. باطلء وإنما المنع من الوطء عندنا لعدم كمال [ه 107] 
التحلل ^ الذي لا يكون إلا بالطوآف لا بالرمي بانفراده. والتحلل تحللان: 
تحلل أصغر» وتحلل أكبر. والتحلل الأصغر: رمي جمرة العقبةء 
والتحلل الأكبر : طواف الإفاضة. لأنه يبيح جميع محظورات الإحرام. والله 
أعلم. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
(2) في الأصل: طرق . 
(3) في الأصل: ولا. 
(4) في الأصل: المحلل. 
(5) في الأصل: يحل لان. 
(6) في الأصل : الصغر. 
(7) في الأصل: الكبر. 
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مسألة [109] : 


(2) 


ححه 


[في المحرم إذا وطى بعد رمي جمرة العقبة› 
وقبل طراف الإفاضة ما حکم حجه؟] 


إاوط ن [رمي چ 2 وقبل طواف الإفاضةء لم يفسد 
. وده قال أبو حنيفة ك و والشافع ى 


وقال EE‏ بن الجهم من آصحابنا وروا لامي و 


مالك أن حجه يفسد» إذا وط قبل أن يطوف طواف الإفاضة7) . قال أبو 


(D) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


تكملة يقتضيها السياق . 

ن التفريع 1 / 349 ورؤوس المسائل لابن القصار 64 وفيها: «إذا وطىٌ بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل الطواف ففي فساد الحج روايتان. الصحيح منهما أنه لا يفسد. . ٠٠.‏ والإشراف 
1 / 235. والكافي 1 / 344 وفيه تفصيل يحسن الرجوع إليه والاطلاع عليه» والتمهيد 
9 / 309 - 311. والبداية 1 / 631. والقوانين الفقهية 121. وعند مالك عليه العمرة 
والهدي» ولا عمرة عليه عند أبي حنيفة والشافعي . 

ن: المبسوط 4 / 119 والبدائم 2 / 217» ط 2» 74. 

قال في المجموع 7 / 414: «إذا وطىٌ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه عندناء 
ولكن عليه الفدية. . .) 

هو ابو بكر محمد بن أحمد بن الجهم بن حبيش» ويعرف بابن الوراق المروزي. صحب 
إسماعيل القاضي وسمع منه» وتفقه معه» ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره. روى عن 
إبراهيم بن حماد» وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما. له كتب جليلة على مذهب مالك . 
منها كتاب الرد على محمد بن الحسن» وكتاب مسائل الخلاف» والحجة لمذهب مالك 
وشرح مختصر بن عبد الحكم الصغير» وكتاب بيان السنة خمسون كتابًا. توفي سنة 329ه. 
ن: الديباج 2 / 185 والشجرة 78 - 79. 

هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن عوف الزهري. روى عن مالك 
الموطاً وغيره. وتفقه بأصحابه: المغيرة وابن دينار» وروى عن الداراوردي وغيره. وله 
مختصر في قول مالك مشهور. ولي قضاء المدينة والكوفة» وكان من أعلم أهل المدينة. 
روى عنه البخاري ومسلم» والذهلي» وإسماعيل القاضي» والرازيان (أي أبو زرعة وأو 
حاتم)» وغيرهم . وهو صدوق من آهل الثقة في الحديث . ن: والديباج 1 / 140 - 141 . 
وهو قول ابن وهب وأشهب. ن: الكافي 1 / 344 . 
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ص ص ر 


کک وهو عندي أقيس . لأن الله عز وجل قال : # فلا رفك ولا سوک ولا 
جدالّ ف ألْحَجٌ 4 [البقرة: 197] فمن وطىُ قبل كمال التحللء فقد أوقع 
الرفث المنهي عنه في الحج» فوجب لذلك فساده. 

ولأنها حالة هو ممنوع فيها من الوطء لبقاء الإحرام» فوجب أن يفسد 
بوقوعه فيهاء اعتبارًا بوقوعه قبل الرمي 

ولأنها حال لو قتل فيها الصيد» لزمه الجزاء» فوجب أن يفسد حجه 
بالوطء فيها . أصله: ما قبل الرمي» وما“ قبل الوقوف . 

ولآنها عبادة من شرطها الطواف» والوطء قبل الطواف المشروط فيها 
يفسدها. أصله العمرة. 

ولأن أول الإحرام مرتبط باخره» فلما كان الوطء محرمًا في أوله» وجب 
آن یکون محرمًا في آخره حتی یتحلل بالطواف . 

ولأنها عبادة مرتبط أولها باخرهاء فو جب فساد أولها بفساد اا 
دليله : الصلاة والصوم. 

والدليل على صحة ما قلناه فى الرواية المشهورة عن مالك. وعليه 
e N AE‏ 
حرمته» فلم يوجب ذلك إفساد الحج. دليله: ما إذا و بعد 
الطواف . 

ولأنه حال أبيح له فيها حلاق الشعرء وإلقاء التفثء وإماطة 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) في الأصل: فما. 

(3) فى الأصل: ولا. 

في الال : با 

(5) في الأصل: قبل يحل . 

(6) التَمَث: يطلق على الوسخ والشعث» وإلقاء التفث إزالته بقص الشارب والأظفار» ونتف 
الإبط» والاستحداد وهو حلق العانة . ن: المغرب 60 . 
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الأذى وارتداء المخيط :واستعمال الطب على كراهة متا لذلك ولا 
يلزمه لشيء من ذلك فدية» فأشبه ما بعد الطواف . والله أعلم . 


(1) إماطة الأذى: تنحيته وإزالته» والأذى هنا: القمل وما أشبهه من كل ما يؤدي. ن: المغرب 
7. 

(2) فى الأصل: وفساد. 

(3) القذية والغداء؛ ما يقم لله تعالى براه التقصير في غبادة. ثل كقارة الصوح والخلق: 
ولبس المخيط في الإحرام . ن: القاموس الفقهي 281 . 
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مسألة [110] : 


[في المحرم إذا وطى بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف 
الإفاضة› هل عليه هدي وعمرة ام لا؟] 


إذا وطىٌ بعد رمى جمرة العقبة» وقبل طواف الاأفاضة› لم يفسد حجه» 
وعليه العمرة والهدي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي» إلا أنهما قالا: عليه 
E a‏ 

و ا و ف وو ار ة عليه : E‏ 
فسد بالوطء» فياتي بالعمرة لياتي بالطواف في إحرام صحيح › روح 
E E‏ فرطوف›» لأنه على إحرامه الأول . 
الهدي» لأنه جامع قبل آن بحل من إحرامه . 

واحتج أصحابهما بأن كل وطء» لم يفسد ما مضى من الحج» فإنه لا 
يفسد ما بقي منه» كما لو وطىٌ بعد الطواف . 

o‏ عبادة لأ تتبعض› ف يتبعض إفسادها. دليله: الصلاة 
والصوم. قالوا: وقد اتفقنا على أن ما مضى من حجه في هذه الصورة لا 
يفسد . فكذلك ما بقی منه . 

الد على ف ا فلا هر ما فاد من ا و ل ال 
التحلل . لأن كمال التحلل إنما يحصل بطواف الإفاضة» فإذا طاف من غير أن 


(1) ن: التفريع 1 / 349 والإشراف 1 / 235 والتلقين 70 والكافي 1 / 344 والقوانين 
الفقهية 121 . 

(2) ن: المبسوط 4 / 119 والبدائم 2 / 217 ط 2ء 74ء والإشراف 1 / 235» والتنبيه 73 
وفيه : «فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه» وعليه بدنة في أحد القولين› وشاة في 
الأخر»» والوجيز 1 / 126 وقال في فتح العزيز مع المجموع 7 / 472: «لو جامع بين 
التحللين وفرعنا على الصحيح وهو أنه لا يفسد ففيما يجب فيه قولان: أظهرهما شاة لأنه لا 
يتعلق فساد الحج به . فأشبه المباشرة فيما دون الفرج . واختار المزني هذا القول. . . والثاني 
أن الواجب بدنة. . .» وانظر : المجموع 7 / 414. 

( فى الال ولا 
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يعتمر» فقد أتى بطواف هو ركن من أركان الحج في إحرام قد أفسد بقيته بوطء 
قبل كمال التحلل» > فلم يكن بد من الإحرام بالعمرة» ليأتي بطواف اللإفاضة في 
a‏ 

فإدا ثىت هذا فما ذکروه أن كل وطء لم يفسد ما مضى من الحج لم 
EE I‏ ليس بقياس صحيح› لن وطئه بعد 
الطواف» وطء بعد كمال التحلل» والخروج من الإحرام» وليس كذلك إذ 
وطى قبل الإفاضة. 

وقولهم : ولأنها عبادة لا تتبعض» فلا" يتبعض فسادها كالصلاة 
والصوم؛ وقد اتفقنا على أن ما مضى من الحح في هذه الصورة لا يفسد. 
فكذلك ما بقى» فالجواب عنه: أنه قد يتبعض الإفساد فيما لا يتبعض أصله. 
كالوضوء. آلا ترى أنه لو مسح على خفيه» ثم خلعهما) فقد بطلت طهارة 
رجليه» ولم يبطل ما مضى من طهارة باقي الأعضاء . فبطل ما قالوه. وعلى أن 
الإحرام في الحج يمضي في فاسده» ويتعلق به من الأحكام ما يتعلق بالحج 
الصحيح › وليس كذلك سائر العبادات . 


(2) في الأصل : خلعها 
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E 
في المحر م إذا وطى فيما دون الفرج فانزل»‎ 
] أو باشر فأنزل: ما حکم حجه؟‎ a 


إذا وطىْ المحرم فيما دون الفرج فأنزل"» أو قبّل فأنزل» أو باشر 
اول ف 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه بشيء من ذلك" . 

واحتج أصحابهما بأن الوطء في الفرج له مزية على الوطء فيما دونه 
فلو قلنا: إن الحج يفسد بالإنزال عر المباشرة فيما دون الفرج» أو القبلة» 
لأدى ذلك إلى سقوط مزية الوطء في الفرج› عن الوطء فيما دونه . 
إذا هزته الدابة فأنزل . 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # فلا رفك ولا سوک ولا 
جدالّ ي أَلْحَ € [البقرة : 197]ء وهذامن الرفث. 

aE‏ والإنزال أبلغ في اللذة من 
الإیلاا م فو جب أن يفسد به الحح إذاانفرد کالویلاج إذاانفرد. 


(1) أي فخرج منه مني . 

(2) باشر لامس بشرة زوجته مثلا. ن: القاموس الفقهي 37 . 

(3) ن: التفريع 349/1 - 350» ا2471 والكافي 1 / 343 والبداية 
1 / 632 والتلقين 70 والقوانين الفقهية 121 . 

(4) ن: المبسوط 4 / 120 والبدائع 2 / 216 - 217 ط 2ء 74ء والوجيز 1 / 126 - 127» 
والمجموع 7 / 411 - 413. 

)5( مزية : زيادة فضل وامتياز لما فيه من الارتفاق وكمال قضاء الشهوة لحسن المحل . 

(6) هكذا فى الأصل» ولعل الصواب: عند. 

(7) الحد لغة المنعم» وشرعًا: عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى» كحد السرقة وحد الزنا. ن: 
التعريفات 83ء وحلية الفقهاء 199» والمغرب 106 - 107 والآنيس 173 . 

(8) الإيلاج: إدخال الذكر في الفرج . 
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ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج فالإنزال" عن المباشرة يفسدها 
أيضا اعتبارًا بالصوم [ه 108]. 

ولأنه إنزال حصل عن نوع من الاستمتاع والملامسة» فأشبه الإنزال في 
الفرج . 

فإذا ٹہ ثبت هذا فما ذكروه من أن الوطء فى الفرج له مزية على الوطء فيما 
دون الفرج e.‏ . وإن سلمناء في بعض المواضع» فإنا لا نسلمه في 
هذاالموضع . 

ووا ای ن هرن الدابة» فأنزل» أو قبّل فأنزل» غير لازم . لن 
مالكا نص على أنه إذا هزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل» O ASS OB‏ 
فبطل ما قالوه. 

وقولهم : ولأنه إنزال بما لا يوجب جنسه الحد» فلا يفسد به الحج . غير 
صحيح . لأن فساد العبادة بالجماع» لا يوقف على ما يوجب الحد أو لا يوجبه 
كالصيام والاعتكاف . 

ويبطل على أصحاب الشافعي بوطء البهيمة في الفرج» فإن الحج يفسد 
به باجماع منا ومنهم وإن لم یوجب ح01 . 


(1) في الأصل: والإنزال. 

a (2) 

(3) في الزرقاني 2 / 306: إذا نظر أو فكر فاستدام حتى أنزل فسد حجه إن كان ذلك قبل رمي 
جمرة المة: 


(4) وهو المذهب عند الشافعية› وبه قطع جمهورهم . ن المجموع 7 /.409. 
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مسألة [112] : 


إذا وطى المحرم في حجه مرارًاء فعليه هدي واحد سوی کفر عن وطئه 


الأول اول كا 


وقال آبو حنيقة والشافعي والمزنيء E‏ بن الحسن: إن كان 


كفر عن وطئه الأولء فعليه كفارة لوطئه الثاني» وإن كان لم يكفر عن 
وطئه الآولء فليس عليه للوطء الأول والثانى» وما زادء إلا كفارة 


واحد 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


۵ 


واختلف قول الشافعي فی هذا الق © وحده» فقال مرة بقول ا 


EI 


حنيفة 


ن: التفريع 1 / 350. ورؤوس المسائل لابن القصار 64ء والكافي 1 / 346 والبداية 
1 / 633. وفيه أن الأشهر عن الشافعى من أقوال ثلاثة هو مثل ما قال مالك . وسيأتي عند 
النووي قريبًا أن الأمر ليس كذلك. ٠‏ 

عند الأحناف تفصيل في هذه المسألة هذا تحصيله : قال في البدائع 2 / 217 - 218 ط 2» 
4: «ولو جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع فإن كان في مجلس» لا يجب عليه إلا دم واحد 
استحساتًا» والقیاس أنه يجب عليه لکل واحد دم. . . وإن کان في مجلسین مختلفین يجب 
دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يجب دم واحد إلا إذا كان كفر 
للأول. . .»» وأورود النووي للشافعية فى هذه المسألة خمسة أقوال أحدها ما ذكره المؤلف 
وهو الرابع في الترتيب عنده» والذي صححه من تلك الأقوال بل الأصح عنده هو أنه تجب 
بالأول بدنة وبالثاني شاة. ن: المجموع 7 / 407. 

الفصل : القطعة من الباب مستقلة بنفسها عما سواها. ن: التعريفات 167 ولعل مراد 
المؤلف رحمه الله بالفصل في هذا السياق ومثله . المسألة أو القضية أو النقطة . 

ن: رؤوس المسائل لابن القصار 64 . 

ن : نفس المصدر. 
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ممنوعًا من الوطء الأول» فيجب عليه الهدي إذا كرره. دليله: تكرير قتل 
الس او الفا او اطي 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أنه قد فسد حجه بالوطء الأول 
فليس يجب عليه إلا هدي واحد إذا كرره. لأنه بنفس الإيلاج فسد حجه 
ووجب عليه الهدي» ثم لو كرر الإيلاج حتى أنزل فأتم وطأه» لم يكن عليه إلا 
هدي واحد» ويكون الإيلاح بعد الإيلاج الأول الذي فسد به حجه» هو ممنوع 
ا ومع ذلك آنه لا یلزمه معه هدي اخحر. فكذلك إذا كرر الوطء فى 
أزمان أخر. وهذا أظهر من أن يحتج عليه . 

ولأنه" عبادة يدخل فى إفسادها الكفارتان: الصغرى والكبرى 
فأشبه الصوم إذا كرر الوطء فيه في يوم واحد؛ حيث لا يلزمه إلا كفارة 
واحدة. 

ولأن الهدي في وطء المحرم إنما وجب عليه عندنا بتأخير الحج إلى عام 
قابل» لأنه أفسد بالوطء الثاني إحرامًا غير الإحرام الأول او ها ر سج 
الڏي هو فيه؛ وقد فسد ذلك کله بالايلاج الأول» فلا هدي عليه إلا لذلك 
الفساد فقط . 

ولان المظاهر ممنوع من الوطء حتى يكفر› وهو مع ذلك لو کرر 
e‏ لم يلزمه [إلا الأولى . 

فإذا ثبت هذا فقياسهم الوطء الثاني على الأول في وجوب الهدي . 
فاسد. انا الأول صادف إحرامًا صحيًا» والوطء الثانى صادف إحرامًا 
فاسدًا» فلم يلزمه إلا [هدي واحد] فقط . ٤‏ 


(1) في الأصل: وللباس . 

(2) في الأصل: إلا بالوطء. 

(3) في الأصل: والطهر. 

(4) في الأصل: ولأنها. 

(5) المظاهر: هو من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي . 
(6) تكملة لازمة. 

(7) في الأصل: هي الفساد. 
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وقياسهم على الطيب والصيد. أيضًا [فاسد]"» لأن الطيب» وقتل 
الصيد» Ts‏ ولأن الله عز وجل»› وجب في 
کل صید مقتول جزاء. قال : < ومن کلم ونم سعدا جرا مَل ما هل من َعَم 4 
[المائدة: 95]. فبطل كل ما قالوه. 


(1) تكملة لازمة. 
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مسألة [113 ] : 


[في حكم العمرة] 


نة نة رة و قال أو نى : 
وقال الشافعي في الجديد: هي فرض” ۶. وبه قال آبو بكر“ بن الجهم 


من أصحابن . 


واحتج أصحاب الشافعي بقوله عز وجل: * ایوا الج وال والمب َو € 


[البقرة : 196[ ای ابد وها قالوا : وفي قراءة أبن مسعود ا 


والعمرة لله. 

(1) ن: التفريع 1 / 352 والإشراف 1 / 223 والتلقين 63 والقوانين الفقهية 124› 
والمنتقى 2 / 235. 

(2) ن: مختصر الطحاوي 59. والقدوري 32 وقال في البدائع 2 / 226: «فقد اختلف فيهاء 
قال أصحابنا : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر» ومنهم من أطلق اسم السنة» وهذا 
الإطلاق لا ينافي الواجب» وقال الشافعي : إنها فريضة . . .» وانظر: رووس المسائل 
للزمخشري 251 - 252 . 

وبقول أبي حنيفة ومالك قال: أبو ثور» والنخعي . ن: المجموع 7 /7. 

(3) قال في الأم 2 / 144: «قال الشافعي : والذي هو أشبه بظاهر القرآن» وأولى بأهل العلم 
عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة» فإن الله عز وجل قرنها مع الحج 
فقال : ویوا ْح الم َو إن حرم فا سكيس يسر من دی چ وقال في المجموع 7 / 7: 
«الصحيح في مذهبنا نها فرض» وبه قال عمر وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وطاوس»› 
وعطاء» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وابن سيرين» والشعبي» وآبو 
بردة بن ابي موسی» وعبد الله بن شداد» والثوري› وأحمد» وإسحاق› وأٻو عبید» 
وداود). 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) وكذاابن حبيب. ن: القوانين الققهية 124 والمنتقى 2 / 235 . 

(6) تقدمت ترجمته . 
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قالوا: ولأن النبي اة اعتمرء وأفعاله ية على الوجوب 
| قالوا: وقوله عز وجل : وله hM ys‏ 
[ال عمران: 97] يشتمل على الحج والعمرة» لأن الحج في لسان العرب: 
القصد؛ وقد يكون ذلك القصد للحج والعمرة. 

والدليل على صحة ما قلناه :  : a.‏ ویو عل الَا حح الست 


ر یر 


من سطع ليد بيا 4 [ آل عمران : 7 فلم يشترط جل وعز مع الح عمرة. 


2 


ر تعالی  :‏ اون ف آلا با مأك رکال و ل سام نے (2 
ي ل چ ع عميقي ) [الحج :7 ولم يذكر عمرة. وقوله کل : بني | لإسلام 
ا aN EE E‏ 

ولأن الذمم على البراء#؟. 

ولأنها عبادة بدنية لا تختص بزمان معين» فلم تكن واجبة . دليله: سائر 
النوافل . 

ولأنها عبادة من شرطها الإحرام والطواف دون منى وعرفة والمشعر() 


(1) قال في مفتاح الوصول 74: «وقد اختلفت في حكم فعله ية أقوال العلماء وأشهرها القول 
بالوجوب» وحکاه ابن خویز منداد عن مالك . وقال: رأیته في موطئه یستدل بأفعاله کما 
يستدل بأقواله» . وانظر : التبصرة للشيرازي240 - 246. 

(2) فى الأصل : ياتينا. 

(3) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي بياة: «بني الإسلام على 
خمس»» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام» كلاهما عن عمر رضي الله 
عله . 

(4) الذمم جمع ذمة» وهي لغة العهدء وشرعًا وصف يصير الشخص به أهلذٌ للإيجاب له وعليه. 
ن: التعريفات 107 والمغرب 176 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 112 والأنيس 
2,. والقاموس 138 . 

(5) البراءة الخلو من المسؤولية والخلوص منها. ن: القاموس الفقهي 34 . 

(6) المشعر الحرام : جبل بالمزدلفة اسمه قزح يقف عليه الإمام . ن: المغرب 252 وقيل: هو 
جمیع المزدلفة» والأول قول الشافعية. وقول عند الحنفية . والثاني: هو قول جمهور 
المفسرين وأصحاب الحديث والسيرء والحنفيةء والحنابلةء والظاهرية. ن: القاموس 
الفقهي : 197 . 
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الحرام» فلم تكن واجبة دليله العمرة الثانية . 

فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من قوله عز وجل : # ويوا لح ولمم َو 
[البقرة: 196]. غير لازم» NTR‏ ا إذا دخلتم فيها 
والتزمتم فعلهاء وهكذا نقول : إن من التزم بعبادة قربة لله لزمته» ومن دخل 
RE E‏ 


سکع ی لآل عمران: 7 97[ . TT‏ ل 
لن الحج في لسان العرب: القصد» وقد يكون ذلك» الحج والعمرة. 
فالجواب عنه: أن اسم الحح ا أولى لآنه أخص اجا کما :ان اسم 
العمرة بالعمرة آولی؛ إذ ذاك أخص أسمائها. فلما لم يجز أن يقال للحج 
عمرة» فكذلك لا يقال للعمرة حج» لأن الأحكام إنما تتعلتق بالاسم الأخص ؛ 
إلا أن يقوم دليل أن المراد بها“ الاسم الأعم» فیرجع إلى ذلك كاسم الآب» 
فإنه اسم e‏ والأت دة إلا أن الجد لا برت بهداالاسم 
e‏ . وإنما يرث إذا لم يكن هناك من يجب عن الميراث 
على ما تقتضيه مسائل الفروع والله أعلم . 


(1( غير واضحة في الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادًا . 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) في الأصل: بهذا. 

(4) الأب دنية : القريب المتصل بالولد. 

)5( اجب ني اب المنع. وفي الاصطلاح : منع شخص معين عن ميراثه كلا أو بعضًا بوجود 
شخص انحو» والأول: حجب حرمان» والثاني: حجب نقصان. ن: التعريفات 82» 
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مسألة [114] : 


[في حكم تكرر العمرة في السنة الواحدة] 


تكره العمرة في السنة أكثر من مرة» فإن أحرم بها لزمته"'. 
وقال آبو خنيفة والشافعى: لا كراهية فى ذلك : 
واحتج أصحابهماء فقالوا: قربة ليس لها وقت معلوم» فجاز تكرار 


فعلها في السنة كصلاة التطوع . 


والدليل على صحة ما قلناه؛ هو أن النبي عليه السلام لم يعتمر حين 


اعتمر اک و واحدة في 3 ؟ وقد قال عليه السلام: «خحذوا عني 


مناسککم , 


ولأنها قربة لها إحرام وإحلال» ومن شرطها الطواف› فلا تتکرر في 


السنة أكثر من مرة» دليله: الحج . 


ولأنها سنة يؤتى بها من غير سبب» فلا تتكرر في السنة أكثر من مرة 


واحدة» کصلاۃ العيدي.(5. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


ن: التفريع 1 / 352. والتلقين 63 والإشراف 1 / 223 والمنتقى 2 / 235 والقوانين 
الفقهية 124 والتمهيد 20 / 19 - 20. 
قال الشافعي في الأم 2 / 147: «والعمرة في السنة كلهاء فلا بأس أن يعتمر الرجل في السنة 
مرارًّا» وهذا قول العامة من المكيين» وأهل البلدانء غير أن قائلا من الحجازيين كره العمرة 
في السنة إلا مرة واحدة.»» وهو قول أحمد. ن: الإفصاح 1 / 274 . 

وقال فى المنتقى 2 / 235: «وقال مطرف: لا بس أن يعتمر فى السنة مرارًاء وقال 
ابن اواز نره وه قال أب فة والشافعى:) ٠‏ وزانظر :الإشرافت 1 2237 والهيد 
0 19 - 20 والإفصاح 1 / 274 والقوانين الفقهية 124 . 
ن: المنتقى 2 / 235. وفيه أن النبي بي إنما اعتمر مرة في العام» وأفعاله َة على الوجوب 
أو الندب». 
لم يذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة الفقرة التي يرد فيها اعتراض مخالفيه» والتي 
يبدؤها بقوله : «فإذا ثبت هذا. . .». ويحتمل أنه ذكرها وفات الناسخ نقلهاء والله أعلم . 
ولم أتبين وجه كون صلاة العيدين يؤتى بها من غير سبب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى . 
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مسألة [115]: ' 


[في إرداف العمرة على الحج هل يجوز آم لا؟] 


لا يجوز إرداف العمرة على الى . 

وقال أبو حنيفة : ذلك جاتر . وبه قال الشافعى فى أحد قوليي. 

واحتج أصحابهماء فقالوا: الوقت لا يمنع فعلهماء ولا المضي فيهماء 
أصلهما: مالو ابتداً الإحرام بهمامعًا. 

ولآنه لما جاز إدخال الحج على العمرة جاز إدخال العمرة على الحج»› 
لأنهما نسكان. فصح اجتماعهما بإرداف العمرة على الحج. دليله: إرداف 
الحح على العمرة. 

والدليل على صحة ما قلناه: من أن إرداف العمرة على الحج لاأ يجوز: 
أن عمل الحج يستوعب عمل العمرة كله ويزيد عليه» فلا معنى لإدخالها عليه . 

وأما إرداف الحج على العمرة فصحيح» لأن العمرة لا تستوعب عمل 
الحج» والحج يستوعب جميع عمل العمرة» ويزيد عليه كما ذكرنا. ولهذا قال 
مالك : يجوز إرداف الحج على العمرة» ولا يجوز إرداف العمرة على الحج . 
وما ذكرناه هو نفس الجواب عما سألوه في قياسهم من جواز إرداف العمرة 


على الحج . والله أعلم . 


(1) ن: التفريع 1 / 352 وهو قول الشافعي في الأم 174» وقال في التلقين 68: «ومن أردف 
عمرة على حجة لم يلزمه شيء بالإرداف) . 

(2) قال في رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 128: «وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو 
حنيفة) . 


(3) ويصير قارتًا وعليه دم القران» وهو قوله القديم . ن: المجموع 7 / 182. 
f‏ هو فوا اعم € 
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مسألة [116] : 


[في الطواف بالبيت هل من شرطه الطهارة آم لا؟] 


لا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة". وبه قال الشافع ى( 
وقال أبو حنيفة : بكره ذلك»› فإن فعله فاعل أجزآه طوافه» و 


و : # ولسطرفا ET‏ 


29[« قالوا ا يشترط زيادة طهارة . والزيادة على النص نسخ على ما 
عرف من مذهبه“ 


قالوا: NS‏ فجاز فعله من غير طهارة. دليله 


الوقوف بعرفة» والسعي بين الصفا والمروة° . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


والدليل على صحة ما قلناه: حديث ابن عباس أن النبي يلي 


ن: الموطاً 6 والتفريع 1 / 340 ورؤوس المسائل لابن القصار 62 والإشراف 
1 / 228. والکافى 1 / 318 والتمهيد 8 / 215. والتلقين 69 والمنتقى 2 / 290 
والبداية 1 / 584» وعقد الجواهر 127 وهو قول أحمد. ن: الإفصاح 1 / 277. 

ن: الأم 2 / 195 والتنبيه 76 والوجيز 1 / 118 وقال في المجموع 8 / 17: «مذهبنا 
اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس» وبه قال مالك» وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر فى طهارة الحدث عن عامة العلماء» وانفرد أبو حنيفة» فقال : 
اهار ن الخدت و الف ل هان « 

ن: المبسوط 4 / 38 وقال في البدائم 2 / 129» ط 2» 74: «فأما الطهارة عن الحدث 
والجنابة والحيض والنفاس» فليست بشرط لجواز الطواف» وليست بفرض عندناء بل 
واجبة حتى يجوز الطواف بدونها» وعند الشافعي فرض لا يصح الطواف بدونها» . 

تقدم الجواب من قبل المؤلف على مثل هذا. 

الصفا: الحجر الصلدء والمراد هنا مبداً السعي» وهو مكان مرتفع في صل جبل أبي قبيس› 
عند باب المسجد الحرام . ن: حلية الفقهاء 118 وغريب المدونة 50 وتهذيب الأسماء 
واللغات 181. والقاموس الفقهي 214 . 

المروة: الحجارة البيض البراقة تقدح منها النار. وبها سميت المروة بمكة. وهي المكان 
الذي بطرف المسعى . ن: غريب المدونة 49 وحلية الفقهاء 119 وتهذيب الأسماء 
واللغات 181 والقاموس الفقهي 337 . 


تقدمت تر جمته . 
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[قال": «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق 
إلا بخير» فسماء عليه السلام صلاة» فيجب له حكم الصلاة في جميع 
الوجو) إلا ما خصه الدليل . 

ys‏ عبادة من شرطها المسجد» والتوجه إلى جهة مخصوصة› فلا 
يجوز فعلها إلا بطهارة . دليله: صلاة الجمعة. 

ولأنها عبادة محضة تفعل بالبيت» فلم يجز فعلها إلا بطهارة. 
دليله : الصلاة. 

فإذا ثبت هذاء فما ذكروه من أن الزيادة على النص نسخ. ليس بصحيح › 
لأنا لم نثبت في المسألة باشتراط الطهارة حكمًا منسوخا. فلا وجه» E‏ 
لقولهم : إن الزيادة على النص نسخ . 

وقياسهم جواز الطواف بغير طهارة على الوقوف بعرفة» والسعي بين 
الصفا والمروة. غير لازم. لأن الوقوف والسعي ليس من شرطهما صلاة 
تكون بهماة . وليس الطواف كذلك. لأن من شرطه أن يعقبه الطائف بصلاة 
رکعتین . 

ولأنه عليه السلام سمى الطواف صلاة» ومن شرط صحة الصلاة أن 
تكون على طهارة. والله اعلم. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) قال في نصب الراية 3 / 57: «رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من 
القسم الثالث من حديث فضيل بن عياض› والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما 
عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس . قال : قال رسول الله بيا : «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير»». وسكت الحاكم عنه. 

)3( في الأصل : الوحدة. 

(4) محضة: خالصة. 

(5) في الأضل : يفصل . 

(6) في الأصل : البيت والمراد بالبيت بيت الله الحرام . 

(7) في الأصل : شرطها. 

(8) في الأصل: بها. 
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مسألة [117 ]: 


[في الحاج إذا نكس طوافه هل يجزئه آم لا؟] 


إذا نکس" طوافه لم يجزئه . وبه قال الشافعو(. 
ر [ SY‏ ء 4 ا 


واحتج أصحابه بقوله عز وجل  :‏ وَلَيطوَفا َيب اَي يي [الحج : 


9 قالوا: فأطلق الأمر» ولم يشترط صفة من الطواف دون صفة. 


ا اف لتا سا امال ادا و ا غ و 
قالوا: ولأنها عبادة ذات آرکان لا تراد لعینهاء فجاز تنکيسها. دليله 


ما إذا نكس وضوءه وصلى : حیث تجزئه صلاته بإجماع منا ومنکم . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


والدليل على صحة ما قلناه : هو أن النبي ية طاف بالبيت عن يسار 


نکس طوافه : قلبه وعکسه بجعله البیت عن یمینه في طوافه بدل شماله . 
دة التفريع 1 / 337 وروس المسائل لابن القصان 63 والإشر اف 1 2287 والفلقين 
69 والكافي 1 / 318 وعقد الجواهر 127. 

ن: الم 2 / 194 والوجيز 1 / 118 وقال في المجموع 8 / 32: اينبغي له في طوافه أن 
يجعل البيت على يساره» ويمينه إلى خارج› ويدور حول الكعبة كذلك» فلو خالف فجعل 
البيت عن يمينه» ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف 
عندنا) . 

قال في المبسوط 4 / 44: «ولو طاف بالبيت منكوسًا بآن استلم الحجر» ثم أخذ على يسار 
الكعبة وطاف كذلك سبعة أشواط› عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل» وعليه الإعادة مادام 
بمكة» فإن رجع إلى آهله قبل الإعادة فعليه دم» وقال في البدائع 2 / 130: «وأما الابتداء 
من يمين الحجر لا من يساره» فليس من شرائط الجواز بلا حلاف بين أصحابنا حتى يجوز 
الطواف منكوسًا بن افتتح الطواف عن يسار الحجر» ويعتد به. . .. 

غير واضحة في الأصل . 

لال٠‏ راد 

جزء من حديث طويل آخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي بيا عن جابر رضي الله 
عنه. وفيه: «. . . فقال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة حتى 
إذا ينا البيت معه» استلم الركن» فرمل ثلاثًاء ومشى أربعًا . . ٠.‏ وليس فيه : «طاف بالبيت= 
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على ما علم من طوافه عليه السلام» ولم ينقل أحد من الأمة خلاف ذلك وقد 
قال ية : «حذوا عني مناسککم ٨)‏ . 

ولأنها عبادة من شرطها الطهارة» فوجب ترتيبها لذلك . دليله: الصلاة. 

ولأن الطواف يسمى صلاة» فكان رده فى الترتيب إلى الصلاة. 

ولأنها عبادة تفتقر إلى نية» فوجب ترتيبهاء أصله : الصلاة. 

ولأنها عبادة» لا يصح الإتيان بها إلا في المسجد» فكان الترتيب 
[ه110] شرطا فى صحتها دليله صلاة الجمعة . 

فإذا ثبت هذاء فكل ما ذكروه من احتجاجهم معارض بفعل النبي بلا 
وقوله مع ما أوردناه من صحيح القياس والاعتبار . 

والقياس إنما يستعمل عند عدم النص . والنص في المسألة موجود. 


اڊ عا 
i i‏ 


2 عن يساره) . 
وفي التلخيص الحبير مع المجموع 7 / 327: «أن مسلمًا أخرجه عن جابر بهذا 
اللفظ : «أن رسول الله ية لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينه» فرمل 
ثلانّا» ومشى أربعًا». ولم أقف عليه . 
(1) تقدم تخریجه . 
(2) في الأصل : صحة . 
(3) في الأصل: وإنما القياس. 
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مسألة [118] : 
[في الحاج إذا طاف بالبيت أقل من سبعة آشواط ما حکم حجه؟] 


ns‏ > لم یجزئه طوافه» ولا یجزئه 
الدم جبراتا عنه . وليس ذلك بطواف شرعي . وبه قال الشافعی( . 

وقال بو حنيفة : إذا أتى بأربعة أشواط» ثم رجع إلى بلده» أجزأه طوافه 
ذلك» وعليه الدم» وإن طاف أقل من أربعة أشواط» لم يجزئه طوافء. 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل : # وآ وفوأ السَيَتِ أل يي [الحج : 
9 . قالوا: فإذا طاف الطائف بالبيت ولو شوطا سمي طائقاء وتناوله الاسم 
اغوي( . 

قالوا: ولأن الأربعة أشواط معظم الطواف» ومن آتى بمعظم الشيءء 
كان بمنزلة من أتى بجميعه . دليله : من أدرك الإمام وهو راكع فأحرم ودخل 


(1) آشواط : جمع شوط وهو العدو مرة إلى غاية» والمراد المشي أو الرمل من مبداً الطواف إلى 
العود إليه . ن: القاموس الفقهى 205. 

)2( ن الققريم 11 337 وزؤرس المسائل :لابن السار 63 والإشراف 1 / 228. والتلقين 
69 والكافي 1 / 318 وعقد الجواهر 127ء وبه قال أحمد. ن: فتح العزيز بهامش 
المجموع 7 / 303 والمحرر في الفقه 1 / 243. 

(3) ن: الأم 2 / 195 والوجيز 1 / 118 وفتح العزيز بهامش المجموع 7 / 303 - 304» 
وقال في المجموع 8 / 61: «لو بقي شيء من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضهاء لم 
يصح حتی یتمه» ولا يتحلل حتی يأتي به» هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماء»» وانظر: 
الدرة المضية 361 . 

(4) قال في المبسوط 4 / 42: «أكثر أشواط الطواف بمنزلة الكل في حكم التحلل به عن 
الإحرام عندنا». وقال في البدائم 2 / 132 ط 2» 74: «فالمقدار المفروض منه هو أكثر 
الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع» فأما الإكمال فواجب وليس بفرض» حتى 
لو جامع بين الإتيان بأكثر الطواف قبل الإتمام» لا يلزمه بدنةء وإنما تلزمه الشاة» وهذا 
عندنا» وقال الشافعي : الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها» . 

)5( کا الال ريل أن الوات اة 

(6) في الأصل: رابع . 
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معه» فإنه يعتد بالركعة» وتجزئه» لأآنه درك معظمها فهو كمدرك جميعها. 

ولأنه ركن من أركان الحج» فجاز أن ينوب الدم عن بعض أجزائه. 
دليله : سائر الجبرانات› على ما علم وشرح في مسائل الفروع . 

والدليل على صحة ما ما قلناه هو ما ثبت عملا ونقلا أن النبي ياء طاف 
بالبيت سبعة أشواط ثلاثة حببّاء وأربعة مشيًا)')» وهذا لم ينقل فيه خلاف 
عن أحد من الأمة» وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» فوجب علينا 
الاقتداء بفعله» والاهتداء بهديه» وأن نأتى بالعدد الذي E‏ 

ر ارا ا ج ال و ا طف 
إلا ثلاثة آشواط» فإنها لا تجزئه» بإجماع منا ومنهم . 

ولأنه لو كان مقيمًا بمكة» فذكر آنه لم يطف إلا أقل من سبعة أشواط› لم 
يجزئه جبران ذلك بالدم» وإنما يجزئه أن يأتي بسبعة أشواط كاملة» فكذلك إذا 
ذكر ذلك وهو بہلده» آو بغیر بلده. 

ولانه فرض وعدد محصور»› فإتیاني( E‏ لا سقط [ع 6 
باقیه» ولا یجبره الدم» ولا غیره» اعتبارًا بسائر الفروض . 

ولأنه فرض ذو عدد» يتعلق وجوبه بالبیت. فوجب أن یکون بجمیعه 
رطاف نه دل ال 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن من آتی بمعظم الشيء» کان کمن 
أتى بجميعه . باطل بالأصول كلهاء كالوضوء والصلاة والصيام والزكاة» وغير 
ذلك من العبادات . 


(1) آخرجه مسلم بلفظ قريب عن جابر من حديث طويل في كتاب الحح باب حجة النبي بء 
وقال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 7/ 303: «حدیث أنه اة طاف سبعّاء وقال : 
خذو عني مناسككم» أما الطواف فمتفق عليه» من حديث ابن عمر . 

(3) في الأصل : فاتيا به . 

(4) في الأصل: ببعصمه. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) في الأصل: ما فيه . 
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واحتجاجهم بمسألة من أدرك الركوع مع الإمام» فإن الركعة تجزئه. 
فغير لازم. لأن القيام الذي فاته به الإمام ليس بفرض عليه إلا من أجل اتباع 
الإمام. لأن القيام في الصلاة إنما وجب لأجل القراءة؛ وفرض القراءة ساقط 
عن المأموم» لأن الإمام يحمله عنه» فإذا فرغ الإمام من القراءة وركع» ثم آتى 
هذا الداحل» فليحرم» وليركع معه» لأنه لم يبق من قيامه شيء يتبعه فيه . 

وقياسهم الأربعة أشواط على السبعة» باطل . لأن الأربعة لا تكون سبعة 
قط . 

وقياسهم على سائر الجبرانات"' بالدم . غير صحيح . لن الفرض لا 
ينوب عنه الدم. 


(1) في الأصل: الحيوانات. 
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مسألة [119 ] : 


[في السعي بين الصفا والمروة ما حكمه؟] 


السعي بين الصفا والمروة واجب ق 
وقال أبو حنيفة لس واب وتوت غه الد 
واحتج أصحابه بقول عز وجل : چات وار ین شمر أو نن 


ا و e‏ : 158]. قالوا: فهذا 
تحیير > کقوله تعالی : % ل فليس علیکر جتاح ن لصكوو# [النساء :101 ] . 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


فالا وقد قفرا اسن ا افلا جناح عليه ألا يطوف 


ن: رؤوس المسائل لابن القصار 63 وفيه أنه قول الشافعي وعائشة رضي الله عنهاء 
والإشراف 1 / 229» والتلقين 64 والتمهيد 2 / 152 والمنتقی 2 / 301 والمقدمات 
1 / 402 والبداية 1 / 587 وفيها: أنه قول أحمد وإسحاق أيضًا. وقال في الكافي 
1 / 321: «وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يشدد فيمن ترك السعي بين الصفا 
والمروة» ولا يبلغ بهما الفرض» وقد بلخني أنه ربما لين في ذلك»» ومراد المؤلف بقوله: 
السعي بين الصفا والمروة واجب: أنه ركن كما سيصرح بذلك في اخر المسألة . 

وانظر القوانين الفقهية 113 . 
ن: التنبيه 80. وقال في المجموع 8 / 77: «مذهبنا أنه ركن من أركان الحج والعمرة» لا 
يتم واحد منهما الا به» ولا يجبر بدم» ولو بقي منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من 
إحرامه» وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور» وداود وأحمد في رواية». وانظر: فتح 
العزيز بهامش المجموع 7 / 348 . 
قال في المبسوط 4 / 50: «وإن ترك السعي بين الصفا والمروة رأسّا في حج أو عمرة فعليه 
دم عندنا» وهذا لأن السعي واجب» وليس بركن عندنا: الحج والعمرة في ذلك سواء» وترك 
الواجب يوجب الدم». وقال في البدائع 2 / 133 ط 2ء 74: «قال أصحابنا إنه واجب 
وقال الشافعي إنه فرض حتى لو ترك الحاج خطوة منه» وأتى أقصى بلاد المسلمين يؤمر بأن 
يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليهء ويخطو تلك الخطوة) . 
في الأصل : لخبرين . 
في الأصل: فقد. 


191 


OSE E ES E 

قالوا: ولأن السعي [مع] الطوافء في حكم التبع له» فلا يكون 
واجبًا بدلیل آنه لا يجوز تقدیمه عليه . فلا يجوز أن يکون كهو في الوجوب . الا 
ترى أن المبيت في المزدلفة» لما كان من توابع الوقوف بعرفة» لم يكن المبيت 
كالوقوف في الوجوب . 

قالوا: ولأن السعي من نسك الحج» وهو فعل يتكرر 2 اا 
الحرام» فلم يكن واجبًا . أصله: رمي الجمار. 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # 4# إن ألصما وألمروة من 
عابر أ 4 [البقرة : 158[ وإذا كان السعي من شعائر الله» فلا یتأدی إلا به . 
نه ورل کا الاس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا واا 
EEE‏ 

فأمر الحق سبحانه بالحج» وأمر رسول الله ية بالسعي» فكان السعي 

من الحج الذي أمر الله تعالى به. ا الصلاة» فإن 

الصلاة لا تتأدى إلا بها . كذلك السعي مع 

mel CC aL, وروق اد‎ 


47 


(1) وهي قراءة شاذة» ن: المجموع 8 / 77. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

)6( في الأصل : والطواف . 

(7) آخرجه البيهقي في سننه» والطبراني في معجمه» عن تملك العبدرية من طريق مهران بن أبي 
عمر» O ay‏ 
لي - بين الصفا والمروةء وهو يقول: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. .» 
قال الزيلعي : تفرد به مهران بن أبي عمر» قال البخاري : في حدیثه اضطراب» . ن: نصب 
N‏ - 57. 


192 


الغا والمروة ‏ و افالة عل الو جر ا 5ا کان ان 
ولآنه نسك› وعدد مسبع يقع” في مکان معین مخصوص . فو جب آن 
يكون واجبًا . دليله : الطواف بالبيت . 


فادا د ثىت هذا [ه 111]» فما احتجوا به من الآيةء فقد جعلناها دليلاً لنا. 


وقولهم : إنها للتخيير . باطل» بحديث عرو أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها: أرأيت قول الله تعالى: « 4# آلصتا اموه من عار أ ممن حَجٍ أي 
أو اعَتَمَر َا جاح َيِه يِن يوك به ما [البقرة : 158[ فما على أحد جناح أن 
لا طوف بھما . فقالت له : اليس كما قلت يا ابن أختي» ولو کان کما قلت»› 
لقال : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما»» قالت له: «وإنما كان هذا الحي من 
انار فل أن هرا لرن ل وکان من آهل لها يتحرج أن يطوف 
بين الصفا والمروة› فلما أسلموا سألوا النبي عليه السلام عن ذلك فانزل الله 
مان : ( ال آلقا وا وة من سار أ فمن حح ابت أو أعَْمرَ اجاح ميه 
أن يوك به كَا4[البقرة : .)5٨]158‏ 


0 


(1) حديث جابر أخرجه الترمذي في أبواب الحج باب ما جاء أنه يبد بالصفا قبل المروة» وهذا 
نصه عنده: «عن جابر أن النبي بيه حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعًاء وأتى المقام فقرأً: 
«[واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى خلف المقامء ثم أتى الحجر فاستلمه» ثم قال : 


rr 


نبداً بما بدأ به اللهء فبدأً بالصفا وقراً  :‏ 1# لتا والمروة من سار ا ) . وقال: هذا 
خدیک جن صح : 
ولجابر حديث آخر طويل في صفة حجة النبي عليه السلام» ذکر فيه آنه سعی بین 
الصفا والمروة. رواه الستة وغيرهم وقد تقدم تخريجه . 
وأما حديث أبي هريرة» فلم أقف عليه . 
(2) في الأصل: بضع . 
(3) تقدمت ترجمته. 
(4) الإهلال لغة: رفع الصوت» واصطلاحًا: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام» ثم 
أطلق على نفس الإحرام اتساعًا. ن: القاموس الفقهي 368 . 
(5) صنم من أصنام الجاهلية التي كان يهل لها الأنصار. . 
(6) أخرجه بألفاظ متقاربة : ا ا ا وجعله من 
شعائر الله» ومسلم في كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح = 
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وووئ عن اشع أنه قال : «كان على الصفا وثن ^ يقال له: يساف»› 


وعلى المروة وثن يقال له: نائلة» فكان المشركون فى الجاهلية يطوفون بهماء 
فلما جاء الإسلام» قال ناس من المسلمين لرسول الله با إن أهل الجاهلية 
کانوا یطوفون بین | الصفا والمروة للوثنينء فنزلت هذه الآية: « 4إ اسما 
ارين عابر أن [البقرة : 158[ . 


وآفا فراءة يردا ومن قرأ بها معه» فلا حجة لهم فيهاء 


مخالفة للمصحف المجمع عليه» فادا سقط خم تلك القراءة» سقط 
eS‏ 


وقولهم : إن السعي تابع للطواف»› وما کان تابعًا لخیره» فلا یکون رکتا» 


بدلیل آنه لا يجوز تقديمه على الطواف» إلى اکر ماد وة . غير صحيح . 
ولیس ھو تابعًا للطواف» بل هو ركن في نفسه» وتقدمة الطواف عليه»ء لا 
یخرجه عن أن یکون رکتا» الا رئ أن الر قرف يخر فة ركا من أركان الحج» 
ولا يصح ألا يتقدم الإحرام عليه» وتقدم الإحرام عليه» لا يبخرجه عن كونه 
رکتًاء فكذلك السعي بعد الطواف . 


ولأن السجود في الصلاة إنما يؤتى به بعد الركوع ولا ولت ان 


يكون السجود تبعا للركوع» حتی یکون السجود مسنوتًا لأنه تب للركوع . 
فہان بهذا بطلان ما اصلوه . 


الحج إلا به. وأبو داود في كتاب المناسك باب أمر الصفا والمروة» ا 
مناسك الحج» باب ذكر الصفا والمروة. وابن ماجة في كتاب المناسك باب السعي بين 
الصفا والمروة» ومالك في الموطاً في كتاب الحج باب جامع السعي . 

تقدمت تر جمته . 

وثن : صنم . 

آورده ابن رشد فى المقدمات 1 / 387 بلفظ قريب جدًا. 

في الأصل : ركنا. 

في الأصل : تبعا. 
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وفياسهم على المبيت بالمزدلفة» ورمي الجمار» غير صحيح . لأن 
المبيت بالمزدلفة ليس من جنس الوقوف بعرفة» والسعي ليس من جنر( 
الوا اع 


4 
Ed 0 


(1) في الأصل : بجنس . 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
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باب في جزاء الصيد 
مسألة [120] : ا 
[في المحرم هل له قتل السباع الضارية المبتدئة بالضرر أم لا؟] 


للمحرم قتل السباع"“ العادية* كلها المبتدئة بالضرر. مثل الأسدء 
والذئب» والنمر والفهد. والكلب العقور)» وما أشبه ذلك ولا جزاء 
عليه في شيء من ذلك» ويجوز له من الطير قتل الغراب والجدأ فقطء ولا 
سراد عل اا 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل المحرم السبع“ ولا الفهدء ولا النمرء ولا غير 
ذلك من السباعء فإن قتل شيئا منها فداه ووافقنا على الذئب والكلب العقور 


(1) السباع: جمع سبع وهو كل ما له ناب» ويعدو على الناس والدواب فيفترسها كالأسد 
والذئب والنمر. 

ن: القاموس الفقهى 164» وغريب المدونة 47. 

(2) فى الأصل : 0 

(3) النمر: سبع أخبث من الأسد. ن: المغرب 464. 

(4) الفهد: سبع يصيد الأيل حتى عرف به فيقال: سبع الأيل. وهو فوق القصير من الكلاب»› 
وكأن له لحية. وهو مزوق ببياض وسواد وحمرة» تضرب به العرب المثل في النوم. ن: 
غريب المدونة 52 . 

(5) الكلب العقور: هو الذي يعقر ويجرح ويفترس . ن: القاموس الفقهي 257» وقال سفيان بن 
عيينة : الكلب العقور: كل سبع يعدو أي يعتدي . وقال أبو هريرة: الكلب العقور: الأسد. 
ن: التمهيد 15 / 157 . 

(6) الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها والجمع 
حدآان. ن: القاموس الفقهى 79 . 

(7) ن: التفريع 1/ 325 ورؤوس المسائل لابن القصار 70ء والإشراف 1 / 237 والتلقين 
7 والكافى 1 / 335 والتمهيد 15 / 156 - 157 والمنتقى 2 / 260 والبداية 
1/ 620 والقوانين الفقهية 120ء واختلاف العلماء 96. 

(8) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : الأسد بدليل ما بعده. 
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أنه لا فدية على قاتله. 
وقال الشافعي : ما لا يؤكل لحمه من الصيد» فلا فدية فيه على قاتلهء إلا 
في السّمع» وهو المتولد بين الذئب لضع ٠‏ فإن فيه الجزاء» وكذلك 
الحمار المتولد بين الأهلي والوحشي) فإنه لا يؤكل لحمه» وعلى قاتله 
الجر ا(5 . 


(1) ن: المبسوط 4 / 90» وقال في البدائعم 2 / 197: «وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون 

مؤذيًا طبعًا» مبتدئًا بالأذى غالبا . ونوع لا يبتدیٌ بالأذى غالبا . 
أما الذي يبتدى بالأذى غالبًا فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه . وذلك نحو الأسده 
والذئب» والنمر» والفهدء لأن دفع الآذى من غير سبب موجب للأذى واجب فضلا عن 
الإباحة» لهذا أباح رسول الله َة قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم؛ بقوله 
بيا : «خحمس من الفواسق يقتلهن المحرم في الحل والحرم: الحية والعقرب» والفأرةء 
والكلب العقور» والغراب»» وروي «والحدأة)» وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي 
بيا أنه قال : «خمس يقتلهن المحل والمحرم في الحل والحرم: الحدآة والغراب والعقرب 
والفأة والكلب العقور» وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله ية بقتل 
خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأق والفأرة» والغراب» والعقرب» والكلب 
العقور». . وهذا المعنى موجود في الأسد» والذئب والفهد والنمر» فكان ورود النص في 
تلك الأشياء ورودًا فى هذه دلالة . 
وظاهر من کلام صاحب البدائع هذا أنه خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله في الفهد 

والنمر» وخلاف ما لدى السرخسى فى المبسوط 4 / 90 وهو قوله: «فأما سوى الخمس من 
السباع (أي الفواسق الخمس) التي لا يؤكل لحمهاء إذا قتل المحرم منها شيا ابتداءَ فعليه 
جزاؤه عندنا) . 

(2) الضبع: هي آم عامر» وقتام» وجَيّأل والذكر منها ضبعَان. وهي من السباع خلقت إحدى 
رجليها ناقصة . ن: غريب المدونة 442» والقاموس الفقهى 220 والمغرب 279. 

(3) الأهلي: المستأنس الأليف. ۰ 

(4) الوحشي : هو الذي لا يألف الإنسان ولا يعيش معه. 

(5) الجزاء: الفداء بالمثل آي بمثل ما قتل الحاج من النعم . 

(6) قال في الأم 2 / 199: «فلما أثبت الله عز وجل إحلال صيد البحر» وحرم صيد البر ما كانوا 
حرمًا» دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما انوا حرمًا» ما كان أكله حلالا لهم قبل 
الإحرام. . فأما ما كان محرمًا على الحلال» فالتحريم الأول كف منه. . .». 
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o‏ م le‏ ر وو 


[المائدة: 95 قالوا: والصيد اسم لجنس ممتنع من وحش البر» وهو اسم 
يتناول السبع وغيره» يبين ذلك : أن أحدًا لا يمتنع من إطلاق اسم الاصطياد 
عل لاه فال اضاد قادن سام کما ان اراد ع 


ولأن كل حيوان جاز اصطیاده لنوع منفعة» فهو صضيد» وهذه 


الحيوانات» وإن كانت لحومها لا تؤكل» فإن اصطيادها يجوز لأّخذ جلودها 
والانتفاع بعظامها وشعرها. وإذا جاز الاصطياد لمنفعة مطلوبة» كان صيدًا. 


.4 


OE IL E E AEE 


قالوا: فقد جمع بين الأرانب والثعالب» والأرانب تؤكل والثعالب لا 


تۇكل . 


جنا : الفرة» والحية» والخراب» والحدأة» والكلب العقور» 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


قالوا: وقد قال ل : «(خمس فواسۋ©)› ليس على المحرم في قتلهن 
ل 


وفي المجموع 7 / 315 - 317 تفصيل في هذه المسألة ملخصه أن ما ليس مأكولاً من 
الدواب والطيور ضربان: أحدهما: ما ليس في أصله مأكول» والثاني: ما أحد أصليه 
مأكول. فالأول لا يحرم التعرض له بالإحرام فيجوز للمحرم قتله» ولا جزاء على قاتله» 
والثاني: هو ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب وضبع وهو السّمع» أو بين حمار وحش 


٠‏ وإنس» فیحرم التعرض له» ویجب الجزاء» ویلحق به ما تولد من صید وحیوان أهلي 


كالمتولد بين ضبع وشاة» ونحو ذلك» فيحرم على المحرم التعرض له» ويضمنه بالجزاء. 
وحُرْمٌ جمع حرام وهو المحرم بالحج أو العمرة. ن: الطلبة 78. 
في الأصل : وبين . 
الظبي : أنثى الغزال. 
لم أتعرف عليه . 

أقف على مصدره . 
الفسوق الخروج عن الاستقامة» وسميت هذه الحيوانات الخمس بالفواسق استعارة 
لخبثهن» وقيل : لخروجهن من الحرمة . لقوله: «(خمسة لا حرمة لهن». ن: المغرب 360 . 
جناح : إثم ومؤاخذة. 
متفق عليه بلفظ قريب من حديث عائشة رضي الله عنها: آخرجه البخاري في جزاء الصيد= 
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فأباح عليه السلام عددّا مخصوصًا'» فلو ألحقنا به غيره» لبطلت فائدة 
الخص» ولالحقنا بالخبر ما ليس منه بالقياس» وذلك ما لا سبيل إليه . 


ولأنه صيد يحل قتله في الإحلال» فحرم قتله في الإحرام. دليله: 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله بيه فى حديث الفواسق الخمس: 


«والكلب ال فعم عليه السلام» ودبه على المعنى المبيح أقتله وهو 
العقر. 


وفی حدیث أ سعد الخدری أن النبى مي قال : «والكلب العقور»› 


والسبع الضاري). خرجه أبو داود في سنن . وهذا منه عليه السلام تنبيه 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


من كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب. ومسلم في كتاب الحج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله. ولفظ البخاري : «خحمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن من الحرم : 
الخراب والحدأة والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 

في الأصل : مخصوص . 

في الأصل : فان يحدو . 

متفق عليه بلفظ قريب من حديث عائشة رضي الله عنها: آخرجه البخاري في جزاء الصيد من 
كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب . ومسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله. ولفظ البخاري: «خحمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن من الحرم : الغراب 
والحدأة والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 

هكذا أورده المؤلف رحمه الله» وهو في سنن أبى داود: «العادي» . 

هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني الإمام الحافظ العلم نزيل 
البصرة صاحب السنن. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلمًاء وحفظاء 
ونسكا» وورعًاء وإتقانًا . قال الأجري: مات سنة 275 همعن 73 سنة. ن: الخلاصة 150 . 
في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب. ونص لفظه عنده: «عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يياه سئل عما يقتل المحرم. قال: «الحية والعقرب» والفويسقة» ويرمي 
الغراب ولا بقتله» والكلب العقور» والحدأة» والسبع العادي». وآخرجه الترمذي في أبواب 
الحج باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب. 
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على جواز قتل کل سبع . 
e‏ السلام قال : «والكلب العقور×'» [والکلب] ينطلتق على 


أما اللغة a‏ ومنه قوله عز 
وجل  :‏ وَمَاعَلَمَتّم يَنَ رارج ملين [المائدة: 4] أي مضرين ومحرضين . 


قال شان ہن عة : الكلب العقور كل سبع يعدو . 

ولأن العقور مأخوذ من العقر› والعقر في السبع أوجد منه في الكلب» 
فکان بان یسمی کلبًا عقورًا آولی . 

وأما الشرع : فقوله إا لعتبة بن آبي لهب: «أكلك كلب الله( 


(1) متفق عليه بلفظ قريب من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في جزاء الصيد من 
کان الحا اقل ال من الزات تما ف كاب الج احج مدت الم 
وغيره قتله. ولفظ البخاري : «خحمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن من الحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 

(2) نكملة يقتضيها السياق بدليل ما بعدها. 

(3) الضرًاء: التعود على الصيد والافتراس 

)4( هو أبو محمد الأعور. سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي مولاهم. أحد أئمة 

٠‏ الإسلام. خرج له الستة. روى عن عمرو بن دينار» والزهري» وزيد بن أسلم» وصفوان بن 

٠‏ ا سليم وخلق. وعنه شعبة» ومسعر من شيوخه» وابن المبارك من آقرانه» وأحمد وإسحاق 
وابن معين وابن المديني» وأمم . قال الشافعي لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز . 
مات سنة 198ه. ن: الخلاصة 145 - 146 . 

(5) يعدو: يعتدي . 

(6) هو عتبة بن أبي لهب كان متزوجًا إحدى بنات النبي يي فطلقها بأمر من أبويه بعد قيام النبي 
عليه السلام يإعلان الدعوة إلى الله . 

(7) آبو لهب هو عم النبي َء واسمه عبد العزى بن عبد المطلب . وفيه نزل قول الله عز وجل : 
تبت يدا أبي لهب . . .4 . 

(8) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 15 / 161 بلفظ قريب هذا نصه: «وقد روي عن النبي عليه 
السلام أنه قال في عتبة بن أبي لهب: «سيسلط الله عليهء أو: اللهم سلط عليه كلبًا من 
كلابك» فعدا عليه الأسد فقتله» . وانظر : المبسوط 4 / 90. 
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فخرج مع ناس في سفر» فافترسه الأسد. 

ولأنه ذو ناب يبتدىٌ بالضرر غالبًاء فجاز قتله . دليله : الذئب والكلب 
الخقور: 

ولأن کل ذي ضرر شدید مباح" دفعه وقتله للمحرم والحلال)» سبعًا 
کال أو غير هدل الحة والعقر تاقار ةعم لرن 

فإذا ثبت هذا» فكل ما ذكروه» فلا دليل لهم على صحة ما قالوه: أما ما 
احتجوا به من ظاهر قوله : 3 لاقلواأصَيد وأ [ه 112] حرم [المائدة: 5و]ء 
فهو وارد في تحريم قتل الصيد المضمون بمثله من النعم» وهذه السباع لا مثل 
لها. وكذلك يقولون هم : إن السبع لا مثل له من النعم . 

وأيضًا إن أصل مذهبهم : أن المقتول لا يعتبر من طريق الخلقة» وإنما 
يعتبر من طريق القيمة ولا يضمن عندهم بكمال القيمة» لأنهم يقولون: إذا 
زادت قيمة الصيد على قيمة شاة» لم تكن عليه إلا شا6. 

وما ذكروه من جواز اصطياد السباع لأخذ جلودها وعظامها والانتفاع 


(1) مباح: جائز. 

(2) الحلال: الذي لم يهل بالحج أو العمرة. 

(3) هكذا صورتها في الأصل» ولا معنى لهاء والظاهر نها مصحفة» صوابها: عكسه. 

(4) هكذا في الأصل مهملة الإعجامء ولم أهتد إلى إقامتها. 

(5) في الأصل: هما. 

(6) الذي في المبسوط 4 / 102 هو: «وإذا بلغ الصيد جزورًاء فهو أحب إلي من أن يشتري 
بقيمته أغنامًا لأن المندوب إليه التعظيم في الهدايا. . ٠٠.‏ وقال في البدائع 2 / 198 ط 2ء 
4: «فإن حكما عليه (أي ذوا عدل) هديّاء نظر القاتل إلى نظيره من الخنم من حيث الخلقة 
والصورة إذا كان الصيد مما له نظير سواء» كان قيمة نظيره مثل قيمته» أو أقل أو أكثرء لا 
ينظر إلى القيمة بل إلى الصورة والهيئة» فيجب في الظبي شاة» وفي الضبع شاة» وفي حمار 
الوحش بقرة» وفي النعامة بعير» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة. . .» وهذا قول 
محمد» وعكسه قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حيث اعتبرا القيمة لا الصورة والهيئة . 

وكلا النصين ليس فيهما ما يفيد أن قيمة الصيد إذا زادت على قيمة شاة» لم يكن عليه 
إلا شاة كما ذكر المؤلف رحمه الله . 
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بشعرها. فكذلك نقول: إلا أنه لغير المحرم. 

وقولهم في الأرانب والثعالب : أن الأرانب تؤكل» والثعالب لا تؤكل› 
فكذلك نقول: وليس اختلافنا فى هذاء وإنما اختلافنا فى وجوب الجزاء 
ونفیه . 1 ۰ 

وأما قولهم : لو أبحنا قتل ما لم يرد" به الخبر» لأبطلنا فائدة الخص 
بالعدد» ولألحقنا بالخبر بالقياس ما ليس في الخبر. فهو باطل؛ إذ لا خلاف 
بين القائسين» أن القياس إنما يكون على معانى النضوص لا على أسمائها. 

ويبطل عليهم آيضا بالذقب› فان على قاتله عندهم الجزاءء ولم یتناوله 
النص في الخمسة التي نص عليها النبي عليه السلام. 

وقولهم : ولأنه سبع متوحش لا أذية له على العموم. . فأشبه الضبع . 
باطل . لأن آذية السبع أشد من آذية كل حيوان . 

وقياسهم على الضبع باطل» لآن الضبع لا يبتدئ بالضرر› والاشد ضر 
کله. 

وقولهم : ولآنه صيد يحل قتله في الإحلالء فحرم قتله في الإحرام. 
a‏ . منتقض عليهم بالذئب . والله أعلم . 
# فص : 

وأما الشافعی فعنده أن کل متوحش لا يؤکل لحمه مما لا ضرر [فيه)*› 
ر دى بقرر فلس على قات دة جرا . 

وعندنا عليه جزاؤه» وأن المحرم ممنوع من قتله(. 


(1) في الأصل: ورد. 

)2( هنا في الأصل قبل كلمة «فصل؛ كلمة #مسألةه ولم تثيتها لأنا لم نر لها وجهًا. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) ن: المجموع 7 / 314 - 317 . 

(5) قال في الإشراف 1 / 237: «وخالفنا الشافعي في وجوب الجزاء في الصقر والبازي 
والثعلب وکل متوحش لا يؤکل لحمه. ودلیلنا عليه قوله عز وجل: لا شلوا اليد وا 
حم 4 ولحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا)» فعم. ولانه حیوان بري ممتنع لا یبتدی 
بالضرر غالبًا فكان مضمونًا بالجزاء أصله الضبع» وقال في رؤوس المسائل لابن القصار = 
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واحتج أصحابه بان اسم الصيد موضوع لما يؤکل لحمه» دون ما لا 


يؤكل لحمه. فإن استعمل في ما لا يؤكل لحمه فبقرينة. قالوا: ودل على 


2 ت 
کے رچ ےہ ووو 


ذلك قوله عز وجل : # لا تلوأ ألصيد وأَسمْ حرم [المائدة : 95]ء وإنما نهى عن 
قتل ما أكله حلال قبل الإحرام» وأما ما كان محرمًا فهو على أصله» فعلم 
بهذا أن أصل اسم الصيد لا يتناول السباع» ولا الخنازير» ولا الطير الذي لا 


ص 


٥ ٢ E 1‏ م یہ 2 ر وہ وار ود رع م ہے کے 
قالوا: ولأن قوله عز وجل : # لا قفاوا الصيد وانتم حرم ومن نام نكم معدا 


فجراء َل ما قل من انعر 4 [المائدة: 95]ء إنما يتناول النھی له مثل من 


وژ 2ار ر وو E‏ 


ولأنه عز وجل قال: أجل کم صني ابر وطعامۂ متا َم وللسكًارة 4 


[المائدة: 96]» ثم عطف بقوله: ٭ ورم عل صد ال ما دمر ا [المائدة : 
6 فدل افتتاح الاية وسياقها على أن التحريم إنما يتأول مأكول اللحم» دون 
غير المأكول اللحم . 


قالوا: وكذلك قوله عز وجل : # وَإدَا كلم ااذ [المائدة : 2]» إنما 


أراد به مأكول اللحم دون غيره؛ فصح بهذا ما قلناه. 


[المائدة: 95[« ولم یخص مأکول اللحم من غيره» وقوله عز وجل : وحم 


ورو نھ ور ر ك 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # لا كقثلوأ ألصيد وأ حم 


r 


عَلكم صد لر مامد حزما ) [المائدة : 96]ء وهو حقيقة في الاصطياد الذي 
هو فعل الصائد» فكأنه جل وعز قال : وحرم عليكم أن تصيدوا في البر مادمتم 
حرمًا» فهو على عمومه . 


(4) 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن اسم الصيد موضوع لما يؤكل لحمه 


8 «إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدى بالضرر عمدا أو خطأ» وجب عليه الجزاء ويأثم 
في العمد» ولا إثم عليه في الخطاً. وبه قال أبو حنيفة . . ٠.‏ وانظر : المنتقى 2 / 263. 
قرينة : دلالة لفظية» أو سياقية أو خارجية . 

في الأصل : حلالاً . 

في الأصل : ما. 

في الأصل : يتناوله. 
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دون ما لا پؤكل لحمهء وآنه إن استعمل فيما لا يؤكل لحمه فبقرينة» ويدل على 
ذلك قوله تعالی : # لا نلوا ألصيد وأ ا [المائدة: 95] إلى اخر ما ذكروه 
E SS lC‏ 
ا الذي E‏ بطل عاي داك کله اهل اللغة لا 
اد نلان 0 واصطاد ذتبًاء أو ظا أو غزالاً . ول لون : e‏ 
حَمَاد) أو شاة» والفرق بين ذلك: الامتناع والتوحش الموجود في أحد 
الجنسين› وعدمه في الجنس الأخر. 

وقولهم : : وإنما يستعمل ذلك في غير مأكول اللحم بقرينة . باطل› لأن 
الاأسد وشبهه یصطاد ویقتنی › ألا ترى أن الملوك يصطادون السود والفهود 
ویقتنونها؟ . 

AE 2 2 و‎ > 4 red 

وقولهم : إن قوله عز وجل  :‏ افوا اید دام حرم ون لم نکم معد 
RS‏ 95« وأن التهي لم تول إلا ماله ثل 
أنه تسليم منهم بوقوع سم اليد عله yy‏ لکلا ليد 
وا حر [المائدة: 95] [عام] وقوله تعالی  :‏ جرا مل ما دل من لعٍ 4 
[المائدة: 95] خاص فيما له مثل . 

واحتجاجهم بقوله عز وجل : أجل کہ سید لر ومام مما آم ) 
[المائدة : 6]» إلى أخر ما ذكروه من هذا الفصل فالجواب عن ay‏ 
أن یکون قوله سبحانه وتعالی :$ وحم یکم صد د ال مادم رم [المائدة : 
6 عامًا فيما يؤكل لحمه»› N‏ على حسب ما تقدم من 
کک ويدل على صحة هذا: آن المحرم» TT‏ 

إيلام الصيد» دون الآكل› بدليل أنه يجوز للمحرم أن يأكل لحم صيد صاده 


(1) الحَمَّل: الصغير من الضأن يجمع على حملان وأحمال . ن: القاموس الفقهي 103 . 
(2) في الأصل: لاأن. 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 
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غيره لنفسه» إذا كان الصائد حلالاًء غدل هذا على أن التحريم إنما يتناول 
الإتلاف› وجنس الصيد فقط . 1 

ويدل على صحة هذه الجملة : أنا مجمعون نحن وإياهم على أن الضبع 
لا يقتل › وآنه إن قتله محرم» فعليه الجزاءء لانه حیوان بري ممتنع لا یبتدیٰ 
بالضرر [ه 113] غالبًاء وكذلك الثعلب» وما ا 
فإن قالوا عن هذا: إن أصحاب النبي بيه سألوه عن الضبع أصيد هو؟ 
فقال: «نعم وفيه الجزا(» ا نعلم أنهم ل I‏ إالل:2) ا 
سالوه: هل هو مما يؤکل لحمه» فأخبرهم أنه مما لا يؤكل لحمه» فلذلك 
وجب على قاتله الجزاء» فلزم علیه: آن کل ما لا يؤکل لحمه» لا يسمی 
صيدًا. فالجواب عنه: أن الأمر خحلاف ما ظنوه وذكروه. ولو علموه صيدًا 
مأكولاً ما سألوه عن ذلك وإنما سألوه: هل هو مما أبيح قتله للمحرم أو لا. 
فعرفهم عليه السلام الحكم فيه . 

ولأنه منتقض عليهم بالمتولد“ بين الحمار الوحشي والأهليء 
وبالمتولد بين الضبع والذئب وهو السّمع . فإن الشافعي نص على آنهما لا 
يؤكلان» وأن على قاتلهما الجزاء فہطل ما قالوه. والله أعلم . 


(1) في الأصل: أشبهها. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) غير واضحة في الأصل . 
(4) في الأصل: للتولد. 

(5) في الأصل: بالحمار. 
(6) ن: المجموع 7/ 317. 
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مسألة [121] : 


[في صغار الصيد هل يجب في جزائها 
مثل ما يجب في کباره ام لا؟] 


يجب في صغار الصيد مثل ما يجب في كبار. 

وقال أبو حنيفة : ی و وبناه على صله في جواز 
ازاج ال ن لكين 

وقال الشافعي : في صغاره صغار النعه. 

واحتج أصحايه بقوله عز وجل : راء مل ما دل من اَلَعَوِ € [المائدة: 


95[« ومثل الصغير لا يكون إلا صغيرًا. 
قالوا: ولأن النبى به قال: «فى الأرنب عناق وفي اليربوء( 
٤ 0‏ 


(1) ن: التفريع 1 / 328 ورؤوس المسائل لابن القصار 68ء والإشراف 1 / 240 والتلقين 
7 والکافی 1 / 341 . 

(2) ن: الفقه الإسلامي وأدلته 3 / 276» ورؤوس المسائل لابن القصار 68ء والإشراف 
1 / 240. ومختصر الطحاوي 70 - 71ء والقدوري 31 والمبسوط 4 / 82 - 83 و97. 

)3( ن: الفقه الإسلامي وأدلته 3 / 2176ء وقال في الأم 2 / 227: «عن عطاء أنه قال : في صغار 
الصيد صغار الغنم» وفي المعيب منها المعيب من الغنم» ولو فداها بکبار صحاح الغنم کان 
أحب إلي»» وقال في التنبيه 73: «فإن قتل صيدا له مثل من النعم» وجب فيه مثله من النعمء 
فيجب في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة» وفي الضبع كبش» وفي 
الغزال عنز» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وفي الصخير صغير» وفي الكبير كبير» 
وفي الكاكر :دكن وفي الأنثى آنٹی» وفی ي الصحيح صحيح»› وفي المكسور مكسور». 
والمجموع 7 / 431. 

(4) العَتاق : الأنثى من أولاد العنز. ن: المغرب 329. والقاموس الفقهي 263 . 

(5) اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداء وله ذنب كذتب الجرذ. ن: التعليق 
المغني بهامش الدارقطني 2 / 247 . 

(6) الجَفرَة بفتح الجيم هي الأنى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر. وفصلت عن أمها. ن:= 
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قالوا: ولانه بدل متلف تثبت حرمته بغیره لا بنفسه» فوجب أن [تقل 
قيمته والحفاظها]" . دليله : حقوق الادميين . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: « هديا بلغ الَكَبَدٍ 4 
[المائدة: 95]» وأقل الهدايا: شاة» ولأنه تعالى لما قال: # بلع ألَكَمَةٍ 4 
اقتضى ذلك أن یکون الهدي مما يبلغها بنفسه . 

ولأنه دم وجب بسبب ممنوع منه في الإحرام» فلم يجز إلا المُسن من 
النعم» دليله : فدية الأذى . 

ولأنه دم واجب لا يجزى نحره في غير الحرم» فلم يجز فيه الصغير . 
دلیله : هدي التمتع والقران. 

ولأن الجزاء كفارة أوجبها الله تعالى على قاتل الصيد» فاستوى فيه 
الصغير والكبير . دليله : قتل الصغير أو الكبير من بني ادم . [ 

ولآنه حيوان أخرج باسم الكفارة» فلم يختلف باختلاف السن المُتلف . 
دليله : إخراج الرقبة في كفارة القتل . 

فإذا ثبت هذا» فكل ما احتجوا به مخصوص» ومحجوج بما ذکرناه من 
قوله عز وجل: # هديا بلع أَلَكَمَبَدٍ 4 [المائدة: 95] مع ما أضفنا إلى ذلك من 
القياس الجلي. والله أعلم . 


اد 
د ب 


= التعليق المغنى بهامش الدارقطنى 2 / 247. 
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه 2 / 246 - 247؛ عن جابر رضي الله عله 

مرفوعا» وهذا لفظه بتمامه : اا عن النبي ب قال : «في الضبع إذا أصابه المحرم 
كبش» وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة»» وفي الموطأاً 285: «عن 
أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب 
بعناق» وفي اليربوع بجفرة) . 

)1( هكذا في الأصل ولا وجه لهاء ولم أهتد إلى إقامتها. 

)2( في الأصل : المتمتع . 

(3) القياس الجلي هو : القياس المنصوص على علته . 
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مسألة [122] : 


«95 


3 . 2(2) r, 
E 
9 وقال الشافعي انما رم ق لا در‎ 
واحتح آآصحابه بقوله عز وجل : راء مل ما فل من الَو 4 [المائدة:‎ 
. قالوا: وقد قرى بالتنوين وحذف اللإضافة» محمولة على المثل حقيقة‎ 


4 


وقراءة حذف التنوين وإثبات الإضافة محمولة على تقويم المثل . 


قالوا: ولانه متلف يجب له بدل» وا ا کو ا ا 


NS EAE SO‏ في الجنين» والصاع في 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل: الو . 

ن: التفريع 1 / 329 وفيه : «ويقوم الصيد نفسه بالطعام ولا يقوم مثله من النعم؟» ورؤوس 
المسائل لابن القصار 68ء والإشراف 1 / 239. والتلقين ٠67‏ والكافي 1 / 342 . 

ن الوط 83/4 وقال في البذاتح 2 9ط 2 4 #الطعام يدل لن اليد 
عندناء» فيقوم الصيد بالدراهم ويشتري بالدراهم طعامًاء وهو مذهب ابن عباس وجماعة من 
التابعين» وعن ابن عباس رواية أخرى أن الطعام يدل عن الهدي» فيقوم الهدي بالدراهم ثم 
يشتري بقيمة الهدي طعامًا وهو قول الشافعي . . .» 

ن: الأم 2 / 205 - 207 والتنبيه 74ء والوجيز 1 / 128» والمجموع 7 / 427» وفيه في 
E GS ODS‏ 
وجب فيه الجزاء بالإجماع» ومذهبنا آنه مخير بين ذبح المثل» E‏ والصيام عن 
كل مد يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه . وداود؛ إلا أن مالكا قال: يقوم 
الصيد ولا يقوم المثل» وقال أبو حنيفة : لا يلزمه المثل من النعم» وإنما يلزمه قيمة الصيدء 
وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم . 

الغ ادية الجن إا اسقط ا وقدرهاة عبد أو أمةء أو ضف عشر الدية الكاملة للفشتل 
الخطاً. ن: لغة الفقهاء 329 والقاموس الفقهي 273 . 
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ا 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # أو كَقرةٌ عام مَسكين َو 
دل لك سا اند 95 الفط ذلك إفارة (لى آنا العرة إنا 
تقع بالصيد المتلف لا بمثله. دليله: سائر المتلفات» وهو متلف يدخله 
الشوب! 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من القراءتين» غير دال على تقويم البدل» 
لانه تعالى جعل الجزاء هديًا بالغ الكعبة على القراءتين جميعًا؛ ثم استأنف جل 
وعز الحكم فقال: # أو كفرة طْعَامُ سكين 4 [المائدة: 95]» والكفارة 
المذكورة هي عوض الصيد المقتول . 

وما احتجوا به من الديات»› والهدايا» والغرة» والصاع في المصراة› 
فليس في شيء من ذلك عندنا قيمة» وإنما هو تقدير قدره الشرع› لا تقويم 


فيه . والله أعلم . 


د د 
9 2 


)1( المُصرَاة: الشاة ونحوها إذا حبس لبنها في ضرعها فلم يحلب ليظن من يشتريها أنها كثيرة 
اللبن. ن: النظم المستعذب بهامش المهذب 1 / 282. ولغة الفقهاء 433 والقاموس 
الفقهي 211. 

(2) عدل: مثل . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 
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مسألة [123] : 
[في المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله هل عليه جزاء اَم لا؟] 


إذا دل رجل محرم رجلا حلالاً على صد فقتلهء »> کان متسببًاء ولا جزاء 


E‏ وبه قال الشافعي(*. 


(1) 


(2) 


(3) 


وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء. 


ن: رؤوس المسائل لابن القصار 69ء والإشراف 1 / 243. والتلقين ۰66 والمنتقى 
2 / 41 وفيه تفصيل مهم هذا نصه : «فإن دل المحرم حلالاً أو حرامًا على صيد فقتلهء 
حرم أكل ذلك الصيد» حكى ذلك القاضي أبو الحسن» وهل عليه جزاء أم لا؟ حكى القاضي 
أبو الحسن والقاضي أبو محمد أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه . وبه قال الشافعي» وروی 
ابن المواز عن أشهب إن دل المحرم حراتا أو حلالً على صيد فقتله» فعلی کل واحد منهما 
الا ن ول عاو فاو را غاي الال > ولك الك الى وكذلك انار جرا اة 
القاسم لا يرى في ذلك شيئًا على الدال وهو المشهور عن مالك». وانظر: الكافي 1 / 339 . 
قال في الوجیز 1 / 127 - 128: «ولو دل حلالا على صید عصی»› ولا جزاء عليه»» وفي 
فتح العزيز بهامش المجموع 7 / 491 تفصيل هذا نصه: «اولو دل المحرم حلالاً على صيد 
فقتله» نظر: إن كان الصيد في يد المحرم» وجب عليه الجزاءء لأن حفظه واجب عليه» 
ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظء كما لو دل المودع السارق على الوديعة» 
وإن لم يكن في يده» وهو مسألة الكتاب» فلا جزاء على الدال» ولا على القاتل» أما القاتل 
فلأنه حلال» وأما الدال» فكما لو دل رجلا على قتل إنسانء لا كفارة على الدال» وساعدنا 
مالك رحمه الله على ذلك». ثم قال: «وعن أحمد أن الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما) . 
قال في المبسوط 4 / 79: «محرم دل محرمًا أو حلالا على صيد فقتله المدلول فعلى الدال 
الجزاء عندنا استحساتًاء وفى القياس ألا جزاء على الدال. وبه قال الشافعى رحمه الله 
تعالى». وفي البدائع 2 / 203 - 204 ط 2 74: فيل ي الا غاا س ولو دل 
عليه أو شار إليه» فإن كان المدلول يرى الصيد» أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة» فلا 
شيء على الدال» لأنه إذا كان يراه أو يعلم به من غير دلالته» فلا أثر لدلالته في تفويت الأمن 
على الصيد» فلم تقع الدلالة تسببًاء إلا أنه يكره ذلك فقتله بدلالته» لأنه نوع تحريض على 
اصطياده» وإن راه المدلول بدلالته فقتله فعليه الجزاء عند أصحابناء وقال الشافعى: لا 
جزاء عليه) . 
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واحتج أصحابه» فقالوا: إن الدلالة لما كان لها تأثير في تحريم الأكل› 
وجب أن يكون لها تأثير في وجوب الجزاء كالقتل . 

قالوا : ن الد ف لو اه ا ما ل ف را فو 
فيها صيد» فإنه يضمن جزاءه . فكذلك إذا دل عليه . 

قالوا: وقد قال عليه السلام : «هل أشرتہ؟ هل أعنت ^)0 . فلما كانت 
الإعانة توجب الجزاء» وجب أن تكون الإشارة كذلك . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : 3 ومن فلم نکم معدا جرا 
مَل مَاَلَّمنَ لعٍ 4 [المائدة: 95]» وهذ الدال لم يقتل عمدًا ا . 

ولأآنه لم يكن منه مباشرة للقتل»› وإنما دل غيره» فلم يجب عليه لذلك 
جزاء . دلیله: ما إذا دله على قتل مسلم› فقتله ؛ حیث لا يجب على الدال شيء 
بإجماء» فكذلك مسألتنا. 

ولأنه دال» فلم يجب عليه الجزاء بدلالته. دلیله: مالو دل على إتلاف 
آماں ا غر 

فإٍذا ثبت هذاء فاستدلالهم باطل» لأنه معارض لقوله عز وجل : # ومن 
لم نكم مَعَيَدًّا 4 [المائدة : 5 وهو نص في القتل دون السبب» والمعتمد 
ما قدمناه من قتل المسلمء وإتلاف مال الغير؛ إذ حرمة الادميين اكد 


(1) في الأصل: أسرتم. 

(2) في الأصل : أغنمتم . 

(3) هو جزء من حديث أخرجه النسائي بلفظ قريب جا هو : «هل أشرتم أو أعنتم» في كتاب 
مناسك الحج: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلالء وأحرجه البخاري في جزاء 
الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» ومسلم في كتاب الحج باب 
تحريم الصيد للمحرم بلفظ قريب نصه في الأول: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها»» وفي الثاني : «هل أشار إليه إنسان منكم» أو أمره بشيء٠‏ . 

(4) فى الأصل: هذا. 

(5) ريما فات الناسخ وسقط منه كلمتان هنا هما: «منا ومنكم» كما يدل على ذلك ما في آخر 
المسألة» وهو الصواب» لأنه لا إجماع هنامن كل الأمة . 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 
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وحقوقهم آلزم» فلما لم تكن مضمونة بالدلالة والإشارة بإجماع منا ومنكم» 
واستشهادهم بمن حفر بئرّا» غير لازم . لأنه قاتل الصيد حكمًا. 
وقياسهم الإشارة على الإعانةء باطل› لأن الإعانة فعل مباشرة» ولیس 

كذلكالإشارة والل أعلم . 
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مسألة [124] : 
[في القارن إذا قتل صيدًاء كم عليه من جزاء؟] 


إذا قتل القارن صيدًا» کان [ه 114] عليه جزاء واحد). وبه قال 
الشافع (2) 

وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءا 

واحتج أصحابه» فقالوا: هتك حرمة نسكين» فألزمناه جزاءين» كما لو 

ولأن* المحرم لو قتل صيدًا مملوكا لرجل للزمته قيمة لربه» وعليه مع 
ذلك قيمته للمساکین» لأنه اجتمع فيه حرمتان . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # فَجرَاء َل ما نل ِن أللعٍ » 
[المائدة: 95]» فأوجب تعالى على المحرم في قتله الصيد مثلا واحدًا. 

وقال عليه السلام في الضبع يصيبه المحرم: «فيه كبش ولم يفرق 
عليه السلام بين قارن ولا مفرد. 

ولأنه محرم تلف صيدًا مضمون المثل› فلم يجب عليه أكثر من جزاء ‏ 


U 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 70ء والتلقين 67ء والكافي 1 / 340 والإشراف 
SEE]‏ ۰ 

(2) قال في المجموع 3 / 437: «القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد» وفي جميع كفارات 
الإحرام سواء» فإذا قتل القارن صيدًا لزمه كفارة واحدة» وإن ارتكب محظورًا اخر» لزمه 
فدية واحدة بلا حلاف عندناء وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان» . 

(3) ن: مختصر الطحاوي 71. والقدوري 31 والمبسوط 4 / ۰81 ورؤوس المسائل 
للزمخشري 269. 

)4( في الأصل : ولو أن. 

(5) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» عن جابر بن عبد الله 
بلفظ هذا نصه : «جعل رسول الله ية في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد . 

وتقدم تخريجه أيضًا جزءًا من حديث أخرجه الدارقطني في سننه 2 / 246 من رواية 

جابر أيضا. 
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واحد. دليله: المفرد. 

ولأن حرمة الإحرام» وحرمة البقعة إذا اجتمعتا في جزاء المحرم» وقتل 
صيدًا» لم يجب للحرمتين إلا جزاء واحد"ء فكذلك حرمة القران بين الحج 
والعمرة. 

ولأن من أتلف شيئا واحدًا» لم يجب عليه فيه إلا بدل واحد من جهة 
واحدة . دليله: سائر المتلفات . 

وعلى أن كل ما قالوه منتقض عليهم بالحلاق والطيب . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نُسُکین وحَرّمین» منتقض بما ذکرناه من 
حرمة الإحرام وحرمة البقعة إذا اجتمعتا. 

وما ذكروه من مسألة من قتل صيدًا مملوكا لغيره» فلا حجة لهم فيه . لأنه 
اجتمع فيه حقان: حق لمالكه» وحق لله تعالى» فيما أوجبه من الجزاء للفقراء 
والمساكين على قاتل الصيد. وليس ما اختلفنا فيه كذلك . لأنه لم يتعلق به إلا 
حق واحد» وهو حق الله تعالی . فبان بهذا ما أردناه. 


اڊ عاد واد 
i i‏ 


(1) في الأصل واحدا. 
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مسألة [125] : 
[في الصيد إذا ا محرمون ماذا عليهم؟] 


E‏ وبه 
قال ابو حن 2(3 

Ee a E 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل : # ومن فلم نکم معدا فجراء مَل ما قل من 

عَم ) [المائدة: 5. قالوا: ومن يصلح للواحد والجمع» فلم يجب لذلك 
زاء واحد. 

قالوا: ولأنه صيد ممنوع من قتله لحق الله تعالى» فلم يجب على قتله 
إلا بدل المثل . دليله: ما إذا كان القاتل واحدًا. 

قالوا: ولأنه صيد ممنوع من قتله» فإذا قتل فالواحد والجماعة فيه سّوى 
6اا إا فا يدا في الحرم : 

ولأنه حق وجب في مال بسبب هتك حرمة في حيوان مخصوص مع 
ثبوته في الأنعام» فلم یجب فيه إلا بدل واحد بسہب واحد. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الجزاء كفارة تجب بسبب قتل 


(1) ن: التفريع 1 / 327 ورؤوس المسائل 70ء والإشراف 1 / 242 والكافي 1 / 341» 
والبداية 1 / 611 وفيها: «وبه قال الثوري وجماعة». وبه قال أيضا الحسن والشعبي 
والنخعي . ن: المجموع 7 / 439. 

(2) قال في المبسوط 4 / 80 - 81: «وإذا اشترك رهط محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل عندنا». وقال في البدائم 2 / 202 ط 2ء 74: «ولو اشترك جماعة من 
المحرمين في قتل صيد يجب على كل واحد منهم جزاء كامل عند أصحابنا. وعند الشافعي 
يجب عليهم جزاء واحد. 

(3) ن: الأم 2 / 227 - 228 والتنبيه 74ء والوجيز 1 / 129 والمجموع 7 / 439» وفيه : 
«إذا اشترك جماعة في قتل صيد وهم محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا. وبه قال عمر 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمر» وعطاء» والزهري» وحماد» وأحمد» وإسحاق» وأبو 


ٿور» وداود). 
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2 » فالاجتماع والافتراق فيها سوى»› كالكفارة الواجبة على المشتركين في 

قتل المسلم؛ إذ على كل واحد منهم كفارة كاملة فوتخب أن يكون .ذلك :ا 
اختلفنا فيه . 

ولأنها جناية تجب لمعين» فالذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سوّى 
على أصلناء وجناية كل واحد منهم كاملة» فيجب عليهم جزاء كامل . دليله: 
ما إذا انفرد بالقتل» وإنما قلنا: إن الواجب جزاء الجناية» لأن الواجب إنما هو 
كفارة» والكفارة جزاء الجناية . لأن الكفارات إنما وضعت لتمحيص" الإئم» 
ولهذا کانت الكفارات عبادات» لأن العبادات سبب تمحیص الآثام» 
قوله عز وجل : َالِ يذهن سيسات [هود : 114[. 

ولأن الصيام يدخل في جزاء مثل الصيدء فلو کان الواجت :غل ظريق 
بدل المتلف - كما زعموا - لوجب ألا يكون للصوم مدخل فيه لأن البدل 
واجب بشرط المماثلة› ولا مماثلة بين الصيد والصوم . 

ولأن كل واحد من قتلة الصيد كامل» فلا بد من الحكم بكمال الجنايةء 
وذلك أن کمال الإحرام يو جب کمال الحظرية› وکمال الحظرية› یو جب 
[كمال] الجناية» وكمال الجناية» يوجب كمال الجزاءء» وهذا كالجماعة إذا 
قتلوا واحدًاء» فإنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة» فكذلك ها هناء 
فصح ما قلناه» واتضح ما أبناه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : ٭ ومن کلم ونم متعید 
[المائدة: 95]» وأن من يصلح للواحد والجمع» فهو كما ذكروه؛ ل 
الظاهر منها ها هناء والسابق إلى الفهم آنها للواحد» وهو الذي يوجبه ظاهر 
اللسان. 

ولأنه من الأسماء المشتركة كالحد والعين واللون» وما أشبه ذلك فليس 
لهم حمله على الجمع إلا ولنا حمله على الواحد»ء حتى تدل القرينة على ما 


ا معدا 


)1( لتمحيص الإئم : لمحقه ومحوه» وإزالة أثره. 
(2) تكملة يقتضيها السياق . 
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وقولهم : ولانه صيد ممنوع من قتله لحق الله تعالى» فكذلك نقول. 
وقولهم : والواحد والجماعة في قتله سواء. غير صحيح . لأن فيه اختلفنا؛ إذ 
ليس القاتل كالقاتلين . 

وقولهم : حق وجب في المال بسبب هتك حرمة حيوان مخصوص› 
كذلك نقول» وقولهم : فلم یجب فيه إلا بدل واحد کالدیات . غير مسلم؛ بل 
هو بالکفارات أشبه. 

وما ذكروه من مسألة الحلالين إذا قتلا صيدًا في الحرم . غير لازم؛ بل 
هما عندنا كالمحرمين في وجوب الجزاء عليهما. والله أعلم . 
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مسألة [126] : 
[في من أحرم وفي يده صید هل یجب عليه إرساله ام لا؟] 
ا خرو غل رسال و قال ا ا 
دا احرم وهي يده صيد» وجب عليه إر و بو حنیفه . 
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجب عليه إرساله. 
واحتج أصحابه فقالوا: إنه ملك له قبل الإحرام فالإحرام لا يزيل ملكه 
عنه» لأن الإحرام طاعة لله عز وجلء والطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة. 
ألا تری أن ملکه لا یزول [ه 115] عن زوجته وأمته» ولانه کالحلال دحل 
والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : وم یکم صِيَدُ د لر م 
مر [المائدة : 96] فعم تحریمه ولم یخص شیئًا . 
ولأنه مالك للصید» وما ملکه فی حال إحرامه» فأشبه ما لو ابتداً ملکه 
وهو محرم . 
فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الإحرام بالحج طاعة لله» والطاعات 
لا تزيل الأملاك المستقرة. ألا ترى أن ملكه لا يزول عن زوجته وأمته» فهو 


a 


(1) ن: التفريع 1 / 329 - 330. ورؤوس المسائل لابن القصار 70ء والكافي 1 / 339 
وفیه : «فإن آمسکه في يده فعلیه إرساله OT TS‏ 
ارسله فلا شيء عليه» وانظر: عقد الجواهر 8, وهو أحد قولي الشافعي . : الدرة 
المضية 389 . 

(2) وقال في المبسوط 4 / 98: «ولو أحرم وفي يده ظبي» فعليه أن يرسلهء لأن استدامة اليد 
عليه بعد الإحرام بمنزلة الإنشاء. فإن اليد مستدامةء وكما أن إنشاء اليد متلف معنى الصيدية 
فيه » فالاستدامة كذلك .٠.‏ وقال في البدائعم 2 / 206 ط 2ء 74: «وأما حكم أخذ الصيد» 
فالمحرم إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله» سواء كان في يده أو في قفص معه» أو في بيته» 
لأن الصيد استحق الأمن بإحرامهء وقد فوت عليه الأمن بالأخذ. فيجب عليه إعادته إلى 
حالة الأمن» وذلك بالإرسال». 

(3) قال في الدرة المضية 389: ١لا‏ يجب على المحرم إرسال الصيد الذي في يده في قول» 
وقال أبو حنيفة يجب عليه إرساله .». وانظر : المجموع 7 / 442. 
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صواب وكذلك نقول: إن الطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة. 
وإنما انه إِذا أحرم بالحج حرم ع اا اض يحرم عليه 
اصطیاده لعموم قوله عز وجل : # وحم علیکم صید ال ماد مر حزما [المائدة: 
6 وليست الزوجة والأملاك المستقرة فى شىء من هذا. لأن الله تعالى نص 
وقياسهم على الحلال يُدخل الصيد إلى الحرم» غير صحيح. لأن 
الحلال غير ممنوع من الصيد ابتداءء وإنما يكون ممنوعًا [من] استدامة 
اماک 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 
(2) في الأصل: اتساك. 
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باب 


۰ ۰ 


مسألة [127] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


[في الهدايا هل يکل شيء منها؟] 


يؤكل من الهدايا كلها» واجبها وتطوعهاء إلا جزاء الصيد» وفدية 


وقال الشافعی: لا يؤكل من شىء من الواجبات. 
واحتح آصحايه فقالوا: الواجب لا يجوز لمخرجه الانتفاع بشیء منه . 


الهدي : ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير» واحدته هدية كجدية . ن: المغرب 501» 
وحلية الفقهاء 121 والقاموس الفقهى 367. والطلبة 80 والتعريفات 256. ولغة الفقهاء 
493. 
محل الهدي : الموضع الذي يحل فيه نحره وذبحه. ن: اللسان / حلل . 

قال في التفريع 1 / 332: «قال مالك رحمه الله: ویؤکل من الهدې کله واجبه 
وتطوعه إلا أربعة أشياء: جزاء الصيد» وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا 
عطب قبل محله». وانظر: رؤوس المسائل لابن القصار 66 والإشراف 1 / 247 
والكافي 1 / 349 وفيه : «والهدي هديان: واجب وتطوع» ويؤکل من الهدي کله واجبه 
وتطوعه» إلا أربعة أشياء : جزاء الصيد» وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا 
عطب قبل محله» وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله» فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء لأن 
عليه بدله. . ٠٠.‏ وانظر: المنتقى 2 / 318 وفيه تفصيل يحسن الرجوع إليه والاطلاع 
عليه» والبداية 1 / 647 وعقد الجواهر 142 . 
ن: المبسوط 4 / 141 و145 ورؤوس المسائل لابن القصار 66 والإشراف 1 / 247 
والمنتقى 2 / 318 والإفصاح 1 / 303. 
ن: الأم 2 / 238 والمجموع 8 / 370 - 373 . 

والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه قال مثل قول أي حنيفة» وقال في الرواية 
الأخرى: لا يأكل من النذر ولا من جزاء الصيد» ويأكل ما سوى ذلك. ن: الإفصاح 
303/1 - 304 . 
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دليله : الزكوات والكفارات والنذرء وغير ذلك مما فى معناه. 

_والدليل على صحة ما قلناه: قوله عزا وجل : ک وڈ اھا لک 
ین متیر آله لک ّا ا الوا راف اقا و وما کا 
نبا [الحج : 36[« CEE‏ 
لآنه تعالى» إنما أراد بقوله : «والبدن» الجنس» وهو اسم واقع على كل هدي 
واجبًا كان أو,تطوعًا.  ٠‏ 

CSE O FS E AOE OS 
ً ET [الحج :36]» الهدي الواجب. قوله تعالى : فامع‎ 
ا‎ ET یلها إل لبت الق € [الحج: 33]ء فلو كان الهدي‎ 
لم يكن له أجل مسمى» لأن الهدي التطوع > له آن ينحره في آي وقت شاء.‎ 
فبان هذا آن فوله تال ۲ گنای شتی 4 [الحج : 33] إنما أراد‎ 
به الهدي الواجب . وأجله المسمى هو يوم النحر.‎ 
فأما جزاء الصيد فلا يجوز الأكل منه لأنه للمساكين» لأن الله تعالى‎ 
جعل بدله طعامًا للمساکین . فقال تعالی : « هیا بلع الکمبة أو رة عام‎ 
.]95 : سكين [المائدة‎ 

وكذلك فدية الأذى لا يجوز الأكل منهاء لأنه قد جعل بدلها طعامًا 
للمساكين» فقال تعالى : « ميدي من يام أو صِدََةٍ أَوَصكٍ# [البقرة: 196]» فلا 
تجن اکل ءاسا 

وكذلك ما جرد نذرة للمساكين»› فلا يجوز له أن يأكل منه . 


)1( البدن جمع بدنة وهي الناقة . ن: حلية الفقهاء 121. والمغرب 37 والقاموس الفقهي 33 . 

)2( أي مصطفة . ن: مفردات الراغب / صف . 

(3) وجبت: سقطت ووقعت على الأرض. والمراد بوجبت جنوبها: إذا وقعت على الأرض 
وسكنت نفوسها بخروج بقية الروح منها. ن: المغرب 476 - 477. 

(4) في الأصل: قوله. 

(5) يوم النحر: يوم عيد الأضحى . 

(6) هنا كلمة ممحوة» ما يتراءى منها صورته هكذا: منداه. ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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وأما هدي التطوع إذا عطب قبل مَحله» فإنما لم يجز له أن يأكل منه 
[حتی] لا يتهم أن يكون غرضه التلف لكي يعطب»› فینحره»› فیأكل . فيمنع 
من الأكل منه لهذه العلة . كما منع قاتل العمد من الميراث لاستعجاله ذلك قبل 
التي لأجلها منع الأكل . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الواجب لا يجوز لمخرجه الانتفاع 
بشیء منه» کالکفارات والزکوات› والنذور» وغير ذلك . فالجواب عنه: أن 
الهدايا إنما الغرض منها* إراقة الدم. ولأنها عبادة لا بد فيها من عج وثج . 
المساكين فقط . بدليل آنه لو أطعم المساكين لحمًا أو طعامًا مكان ما وجب 
عليه من الهدي» لم يجزئه» فثبت بهذا أن الغرض فيها ليس إطعام المساكين 
فقط» وهذا [لما اختلفوا له من الزكوات . 
الإتسان من الرقاب الوانجب عليه بالکفارات واشتباههاء یگون له ولاو 
ينتفع به» ويورث عنه» والزكاة لا يجوز أن ينتفع بشيء منها. فبطل بهذا 
قولهم : إن الواجبات لا يجوز أن ينتفع بشيء منها . 

ولآنه يجوز أن يؤكل من هدي التطوع»› فلا يجوز أن يؤكل من صدقة 
التطوع» فيجوز له على هذا أن يأكل من الهدي الواجب» لأن تطوع الهدي 


(1) كلمة يقتضيها السياق . 

(2) في الأصل: العرض. 

(3) في الأصل: فيها. 

(4) ما بين القوسين هو هكذا في الأصل ولا وجه له» ولم أهتد إلى إقامته. 

(5) فى الأصل: والكفارات. 

)6( ا ر وا والقرابة» والملك. وشرعًا: عصوبة سببها زوال 
الملك عن الرقيق بالحرية. ن: القاموس الفقهى 389. والمغرب 495» وحلية الفقهاء 
8 ا 25 م را ی ارو یه ی ف ی ن 
ع ا عا ٤‏ 


222 


مخالف لغيره من التطوعات فى جواز الأكل منه» فوجب بهذا أن يكون 
اجب ادى مخالفا لخيره من الرانحات فى جراز الأكل: مد والله 


أعلم )2( : 


(1) في الأصل : مخالف . 
(2) هذه الفقرة بكاملها مضطربة لا يكاد يتبين لها معنى مقبول كما ترى» ولم أهتد إلى إقامتها. 
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باب 
مسألة [128 ] : 
[في من أحصر بعدو أو مرض ففاته الحج 
فکیف يتحلل من إحرامه؟] 


و و فله أن يتحلل› وينصرف› وأما من حبسه مرض› 


وفاته ا ا أ العدد فلا E‏ إحرامه إلا البیت. وبه قال ابن 


7 
ا وان الري ( واپن عمر( 6 والشافعي(. 


وقال أبو حنيفة : الحصر بالمرض» كالحصر بالعدو» وللمريض أن 


(1) أحصر: ملع بسبب خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته. ن: المغرب 118 
وحلية الفقهاء 121 - 122 والأنيس 144 والقاموس الفقهي 91. 

(2) أخطأ العدد: وقف في غير يوم عرفة» وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. 

(3) ن: الموطا 247 - 248 والتفريع 1 / 351 - 352 ورؤوس المسائل لابن القصار 71 
والتلقين 70 والكافى 1 / 346 - 347 والمنتقى 2 / 271» والقبس 2 / 570 - 571 
واختلاف العلماء 85. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) ن: الأم 2 / 173 175 178 والتنبيه 80 وفيه تفصيل يحسن الرجوع إليه والاطلاع 
عليه» والوجيز 1 / 130 وقال في المجموع 8 / 204: «قال الشافعي والأصحاب إذا 
أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق فلهم التحلل سواء كان الوقت 
واسعًا أم لاء وسواء كان العدو مسلمين أو كفارًا» لكن إذا كان الوقت متسعًا فالأفضل تأخير 
التحللء فلعله يزول المنع ويتم الحج» وإن كان الوقت ضيقاء فالأفضل تعجيل التحلل 
خوفا من فوات الحج»» ثم قال في صفحة 310: «إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل 
فليس له التحلل بلا خلاف. . . أما إذا شرط فى إحرامه أنه إذا مرض تحلل» فقد نص 
الشافعي في القديم على صحة الشرط . . .٠ء‏ ثم قال في الصفحة 355: «مذهبنا أنه لا يجوز 
التحلل بالمرض وغيره. . . من غير شرط» وبه قال ابن عمر» وابن عباس» ومالك وأحمد 
وإسحاق) . 
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لل و تصرف دون الت كالم ادى و 

واحتج اصحابه بقول الله عز وجل : # إن اضرع فا أَسسَيسرَ ِن ادي 4 
[البقرة: 196]« قالوا: والإحصار ا نع» يقال : أحصر فلان بالمرض»› وحصر 
بالعدو. قالوا: وهذا ذكره ثعلب في الفصيح» وأبو إسحاق الزجاج في 
لاحتاج إلى مدة طويلة فی الإحرام» وفی زيادة مدة الإحرام زيادة لزوم مشقة 
تلحقه . والشر قد جعل له التخلص من هذه الزيادة الشاقة؛ إذ قال جل وعز: 
وما جل عا في الينِ من حر [الحج : 78] فجاز؟ له التحلل [ه116] 
ترفهًا له ورخحصة . وهذا وأمثاله في فسخ العقود اللازمة. ألا ترى أن المبتاع 
يلزمه البیع ویجب له وعليه بالعقد. ثم إذا وجد عيبا بالمبيع جاز له فسخ ذلك 


(1) قال في المبسوط 4 / 107: وٳذا بعث بالهدي» فإن شاء آقام مکانه» وإن شاء رجع» لأنه 
صار ممنوعا من الذهاب» يخير بين المقام والانصراف» وهذا إذا كان محصرًا بعدوء فإن 
كان محصرًا بمرض أصابه » فعندنا هو والمحصر بالعدو سواء» يتحلل ببعث الهدي» وعند 
الشافعي رحمه الله ليس للمريض أن يتحلل» إلا أن يكون شرط ذلك عند إحرامه» ولكنه 
يصبر إلى أن يبرأ» . 

(2) هو أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني البغدادي إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة 
0ه حفظ كتب الفراء» فلم يشذ منها حرف» ولازم ابن الأعرابي بضع عشرة سنة» 
وسمع محمد بن سلام الجمحي» والأآثرم» وخلق . وروى عن الأخفش الصغير» ونفطويه» 
وأبو عمر الزاهد» وخلق . كان ثقة متقنا» كان بينه وبين المبرد منافرات» صنف المصون في 
النحوء واختلاف النحويين» ومعاني القرآن» وغريب القرآن» والفصيح» وغير ذلك» مات 
رحمه الله سنة 291ه. ن: البغية 1 / 396 - 398 . 

(3) لم أقف عليه. 

(4) هو إبراهيم بن السري بن سهل آبو إسحاق الزجاج» كان من أهل الفضل والدين علاوة على 
علمه الجم» وهو صاحب كتاب معاني القران» وغيره. ن: البغية 1 / 411 - 413. 

(5) ن: اللسان/ الحصر. 

(6) فى الأصل : لحار. 

)0 العقود: المهرد زالمواة: 


العقد اللازم عن نفسه» كما جاز للمبتاع إذا وجد عيبًا أن يحل عقد البيع عن 
اخ وور ال ولك: 

والدليل على صحة ما قلناه بأن الحصر بمرض لا يحله عن إحرامه إلا 
البيت: قوله تعالى : # ويوا للح ولعب َو 4 [البقرة : 6 ولم يستثن جل 
وعز صحیځًا من مريض» ولا مريضًا من صحيح» وقوله : ايا آلزیت 
ءامَموا ووا بالود 4 [المائدة: 1]» وهذا عام في كل عقد مشروع إذا التزمه 
مؤمن متشرع. فلا يجوز لمن دخل في حج أو عمرة أن يتحلل منهما“ إلا 
باتمامهما“» سواء کان مريضًاء أو كان صحيحًاء أو فاته الحج أو أخطاً 
العدد» أي ذلك كان» فإنه يطوف بالبيت» ويتحلل بعمل العمرة» ثم ينصرف . 
را أ ع رش اله ةه أا ارت الأضاريء وهار بن ارد 
فاتهما الحج» فقال لهما: «طوفا بالبيت» وأحلاء وعليكما الحج من قابلء 


(1) في الأصل: لضرورتها. 

(2) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : المحصر. 

(3) في الأصل: منها. 

(4) في الأصل: بإتمامها. 

(5) هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» شهد العقبةء 
وال ق هة الر راف و المشاهة كلها رج ل الب رزوی هه ن 
الصحابة ابن عباس وابن عمر» والبراء وأبو أمامة» وزيد بن خالد الجهني» وغيرهم» ومن 
الناس خلق . مات سنة 52ه» عند الأكثرين» في حصار القسطنطينية ودفن بقرب سورها 
رضي الله عنه ورحمه . 

ن: الرياض 60 - 61 والخلاصة 100 . 

)6( في الأصل : هبان» وهو تصحيف . وهبار هذا هو هبار بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى 
القرشي» عرض لزينب بنت رسول الله ية في سفهاء من قريش حين بعث بها بو العاص 
زوجها إلى المدينةء فأهوى إليها هبار هذا ونخس بهاء فألقت ذا بطنهاء فقال عليه السلام : 
إن وجدتم هبار فأحرقوه بالنار» ثم قال: اقتلوه» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» فلم 
يوجد» ثم أسلم بالجعرانة بعد الفتح وحسن إسلامه . وصحب النيي عليه السلام» وهو الذي 
قال له عمر رضي الله عنه حين فاته الحج : طف بالبيت وبين الصفا والمروة. ن: الاستيعاب 
بهامش الإصابة 10 / 390 والإصابة 10 / 233 . 
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والهدي))» وذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار» فلم ينكر ذلك عليه 
أحد. وإنما كان ذلك كذلك» لأن من فاته الحح› أو أخطأً العدد معذور› ومع 
کونه معذورًا لا یحله من إحرامه إلا البيت» كذلك المريض أيضا معذور»› 
فوجب ألا يحله من إحرامه إلا البيت» كمن فاته الحج أو أخطأ العدد. 

والفرق بين المريض والمحصر بعدو؛ هو أن المحصر بعدو» إنما أبيح 
له التحلل لأنه” يقدر على دفع الخوف عنه بتأخيره عن العدو وتباعده عله 
بالإحلال› ولا ينتفع به . ویقدر آن یتعافی» ویتداوی مع بقائه على إحرامه حتی 
یحل بالبیت» لقوله تعالی : CNN NE‏ 3]. قال 
بعض المفسرين : محل الهدايا» وقال بعضهم : محل الشدائر . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : 3 إن حيرم فا أستيسّر 
من هدي € [البقرة : 6.. غير صحيح . لأن الأمة مجمعة على أن الاية إنما 
E 0 5 5 ۰ 4‏ % 2“ 
نزلت في حصر العدو ويدل عليه قوله عز وجل في الاية الأخرى: # إن 
خِفَْم فالا أو ركان قدا أمنح َأذكڪروأ أله 4 [البقرة: 239] ولا يقال أمنتم 
إلا من العدوء لاعن المرضءة وإنما يقال في المرض : برى وعوفي . 

وقولهم : إنه يقال أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. فقد قال الفراء() 


(1) حديث هبار بن الأسود أخرجه مالك في الموطاً في هدي من فاته الحج من كتاب الحج بلفظ 
طويل هذا نصه بتمامه : «عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر» وعمر بن 
الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين» أخطأنا العدّة» كنا نرى أن هذا اليوم يوم 
عرفةء فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم» ثم 
احلقواء أو قصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
آيام في الحج وسبعة إذا رجع». 

(2) في الأصل: لاء والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 

(3) ن: مختصر تفسير ابن كثير 2 / 543ء وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1286 . 

)4( لم أقف على قائل هذا. 

(5) لم أقف على من نقل هذا الإجماع . 

©( هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله» أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» أخذ عنه» = 
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يقال : أحصر فيهما جميعًا"؛ وقد آشار إليه ابن قتيبة في بعض” كتبه . وإِذا 
كان ذلك كذلك» وكان اللفظ صالًا لهما جميعًا» كان معيتًا فى حصر العدو 
ا 

وما احتجوا به من زيادة مدة الإحرام. فضعيف . لأنه لما أحرم» فقد 
التزم البقاء فيما دخل فيه بالإحرام طال فيه أو قصر» حتى يحل منه بوجه جائز 
كما ذكرناء لأنه لم يحرم على أمان من المرض» أو الفوات» أو إخطاء العددء 
فإذا أحرم على غير أمن من ذلك» فقد ألزم نفسه البقاء فيما دخل فيه» مع جواز 
دخول هذه العوارض عليه إلى آن بُحل بوجه جائز . 

وأما مسألة البيع» فلا تشبه مسألة الإحرام» لأن البيع يجوز فيه شرط 
الخيار* ومسألة الإحرام» لا خيار للمحرم في حل ما دخل فيه من الإحرام» 
إلا ما ورد فيه النص من حصر العدو. 


اڊ اڊ اد 
3 ج iv‏ 


= وعليه اعتمد» وأخذ عن يونس صنف: معائي القران» واللغات» والمصادر في القرآن» 
رو 00 0 

ن: نزهة الألباء 98» ووفيات الأعيان 6 / 176» وتذكرة الحفاظ 1 / 372» وتهذيب 
التهذيب 11 / 212 وبغية الوعاة 2 / 333. 

(1) ن: اللسان/ حصر. 

(2) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب نزيل بغداد» صنف إعراب 
القرآان» ومعانى القران» وغريب القرانء ومختلف الحديث» ومشكل القران» وغريب 
الح غ ذلك ف الوا ر ها ر د 267 

ن: وفيات الأعيان 3 / 124 بغية الوعاة 2 / 63 - 64. 
(3) لم أقف عليه . 
(4) في الأصل: الخيا. 
وشرط الخيار أو خيار الشرط هو في اصطلاح الفقهاء : ما يثبت لأحد المتعاقدين من 
الاختيار بين الإمضاء والفسخ . ن: القاموس الفقهي 126 . 
(5) هكذا في الأصل» ولعل الصواب» وفي مسألة. 


228 


مسألة [129 ] : 
[في من تحلل من حصر العدو . هل عليه هدي آم Y؟[‏ 


لا هدي على من تحلل من حصر العدو(. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : یلزمه ال 

واحتج أصحابهما: بقوله عز وجل: # ودی عكر ن يبل محلم 4 
[الفتح : 25]» وبقوله : # إن حيرم فا أسسَيَْرَ من اهدي [البقرة: 196] . 

قالوا: ولأنه متحلل من إحرامه بعذر» فوجب عليه الهدي قياسًا على 
المحصر بمرض . ا 0 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # ودی معكوفًاآن يبل لم 
[الفتح : 5 وذلك ما لا یدل على وجوب الهدي› وإنما يدل على وجوده» 
والوجود غير الوجوب . 

ولأآنه عليه السلام» إنما ساق الهدي في عام الحديبية تطوعًا لا لشيء 
وجب عليه . 

ولأنه أشرك بين أصحاب في الهدايا فى سفره ذلك» وكان عدد الهدي 


(1) ن: التفريع 1 / 351 ورؤوس المسائل لابن القصار 71 والتلقين 70 والكافي 347 
وقال في المنتقى 2 / 273: «. . . أن ينحر هديًا إن كان معه قد ساقه. وأما تحلله للحصر» 
فلا يوجب هديا عند مالك» وبه قال ابن القاسم› وقال آشهب : عليه الهدي» وبه قال آبو 
حنيفة والشافعى». وانظر : القبس 2 / 570 - 571. 

(2) قال في المبسوط 4 / 106: «فعلى المحصر إن كان محرمًا بالحج أن يبعث بثمن هدي» 
تعالى أن هدي الإحصار مختص بالحرم» وعلى قول الشافعي رضي الله عنه: لا يختص 
«فإن كان في الحرم ذبح الهدي فيه» وإن كان في غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى 
الحرم» ذبح الهدي حيث أحصر» لأن النبي بي نحر هديه بالحديبية » وهي خارج الحرم». 

)3( الحديبية قرية على نحو مرحلة من مكة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها 
الصحابة بيعة الرضوان. ن: تهذيب الأسماء واللغات : 3 / 81» والطلبة 80 . 
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أقل من عدده"» فثبت بهذا أن بعضهم أهدى» وبعضهم لم يهد شيئاء فبطل 
ما اعتمدوه. 

ولأنه لا قضاء عليه عندنا إذا تحلل من حصر العدو»ء فإذا سقط القضاء 
الذي هو الأصل» كان سقوط الفرع أولى وأحرى . 

ولأنه إذا صد قبل الإحرام > لم يکن عليه شيء٠‏ فكذلك إذا صد بعده . 

فإذا ثىت هذا فاجو اة مو ا E ER‏ 
المحصر بعدو على المحصر بمرض في وجوب الهدي› قياس فاسد» لأن 
المحصر بمرض إنما وجب عليه الهدي› لوجوب القضاء عليه» والمحصر 
بعدو لا قضاء عليه عندناء لأن النبي ية حين صد عن البيت لم يقض ی 
ولا غلم أنه أمر أحد من أصحابه بالقضاء» فصح ما قلناه . والله أعلم. 


اد چ ا 
iT‏ 


(1) لم أقف عليه. 
(2) لم أقف عليه . 
(3) في الأصل: أحد. 
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مسألة [130] : 


[في الإجارة على الحج ما حكمها؟] 


الإجارة" على الحج جائزة. وبه قال الشافع ى( . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك . 
واحتج أصحابه» فقالوا: الحج عبادة بدنية» فلا يجوز الاستئجار عليه . 


دليله الصوم والصلاة. 


قالوا: والدليل على أنها عبادة بدنية: هو أن أداءها لا يتأتى إلا بأفعال 


ق ات و ی وا وغل 8 ادات 
إتما أوجبها الله تعالى على اليد على هة الاشلا :والاعلاء فى العيادذات 
ال رد ل اقات لدو و ع راغ 
لربه وانقياده لحكمه» أو كراهيته لذلك ونفوره منه» فيعرف الصادق من 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


الإجارة: تمليك المنافع بعوض هو مال. ن: الطلبة 253 والمغرب 20ء والتعريفات 
6 والأنيس 193 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 4ء وشرح الحدود 392 ولغة 
الفقهاء 42 - 43 والقاموس الفقهى 13 - 14ء والبهجة 2 / 180 . 
ا ار 11 316 ورزو المسائل لأب القصار 67 اشرات 1 2177 والكافي 
1 / 354 وفيه : «الإجارة على الحج جائزة عن الميت إذا أوصى بها». والمنتقى 2 / 271 
وعقد الجواهر 123 . 
ن: الأم 2 / 135» والوجيز 1 / 110 والمجموع 7 / 120 - 121 وقال في صفحة 
9 «مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق . وبه قال مالك . 
قال في المبسوط 4 / 158: «رجل استأجر رجلا ليحج عنه» لم تجز الإجارة عندناء وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى : «تجوزء وأصل المسألة أن الاستئجار على الطاعات التي لا يجوز 
أداؤها من الكافر لا يجوز عندتا وعند الشافعى رضى الله عنه: كل ما لا يتعين على الأجير 
أداؤه» يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزىّ فيه النيابة». 

وبقول أبي حنيفة قال الإمام أحمد رضي الله عنه. ن: المجموع 7 / 139 . 
ما بين القوسين لعله زائد . والله أعلم» ويحتمل أنه مصحف صوابه : «عند الإتعاب». 
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الكاذب» والمطيع من العاصي› والمخلص من المنافق› فیتحقق معنی الابتلاء 
والامتحان» قالوا: وإذا ثبت هذا الأصل» فلا يوجد معنى الابتلاء إلا فيما 
وة الد أ 7ا1 هة و هه ف وة قارا فد اجر 
عليه غيره ليحج عنه» واستنابه في ذلك»› فإنه لا يتحقق معنی الابتلاء فيه 
بحال. قالوا: ولهذا لم تجز النيابة في الصلاة» ولا في الصوم. قالوا: فأما 
الزكاة وغيرها من واجبات المالء فإن النيابة فيها جائزة . لأن الابتلاء فيها إنما 
هو تنقيص المال وإخراجه» وذلك موجود بإخراج المالك المكلف لذلك» أو 
غیره. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن کل عمل معمول» موکد تسليمه» 
مفشرضى على الفاعل فعلهء قإن الإجارة حار [فها. لله ما إذا 
ادع ااا ب رة او خاد فجت اور اظ > او غر 
ذلك من أفعال البر . 

ولأنها عبادة تتعلق بالمال» وتصح النيابة فيهاء فجاز أخذ الإجارة 
عليها. دليله: أخذ الأجرة على تفريق الزكوات والكفارات» وصرفها بين 
الممتكفي م الق راان المساكن: 

ولأنه إذا جازت النيابة فيها بغير أجر» جازت بأجر. دليله: صرف 
الزكوات والكفارات والديون» وما أشبه ذلك . فإذا صح هذاء صحت بإجماع 
منا ومنهم الإجارة على الحج» لأن أفعاله معلومة في نفسهاء متعين زمانها 


(1) في الأصل: ويتحمل . 

)2 في الأصل: فما إذا. 

(3) في الأصل: تجب» والظاهر أنه مصحف . 

(4) في الأصل: موكل . 

(5) فى الأصل: جائز. 

(6) تكملة يقتضيها السياق. 

(7) هكذا فى الأصل ولعله زائد. 

(8) الرباط : المرابطة بالثغر» وهو أيضًا واحد الرباطات وهي الأبنية المخصصة للمرابطة وهي 
O O O‏ 
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ومكانهاء جائز تسليمهاء لأن طوافه وسعيه» ووقوفه ورميه عن الغير» تسليم 
منه للغير حكمًا وشرعًاء وهذا كما لو استأجر على تعليم سورة من القران 
بعينها» أو على تعليم الخط» أو الحساب» أو العربية» أو غير ذلك. وهذا إن 
شاء الله ظاهر . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أنها عبادة بدنية» فهى وإن كانت عبادة 
بدنية» فإن النيابة تجوز فيها بإجماع". وهذا ما لا يمكن دفعه . 

وقولهم: إن وصف الابتلاء لا يوجد إلا بفعله بنفسه. فالابتلاء فيه 
موجود» لأنه يدفع المال إلى المستأجر» ويأمره بالصفة التي يحج بها عنه من 
إفراد» وقران وتمتع . وهذا نفس الابتلاء أو هيأته لا محالة. لأن ابتلاء البدن 
قد انتقل كله إلى المال. 

وما احتجوا به من الصلاة والصوم» فلا يشبه عبادة الحج [لأن عبادة 
الحج) يجوز فيها النيابة بإجماع» ويجوز الإجارة عليها على مذهب أكثر 
العلماء [والسنة» وليس الصوم والصلاة كذلك» فبان الفرق بينهما. 


(1) قال في رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 127: «وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت 
بالاتفاق) . 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) هذه الكلمة يحتمل أنها زائدة» ويحتمل أن صوابها مع ما قبلها كالاتي : علماء السنة. 

(4) في الأصل: وليست. 


23 


کتاب الحهاد 


مسألة [131] : 


اقح الذي یحوز آمانه من المسلمين] 


يجوز أمان"؟ الحر البالغ العاقل من المسلمين ذكرًا كان أو أنشى» ولا 


a‏ قال اب و أمان الصبي اا . قال: 
مهه وان اا ال کان و غل او قاد و ل 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


الأمان عقد الحماية والإجارة. ومعنى يجوز أمان الحر. . . : يصح أن يجير غيره ويحميه . 
قال في التلقين 73: «وأمان الأمراء نافذ» وأمان غيرهم من سائر الناس عند مالك رحمه الله 
نافذ لا يجوز نقضه. ٠.‏ . 

وانظر الكافي 1 / 404 والبداية 1 / 655 - 656. وعقد الجواهر 149 والقوانين 
الفقهية» والمنتقى 3 / 173 وفيه بعد ذكر ما يوافق قول المؤلف : «وأخرج الشيخ أبو محمد 
في النوادر رواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال : لا يصح أمان العبد وما سمعت فيه شيا . 

وبقول مالك والشافعى فى أمان العبد قال أحمد. ن: المحرر في الفقه 2 / 180 
BESE‏ ° 
في الأصل : بن . 
وهذا قياس مالك : أي هذا الجاري على أصولهء وفى الأصل كلمة قياس صحفت إلى قياد . 
وقال في المنتقى 3 / 173: «وأما البلوغ فاختلف أصحابنا فيه» فقال ابن القاسم : يجوز 
تأمين الصبي إذا عقل الأمانء وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه وإلا فلا 
آمان له» . 
الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. ن: التعريقات ٠18‏ وانظر 
القاموس الفقهي 297 . 
المأذون له: هو من فك عنه الحجر» وأطلقت يده فى التصرف فيما كان ممنوعًا منه. ن: 
EON LANLAN aAOE AOI a‏ 
الضافة ۰ ٤‏ 

ولعل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: بعض أصحابناء هو أبو الحسن بن 
القصار» فقد ورد في رؤوس مسائله قوله عطمًا على قول مالك: وأآمان المرأة جائز» = 
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الشافعى 


)1( 
وقال أبو حنيفة : > جور امان العبد المحجور عليه إلا بإاذن ا 


وقال الشافعى فى الصبى : E TD‏ 
وقال عبد الملك” بن الماجشون: الأمان إلى الأيمة» أو أمراء الأجناد. 


فما کان م ااا وط اض > وما کان خلا ذلك رد . 


واحتج أصحاب الشافعى› فقالوا: أمان الصبى عقد من العقود› وعقلده 


لا يجوز فى شىء من الأشياءء لسقوط التكليف عنه› ومن لا يجوز عقده» فلا 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


قالوا: ولان الصبي ا أو ماله» لم یلزمه شيء في 


والصبي إذا عقل القتال: «وكذلك عندي أمان العبد لأنه احتج بقوله عليه السلام: «يجير 
على القوم أدناهم»ء والعبد للرق الذي فيه من الأدنى». ن: رؤوس المسائل لابن القصار 
3 وانظر : الاشراف 2 / 268. 
ن: الأم 4 / 239 - 240 والتنبيه 233 والوجيز 2 / 194 ورحمة الأمة بهامش الميزان 
2 / 163. وهو قول محمد بن الحسن الشيبانى . ن: المبسوط 10 / 26. 
ف القدزري 114 ء وقال فى الس ط110 70: :فما الد إذا امن عل الخرب اة كان 
مأذونًا له في القتال» فأمانه صحيح». ثم قال : «فأما أمان العبد المحجور عليه عن القتال فهو 
باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله صحيح في قول محمد والشافعي رحمهما الله» وذكر 
الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله» وذكر الكرخي قوله مع محمد رحمهما 
الله تعالى»» وبقول أبى حنيفة قال سحنون. ن: المنتفى 3 / 173» 106/7. 
وقال في التنبيه 233: «وإن أمنه صبي لم يقتل؛ غير أنه يعرف أنه لا آمان له» ليرجع إلى 
مأمنه»» وقال في الوجيز 2 / 194: «ولا يصح من مجنون وصبي»» وانظر: رحمة الأمة 
بهامش الميزان 1 / 163 وهو قول أحمد. 

وانظر في الموضوع أيضًا: رؤوس المسائل للزمخشري 365» وطريقة الخلاف 279 
وإيثار الإنصاف 237 - 239 والبدائع 7 / 106 ط 2» والخرة المنيفة 170 . 
تقدمت تر جمته . 
قال في المنتقى 3 / 173: «وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلزم غير تأمين الإمام» فإن 
آمن غيره فالإمام بالخیار بین آن يمضيه» وبين أن يرده) . 
أقر : أخبر بحق لآخر عليه. ن: التعريفات 33 وحلية الفقهاء 145 والطلبة 277 = 
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إقراره» فلا يصح أمانه اعتبارًا بالمجنون. فإن عقد هذا الصبى الأمانء رد 
الكافر الذي عقد له الأمان إلى مأمنه. 


وقال بعضهم : إن مان الصبي يتخرج على إسلامهء فإن قلنا: إن إسلامه 


يصح › يصح أمانه» وإن قلنا: إن إسلامه لم يصح › لم يصح أمانه . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً 


دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم»» فعم» ولم ناخد ن الین 
توان الا مان دون بره 


ولأنه أمان من مميز» قد عقل مصلحة الأمان» فوجب نفوذه. دليله: 


أمان المرأة والعبدء فإن أمانهما جائز بإجماع منا ومنهم . 


ولأن الصبي مولود على الفطرة» محکوم له بالإسلام» فوجب دخوله› 


ودخول أمانه في عموم قوله باه : اجر على المخلين أداف. 


فإذا ثبت هذاء فما ذكروه من القياس» وأن من لا يجوز عقده» لا يجوز 


أمانه . فلا جریان له مع قوله ا : (ویسعی بڏمتهم آدناهم»» وقوله: ((يجير 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


والأنيس 243 ولغة الفقهاء 83 . 

هذا الحديث وتمامه: وهم ید على من سواهم» أخرجه أبو داود في الديات باب إيقاد 
المسلم بالكافر» والنسائي في القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس» وأحمد 
في مسند علي بن أبي طالب والبيهقي في السير باب أمان العبد» كلهم عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافاً دماؤهم عن ابن عباس» 
وعبد الرزاق في الجهاد باب الجوار وجوار العبد والمرأة عن عمرو بن شعيب . كلهم بلفظ 
واحد. وأخرجه البخاري مختصرًا في العلم باب كتابة العلم . 

في الأصل: أحد. 

في الأصل : يميز. 1 
أخرجه أبو داود في الديات باب إيقاد المسلم بالكافر - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده - مختصرًا وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافاً دماؤهم . وأحمد في مسند 
عبد الله بن عمرو. بلفظ «يجيز»» وعبدالرزاق في الجهاد باب الجوار» وجوار العبد 
والمرآة» عن سعيد المقبري والبيهقي في السير» باب أمان العبد عن أبي هريرة رضي الله 


عه . 
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على المسلمين أدناهم»". 

وقولهم : إن من لا يصح عقده» لا يصح أمانه لعدم التكليف . غير لازم» 
لآن وجود التكليف إنما يؤثر فى صحة التكليف» دون ما يتعلق بأفعال 
الصبي من الحقوق» مثل أروش الجنايات» والذي يجب بفعله على 
عاقلته من تحمل الدیات» وما یلزم في ناضه» وحرثه وماشیته من 
الزكوات. 

وقولهم : ولأنه لو قر بشيء في يده أو ماله» لم يلزمه شيء بالاقرار» 
فكذلك لا يصح آمانه اعتبارًا بالمجنون. غير لازم لأنه لا تعلق ولا تناسب بين 
الإقرار وعقد الأمانء بدليل أن المديان* لو أقر بشيء في يده لغير غرمائه» لم 
يقبل إقراره» ومع ذلك فإن عقد أمانه جائز بإجماع» واعتباره بالمجنون غير 
صحيح . لأن الأمان منه لا يصح لفقد عقله» وقلة تمييزه» وليس كذلك الصبي 
إذا كان ممن يعقل الأمان» والله أعلم . 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل : وجوب. 

)3( الأروش: جمع أرش . وهو لغة الفساد» والرشوة» ودية الجراحة» وشرعًا هو قيمة العيب. 

ن: القاموس الفقهى 19ء والطلبة 335 وغريب المدونة112ء والتعريفات 17› 
والأتيس 295 رة الففهاء 54: 

(4) الجنايات هى كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها. ن: التعريفات 79» ولغة 
القعهاب 167 وغد اقالكة هن قعل الجا الخرجت فصاع 20 التامرس الق 
٠ .0‏ ۰ 

(5) العاقلة هم من يحملون دية الخطاًء وهم عصبة الرجلء وعند بعضهم أهل ديوانه» وعند 
اخرين أهل نصرته . ن: لغة الفقهاء 301 والطلبة 341. والتعريفات 146 . 

(6) الديات جمع دية وهي المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين . أما ما يجب في إتلاف ما 
دون النفس فهو الأرش . ن: لغة الفقهاء 212 وحلية الفقهاء 196. والطلبة 331 وغريب 
المدونة 118 والتعريفات 106. والأنيس 292. 

(7) الناض من المال: النقود كالدرهم والدينار. القاموس الفقهي 354. وقال في المغرب 
5 والناض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير . 

(8) المديان الذي عليه الكثير من الديون. 
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واحتج أصحاب أبي حنيفةء فقالرا: إن العك ملوك الرقبة والمفعة 
فوجب أن لا يصح عقد الأمان منه إلا بإذن سيده له في القتالء وٳذا آذن له في 
القتال» جاز آمانه» ومتى لم يأذن له في القتال لم يصح عقده» لن منافعه 
مملوكة للسيد. فإذا قاتل بغير إذن سيده» فهو متعد على حقوق السيد» ٍ 
والمتعدي لا يجوز فعله [ه 118]. 

والدليل على صحة ما قلناه: نحو الدليل المتقدم على أصحاب الشافعي 
من قوله ئة : «المسلمون تتکافاً و ویسعی بذمتهم دناه وقوله 
ية : «يجير على المسلمين أدناهم» وهذا كلام عام في العبد وغيره من 
المسلمين الذين يعقلون الأمانء ويهتدون إليه . 

ولأن کل من صح أمانه إذا أذن له في القتال» صح آمانه وان لم يؤذن له 
فيه کالحر. 

ولأن أمانه يجوز وإن لم يقاتل» ولأن الناس في هذه المسألة على 
ع ا ومنهم من لا يصح أمانه» ٹم وجد أمان من لا 
يصح آمانه مرد ود سواء قاتل أو لم يقاتل . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن العبد مملول الرقبة والمنفعة للسيد» 
فوجب ألا تصح عقوده» باطل» لأن من عقوده ما يصح ولا يفتقر فيه إلى إذن 
السيد» كالقرب المتطوع بها كلهاء إذا لم يكن على السيد من ذلك ضرر» وإذا 
ثبت هذا فغير ممتنع أن يجري آمانه هذا المجرى . 

ولأن إذن السيد فى القتالء لا تعلق له بجواز الأمانء لأن الأمان ليس 
من قوق الال ولا سما يعلى مالفال ألا رى أن مان العرأة جائر وليت 


(1) تقدم تخریجه . 
)2( تقدم تخریجه . 
)3( في الأصل: مردود. 
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مسألة [132] : 


[في الغنائم هل تملك بالاستيلاء عليها ام بالقسم؟] 


تقس الات بار الخرب ي ولا ملك بامها المشل غلا 


وإنما تملك بالقسم» ولهم مطالبة الإمام بالقسم بينهم» حتى يتميز لكل واحد 
منهم نصيبه*ء وبه قال الشافعي إلا أنه قال : تملك بنفس الاستيلاء عليها ملكا 


تامًاء وإن لم يقع القسب. 


وقال آبو حنيفة : لا تقسم إلا ببلد الإسلام» فإن قسمت بدار الحرب» 


جاز ومضى ذلك ولم ينقض» وجرى ذلك مجرى الحاكم إذا حكم بما فيه 
احثلاف بين العلا : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


فأما أصحاب الشافعى فاحتجوا بأن الاستيلاء سبب الملك فى مال الكافر 


الغنائم جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الخزاة. ن: التعريفات 162 وحلية 
الفقهاء 160 والطلبة 167 والمغرب 346 . 

دار الحرب : هي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين. ن: لغة الفقهاء 
5. 

ن: رؤوس المسائل لابن القصار 51. والكافى 1 / 410 والمنتقى 3 / 176 والتمهيد 
0 / 38 - 39» وعقد الجواهر 147» والقوانين الفقهية 130 . 

وقال في الوجيز 2 / 193: «ففي قول لا تملك الغنيمة إلا بالقسمة» وفي قول تملك 
بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض» وفي قول هو موقوف إلى القسمة والإعراض؟. 
الغانمين بالسوية عقارًا كان أو منقولاء ولا يؤخر القسمة إلى دار الإسلام). 

ن: مختصر الطحاوي 282 والقدوري 114»» وقال في المبسوط 10 / 32: «ولا تقسم 
الغنيمة في دار الحرب حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها عندنا)» وانظر: روس 
المسائل للزمخشري 367 وفيها أن قسم الخنائم مكروه عند أبي حنيفة» . وطريقة الخلاف 
6 - 262 والبدائع 7 / 121» ط 2» 74 وإيثار الإنصاف 230 - 231 وفيه: «عن 
أبي يوسف أنه قال: يجوز» وأحب إلي أن يقسمها في دار الإسلام». والغرة المنيفة 
160 - 170. 
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شرعًا؛ وقد وجد بتمامه» فيحصل بحصول الملك› وصحة القسمة» قالوا: 
کما لو کانت الموقعة في دار الإسلام . قالوا: والمعنى المؤثر فى إفادة هذا 
ال وا E‏ 

والدليل على صحة ما قلناه : أنها لا تملك بنفس الاستيلاء» وإنما تملك 
بالقسم O‏ الا 
عليها أو لا يتم في فوره حال انهزام الحدو ا[ل ا عل محاولة الإسلام 

معهم بالطعن والضرب . 

وفي تلك الحال لا يتم ملك أحد من الغانمين» لتعذر القسم في تلك 
الحال. فنحن على استصحاب تلك الحال؛ إذ هي الأصل حتى يقع 
از 
e‏ 
وذبح الغنم والبقر للأكل قبل القسمة بغير رأي الإمام من غير ضرورة» ولا 
ضمان على أحد منهم في شيء من ذلك» ولو كانت تملكت بنفس الاستيلاء 
عليها sS GS‏ لأنه تصرف منهم في ملك 
الغير بغير إذنه» وذلك ممنوع شرعاء وبهذا یبطل عليهم ڳل ما أصلوه 
واعتمدوه. 

ولأن من أعرض من الغانمين عن طلب ما يخصه من الخنيمة سقط 
حقه منها» ولو كانت مملوكة بالاستيلاء - على ما زعموا-» لم يتصور سقوط 
حقه منها بالا عراض عنه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به» معارض بما ذکرناه» ومرجح عليه ہما 
ا 

ولأن ما احتجوا به من ثبوت الملك باليد والاستيلاء على الغنيمة» غير 
مطرد» لأن اليد وإن ثبتت حسًاء فلا تبت حكمًا في كل المواضع؛ وقد تثبت 


(1) تكملة يحتمل أن السياق يقتضيها. 
(2) في الأصل: آنهم . 
(3) في الأصل: في 
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کا و ا اا ری ا ا ال N OS‏ 
والسرقة» فإن اليد لا تثبت في جميعها حسًا وحكمًا في جميع الوجوه» على 
اغ ا ا ا 
لا 

وما أصحاب أبي حنيفة› فاحتجوا بحديث يروونه أن النبي ئي قسم 
غنائم بدر بالمدينة. 

قالوا: ولأن يد المسلمين ثابتة على هذه الغنائم من وجه دون وجه» ولا 
يتم الاستيلاء الذي يوجب الملك إلا بثبوت اليد من كل وجه . 

قالوا: ولأن هذه الغنائم باقية في دار الحرب. ودار الحرب باقية في 
أيدي الكفار» وهي مكان المال المغنوم» وثبوت يدأ الكفار على مكان المال 
متعذر لأن ذلك المال لا يقسم في أرض الحرب» وإنما يقسم في بلاد 
الإسلام. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * 4 واعلموا 


GÎ‏ ت 


نماغنمتم ِن 


(1) الهبة: تمليك العين بلا عوض . ن: التعريفات 256. والطلبة 221 والأنيس 255 ولغة 
الفقهاء 492 والقاموس الفقهى 390 . 

كه الب ادان ع مه ا فز ا رت فان هه شرح الحدود 350 وة 
الفقهاء 145. والطلبة 198ء والمغخرب 340 وتهذيب الأسماء واللغخات 3 والتعريفات 
2. والأنيس 269 ولغة الفقهاء 322 والقاموس الفقهي 275 . 

(3) السرقة: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره» أو مالا محترمًا لغيره» نصابًاء أخرجه من حرزه 
بقصد واحد» خفية» لا شبهة له فيه. ن: شرح الحدود 503 - 504 والطلبة 158 
والمغرب 223 والتعريفات 118 ولغة الفقهاء 243 والقاموس الفقهي 171 . 

)4( هكذا في الأصل» ويحتمل أنها زائدة» ويحتمل أن صوابها: اليد والاستيلاءء والله أعلم . 

(5) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنه أبو يوسف القاضي في كتاب الرد على سير 
الأوزاعي 8 - 9. 1 

(6) في الأصل: شعد» والكلام ابتداء من قوله: وثبوت إلى نهاية الفقرة لا يخلو من غموض 
واضطراب . 

(7) آي غير ممکن . 
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سے ے2 
ت 


مىي فأ لَه حمْسَمْ € [الأنفال : 41]. فدل هذا النص على أن أربعة أخماس 
الغنيمة للجيش» فإذا كان أربعة أخماسها لهمء كان لهم مطالبة الإمام بالقسمة 
ببلد الحرب» ليتميز لكل واحد منهم نصيبه منهاء كما يكون لهم ذلك في بلد 
السالمتن: 


ولانه قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء"» وهو قريب من 


بدر» وكانت بدر والصفراء جميعًا دار شرك . 


3 A SAE ATO eS 
وود روی الأوزاعى آن النبي ميو ما قسم غنيمة قط إلا بدار الحرب‎ 


DD. . a *‏ . .)5 چ 6 
مثل غنائم بني المصطلق ک وھوازن a‏ 0 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


في الأم 4 / 48: «أنه َة قسم أموال بدر بسير (جبل) على أميال من بدر» ومن حول سیر » 
وأهله مشرکون». 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي الإمام العلم» روی عن عطاء وابن 
رین کول واد واف وای وع یکی بن أبي كثير من شيوخه» وبقية» وهقل بن 
زياد ويحيى بن حمزة وأمم . كان ثقة مأمونًا فاضلا خيرًا كثير الحديث والعلم والفقه. حرج 
له الستة. توفى رحمه الله سنة 157ه. ن: الخلاصة 232 وطبقات الشيرازي 76› 
وطبقات الحفاظ 85. 

انظر الرد على سير الأوزاعي 5» ونص قوله فيه : «ولم يقفل رسول الله ية من غزوة صاب 
فيها مغنمًا إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل . من ذلك غزوة بني المصطلق» وهوازن» ويوم 
حنين» وخيبر . . .». وانظر أيضا: المنتقى 3 / 176. 

بنو المصطلق قوم من خزاعة» وهم: بنو جذيمة بن كحب» وجذيمة هو المصطلق» غزاهم 
رسول الله ية في شعبان سنة 6ه» وهم بقيادة الحارث بن آبي ضرار» والد جويرية زوج 
الرسول اة . ن: سيرة ابن هشام 3 / 182. 

هوازن منطقة بالجزيرة العربية من القبائل التي كانت بها: ثقيف» ونصر› وجشم» وسعد بن 
بکر» وبنو هلال» وقیس بن غیلان» وکعب وکلاب» دارت بینها وبين رسول الله يه غزوة 
عرفت بغزوة حنين» وغزوة أوطاس» وذلك في سنة 8ه بعد الفتح» وكان قائدها فيها مالك 
ابن عوف الذي هزم هو ومن معه وكتب الله النصر للإسلام والمسلمين . ن: سيرة ابن هشام 
60/4 -90. 

خيبر بلدة على نحو أربعة مراحل من المدينة المنورة إلى جهة الشام» ذات نخيل ومزارع 
فتحها رسول الله ية في أوائل سبع من الهجرة. ن: تهذيب الأسماء واللغات 3 / 103 . 
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ولأن أبا حنيفة أجاز قسم الثياب بدار الحرب» فلنا أن نقيس عليها غيرها 
بالعلة الجامعة» فنقول: إنها غنيمة يجوز قسمة الثياب منها في دار الحرب» 
فجاز قسمة غير الثياب . دليله : الثياب» وإلا فما الفرق بين الثياب وغيرها؟ 

فإذا ثبت هذا SS‏ 

EE CO e‏ . فنقول: هو 
كما ذكرتم [ه 119] إلا أن للجيش مطالبة الإمام بالقسمء وتمييز الحقوق في 
دار الحرب»› لآنهم متى منعوا من ذلك إذا طلبوه في دار الحرب»› فقد منعوامن 
حق قد وجب لهم» وذلك ما لا ينبغي أن يفعله . 

وقولهم : إن هذه الغنائم باقية في دار الحرب» ودار ا 
الكفار» و ا ا لے اکر ما د کرو فھو کما ذکروا: أن 
الدار دار حرب»› لأنهم المتصونون بحمايتهاء والذب عنها. وحوز المسلمين 
الغنائم واستيلاؤهم عليها بالغلبة والقهرء غير الاد لأن الغنا ئم تنقل 
وتحول» والدار لا تنقل ولا تحول. ن ا ر 
عن الدار. والله أعلم . 
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مسألة [133] : 


[في الغنيمة كم يعطى منها للفارس وللراجل] 


للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه . وللرجل الذي لا فرس 
له سهم واحر(). 

وبه قال عمر وعلي رضوان الله عليهماء ولا مخالف لهما في ذلك من 
الصحابة. وبه قال الشافع (, 

وقال أبو حنيفة : ارش فان سهم له» وسهم لفرسه؛ وقد روي 
عنه أنه قال: أكره أن أفضل البهيمة على مسلمء وأعطي للبهيمة سهمين› 
ا 


واحتج أصحابه بحديث المقداد بن الأسود أن رسول الله ئي أعطاه 


(1) ن: التفريع 1 / 360. ورؤوس المسائل لابن القصار 52 وفيها أنه قد قال به من الصحابة 
عمر وعلي» ومن التابعين عمر بن عبد العزيز» والحسن وابن سيرين» ومن الأئمة 
الأوزاعي» والليث وسفيان» وأبو ثور» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» والشافعي. بل 
قيل إنه لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة وحده. وانظر: التلقين 73 والإشراف 
2/ 267. والمنتقی 3 / 196 والکافی 1 / 410» والقوانين 131 . 

(2) ن: الأم 4 / 152 والتنبيه 235ء ورحمة الأمة بهامش الميزان 2 / 176 وهو قول أبي 
پوس 

(3) ن: الرد على سير الأوزاعي 17 وقال في المبسوط 4 / 41: «وإذا قسم الغنيمة ضرب 
للفارس بسهمين وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو قول أهل العراق» 
وفي قولهما والشافعي رحمهم الله تعالى يضرب للفارس بثلاثة أسهم» وهو قول آهل الشام 
وهل الحجاز». وانظر : البدائع 7 / 126 . 

(4) قال في الرد على سير الأوزاعي : «قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يضرب للفارس بسهمين : 
سهم له وسهم لفرسه» ویضرب لکل راجل بسهم» . 

(5) ن: الرد على سير الأوزاعى 21. 

(6) هو أبو السود المقداد و نسب إلى السود بن عبد يغوث الزهري› لأآنه کان تبناه 
وحالفه. في الجاهلية » فقيل المقداد بن الأسود» وغلبت عليه واشتهر بذلك. وهو المقداد 
ابن عمرو بن علبة البهراوي» ولما نزل قول الله عز وجل: «ادعوهم لابائهم»» قيل: = 
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یوم بدر سهمین: سهمًا له وسهمًا لفرسه» وبما رواه عبد الله بن شريك 
الأنصاري عن عمه مَجّْع بن ¿ حارثة) الأنصاري أن النبي يا أعطى عام 
ا ا 0 

ولأنه حيوان يستحق به راكبه السهم من الغنيمة» فوجب آلا یزاد على 
سهم واحد اعتبارًا بالراجل . 

قالوا: ولأن الفارس إنما زيد في سهمه لزيادة مؤونته على مؤونة 
SS‏ مع الآكل 
a E yy‏ 
كثرة مؤونته› لا یزاد على سهم واحد» NS‏ 
آولی آلا يزاد. 


المقداد بن عمرو» أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًاء والمشاهد كلها بعدهاء مات 
سنة 33ه» فى خلافة عثمان رضى الله عنه . 

E E E LE O 
.252 - 251 والرياض‎ 

(1) أخرجه الطبراني في معجمه من طريق محمد بن عمر الواقدي» بلفظ هذا نصه بكامله: عن 
المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة» فأسهم له النبي سهمين : لفرسه 
سهم» وله سهم». ن: نصب الراية 3 / 417. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) هو مَجْمّع بن جارية بن يزيد بن جارية الأوسي الصحابي أحد من جمع القران إلا يسيرًّا عن 
النبي بياذ روى عنه أبو الطفيل عامر بن واثلة» خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ن: 
الخلاصة 369 . 

(4) هكذا فى الأصل» وهو خطاً والصواب : جارية كما فى أبى داود وغيره. 

0 

OE E TS SONAR ORA EE 0 
. آخره: وأرى الوهم في حديث مجمع»‎ 

(7) كلمة غير واضحة الدلالة صورتها هكذا في الأصل» «واله»» ولعل صوابها مع الكلمة بعدها 
هو : وإلى مؤن» كما آثتبناه في محله . والله أعلم . 
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والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه : کک عن اٻن عمر آن النبي کي 
سهم للخيل : للفرس سهمان» وسهم 

a TT‏ م الله عن نافع( عن 
النبي سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم بينهما: وسهمان 
لفرسه(*؟. 


ن 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب سهام الفرس» وأخرجه مسلم في كتاب 
الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» 
باب سهمان الخيل» والترمذي في أبواب السير» باب في سهم الخيل» وقال: حديث حسن 

(4) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والمغازي باب سهام الفرس» وأخرجه مسلم في كتاب 
الجهاد» وأبو داود في المغازي باب سهمان الخيل» والترمذي في أبواب السير باب في سهم 
الخيل» وابن ن ماجة في كتاب الجهاد» باب قسمة الغناً ئم» كلهم بألفاظ متقاربة » ولفظه عند 
البخاري في الجهاد هكذا «وعن ابن عمر أن رسول الله بيه جعل للفرس سهمين» ولصاحبه 
سهمًا) . 

(5) في الأصل: هكذاء ولعل الصواب: عبيد الله كما ورد في كتب الحديث» وهو: أبو عثمان 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني» أحد الفقهاء والعلماء 
والأثبات» خرج له الستة» روى عن أبيه وخاله خبيب بن عبد الرحمُن» والقاسم» وسالم» 
ونافع» وعطاء» والزهري» وخلق. وعنه شعبة والسفيانان وخلق كثير. ثقة ثبت. ن: 
الخلاصة 252. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) أخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم» بلفظ قريب هذا نصه : «ثنا أبو معاوية 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمرء أن النبي ي أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة 
سهم : للفرس سهمان» وللرجل سهم»» وأخرجه الطبراني في معجمه الآوسط عن ابن عمر 
عن عمر رضي الله عنهء» بلفظ هذا نصه: «عن عمر أن النبي بي سهم له يوم خيبر ثلاثة 
سهم : سهمًا له وسهمين لفرسه»» ثم ذكر أنه تفرد به على هذا الوجه أبو معاوية . ن: نصب 
الراية 3 / 416. 
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ولأن القارس 'إنعا زيند فى سهمه على الزاجل» لكثرة المؤونة» لان 
و اي أك من رة اريه فج أن راد اجه إلى الت 
والخلمة وة 

فإذا ثبت هدل فما احتجوا به من خديت المقداد. رخدي عة ال2 
ابن شريك . غير لازم» لأنه معارض بما رويناه» ومرجح عليه بما قدمناه. لأن 
ما رويناه من الأحاديث أزيد» والزيادة مقبولة» فكان ما قلناه أولى . 

ولأن أحاديثنا التي احتججنا بها متأخرة» وأحاديثهم التي احتجوا 
متقدمة» والمتأخر ينسخ المتقدم . 

وأما قولهم : ولأنه حيوان يستحق به راكبه السهم من الغنيمة» فوجب ألا 
يزاد على سهم واحد اعتبارًا بالراجل» فالجواب عنه: أن هذا الوصف الذي 
قالوه» لا يوجد في الراجل [الذي]“ هو بنفسه يستحق السهم» لأنه على حالة 
توجب له الاستحقاق . لأنا وإن قلنا إن للفرس سهمين. فالمستحق على 
الحقيقة غيره» وهو صاحبه الذي هو راكبه. لأن الفرس للفارس كالالة في 
فر ا۷ اق د وا به هر ال راتا غ د او ان اف ية 
على مسلم» لأن هذا القول تشبيهة ضعيفة جدا» وإنما السّهمان كلها في 
الحقيقة للفارس . 

وأما قولهم : ولان وجدنا الفارس إنما زيد في سهمه لزيادة مؤنه على 
مؤونة الراجل إلى اخر ما ذكروه. فالجواب عنه: أن الفرس أيضا يحتاج إلى 
العلف والمؤونة» ويحتاج مع ذلك إلى من يسوسه ويخدمه ويقف عليه. وهذه 
مؤن كثيرة أكثر من مؤن الراجل» ومن قال غير هذاء فقد كابر في دفع الحقائق› 
وینبغي ألا یعباً بمکالمته . 


اد 
3 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) فى الأصل : الذي . 
(4) تكملة يقتضيها السياق. 
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مسألة [134] : 


[في التفل مم یکون؟ ومتی؟ وهل السلب منه؟] 


ل 9 إلا من اللخمس على الاجتهاد من الإمام» ولا یکون ذلك قبل 


ا ر اه وبه قال أبو حنيفة* . 


وقال الشافعي : ا للقاتل» SB,‏ اعتبارًا في ذلك 


sS O 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


التّمل : هو العطية من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة. ن: القاموس الفقهي 358› 
وحلية الفقهاء 160 والمغرب 462 وقال في التعريفات 240: «النفل لغة اسم للزيادة» 
ولهذا سميت الغنيمة نفلاء لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد» وهو إعلاء 
كلمة الله» وقهر أعدائه» وفي الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات وهو 
المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع) . 
ن: التفريع 1 / 358 ورؤوس المسائل لابن القصار 51 - 55 والتلقين ٠72‏ والإشراف 
2 / 266 والکافی 1 / 409» والتمهيد 14 / 51 - 69 و23 / 242 - 245 - 258› 
والبداية 1 / 680 - 687 وفيها آنه قد قال بمثل قول مالك في أن السلب من النقل: أبو 
حنيفة والثوري» وانظر القوانين الفقهية 129ء 131 - 132 والقبس 601/2 . 
قال في المبسوط 10 / 47: «لا يستحق السلب بالقتل عندنا من غير تنفيل الإمام» وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى : «إذا قتله مقبلا بين الصفين على وجه المبارزة استحق سلبه»» 
وقال في البدائع 7 / 15» ط 2ء 74: «هذا إذا نفل الإمام فإذا لم ينل شيئاء فقتل رجل من 
الغزاة قتيلاً لم يختص بسلبه عندناء وقال الشافعي رحمه الله تعالى : «إن قتله مدبرا منهزما 
لم يختص بسلبه وإن قتله مقبااً مقاتلً يختص بسلبه». وانظر: الرد على سير الأوزاعي 
46 - 47. 
قال في الأم 3 / 149: «والذي لا أشك فيه أن يعطى السلب» من قتل» والمشرك مقبل 
يقاتل» من أي جهة قتله مباررًا أو غير مبارز. . . ولم يحفظ عن النبي اة آنه أعطى أحدًا قتل 
موتا شلب من هله 6 وقال فن الور 2901-1 «أما السلب فهو ما يوجد مع القتيل 
من ابه وسلاحه وزینته» يستحقه قاتله» بشرط أن يكون القتيل مقبلاً» والقاتل راکًا 
للغزو». وانظر رحمه الأمة بهامش الميزان 2 / 165. 

وبمثل قول الشافعي قال أحمد وأبو ثور» وجماعة من السلف إلا أنهم لم يشترطوا أن= 
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أصحابه بحديث أذ نس" آن النبي َل قال يوم حنين 2 من فقتل 


کارا ف ی فال ا ل ابو E‏ 


قالوا: وروى عوف بن مالك أن النبي 4ي [فال ° : «من قتل قتيلاٌ له 


ع لەس 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7 


(8) 
(9) 


يكون القتيل المشرك حين قتله مقبلاً غير مدبر. ن: البداية 1 / 680 والمحرر فى الفقه 
2 / 19 وفيه : "دفع السلب إلى مستحقه» وهو كل من غرر بنفسه في حال الحرب» بقتل 
كافر ممتنع مقبل على القتال» فإنه يستحق سلبه غير مخموس» إلا أن يكون القاتل من أهل 
الرضخ» أو المقتول صبيًا أو امرأة قد قاتلا ففيه وجهان» . 

حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا والمراد بيوم حنين 
المعركة التي دارت في حنين بعد فتح مكة. ن: تهذيب الأسماء واللغات 3 / 86 . 

السلب : ما ينزع من المقتول . ن: القاموس الفقهي 179 . 

أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في السلب يعطى للقاتل . 

ا 

هو أبو طلحة زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام النجاري المدني» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وكان من نقباء الأنصار» خرج له الستة» روى عنه ابنه عبد الله» ونس وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وطائفة . قتل يوم حنين 20 رجلا وأبلى يوم أحد بلاء حسنًا. مات سنة 
4ه رضي الله عنه ورحمه. وقيل: عاش بعد النبي عليه السلام 40 سنة» ن: الخلاصة 
8 والرياض 86 . 

هو عوف بن مالك الآشجعي الغطفاني» كانت معه راية أشجع يوم الفتح . خرج له الستة. 
روی عنه جبير بن نفير وكثير بن مرة» شهد خيبر » مات سنة 73ه. ن: الخلاصة 298 . 
تكملة يقتضيها السياق . 

لم قف عليه بهذا اللفظ من حديث مالك بن عوف وإنما من حديث أبي قتادة» وقد أخرجه 
البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما لم يخمس الأسلاب . . . ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود فى كتاب الجهاد» باب فى السلب 
يعطى للقاتل» والترمذي في أبواب السير باب ما جاء في من قتل قتیادٌ فله سلبه» وابن ما 
في كتاب الجهاد باب المبارزة والسلب مختصرًا هذا نصه : «عن أبي قتادة أن رسول الله كاه 
نقله سلب قتیل قتله يوم حنين». ويوجد حديث مالك بن عوف في مسلم في کتاب الجهاد= 
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قالوا : ولأنه مال يتعلق بسبب لا يفتقر إلى اجتهاد إمام» فوجب ألا يفتقر 


في استحقاقه إلى شرط» اعتبارًا بسهم الفارس» وذلك أن الفارس يستحق 
و ا ع ا چ وسبب هذا الاستحقاق هو إيجافى(° 
للفرس» وقتاله عليه e‏ أمر لا يحتاج فيه إلى اجتهاد إمام» فلذلك ل يکن 
استحقاقه موقوفا على إذن إمام» فكذلك يجب أن يكون في هذا الموضع 
القتل سببًا لاستحقاق السلب من غير افتقار إلى اجتهاد إمام 


8 2 6 E 


e E SE 


e [41 E‏ ا 
ستشنى منها حمس الرسول عليه السلام» فو جب أن کن ا عدا کا 


بنا کان او غیرد یبينه قوله ع : «ما لي مما آفاء الله غير الخمس»› 
واک وو غلیک 2 فلما كانت الأربعة أخماس لهم» لم يجز نقلها 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل» وفي أبي داود في كتاب الجهاد في باب في الإمام 
يمنع القاتل السلب. O aS‏ 
ولیس فيه نص ما آورده في المتن» وإنما قول عوف بن مالك لخالد بن الوليد في آثنائه : «يا 
خالد آما علمت آن رسول الله َة قضى بالسلب للقاتل؟ قال : بلی ولکنی استکثرته . . 
Gy‏ 
بعد أن ذكر آنه مروي عن یحی بن سعید بنحوه» قال : اوي الا عر عرد ي ا 
وا و و 
في الأصل : سهمان . 
في الأصل : وبسبب . 
الإيجاف: الإسراع في السيرء» ويكون ذلك على الأفراس أي الخيل. ن: حلية الفقهاء 
1, والمغرب 477. 
في الأصل : موقوف . 
أخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء من حديث عبادة بن الصامت وعمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده . ولفظ حديث عمرو : «أن رسول الله ية أتى بعيرًا فأحذ من سنامه وبرة بين أصبعيه 
ثم قال : «إنه ليس لي من الفيء شيء» ولا هذه إلا الخمس» والخمس مردود فيكم . 
ن: سنن النسائي 7 / 131 - 132 وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2 / 464: 


«رواه أحمد من رواية أبي بكر بن أبي مريم › وفيه ضعف › وروی النسائى› وابن حبان نحوه) . 
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عنهم إلى غيرهم إلا بدليل . فلو جاز نقل شيء من الأربعة الأخماس [ه 120] 
إلى غيرهم» لجاز نقل الخمس إلى غير من جعل له» ولجاز نقل الصدقة من 
الذين جعلت لهم إلى غيرهم . ولا خفاء ببطلان هذا وفساده. 

 : a‏ ھ اعرا اا 
متم من سیو أن لله حم 4 [الأنفال : 41]ء فأعطى النبي عليه السلام السلب 
للقاتل» قيل له: هذا غير مسلم» لأنا نحن نقول: إنما أعطى النبي عليه السلام 
ذلك من الخمن + ولیس لك :أن : تقول : إن السلب مستثنى من جملة الغنيمة› 
إلا ولنا أن نقول : هو من الخمس» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن النبي ئا 
لم يقل : : من قتل قتیلاً فله سلبه إلا یوم حنین ؛ وقد غزا النبي َة قبل غزوة 
حنین غزوات كئيرة› فلم ينقل عنه في شيء منها آنه قال : من قتل قتيلاً فله 
سلبه» فلو كان السلب مستثنى من جملة الغنيمة› > لما أخر النبي عليه السلام 
بيان ذلك إلى يوم حنين؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع. 

ولا حلاف أن السلب يقسم إذا لم يعرف القاتل› ولا يوقف ولا يعرف 
به . فلو كان القاتل قد استحقه بالقتل» على ما يقوله الشافعي» لکان حکمه 
حكم اللقَطة في وجوب الإيقاف! وال ت حتی یعرف قاتله . 

ولان الشافعي المخالف في نة“ المسالة يقول: إنما يستحق القاتل 
السلب إذا قتل المقتول وهو مقبل غير مدبرء فإن قتله مدبرًا فلا شيء لهء فإذا 
جار لدان پخت ص عموم قوله عليه السلام : «من قتل قتیا فله سلبه» بحال 
دون حال . جاز لنا أن نجغل قوله عليه السلا م: «من قتل قتیلا فله لبه في 
مال دون مال على وجه دون وجه . 


)0( اللْقطة : هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك» وهي على وزن الصحَكَة مبالغة في 
الفاعل . ن: التعريفات 193 وحلية الفقهاء 153. والطلبة 192 والأنيس 188. وتهذيب 
الأسماء واللغات 3 / 128 - 129. والقاموس الفقهى 332 . 

(2) في الأصل: الإنفاق. : 

(3) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: يحص 

)4( تقدم تخریجه . 

)5( تقدم تخریجه . 
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فاا یت هذا فما اجر ابه من ديت اسر فهو ديت ورد في 
وقت مخصوص» ويوم مخصوص» وهو يوم حنین» وما کانت هذه سبیله فهو 
مقصور على سببه وحالته التي خرج ا لأن الإمام يؤديه اجتهاده 
إلى ذلك في حال دون حال . TTT‏ لأنة ليس 
بشرع مبتداً فيكون على الإطلاق» O‏ 
فاقتلوه» ومن باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع» إلا أن ر يشترطه المبتاع» هذا 
BL E E,‏ 

وقوله 5لة: من قتل کافرًاء فله سلب كقوله عليه السلام a‏ 
مكة: «من دخل دار ا سفيان فهو امن» ومن ¿ ألقى سلاحه فهو امن» 
فيكون الخطاب مقصورًا على الحال التي نص عليها الرسول. 

وآما حدیث [عوف) بن ا فهو في قصة اليمني الذي رافقه في 
غزو مؤتة. فإن اليمني لا قل فارسا من الروم» فأخذ سلبه» فإن 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) اخرجه البخاري في الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله عن ابن عباس› وأبو داود في 
E SL‏ والترمذي في الحدود» باب ما جاء ف في المرتد» والنسائي 
في تحريم الدم» باب الحكم ذ في فى المرتد» وابن ن ماجة في الحدود» ات المرتد عن دينه› 
وأحمد في 1 / 282 - 283 مسند ابن عباس» .والبيهقي في الوتر» باب قتل من ارتد عن 
الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأةء والدارقطني في الحدود والديات» وأخرجه 
البخاري أيضا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) تقدم تخریجه. 

)4( أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب فتح مكة» عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) تقدمت ترجمته . 

2( هي غزوة وقعت مع الروم بالشام» بعد السنة التاسعة من الهجرةء قتل فيها ثلاثة من أكابر 
قادة الجيش الإسلامي هم : جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة 
رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين . ن : سيرة ابن هشام 4 / 198. 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 


253 


و ا او خير النبي عليه السلام بذلك» فأمر النبي عليه 
السلام ل أن ع E‏ قتیله» م إن النبي عليه السلام 
غضب من شيء سمعه أو أخبر به» فقال النبي ي یه : «یا خالد لا ترد عليه 
شيع . فهو دليل لناء لأن السلب لو کان ملكا للقاتل» لا يجوز نقله عنه 
- كما يقول المخالف -لم يقل النبي عليه السلام» الد لا و عله شن 
وکیف یامره عليه السلام آلا يدفع فع إلیه حقًا وجب له؟ فصح بهذ أن السلب 
ا 1 يملكه القاتل إلا أن يرى الإمام لذلك وجها. 

وأما حديث أبي قتادة“ فهو أيضًا شاهد لناء لأن النبي عليه 


(1) هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» سيف الله تعالى» أسلم سنة 
8ه» شهد غزوة مؤتة› وکان الفتح على يديه . حرج له الستةء روی عنه ابن عباس» وقیس 
ابن أبي حازم وجماعة . قال ابن سعد: مات رضي الله عنه ورحمه سنة 21ه. ن: الخلاصة 
3ء والرياض 62 - 64 . 

(2) في الأصل: فإن عوفا أخبر. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) هكذا في الأصل: والظاهر أنه الصواب» ويحتمل احتمالاً مرجوحًا أن يكون الصواب: 
وأن. 

(6) في الأصل: شيء وهو خطأً. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل» وأبو داود في 
كتاب الجهاد باب في الإمام يمنع القاتل السلب. 

(8) فى الأصل: هذاء ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) تكملة لازمة. 

(10) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلد الأنصاري السلمي» شهد أحدًا وما بعدها. أخرج له 
الستة. روى عنه ابنه عبد الله» وابن المسيب» ومولاه نافع » وخلق. مات سنة 54ه» على 
الأصح . 

ن: الخلاصة 457 - 458» والرياض 274 - 275. 
وحديث أبي قتادة الذي يرد عليه المؤلف رحمه الله هناء لم یتقدم له ذکر» کما لم 
يتقدم لأبي قتادة نفسه ذكر أيضًاء ولعل كل ذلك قد سقط من الناسخ . = 
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السلام أعطاه بشاهد واحد» e‏ ولو كان من جملة الغنيمة» لا من 
الغنيمة على ما نقوله نحن» لما جاز له عليه السلام أن يخرجه عن يدا ES‏ 
إلا بخجة يبت معها نقل الأملاك» من البينات التي بينها الله عز وجل 
ورسوله ية في الشاهدين أو الشاهد والمرآتين» أو الشاهد واليمين . ولم يكن 
شيء من هذه الوجوه مع أبي قتادة . فلما أعطاه النبى ية السلب دل ذلك على 
أنه من الخمس الذي يجتهد فيه الإمام. 

وأما قولهم : إنه مال يتعلق بسبب لا يفتقر إلى اجتهاد إمام» ال اا 
ذكروه» غير مسلم لهم» لأن القتل عندنا ليس بسبب لاستحقاق السلب ولو 
سلمنا ذلك» ل کن ا و ادف 

واستشهاد دهم E‏ الفارس. غير لازم لا اا لاّنه إنما زيد 
وأعطي أكثر من الراجلء لأنه يحتاج في مؤونة الفرس أكثر مما يحتاج إليه 
الراجل . وهذه التعلقات كلها ضعيفة . 


= وقد سبق تخريج حديثه في أول المسألة منسوبا خطاً فيما يترجح لدي - إلى عوف بن 
مالك الأشجعي› ولا يبعد عندي أن خلطا وقع للناسخ فأضاف حديث أبي قتادة : : من قتل 
قتيادً له عليه بينة فله سلبه» إلى عوف بن مالك» ولم يتنبه إلى حديث عوف فوقع منه . . والله 
ا 

(1) في الأصل: يوم . 

(2) في الأصل: تبتت. 

(3) في الأصل: وأعطى . 
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مسألة [135] : 
[في الكافر الحربي إذا أسلم وفي يده شيء 
من أموال المسلمين . فما حكم تلك الأموآل؟] 


إذا أسلم الكافر الحربي"» وبيده شيء من أموال المسلمين» فهو له» 

ا ار ای ع وبه قال آبو 
ee‏ 

وقال الشافعى : لا يستقر ملكه على شىء من ذلك» ويأخذه منه ربه إن 
م 4( ` : 
شاء بغیر شي . 
يقسم » بغیر خلاف» 0 ار اا 0 ا الذي وقع 
به له في المقاشم إت شاء اعت وبه قال بو حنيفة 6 


)1( الحربي عند المالكية : من دخل بلادنا محاربا. ن: القاموس الفقهي 84 . 

(2) قال في رؤوس المسائل لابن القصار 52: «ونحن وأبو حنيفة نقول: إن المشرك إذا أسلم 
ومال المسلم في يده» فهو له ولا سبيل إلى صاحبه إليه» وقال الشافعي : صاحبه أولى به 
بغير تمن . . .» 

وانظر : التلقين 72 والإشراف 2 / 264 والكافى 1 / 408. 

ا 10 ا امل الوت لمان ادون اتوق ان 
وصاروا ذمة» فهو لهم› ولا سبيل للمسلمين عليه. . . وبه کان يقول الزهري» والحسن 
البصري . .» 

(4) قال في الأم 4 / 283: «ومن أخذ من المشركين» من أحد من المسلمين»› حرا أو عبدًا» أو 
أم ولد» آو مالاء ثم أسلم عليه فليس له منه شيء» . 

(5) قال في التلقين 72: «فإن عاد شيء من ذلك (آي ما حصل في أيدي العدو من آموال 
المسلمين فأسلموا عليه) إلى الغنيمة فهو لمن كان يملكه من المسلمين يأخذه قبل القسم بغير 
ثمن» وهو أحق به بعده بالثمن». وانظر : الإشراف 2 / 264 - 265. والمنتقى 3 / 185 
ورؤوس المسائل لابن القصار 51 - 52. وفيها: «وبه قال النخعى وسفيان» وأبو حنيفة» 
وأصحابه والأوزاعي». 

(6) قال في رؤوس المسائل لابن القصار 51 - 52: «وما أحرزه المشركون من أموال = 


256 


وقال الشافعي : يأخذه بعد القسمة بخير شيء» ويرجع الذي آخذه منه 


ا 


e‏ أصحابه بقوله عز وجل : * وأو وركم آرم وديدرشم اموم وأا 


م توما 4 [الأحزاب: 27]ء قالوا: وهذه منة من الله [ه 121]. 


A e O NS‏ الذي یحدث 


فیهاء ولما کان قليلها محرمًا بإجماع. وجب أن يكون سائر ما أسكر من 
الأشربة كذلك لوجود الشدة المطربة فيها» فو جب أن یکون شرب u‏ 
جرا كفلل الخ 


ولأن أبا حنيفة الذي خالف في هذه“ المسألة لا يجوز بيع OR‏ 


فلو جاز شربه لجاز بیعه» لان غا كان راا e‏ فإذا لم يجز 
شربه لم یجز بیعه . 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


المسلمين» ثم غنمه المسلمون» فإن وجده صاحبه قبل القسم فهو أولى به بغير ثمن» وإن 
وجده بعده فهو أولى به بقيمته» وبه قال النخعي» وسفيان» وأبو حنيفة» وأصحابه» 
والأوزاعي . .٠.‏ ۰ 
ذ: الآم 283/4 وقال في رووس المسائل لابن القصار 52 «وحكي أئه قول آبي بكرء 
وعلي» وعبادة بن الصامت» ومن التابعين : عطاء» وربيعة). 

هنا بتر ضاع بسببه بقية مسائل الجهاد» ومسائل الأشربة» ولا يبعد أن يكون قد ضاع بسببه 
أيضًا عدة كتب يحتمل أن يكون من بينها كتاب الأيمانء والنذور» وكتاب الأضاحي 
والذبائح» وكتاب الأطعمة وكتاب الصيد. وهذا البتر قد وقع نتيجة سقوط أوراق من 
المخطوط آثناء تداوله بين القراءء أو نقله من مكان لأخر. والله أعلم . 
المراد قليل الخمر. 
الظاهر أن عنوان هذه المسألة هو: قليل النبيذ الذي لا يسكر هل يحرم شربه أم لا؟ والله 
أعلم . 
2 نبيذ التمر» وقالت الحنفية هو عصير الرطب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» أو هو 
عصير الرطب إذا اشتد» وفي قول للشعبي هو نقيع الزبيب قبل أن يشتد. ن: القاموس 
الفقهى 176 - 177. والطلبة 321 . 
فالا ل ررغ 
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فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من کلام ابن" عباس » فلا کبیر حجة 


لهم فيه . أن اشا اها اخر عن الج الى بمح وهر أشي اويل 
كتاب الله» مع ما صح وثبت عن رسول الله اة في ذلك . 


وقول من قال سهم :إن الد لا يه الخير لكر ةرغات الاين في 


الخمر إلى اخر ما ذكروه من هذا الفصل» فهو خروج عن الحقول» ودفع 
للحقائق؛ وقد علم الناس أن الخرض المطلوب من الخمر موجود مثله في 
النبيذ» وأن شرب قليل النبيذ يدعو إلى كثيره كالخمر» وفيه من إفساد العقل› 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثل ما فى الخمر سواء. وهذا الظاهر لمن 
أيده الله باليقين» وأعطاه بصيرة في الدين . والله أعلم . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


اد اد ياد 
i YS‏ 


تقدمت تر جمته . 

ولعل المراد بکلام ابن عباس هنا هو ما رواه عن رسول الله ما أنه قال : حرمت الخمر 
لعينها». ن: البداية 1 / 812. 

تقدمت تر جمته . 

ولعله يريد ما صح وثبت عن رسول الله ية من حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها : 
«سئل رسول الله ية عن البتع » وعن نبيذ العسل» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام» خرجه 
البخاري في الأشربة باب الخمر من العسل» ومسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام» وحديث الأربعة وغيرهم عن جابر عن الرسول عليه السلام: «ما آسكر 
کثیره فقلیله حرام . 

النبيذ هو ما نبذ في الماء ونقع فيه» سواء كان مسكرًا أو غير مسكر. وعند المالكية : ما اتخذ 
من ماء الزبيب أو البلح» ودخلته الشدة المطربة. ن: القاموس الفقهي 346 والمغرب 
0, والطلبة 322 . 
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مسألة [136] : 


[في الخمر إذا ملكها المسلم ماذا يفعل به وبها؟] 


ومن ملك من المسلمين خمرًاء أمر بإراقتهاء فإن امتنع أريقت عليه» 
وكرت الأواتى: eS‏ وقد تكون العقوبة في البدن؛ 
وقد تکون في المال. 

والدليل على ذلك أن النبي ييا أحرق مسجد الضرار» وأحرق 
رھ غر فی بر الله 

وقد منع قاتل العمد الميراث عقوبة له . 

ويحتمل قول مالك : أن الأواني تكسر إذا كانت لا تصلح لغير الخمر؛ 
وقد كسر أصحاب النبي أواني الخمر حين نزل تحريمها. قال أنسر: «فقمت 
إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتی تکسرت»)» وقیل لعمر رضي الله عنه : 
إن رجلا أثرى في بيع الخمرء فقال : «اکسروا آنیته ۸ . 


)1( قال في التفريع 1 / 409: «ومن وجد عنده خمر من المسلمين› أريقت علیه» وکسرت 
ظروفهاء أو شقت تأديبًا له». وانظر: المنتقى 3 / 153» 154 - 155ء والكافي 
1/ 382. والقوانين الفقهية 151 - 152. 
(2) ن: خبر هذا الإحراق في سيرة ابن هشام 4 / 128 - 192 وفي مختصر تفسير ابن كثير 
2 / 169. آن الرسول ية بعث من هدم مسجد الضرار قبل مقدمه المدينة من غزوة تبوك»› 
وقد بنى المنافقون هذا المسجد قرب مسجد قباء بقصد الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين . 
(3) في أحكام القران 1 / 302 : لابن العربي آن آبا دود آخرج من حديث عمر بن الخطاب أن 
رسول الله بيه قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه» واضربوه» . ولم أقف على 
حديث آن رسول الله بي أحرق رجلا غل في سبيل الله . 
(4) قال ابن العربي المعافري في أحكام القران 1 / 299 - 300 : «اعلموا وفقكم الله أن غل 
GE‏ : خيانة مطلقة» الثاني في الحقد» يقال في الأول: ل 
بضم الغين › وفي الثاني يل بكسر الغين . الثالث أنه خبانة الغنيمة». 
)5( تقدمت تر جمته . 
(6) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر. . 
وآخرجه مالك في الموطاً في كتاب الأشربة » في جامع تحريم الخمر . 
(7) لم أقف عليه. 
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مسألة [137] : 
[في الرجل هل يجوز له آن يؤاجر حانوته› 
آو دابته » أو غلامه فى شىء من عمل الخمر أم Y؟[‏ 


ولا يواجر الرجل حانوته» ولا دابته» ولا غلامه في شيء من عمل 
الخمر» فإن فعل انتزعت منه تلك الأجرة» وتصدق بها على الفقراء والمساكين 
عقوبة له» لأنه أعان على فعل محرم» وأخذ عنه عوضاء وذلك مما لا 
.)2( 
ا 
وقد روي عن الي كة: «لعن حاملها والمحمولة إليه. فلما كان 
حاملها ملعونًا» لم يجز له أن يأخذ الأجرة على فعل محرم ملعون على فعله . 
ألا ترى أن النبي بي : «نهى عن مهر البَِي وحُلوان الكاهن*» وإنما نهى عن 


يجو 


د عاد اد 
2 2 


(1) يؤاجر: يکري . 
(2) ن: التفريع 1 / 409 والكافي 1 / 382 والقوانين الفقهية 152 وفيها: «ولا يحل 
لمسلم آن يؤاجر نفسه ولا غلامه ولا دابته» ولا داره في عمل الخمر خلافا لأبي حنيفة». 
(3) أخرجه ابن ماجة عن أنس رضى الله عنه فى كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة 
ا وا ف ا ن ولال ا غر لن غر عاصره: 
ومعتصرهاء والمعصورة إليه» وحاملهاء والمحمولة إليهء وبائعها والمبيوعة له» وساقيها 
والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب» . 
(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب ثمن الكلب» ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم ثمن 
الكلب» وحلوان الكاهن . ومالك في الموطاً في كتاب البيوع» ما جاء في ثمن الكلب . 
والبي : الزانية بأجر» وتجمع على بغايا. ن: لغة الفقهاء 109ء وحلية الفقهاء 139 . 
والكاهن : مدعى معرفة الأسرار والمستقبل معتمدًا في ذلك على الجان. ن: حلية 
الا 075 ار شات 163 ۰ 
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مسألة [138] : 
[في الخمر هل يجوز شربها أو التداوي بهاء أو التصالح أم ؟[ 


لا رر فرت الخمر ن افطن الها ولا جور رها على ي 


التداوي والتصالح بها" » وبه قال الشافع (. 
ود 


(1) 


(2) 


(3) 


وقال أبو حنيفة : ذلك کله جائز ey‏ 


ن: التفريع 1 / 408 ورؤوس المسائل لابن القصار 129 وقال في المنتقى 3 / 141: 
«فمن اضطر إلى شرب الخمر لجوع أو عطش» حيث يجوز له أن يترخص بأكل الميتةء > فهل 
له أن يشربها؟ روى ابن القاسم عن مالك في العتبية : لا یشربهاء ولن تزیده إلا عطشًا . قال 
الشيخ أبو بكر في شرحه: لا يشرب الخمر» لأنها لا تروي من عطش» ولا تغني من جوع 
فيما يقال . . وأما إن كانت تشبع أو تروي . فلا بأس أن يشربها عند الضرورة كالميتة . وفي 
النوادر ذكر عن ابن حبيب فيمن غص وخاف على نفسه أن له أن يسيغها بالخمر» وقاله أبو 
الفرج» وروى أصبغ عن ابن القاسم : يشرب المضطر الدم» ولا يشرب الخمرء ويأكل 
الميتة› ولا يقرب ضوال الإإبل› وقاله.ابن وهب» . 
الذي في التنبيه 84 أن في المسألة خلافا: فقيل يجوز للمضطر شربهاء وقيل: لا يجوز 
وقيل : يجوز للتداوي» ولا يجوز للعطش . وقال في الوجيز 2 / 217: «فتحل الخمر لإزالة 
العطش وإن لم تجز للتداوي»» وقال في رحمة الأمة بهامش الميزان 1 / 153: « 
اضطر إلى شرب الخمر لعطش أو دواء» فهل له شربها؟ فقال أبو حنيفة يجوز» وي 
المسألة ثلاثة أوجه» أصحها عند المحققين المنع مطلقًاء والثاني الجواز مطلقاء والثالث 
يجوز للعطش ولا يجوز للتداوي واختاره جماعة). 
الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة بين المالكية والأحناف إنما هو في جواز شرب الخمر إن 
اضطر إليها أو عدم جوازه . أما شربها للتداوي فمنعه محل وفاق بينهما كما سنرى : 

قال في المبسوط 9 / 24: «وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن إنسانًا تاه وفي بطنه 
صفراء» فقال : وصف لي السكر» فقال عبد الله : إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علیکم . وبه نآخذ. فنقول: کل شراب محرم فلا يجوز شربه للتداوي» حتی روي عن محمد 
أن رجلا أتى يستأذنه في شرب الخمر للتداوي . قال : إن كان في بطنك صفراء» فعليك بماء 
السكر» وإن كان في بطنك رطوبة فعليك بماء الحسل فهو أنفع لك» ففي هذا إشارة إلى أنه 
لا تتحقتق الضرورة في الإصابة من الحرام» فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالاً والمقصود= 
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واحتح أصحابه بأن الميتة لما كانت حرامًاء وهي لا تنقلب إلى حالة 


أخرى» وجاز مع ذلك للمضطر تناولهاء فلأن يجوز تناول الخمر عند الضرورة 
إليها آولى واحرى . 


شرب الخمر أولى وأحرى . 


والدليل على صحة ما قلناه : قول النبي لاء حين دخل على أم سلمة» 


فوجد عندها شرابًاء فقال لها: ما هذا؟ فقالت: يا رسول اللهء فلانة اشتكت 
بطنهاء فبعشت لها بهذا الشراب› فقال لها عليه السلام: «(اضربوا عرض 
الحائط ۲ء أو كما قال عليه السلام : «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


فیما حرم عایها" وقال : «إنما هذا داء ۆلشن اغ 
ولأآنه عليه السلام ضرب في شرب الخ وضرب الخلفاء 


يحصل به»» وقال في البدائع 5 / 113 ط 2» 74: «وقال عليه الصلاة والسلام: حرمت 
الخمر لعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» إلا أنه رخص شربها عند ضرورة 
العطش» أو الإكراه» قدر ما تندفع به الضرورة» ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض»› 
فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة» ونحو ذلك . وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواةء 
وغيرهاء لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا . 

فى الأصل : الحائض . 

لم أقف عليه . 

أخرجه البخاري موقوقًا من قول ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة» باب شراب 
السلر ات واف وا لد وران ادرو ي الك إو اله ل جل فا ها 
Erg‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر» من حديث طارق بن سويد . 
وهذا نصه: «. . أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى ية عن الخمرء فنهاه أو كره أن 
RAA gS RON E SOE as‏ 

حديث جلد الرسول بيا في شرب النبيذ أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 264 في كتاب 
الأشربة وغيرها تحت رقم 88 و89 من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

ومنهم عمر رضي الله عنه . انظر: سنن الدارقطني» كتاب الأشربة وغيرها: 4 / 248. = 
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وليس منهم من استفهم المضروب هل شرب لضرورة» أو لغير ضرورة. 

وقد قال عليه السلام: «(من شرب الخمر في الدنيا لم يرح رائحة 
الجنة). 

فإذا ثبت ثبت هذاء فما احتجوا به من جواز أكل الميتة للمضطر. e‏ 
لن الميتة ا OS‏ ال وتقيم 9 النفس› وتذهب 6 
الجوع. وليس كذلك الخمر»ء فإ د التنذي لا يقم بي اا ا 
شاربها اللذة والطرب) ویدعو شرب قلیلها إلى شرب كثيرها. 

وما ذكروه من شرب آبوال الإبل» غير لازم أيضًاء لأنها عندنا طاهرة» 
يجوز شربها لضرورة ولغير ضرورة» ولأن شرب قليل أبوال الإبل» لا يدعو 
إلى شرب کثیرهاء فافترق ما بینهما. 


عاد د د 
AT N‏ 


= رقم 6و79. 80. 
وانظر الموطأاً كتاب الأشربة : الحد في الخمرء ففيه : عن ابن شهاب عن السائب بن 

يزيد آنه أخبره آن عمر بن الخطاب خرج عليهم» »> فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب» 
فزعم آنه شراب الطلاء ونا سائل عما شرب» فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد 
تامًا» . 

(1) آخرجه مالك في الموطاً في تحريم الخمر من كتاب الأشربة» عن عبد الله بن عمر بلفظ 
قريب هذا نصه : «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها في الاخرة). 

(2) في الأصل: تشد. 

(3) الرَمَّق : بقية الروح والحياة. ن: اللسان / رمق . 

(4) تقيم النفس: تقويها. 

(5) كلب الجوع : شدته. 

(6) في الأصل: وآن. 

ی اسل پا 

(8) في الأصل: والظرب. 
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مسألة [139] : 


أبو حنيفة 2 و 3 وبه قال الشافعي 


[في تخليل الخمر هل يجوز أم لا؟] 


اختلف قول مالك رحمه الله في تخليل الخمرء فمرة أجازه")» وبه قال 
4 


فوجه رواية الجواز: قوله بل : «خير إدامكم الخل)» ولم يفرق»› 


وقوله عليه السلام : «يحل الخل الخمر» كما يحل الدباغ الجلدل. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


ن: التفريع 1/ 410 - 411 وقال في الكافي 4/ 381 : : «ولا يخلل أحد خمرًاء فإن خللها 
فبئس ما فعل» وليستغفر الله وليأكلها إن شاء الله؛ وقد قيل : : لا یأکلها إلا أن تعود خلا بغير 
صنيع آدمي . . وهو الأشهر عن مالك وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبه أقول». 
وقال فى المنتقى 3 / 154: «فإن صارت خلا بمعالجة» ففي كتاب ابن المواز» فيمن عصر 
تخا و قرا فصازت را فاعها می ستل آو تصراني: فصارت خلا أو خللها أنه لا 
بأس بأكلها وبيعها» وروى عن مالك إباحة أكلها» . 

قال في المبسوط 7 / 24: «وعن إبراهيم رحمه الله قال : لا بأس إذا كان للمسلم خمرء أن 
يجعلها خلاء وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللهء وقالوا: تخليل الخمر جائز» خلاقا لما قاله 
الشافعي رحمه الله»» وقال في البدائع 5 / 114» ط 2ء 74: «فأما إذا خللها صاحبها بعلاج 
من خل أو ملح أو غيرهماء فالتخليل جائز» والخل حلال عندناء وعند الشافعي لا يجوز 
التخليل» ولا يحل الخل). 

ن: التفريع 1 / 411 وقال في الكافي 1 / 381: «وقيل إنها حرام إذا خللها الآدمي إلا أن 
يكون نصرانيًا . .»» قال في المنتقى 3 / 154 : «وروي عن ابن الماجشون المنع من ذلك»› 
وروى ابن عبد الحكم في مختصره الروايتين (أي القول بالحل والحرمة) معا عن مالك . 
ن: المبسوط 7 / 24 والبدائع 5 / 114. 

أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به» وأبو داود في الأطعمة باب في 
الخل» والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الخل» والنسائي في الأيمان باب إذا حلف ألا 
يأتدم» فأكل خبرًا بخل» وابن ماجة في الأطعمة باب الائتدام بالخل» كلهم عن جابر رضي 
الله عنه» وبلفظ هذا نصه: «نعم الإدام الخل) . 

أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء باب اتخاذ الخل من الخمر» رقم 6 عن أم= 
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وإنما الخمر إنما حرمت لوجود e‏ فإذا زالت 


الشدة المطربة» ارتفع التحريم» والنجاسة المقرونة بها 


ولأن شرب الخمر› a‏ وتکفیره. إن شربها 


مستحاً ويقتل › ويجب عليه الحد إذا شربها غير مستحل لهاء فإذا استحالت 
خلا > لم يفسق شاربها» ولم يحد» ولم يكفر» فوجب لهذا أن ترتفع نجاستها. 


ولأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة» فخيرت أحد أوصافه» فإنه يطهر بزوال 


التغير عنه» أو بصنع صانع› فكذلك الخ دا سارت خا ها أو بصنع 
صانع» والعلة الجامعة هي أنه مائعم نجس طهر من غير معالجة» فوجب أن 
E‏ . دليله: الماء e‏ ثم زال عنه ذلك التخير بنفسه 


ولان الأمر بإراقتهاء E‏ کما أن ما ول 


فيه الكلب من ماء مأمور بإراقته» ولیس یدل ذلك على المنع من تطهيره 
e‏ 


MNT 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


ووجه المنع : ما رواه أنسر أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي لا 


سلمة من طريق فرج بن فضالة بلفظ قريب هذا نصه بتمامه : : عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : كانت لنا شاة فماتت» فقال النبي يا : ما فعلت شاتکم؟ قلنا: ماتت . قال: «أفلا 
انتفعتم بإهابها؟» قلنا: إنها ميتة. قال: «يحل دباغها كما يحل خل الخمر». ثم قال 
الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة عن يحبى» وهو ضعيف» يروي عن يحيى بن سعيد 
أحاديث عدة لا يتابع عليها . 

ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناءء ومنه» وبه» ولغا وولوغاء وولغانًا: شرب ما فيه 
بأطراف لسانه» أو أدخل فيه لسانه فحركه فهو والغ . ن: القاموس الفقهي 387 . 

فى الأصل : ويستعمله . 


تقدمت ترجمته . 


265 


عن ورثوا خمرًا» فقال له النبي: «أرقها»» فقال له أبو طلحة: أفلا 
ی : «ل, 

ومن جهة المعنى انه مائع نجس › مر بإراقته» فوجب آل يطهر 
e‏ کا E‏ 
ا تال ال کو ن : ما إذا قتل أباهء e‏ 
او اا ا 

وقولنا: فعل محرم» احتراز من جلد الميتة إذا دبغ لأنه فعل مباح . 

وقولنا: لأجل حق الله» احتراز من الذبح بسكين الغير على وجه 
e‏ 

e‏ ذلك أن الله تعالى حرم على اليهود 
[الشحوم]""ء فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء فوصلوا بذلك إلى استباحة ما حرم 


(1) تقدمت ترجمته. 
(2) في الأصل: يجعلها. 
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل» وأحمد في مسند انس بن 
فالا اى ى اشر شات ادا من اير 
5 في الال واحاه. 
(5) في الأصل: ومنه. 
(6) تكملة يقتضيها السياق . 
)0 في الأصل : احترازا. 
(8) في الأصل: احتزازا. 
)9( في الأصل : احترازا. 
(10) في الأصل : والتحليل . 
(11) تكملة يحتمل أن صوابها ما أثبتناه . 
وحديث حرم الله الشحوم على اليهود» متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب البيوع »= 
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= باب بيع الميتة» ومسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمرء معا عن جابر رضي الله 
عنه» وهذا نص الحديث : «عن جابر أنه سمع رسول الله يا عام الفتح يقول» وهو بمكة : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام»» فقيل: يا رسول الله : 
آرآيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» 
فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه فباعوه» 
وأکلوا ثمنه» . 
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کتاب العتق 
مسألة [140] : 


ae. 


إذااً عتق المو SS E‏ ولا 


بضر الوت مع يسر المعتق. وبه قال الشافع ي7 
وقال آي حتفا e‏ 
٠‏ ال e‏ ر س اتی قق مار و ل مے(10). 


(1) الموسر: الغني» ضد المعسر. 

)2( الشرك : النصيب . ن: القاموس الفقهي 195. 

)3( قوم : ا . أي : حدد له سعر ومن . ن: القاموس الفقهي 310 . 

(4) عض : يجعل أبعاضًاء ومعنى لا يبعض العتق : أي لا يعتق بعض المعتق دون بعض بل 
يعتق إذا أعتق كله . 

)5( العتق في اللغة القوة. وفي الشرع» هو قوة حكمية يصير بها المملوك حرا كامل الأهاية في 
التصرفات الشرعية . ن: التعريفات 147 وقال في حلية الفقهاء 208: العتق إخراج النسمة 
من ذل الرق إلى عز الحرية . 

(6) المُتق هو الذي يقوم بعملية اليتق . 

ن: التفريعم2 / 21 ورؤوس المسائل لابن القصار 173ء والتلقين 155 والإشراف 

2 / 304 والكافي 2 / 267 والتمهيد 14 / 265 - 284 والبداية 2 / 585 والقوانين 
الفقهية 323 وهو قول الإمام أحمد. ن: المحرر في الفقه 2 / ٠5‏ وابن أبي ليلى. ن: 
احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 94 . 

)7( ن: التنبيه 144 والوجيز 2 / 274ء وقال في التكملة الثانية للمجموع 5 / 16: «وإن كان 
بین نفسین عبد» فأعتق أحدهما نصیبه» فان کان موسرًا قوم عليه نصیب شریکه وعتق . .» 

(8) يُستسعى العبدٌ: يكلف من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه» قيمة بعضه غير 
المعتق ليتم عتقه كاملا . ن: القاموس الفقهي 173 . 

)9( ما رق له: ما صار رقيقًا أي مملوكا لأجله» وهو بعضه الذي لم يحرر. 

(10) هذا الخيار الثلاثي إذا كان المُعتق موسرًا. وأما إذا كان معسرًا فإنما له خياران: إن شاء= 


269 


واحتج أصحابه بقوله بل : «لا عتق فيما لا يملك ان اد . قالوا: 


وكل واحد من الشريكين غير مالك لنصيب شريكه من العبد. 


قالوا: ولأن العتق إزالة ملك عن مال وليس بإسقاط للرق 
ولأا الرق معن فالخل لك به النخل على تحت المالة: فاذا 


کان الىق إزالة فلك عن مەك ونه يتجزأً ويتبعض مثل البيع سواء u‏ 
پجب التكميل للمضادة في الأحكام» لاّنه لم يس قط من الرق في الحال عن 
المحل شيء إلى أن يعتق الجميع› E‏ 


الرق إ5 لم ببق له سک 


والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه ناف (6) عمر أن النبي يا 


قال ای سی شرکا له في عېد» e ly,‏ 
العدل» فأعطی شر کاءه حصصهم› > وعتق عليه العبده وإلا فقد أعتق منه ما 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


عتق»* فقوله عليه السلام: وإلا فقد غق شه ها عى ن علي ان التق 


أعتق» وإن شاء استسعى العبد. ن: القدوري 84 - 85 والمبسوط 7 / 103 - 104» وفيه 
أن القول بالتخيير بين العتق والاستسعاء في النصف الباقي إنما هو قول أبي حنيفة . وقال 
صاحباه محمد وأبو يوسف : يعتق كله ولا سعاية عليه . وقال في البدائع 4 / 86 > ط2 
74: «وآما صفة الإعتاق فهي أن الإعتاق هل يتجزاً أم لا؟ وقد اختلف فيه . قال أبو حنيفة : 
يتجزاً سواء كان المعتق موسرًا أو معسرًا» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتجزاً كيفما كان 
المعتق» وقال الشافعى : إن كان معسرًا يتجزأًء وإن كان موسرًا لا يتجزأ». وانظر: طريقة 
الخلاف 188 - 195ء ورؤوس المسائل للزمخشري 540 وإيثار الإنصاف 191 - 194. 

أخحرجه أبو داود في الطلاق› باب في الطلاق قبل النكاح عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده بلفظ : «لا طلاق إلا فيما تملك»› ولا بيع إلا فيما تملك» والترمذي في الطلاق باب ما 
جاء: لا طلاق قبل النكاح . 

في الأصل: ملك . 

هكذا في الأصل . ولعل الصواب: لأن. 

في الأصل: وإنما. 

في الأصل : إذا. 


متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتتق عبد بين اثنين . . . وفي مواضع= 
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يتبعض مع الإعسار» ولا يتبخض مع الإيسار؛ ولهذا قلنا: SS‏ 
سواء كان المعتق موسرًا أو معسرًا» لأنا لو كلفناه ذلك لكان فيه إخراج ملك 
السيد عن يده من غير سبب› وفيه أيضًا إلزام مال لذمة العبد من غير سبب . 
وهذا يضاد ظواهر القضايا والآحكام. 


ولأن كل حرية تتأبدء لا يجب أن يراعى فيها اختيار الشريك إذا كان 


المعتق موسرًاء دليله: الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما فأحبلهاء فإنه 
یقوم عليه نصیب شریکه منها» وتکون آم ولده. فإنه"“ يعتق عليه جميعها في 
الحال. 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله کي : «لا عتق فيما لا يملك ابن 


ادم لا حجة لهم فيه. لأنه من هذا الأصل الذي اختلفنا فيه» وإنما محل 
الحذيت فجن قال لد لا ملك له عله :ولا شرك له فيه اذهب فانت حر: 


وأما قولهم : إن العتق إزالة ملك عن مالك» وليس بإسقاط للرق [ه 


3]. فالجواب عنه: أن ملك المالية في العبد هو رقهء والرق ملك المالء 
ولا يتصور بين ذلك فرق . 


ولأآنه إذا أعتق نصف عبد SS‏ 


من المضادة في الأحكام» وان ارق لا سقط في الال من 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


E يتنجز‎ 


أخر من صحيحه . وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد» وهذا 
نص لفظ البخاري : «من أعتق شركا له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم العبد قيمة 
عدل» فأعطى شركاء» حصصهم» وعتق عليه . و إلا فقد عتق منه ما عتق) . 

هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : وأنه . 

أخرجه بو داود في كتاب الطلاق» باب الطلاق قبل النكاح» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ : «لا طلاق إلا في ما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك»» 
والترمذي في الطلاق› باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح . 

فى الأصل : لعبده. 

في الأصل : يتجزآء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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مسألة [141] : 
[فى المعسر إذا أعتق شر كا له فى عبد 


إا أعى الجر مركا له في عبد لم قوم عليه نصیب شریکه» 
ویبقی نصیبه کما کان» ويتبعض العتق في هذه المسألة بخلاف المسألة التي 
ا sS‏ 
hS‏ 


ل 


واحتج أصحابه بحديث ابن أبيا و عن الاض 9 بن ان٤‏ عن 


(1) أي الفقير الذي لا يملك فوق قوته وقوت من تلزمه نفقته . 

(2) ن: التفريع 2 / 21 ورؤوس المسائل لابن القصار 173 والإشراف 2 / 304 والكافي 
2 / 267. والتمهيد 14 / 265 - 284. والبداية 2 / 586. والقوانين الفقهية 323 وبه 
قال أحمد. ن: المحرر في الفقه 2 / 5. 

(3) ن: التنبيه 144 وقال في التكملة الثانية للمجموع 7 / 16: «وإن كان المعتق معسرًاء عتق 
نصيبه » وبقي نصيب الشريك على الرق». 

(4) ن: ار 4 - 85 والمبسوط 7 / 104 والبدائم 4 / 86 ط 2 . 74› ورؤوس 
٠‏ للزمخشري 540» وطريقة الخلاف 189 - 195. وإيثار الإنصاف 191 - 194 . 

GS Gg (5)‏ 
الستة» روى عن الحسن والنضر بن أنس حديتًا واحدًا» وأبي التياح» ومطر الوراق» وخلق . 
وعنه شعبة وابن علية» ويزيد بن زريع» ومحمد بن جعفر» وخلق . قال ابن معين : ثقة أثبتهم 
في قتادة. وقال أبو حاتم : ثقة قبل أن يختلط . مات سنة 156ه. ن: الخلاصة 141» 
وطبقات الحفاظ 85 . 

(6) هو النضر بن أنس بن مالك الأنصاري» خرج له الستة» روى عن أبيه وعن ابن عباس وعنه 
بكر المزني» وقتادة» وثقه النسائي . ن: الخلاصة 401. 
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ابن نهيك)ء عن آبي هريرة أن رسول الله ي قال : من أعتق شر کا له في 
مملوك» فخلاصه عليه من ماله إن کان له مالء فان لم یکن له مال استسعی 
العبد في قيمته غير مشقوق ع : 


وتمسكوا من جهة المعنى“ فقالوا: إن غت تعض الحبدة وبقاء 


تع رقا یو جب المضادة والتناقض في الأحكام لان الرق یو جب سلب 
OR‏ والشهادة» ولاك ل ا a‏ وبين 
السلب والثبوت منافاة وتباین ؛ آذ ل ترز انات م ال ۰ » ولا بعض 
الشهادة» ولا بعض الملكية . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


E E N EEE EAI E 


هو أبو الشعثاء بشير بن نهيك السدوسي البصري. خرج له الستة» روى عن أبي هريرةء 
وبشير بن الخصاصية» وعنه النضر د N ESO E‏ 
البخاري ومسلم حديث في العتق» وفي البخاري آخر. ن: الخلاصة 50. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة . ومسلم في كتاب الأيمان» باب من أعتق 
شرکا له في عبد» وهذا نص لفظه : «من عتق شقصًا له في عبد» فخلاصه في ماله ن کان له 
مال» فان لم یکن له مال» استسعی العبد غير مشقوق عليه». 
كأن هنا كلمة سقطت من الناسخ . 
في الأصل : أعتق . 
أي أهلية الولاية . 

والولاية هي : حق تنفيذ القول على الغير» شاء الغير أم أبى» وهي أنواع : ولاية عامة» 
وولاية خاصة» وولاية على المال» وولاية على النفس» وولاية النكاح. ن: التعريفات 
4 والقاموس الفقهي 390 . 
الملك: التملك الكامل المستقر. 
في الأصل : فوجب . 
في الأصل: الولادة. 
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5 ا ا عل الک ر هادف ویس فی 
السعاية أكثر من هذا القدر. 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله ي في حديث ابن عمر : «وإلا فقد 
کی نه ھا خی 2 ا SEES‏ 
خسو فف عى ا عی٠‏ ور مت فا ری وقضاؤه يا في الستة الأعبد 
الذين أعتقهم سيدهم ولا مال له غير e‏ فأعى .ات 
SS‏ . وهو حدیث صح ETI‏ 

(9) 

ا اجار الى عل امال یا ولك ل جر 
اعتبارًا بالمكاتب لأنه لا يجبر على أداء نجوم"" الكتابةء مع التزامه”" بعقدها 


(1) النظر: الحفظ والرعاية» وحسن التصرف . ن: اللسان / نظر. 

(2) في الأصل: وإذا. 

(3) فى الأصل: يجبر 

)4( ج 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد» وأبو داود في كتاب العتق» 
باب من أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث . 

(8) هو كما قال بدليل التعليق قبله. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) في الأصل : التعتق . 

(11) نجوم الكتابة : أقساطهاء من نجمت المال أو الشيء» قسطته أقساطاء ومنه تنجيم الدين. 
ن: القاموس الفقهى 348 . 

والكتابة عقد بين الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق له على أقساط . فإذا أداه كله 

فهو حر ان لغة الفقهاء 377> وقال فى القاموس الفقهى 316 تقلا عن ابن غرفة 
اک ا ر کی غ ال و ی امور غاا 

(12) في الأصل : التزامهم 
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E a a TOES, 
. فألا يضمن العبد لكونه أعسر من المولى أولى وأحرى‎ 

ولا الى إ5 كان محا اا رف التن من حت 
الإزالة في بعض العبد» فنقص تصرفه عن المحل الذي تصرف فيه» كما لو 
تصرف من حيث البيع» لأن البيع إزالة عن محل ملكه من العبد إلى المبتاع» 
والعتق إزالة عن محل مملوك لا إلى أحد» ولا فرق بين الصورتين من حيث 
ال ادا جار أن ج هة جار ان خعفن الاجر وال ف لوج 
أنه لا مانع يمنع من تبعيض العتق في هذه الصورة . 

فإذا ثبت هذا TP TS‏ ا 
a‏ فلا یعترض به على حدیث ابن عمرء لأنه حديث متفق على 
صحته)» خرجه البخاري ومسلم . 

ولان الاستسغاء المذكور قيماقال بعض الغلماء من كلام قاد . 
كان يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه سعاية» ثم يفتي بالسعاية من عنده. 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

)2( قال في الإقناع 55: «ولا حلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصیب شریکه إلا أن يون له 
من المال ما يبلغ ٹمن نصیب شریکه» . 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

)4( تقدمت ترجمته وتخریج حدیثه . 

(5) كيف وقد أخرجه الشيخان كما تقدم» وربما كان هذا اللين الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله 
بسبب ما قيل من أن ابن أبي عروبة تفرد بذكر الاستسعاء فيه» ولكن البخاري استظهر له 
برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. ن: التعليق المغني 
بهامش الدارقطنى 4 / 125 . 

)6( ا 

7( وكذلك حديث ابن أبي عروبة. 

)8( جزم بعض العلماء بآنه مدرج من قول قتادة» ومنهم ابن المنذرء والخطابي» والإسماعيلي 
والدارقطني» والحاكم والبيهقي والخطيب» وأبى اخرون ذلك ومنهم صاحبا الصحيح » وهو 
المرجح عند ابن دقيق العيد. ن: التعليق المغني بهامش الدارقطني 4 / 126 - 127 . 


(9) تقدمت ترجمته. 
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ولأن لفظ الحديث: «استسعى العبد غير مشقوق عليه » وهم 
يقولون: يستسعی وإن شق عليه . 

وغير بعيد أن يكون معنى قوله عليه السلام إن صح الحديث: غير 
مشقوق عليه أن يخدم نفسه يومًا. والمتمسك بنصف رقبة يومًا غير مشقوق 

a‏ أما 
الملك فالة عندنا بيلك وإن كان ف فان غتى ةملك قر ما فى 
منه» ومنع التمسك بالرق من انتزاع ذلك من يده. 

وآما الولاية والشهادة فتحتاج إلى حرية كاملة . 

وقولهم : إن للسيد إجباره على التكسب» صحیح › وقياسهم السعاية 
على ذلك ليس بشيء» لأن السعاية ضرب من الكتابة» وذلك يحتاج إلى عقد 
وإشهاد وضرب أجل» وتراض من العبد والسيد. 


لد علد ع 
E E‏ 


(2) القن : العبد المملوك الخالص العبودية» الذي لم يحصل فيه أي سبب من أسباب الحرية أو 
مقدماتها كالكتابة والتدبير ونحو ذلك. ن: المغرب 394 والتعريفات 179 والأنيس 
2, ولغة الفقهاء 370 . 
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مسألة [142] : 


[في المريض إذا أعتق تق ستة أعبد ولا مال له 
غيرهم ثم مات فما الحكم؟] 


عتق المريض ستة أعبد له في مرضه» ولا مال له غيرهم» 


ورا 2 ٤‏ فأعتق e‏ ورف الورثة َه e‏ وبه قال الشافع ى( 


وقال أبو حنيفة: يُعتق من كل واحد ثلثه» ويرّق ثلثاه للورثةء ثم 


ET ST ۳ »‏ ب 2 2 ن 2 5 
يستسعى في قيمة ثلثيه > فإذا ودی عتق N E‏ باط 


قال آصحابه : وما قلناه في هذه المسألة [ھ 124] هو العدل» ّا أعتقنا 


من کل عبد ثلثه . ولم نعتق بعضا ونحرم العتق بعضا كما قلتم . لأن فيما قلتم 
حرمان العتى لمن أوض له بالفي: وهذا باطل لاستواء العبيد في السببية 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


أي : أجرى القرعة وهي الاستهام بينهم . ن: حلية الفقهاء 208 والمغرب 379 وتهذيب 
الأسماء واللغات 1 / 88» والقاموس الفقهى 201 - 200. 

في الأصل : ثلثاهم . ٠‏ 

ن: التفريع 2 / 23 ورؤوس المسائل لابن القصار 174 وفيها أنه قال بهذا: الشافعي 
وأحمد وإسحاق . وانظر: التلقين 55 والإشراف 2 / 304 - 305. واالكافي 2 / 270» 
والبداية 2 / 290 - 291 وفيها أن أصبغ وأشهب خالفا مالكا في العتق المبتل في المرض»› 
فقالا: إنما القرعة فى الوصية . وانظر : المنتقى 6 / 264. 

ن: الأم 4 / 8ء والوجيز 2 / 276 والتكملة الثانية للمجموع 10 / 16. 

ن: رؤوس المسائل للزمخشري 541 - 542 وقال في البدائعم 4 / 99» ط 2 . 74: «ولو 
کان العبيد ثلاثة ولم یکن له مال سواهم يعتق من کل واحد ثلثه» ویسعی في ثلڻي قيمته»» 
وقال في المبسوط 7 / 75: «فإن المذهب عندنا أن من أعتق ستة أعبد له في مرضه»ء ولا مال 
له غيرهم» وقيمتهم سواء» يعتق من کل واحد منهم ثلثه» ويسعی في ثلئي قيمته» وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: «يجزئهم القاضي ثلاثة أجزاء» ثم يقرع بينهم» فيعتق اثنين 
بالقرعة» ويرد أربعة في الرق. .»» ثم قال: «فكما أن تعليق ابتداء الاستحقاق بخروج 
القرعة يكون قمارًا» فكذلك تعيين المستحق» وإنما يجوز استعمال القرعة عندنا فيما يجوز 
الفعل فيه بغير قرعة كما في القسمة» فإن للقاضي أن يعين نصيب كل واحد منهم بغير قرعة» 
فإنما يقرع تطييط اقلوب ٠»‏ ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه. 
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الموجبة للعتق وهي الوصية . 

قالوا: ولأن رجلين لو كان بينهما ستة أعبدء لأحدهما ثلثهم» وللاخر 
ٿلثاهم» فأعتق أحدهما حصته منهم» a‏ 
ويبقى الباقي رقيقا للأخر. فألا قلتم : يجمع له نصيبه وحقه یدن 
فيعتقان» ويرق الباقون لشريكه» كما قلتم في مسألة الوصية بالعتق حين ميزتم 
للمعتق بالقرعة عبدين» وأرققتم من بقي ممن لم تخرجه القرعة. قالوا: 
وفي الحكم بالقرعة غرر ومخاطرة. 

والدليل على صحة ما قلناه: حدیث عمران* بن حصين أن النبي ڳل 
«[فجزأهم] ثلاثة أجزاء» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة 5 وهذا 
نص في موضع الخلاف . 

وأما من جهة المعنى فنقول: العتق في المرض وصية» والوصية محلها 
الثلث بدليل سائر الوصاياء وثلث الستة اثنان» فوجب رد هذه الوصية إلى 
محلها بإعتاق عبدين من الستة الأعبدء وإبطالها فيما زاد على ذلك لأن 
التصرف بالوصية في غير محل الوصية باطل» وحكمنا بالقرعة بالنص الذي 
جاء فيها من فعل النبي با ولأن الحكم بها [ينفي التهمة)» وقد تستعمل 
في المواريث»› والغنائم» وما شاكل ذلك . 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : : إن العدل في هذه المسألة ما قلناه . لأنا أعتقنا 
من كل عبد ثلثه» ولم نعتق بعضصًا ونحرم بعضًا العتق» إلى آخر ما ذكروه من 


(1) في الأصل: حقه. 

(2) في الأصل: من 

(3) العَرّر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا؟ ن: التعريفات 161» وحلية الفقهاء 
4 ولغة الفقهاء 330 والقاموس الفقهى 272 . 

ق 1 

)5( تكملة ليست في الأصل» وأثبتناها من صحيح مسلم» وسنن أ بي داود. 

(6) تقدم تخریجه . 

(7) غير واضحة في الأصل»› وأثبتناها هكذا اجتهادا . 
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هذا الفصل . فالجواب عنه: أن" ما قلناه نحن هو العدل»ء لأن المعادلة واجبة 
تافلت والقلثين» ولا يجوز أن شح جد اللصيتن لاخر ومن العدل ألا 
يسلم للموصى لهم شيء» إلا ويسلم للورثة مثلاه» وألا يقدم حق الموصى لهم 
على حق الورثة لاله ظلم» وفيما قلناه عدل من الجانبين› وفيما قالوه ظلم 

ووجه العدل فيما قلتاه: آنا إذا جمعنا الثلث في عبدين معينين 
فأعتقناهماء وتلا رة للورة: فقد أعطينا الثلث حقه» والثلثين حقيهماء 
فلم يقع ظلم ولا بخس لا على الثلث ولا على الثلثين . 

ووجه الظلم والجور فيما قالوه: هو أنهم قالوا: يعتق من كل عبد ثلثه» 
و ن فكل عبد أتم سعاية ثلثيه عتق» eS‏ 
الوصية بتبتيل ‏ عتق ثلث كل عبد» ولم يجعلوا للورثة من ثلثيهم ` شيئا؛ بل 
أحالوهم على تقاضي السعاية من العبد» وذلك ظلم وجور» لأن السعاية ربما 
سلمت لهم وربمالم تسلم . وذلك غرر وخطر. 

وقد زعموا أن القرعة خطر وغرر»› ولا غرر ولا حطر أكثر من هذا الذي 
قالوه. وهذا في غاية الوضوح لمن تأمله» لأن في تأخير حقوق الورثة إبطالهاء 
ولما لم يجز إبطالها بإجماع» فكذلك تأخيرها. 

وقولهم : ولأن فيما [قلتم] حرمان العتق لمن أوصي له بالعتق(ء 
وذلك باطل لاستواء العبيد في السببية . فيقال لهم على وجه المضايقة : فإذا لم 
يجز ما قلناه» فلا پجوز ما قلتم ؛ لأنكم تقولون: يعتق من کل عبد ثلثه» 
ويرق ثلثاه» مع أن الميت إنما أوصى بعتق جميعهم» وسوى بينهم في سببية 
العتق . 


(1) فى الأصل: إنما. 

(2) هكذا في الأصلء ولا وجه لهاء ولم أهتد إلى إقامتها. 

(3) تبتيل العتق : تعجيله» وقطعه من مال الموصي . ن: اللسان / مادة بتل . 
(4) في الأصل: ثلثهم . 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

)6( في الأصل : العتق . 
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وحرف"" هذه المسألة : هو أن الدليل قد قام على أن الوصية لا تجوز أن 
يجاوز بها ثلث المال» وعلمنا قطعًا أن عبدين من ستة ثلث المال» وقام 
الدليل على وتخوب المساواة بين الفلت واللتين + وليشن ذلك إلا ما قلناة: 

ولأن الوصية عندنا بإعتاق ستة أعبد» وهم جميع مال الميت» إنما هي 
وصية بإعتاق عبدين حكمًاء وإن كانت الوصية بإعتاق ستة لفظا. 

والقرعة التى حكمنا بها إنما أفادت تمييز من يستحق العتق دون من لا 
به ولم ف ولك اح انا ھاوخ مهال ال احا وا 
الشريك الذي أعتق نصيبه من ستة أعبد» لم يقصد إلى أن يجمع له العتق في 
دن معي ولا أراد ذلك جملة. والموصي لما كانت وصيته في ستة عبد 
مصروفة إلى الثلث» فكأنه إنما قصد إلى أن يجمع له حقه من العتق في عبدين 
معن الا ر نالو أعى ن من جار لك ان الفرق :ن 


السؤالين. 
وأما ما ذكروه من إبطال الحكم بالقرعة› فهو معارضة للنص ورد له. 


وقولهم : إن القرعة غرر ومخاطرة باطل . لأنا لا نقول: إن الاستحقاق 
يتعلق بالقرعة› وإنما رف تم من متخي الى هن اة الأعبد دون 


(1) آي القول الفصل» والله أعلم . 

(2) في الأصل: مال. 

(3) هكذا صورتها في الأصلء ولا وجه لها ولم آهتد إلى إقامتها على وجه اليقين» ويحتمل 
عندي ان صوابها: جريان . 

(4) في الأصل: أن . 

(5) في الأصل: وصغت. 
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مسألة [143]: 


[فی الحر المسلم من يعتق عليه من آقاربه إذا ملکه؟] 


يعتق على الحر المسلم من أقاربه إذا ملكه» عمود التسب علوًا 


وسفاً a‏ وبه قال أبو حنيفة› وزاد على ذلك عتق 
E ET‏ 


وقال a‏ 9 یعتق عليه إل الآباء والابناءء وأما الإإخوة» فلا 


تشر غل ال . 

(1) عمود النسب: الآباء وآباؤهم» والأبناء وأبناؤهم . 

)2( ن: التفريع 2 / 25 - 26 ورؤوس المسائل لابن القصار 174 والتلقين 156 والإشراف 
2 / 305 - 306. والكافى 2 / 274 والبداية 2 / 588 - 590. والقوانين الفقهية 
3 - 324 . 1 

(3) تكملة لازمة. 

)4( قال في المبسوط 7 / 70: «قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إذا ملك أخاه أو آخته» أو أحدًا 
من ذوي الرحم المحرم منه أنه يعتق عليه» وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لا يعتق إلا 
الوالدين والمولودين». وانظر: البدائع 4 / 47 - 48» ط 2 . 74ء وإيثار الإنصاف 
2 - 184. وطريقة الخلاف 174 - 176ء والغرة المنيفة 189 . 

(5) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 174 . 

(6) قال في الام 8 / 15: «قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ومن ملك آباه» أو جده» أو ابنه» 


 ه‎ 2 I 
e ولدًاء او والدا بوجه» عتق عليه» حین يصح ملکه له»‎ 
. ولا أخت» ولا زوجة» ولا غيرهم من ذوي القرابة)‎ 

وانظر : التنبيه 145 والوجيز 2 / 275 - 276. وقال في التكملة الثانية للمجموع 
9 / 16: «ومن ملك سوی الوالدين والمولودين من الأقارب لم يعتق عليه لأنه لا بعضية 
بینهما فکانو| کالأجانب) . 


281 


واحتج أصحابه من جهة المعنى فقالوا: الشراء“ سبب لملك دائم لم 
يوجد سبب قاطع له . قالوا: ولأن الثابت” في حال البقاء هو الثابت في حق 
[ه 125] الشراء. فإذا كان الشراء سببًا للملك ابتداء» صح أن يقال: هو 
سبب لملك مستدام لم يوجد له سبب قاطع» E‏ 
الذي قدمناه. 

قالوا: ولأن الخ لما كان رقيًا كان محا للملك بالرق الذي هو فيه. 
فالرق الذي هو فيه موجود في حق الناس كلهم» فليكن محلا للملك في حق 
الاين ي 

قالوا: آلا ترى أن الأخحت لما لم تكن محل النكاح للأخ»› لم يحل 
نکاحها للأخ؟ 

وإلدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : * نموا اه ازى َالو پو 
لاام ئ اله کان لیم َا [النساء : 1]» وقوله عز وجل Sr‏ 
کو آن شی وان آلأض ب طعوا ایامک [ محمد : 122« ولا قطيعة أعظم من 
الاسترقاق» وقوله كل : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ثم قال 
عليه السلام : «فإنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامهنX.‏ 


(1) في الأصل : للشري ستة بملك. 

(2) في الأصل: الثلث. 

(3) في الأصل : المشري . 

)4( هكذا في الأصل» ولعل الصواب: ولم . 

)5( بهذا اللفظ من غير ذكر : «فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامهن»» أخرجه ابن ماجة من حديث أبي 
هريرة في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

وبلفظ : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» أخرجه البخاري في 

كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع 
بين المرآة وعمتها أو خالتها في النكاح» ومالك في الموطأً في ما لا يجمع بينه من النساء من 
كتاب النكاح» وبلفظ قريب آخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب ما يكره الجمع بينهن من 
النساء. 
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والدليل على أن هذه القرابة محرمة للقطيعةء أنها تحرم بالنكا. 
ولیس تحریم نکاح الأخحت إلا للاحتراز من القطيعة. لأن ا 
لقوله عليه السلام: «النكاح رق . فلينظر أحدكم أين يضع كريمته» ! 

ولأنه عقد لافتراش» والافتراش قهر وإذلال» والإذلال قطيعة للرحم . 

ولأن اللإخوة والآخوات مشاركون لأخيهم الذي ملكهم الولادة» فوجب 
عتقهم عليه» كما يعتق عليه الولد إذا ملكه . 

ولأن الإخوة يقومون مقام الولد عند عدم الولدء فيحجبون الأم في 
الميراث عن الثلث إلى السدس» وكذلك يحجبها الولد عن الثلث إلى السدس› 
فلما كانوا كالولد في حجب الأم» وجب عتقهم لذلك» لأنهم يقومون مقام 
الولدء فيقسمون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك الولد 
يقسمون الميراث بينهم للذكر مثل حط الأنثيين . فلما كان الإخوة كالولد فيما 
ذكرناه من حجب الميراث وقسمته» وجب أن يكونوا في العتق إذا ملكوا 
الل د ا فر ذلك: 

فما ولد الإخوة فإنهم لا يعتقون إذا ملكواء لأنهم لا يقومون مقام الولد 
ولا مقام الإخوة في شيء مما ذكرنا. 

فإذا ثىت هذا فكل ما احتجوا به من جهة المعنى» لا جریان له مع ما 
قدمناه من ظواهر الكتاب والسنة» وصحيح القياس» وعلى أن ما قالوه يبطل 
بالأب إذا ملكه [ابنه]*» حيث يعتق عليه بنفس الملك مع كونه محلا للملك» 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: للنكاح . 

(2) بهذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط 5 / 23 والغزالي في الإحياء» في كتاب النكاح 
كما ذكر ذلك السبكي في طبقاته 6 / 310 ولم أقف عليه مخرجًا في الكتب الستة 
والموطأء وقال في تخريج أحاديث الإحياء مج 2» ج 4 / 133: «رواه أبو عمر التوقاني عن 
عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعًا والموقوف أصح» . 

)3( هذا الحكم على إطلاقه غير صحيح لأن أبناء الإخوة وإن كانوا لا يحجبون الأم عن الثلث 
كالأبناء» فإنهم يقسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مثلهم . إذا لم يكن هناك حاجب 
لهم لأنهم من العصبة الوارثين . 

(4) تكملة لازمة. 


محا للبيع والابتياع في حق الناس كلهم . 

وقولهم : آلا ترى أن الأخت لما لم تكن محل حل نكاح للأخ» . 
یحل نکاحها للاأخ؟ فنحن نعکس علیهم» فنقول: لما لم تكن محل حل 
لما لم تكن محل حل النكاح» لم تكن محل حل الملك» والله أعلم . 


(1) في الأصل: محلا. 
(2) في الأصل مكتوبة فوق السطر. 
(3) في الأصل مكتوبة فوق السطر. 
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مسألة [144] : 
[في من مثل بعبده مثلة ظاهرة هل يعتق عليه ام لا؟] 


ومن مثل بعبده مثلة ظاهرة قاصدًا لذلك» عتق علي . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق عليه . 

واحتج أصحابهما فقالوا: العتق إسقاط» فلا يصح سقوطه بالمثلة» 
أصله : ما إذا مثل بمن له عليه دين ؛ حيث لا يسقط ذلك الدين . 

الوا ولات کل رة 191 وخ قاط الرق ذا كانت على 
[غير] وجه المثلة» فإنها لا توجبه على وجه المثلة. أصله: ما إذا جرح 
عبد غیره : حیث لا يعتق عليه بإجماع . 

والدليل على صحة ما قلناه: فا زوا عند الله بن عرو ين الخاضص: 
قال: کان لزنباع عبد یسمی سندراو بن سندر» فوجده يقتل جارية له 
فأخذه فجبه"» وقطع أنفه» فأعتقه عليه رسول الله 4ية. ثم قال: عليه 


f 


(1) ن: التفريع 2 / 24 والتلقين 155 والكافي 2 / 276» والمنتقى 6 / 269 والبداية 
2 / 588 وفيها أنه قد قال به: الليث والأوزاعى أيضًاء والقوانين الفقهية 323 وبه قال 
الا ار 212 

(2) ن: المنتقى 6 / 269 والبداية 2 / 588. 

(3) في الأصل: من لا. 

(4) تكملة يقتضيها السياق ويدل عليها ما في آخر المسألة . 

(5) تكملة يقتضيها السياق ويدل عليها ما في آخر المسألة . 

(6) في الأصل : فإنه. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(8) هو زنباع بن روح الحذامي» صحابي له حدیثان» وعنه ابنه روح وحفیده مسلم بن روح . ن: 
الخلاصة 130 . 

)9( ذکر ابو داود في کتاب الدیات باب من قتل عبده» أو مثل به أیقاد منه» أن اسمه: روح بن 
دینار» لا سندراو بن سندر» كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

(10) الجت: القطع › ومته المجبوب وهو الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه. ن: المغرب = 
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السلام: : «من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر» وکو ول ال 0 


ومن جهة المعنى › » فإنه فعل فعلاً محرماء فوجب ان يفعل به شيء يردعه 


عن مثل ذلك الفعل العظيمء [ولم يتأت أن تكون العقوبة بقصاص» لارتفاع 
القصاص فيما بينه وبين عبده» eh e a‏ إذ لا عقوبة في 
البيع› > لأنه يأخذ العوض عنه وهو الثمن› فوجب ألا تكون العقوبة إلا بالعتق› 
ویکون له ولاؤه؛ إذ [عليه) عتق بالمَثلة . 


فإذا ثبت هذاء فقولهم: العتق إسقاط حق» فلا“ يصح سقوطه 


بالمل572. أصله: ما إذا مثل بمن له عليه دين. غير لازم. لأنه إذا مثل بغير 
عبده» فلا بد له من عقوبة» إما في بدنه. وإما في ماله» فإن مثل بحر» وجب 
فاا و غ و ا و 0 
مثل بعبد نفسه؛ إذ لا يلزمه قصاص ولا أرش فلم يبق للعقوبة موضع إلا إعتاقه 
عليه . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


وقولهم : ولأن كل جراحة لا توجب إسقاط الرق إذا كانت على غير وجه 


.47 وتهذيب الأسماء واللغات‎ ٠4 
لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في سنن أبي داود في كتاب الديات باب من قتل عبده و مثل‎ 
به أیقاد منه بلفظ : «. . . حدئنا عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» قال : جاء رجل يستصرخ‎ 
إلى النبى ية فقال : جارية له يا رسول اللهء فقال: «ويحك مالك؟)» قال: شرا أبصر لسيده‎ 
جارية له» فغار» فجب مذاكيره» فقال رسول الله ية : «علي بالرجل»» فطلب فلم يقدر‎ 
: عليه » فقال رسول الله اة : «اذهب فأنت حر»» فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال‎ 
«على كل مؤمن» أو قال: «على كل مسلم»ء قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن‎ 
دینار» والذي جبه : زنباع ابو روح مولى العبد.‎ 

وأخحرجه بلفظ قريب ابن ماجة في كتاب الديات باب من مثل بعبده فهو حر» من 
حديث عمرو بن شعيب أيضًا. ٠‏ 
غير واضحة فى الأصل»› وأثبتناها هكذا اجتهادا . 
روفن الا وان عاس اهاد 
اال دول 
المُثلة : التنكيل بجدع الأنف أو قطع الأذنء أو غير ذلك من الأعضاء . ن: القاموس الفقهي 
6 
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المثلةء فإنها لا توجبه بالمثلة. أصله: ما إذا جرح عبد غيره. غير صحيح› 
لأنه إذا مثل بعبده"' فعله أرش المثلة» ولا يعتق عليه فيجتمع عليه عقوبتان. 


والله أعلم . 


a اد ي‎ 
i 


(1) هكذا في الأصل» والظاهر أنه خطاء والصواب والله أعلم: بعبد غيره كما يدل عليه ما 
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مسألة [145] : 


[في من دبر عبده وهو صحیح» هل یلزمه تدبیره 


ومن دبر عبده وهو صحیح لزمه تدبیره» ولا يجوز له بيعه› ولا نقض 
ا ونه قال أبو حنيفة( . 


وقال الشافعي : يجوز بيعه» ويجوز نقض تدبير* . 


الأناز أعتق غااما له عن در وكان الد طا > وان اسه كوو 
فباعه النبي عليه السلام من نعيم بن النجار بثمانمائة درهم» قالوا: وهذا 


(1) ن: التفريع 2 / 9 - 10ء ورؤوس المسائل لابن القصار 174 وفيها أنه قول أبي حنيفة› 
وابن بي ليلى» والتلقين 158 والإشراف 2 / 309» والكافي 2 / 274 والمنتقي 
7 45 والبداية 2 / 617. والقوانين الفقهية 328. 

(2) ن: القدوري 85. والمبسوط 7 / 179 ورؤوس المسائل للزمخشري 543 - 544» 
والبدائع 4 / 120 ط 2 . 74. 

(3) ن: الام 8 / 29 - 32 والتنبيه 146 والتكملة الثانية للمجموع 16 / 15 وبه قال آحمد» 
وأهل الظاهرء وأبو ثور. ن: البداية 2 / 617 وهو قول الليث أيضًاء وقيل: إنه مذهب 
عائشة» ومجاهد» وإسحاق. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 174 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) القبطي نسبة إلى القبط» وهم أهل مصر» وأصل كلمة قبط من اليونانية » ومعناها مصر. ن: 
شرح غريب المدونة 75. ها: 4. 

)6( لم يسمه البخاري . وسماه ابو داود والنسائي ب «يعقوب» واسنمئ الذي باعه من الأنصار ب 
«أبو مذكور». 

(7) لم يسمه البخاري» وسماه آبو داود ب «نعيم بن عبد الله النحام»» وسماه ابن ماجة ب «ابن 
النحام»ء والنسائي ب «نعيم بن عبد الله العدوي» . 

(8) متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب العتق وفضله» باب بيع المدبر» ومسلم في كتاب 
الإيمان باب جواز بيع المدبر» وفيه أن العبد قبطي مات في إمارة ابن الزبير» وأخرجه أبو= 


0 * تهذيب المسالك 2 289 


نص في موضع الخلاف على جواز بيعه . 

وأما من جهة المعنى» فإنهم قالوا: التدبير وصية» والوصية يجوز 
الرجوع فيهاء فيجوز بيعها. 

قالوا: وإذا كان حكم التدبير كحكم الوصية» كان وصية حقيقة وحكمًا. 

أما الحقيقة» فإنه إيجاب من بعد الموت» وأما الحكم» فاعتباره من 
الثلث . 

قالوا: وقد وجد في التدبير حقيقة الوصية وحكمهاء فيجوز بيعه 
والرجوع عنه كسائر الوصايا. 

قالوا: ولأن الأصل فى الحقوق آلا يتعلق وجوبها بالموت» لأن الموت 
مسقط للحقوق» والمسقط" لا يكون موجِبًا بحال؛ إلا أن الشرع أجاز الوصية 
على خلاف القياس نظرًا للناسء ولطقًا بهم الوا :ولا ترفن على هدا الذى 
قلناه بام الولد» لأنها لا تعتق بالوصية من الثلث» وإنما تعتق من رأس المال. 

والدليل على صحة ما قلناه: فو وجل اا اذست ءامنوا ووا 
يالمفود € [المائدة: 1]» وقوله: # وأوضا المد ل اَعَد کات مسرا € 
[الإسراء: 34]» وقول(: رهد انر اوا [الأنعام : 12 ]. فالتدبیر عقد 


في كتاب العتق باب بيع المدبر» كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وهذا لفظ أبي 
داود: «. . . عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور» أعتق غلامًا له عن دبر› 
يقال له یعقوب› ولم یکن له مال غیره فدعا به رسول الله ية فقال : «(من يشتریه»»› فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم» فدفعها إليه» ثم قال: «إذا كان أحدكم فقيرًا 
فليبداً بنفسه» فإن كان فيها فضل فعلى عياله» فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته»» أو قال : 
«علی ذي رحمه» فإن کان فضا فها هنا وها هنا) . 
وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب ما جاء في بيع المدبر عن جابر أيضًاء ثم 
قال : قال جابر : عبدًا قبطيًا» مات عام الأول في إمارة ابن الزبير» ثم وصف الحديث بأنه 
(1) في الأصل: والسقط . 
(2) في الأصل: بقوله. 
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اعارا اتر القر دالو 

ولان العثق د في ام الولد إنما يعلق بموت سيدها رعا وقالوا: علق 
العتق في المدبر بموت سيده قصدًا ا ال د e‏ 
يطل العى» وا ال اك 

ولأنه مملوك تعلق عتقه بموت سیده مطلقًا» فلم یجز بیعه» اعتبارا بام 
اولك 
السيد من البيع والنقض لقوة أمر العتق في كونه غير قابل للنقض” ولا للفسخ 
اعتبارًا بعقد الوصية» وأما الوصية فإنها لا توجب ثبوت حق في الحال» لأنها 
ومسألة التدبير معلقة بموت لا بد منه على كل حال» وعقد الوصية لا يوجب 
ثبوت حق في المال"“ [إلا] إذا وجد الشرط الذي علقت به الوصية وهو 
موت الموصي» فإذا لم يوجد الشرط بطلت الوصية» والشرط الذي علق به 
التدبير لا بد أن يوجد على كل حال» فلهذا جاز الرجوع في الوصية ولم يجز 
ا 

ولأن المكاتب لا يجوز بيعه بإجماع» فيجب أن يكون المدبر 
كذلك . 


(1) کالبیع . 

(2) في الأصل: هذا. 

(3) في الأصل: للبعض . 

)4( غير واضحة في الأصل . 

(5( تكملة يرجح أن السياق يقتضيها . 

(6) قال في الإقناع 56: «الإشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد 
مکاتبه على أن يطل کتابته غير جائز» وذلك إذا کان ماضيًا في کتابته» موفيًا ما یجب عليه 
ن جوم في أوقاتها + وانظر رة الامة بها الميزان 2 217: 
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6 ھا ا را ا حجار نا لاغ روا 
عق لهه بن هیا معطا ا قال : أعتق رجل من الأنصار 
غلامًا له عن دبر» وکان محتاجًا وعلیه دین» فباعه رسول الله َة بثمانمائة 
درهم» وأغظا ةناها وقال ل اقفن ها دك : فإذا صح هذا لم يبق في 
الحديث تعلق» لأنناا نجيز بيعه في دين تقدم التدبير . 

وأما ما احتجوا به من فصل الوصية» فقد تقدم الجواب عنه» وهو أن 
عقد التدبير يوجب ثبوت حق في الحال» وعقد الوصية لا يوجب ثبوت حق في 
الحال على حال مع كون العقدين وصية ومخرجها من الثلث . 

ولأن الفريشن لو أعتق هن مرف عبدا لا لرمه التق ولم يكن اله 
الرجوع فيه سوى مات او عاش» وعتقه إن مات من الثلث بغير خلاف بيننا 
وبینهم › فو جب أن يكون المدبر كذلك› ولا فرق فيه . 

وما احتجوا به من مسألة أم الولدء فإنها تعتق من رأس المال لا من 
الذلف: والمدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال. فكذلك نقول» وإنما أقمنا 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) الأعمش هو أبو محمد سليمان بن مهران» تابعي» أخذ القراءة عن النخعي» وروى عنه ابن 
آل اک اب ف ری 4ه 

ن: الحلية 5 / 46ء رقم 288 وتقريب التهذيب 1 / 331 رقم 500. 

(3) هو أبو يحيى سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي» رأى ابن عمر» خرج له الأربعة» وروى عن 
جندب» وأبي جحيفة» وسويد بن غفلة» وعنه ابنه يحيى» وشعبة» وحماد بن سلمة» وثقه 
شبد والعجلى؛ مات س 121ف عن أريع ومين س :ان الخلاة 149: 

(4) تقدمت ترجمته . 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ ومن هذه الطريق » وهو في الدارقطني في كتاب المكاتب تحت رقم 
2 من 4 / 139ء عن جابر رضي الله عنه من طريق شريك لا الأعمش كما ذكر المؤلف 
رحمه الله. ونصه: «إن رجلا مات وترك مدبرًا ودينًاء فأمرهم رسول الله اة أن يبيعوه في 
دينه» فباعوه بثلاثمائة . 

(7) في الأصل: لأن نحنا. 

(8) البثل: القطع . ن: اللسان / بتل. 
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الحجة بم الولد على المدَبّر» لأن عقد التدبير عقد عتاقة» والاستيلاد في الأمة 
من اليد الحر عقد عتاقة» فلما لم يجز نقض العقد الذي في آم الولدء لم يجز 
نقض العقد الذي في المدبرء وإنما كان عتق آم الولد من رأس المال لقوة سبب 
الإيلادء لأنها لا تباع في دين لا في حياة السيد ولا بعد موته . والمدبر إنما كان 
في الثلث لضعف أمره» لأنه يباع في الدين بعد موت سيده إذا لم يترك مالا 
غيره» وكان الدين يغترقه. 

قال" بعض من وافقنا على أن بيع المدبر لا يجوز: المالية في أم الولد 
مصروفة إلى حاجة سيدها كالمال الذي ينفقه في مرضه على نفسه سواءي 
والمالية في المدبر غير مصروفة إلى حاجته» فلذلك عتق أحدهما من الثلث› 
و را المال . فإذا لم يجز بيع أحدهماء لم يجز بيع الأخر» فصح ما 
قلناه. 


(1) في الأصل: وقال. 
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کتاب المكاتب 


مسألة [146] : 


[فى المكاتب إذا مات وقد خلف وفاء بكتابته . 
هل یکون قد مات حرا آم عبدًا؟] 


إذا مات المكاتب وخلف وفاء" بكتابته» أو أكثر من ذلك» فإنه قد مات 


عبدا» ويبطل عقد الكتابةء وجميع ما ترك لسيده بالرق» لأنه عبد مابقى عليه 
. وبه قال الشافع (© ۰ 
درهم . وه دعي 


(1) 
(2) 


(3) 


أي ما يفي بما كاتب عليه سيده من أجل حريته . 
هذا القول لم أقف على أحد نسبه إلى مالك» وإنما إلى بعض من أهل المدينة كما في الكافي 
الباجي في المنتقى 7/3. 

والذي قال به مالك كما في أكثر المصادر المالكية أنه إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقي 
عليه من کتابته» وله ولد ولدوا فی کتابته» أو كاتب عليهم» وروا ما بقى من المال بعد قضاء 
كتابته . ن: الموطاً 560 والتفريع 2 / 15. ورؤوس المسائل لابن القصار 175 وفيها أنه 
«مات مكاتبًا لا حرًا ولا عبداء رتبة بين رتبتين» وقال الشافعي : «عبدًا ولو كانت له ورثة لم 
يرتوا ما فضل عن کتابته» وروي قولنا عن علي ٠‏ وزید بن ثابت» وابن مسعود» وابن الزبير» 
المكاتب الذي مات ولیس له أولاد» أو له أولاد أحرار» أو عبيد ليسوا معه فى الكتابة» وقد 
بين في الإشراف 2 / 312 بعض هذاء ففرق بين أن يترك أولادًا معه فى الكتابة بالشرط أو 
بالولادة» وبين أن يترك أولادا أحرارًاء أو عبيدًا ليسوا معه في كتابته» فقضى في الصورة 
الأولى بعدم فسخ الكتابة» وفي الصورة الثانية ببطلانهاء ويكون ما ترك للسيد» لا لولده 
الأحرار كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة . وانظر: الكافى 2 / 293 - 294 وفيه تفصيل 
يحسن الرجوع إليه والاطلاع عليه وأيضا: المنتقى 3/7 - 4. 
قال في الأم 8 / 90: «لم يجز في قولنا إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاء من كتابته 
وفضل » إلا أن تکون کتابته قد انتقضت وماله لسيده» وقد مات رقيقًا» . وانظر : التنبيه 147» 
والوجيز 2 / 290. وهو قول أحمد رضي الله عنه . ن: إيثار الإنصاف 186. والفقه المحرر 
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وقال أبو حنيفة : بل مات حرًّاء ويأخذ السيد ما بقي له من نجوم الكتابة» 
ويرث الباقي من يستحقه من ورثة المكاتب الأحرار. 

واحتح اصحابه» فقالوا : المكاتب الميت أحد عاقدي الكتابة› فیجب 
ألا يبطل العقد بموته» كما لو مات السيد فإن الكتابة لا تبطل بموته» ويمشي 
المكاتب على كتابته» ويؤدي نجومها إلى ورثة مولاه. ۰ 

قالوا : والدليل على صحة ما قلناه: : أن کل عقد لا بد له من متعاقدین › 
وأحد المتعاقدين فى هذه المسألة هو السيد» والاخر المكاتب» فثبت للسيد 
بهذا العقد حق› ل هة لات ا وثبت للمکاتب حق ينقلب 
حقيقة عتق بالأداء [ه 127]» ك 
هو فك الحجر عن العبد» والمعتق في ذلك تابع [. . .“ ولهذا وجب على 
العبد العوض في الحالء YY‏ 
المعوض لصاحبه. قالوا: ألا ترى أنه قد حصل بعض المقصود بنفس العقد» 
وهو فك الحجر› وسلامة الكسب» وكونه مالك نفسه. قالوا: وهذامثل مبيع 
سلم إلى مبتاعه» فهلك في یده» وهذا کله ضعیف . 

وعمدتهم في هذه المسألة: التعلق بموت السيد» لأنه لا حلاف أن عقد 
الكتابة يبطل بموته› وهو في غاية القوة لهم . 

ووجه قوته : هو أن المكاتب إذا ودى ما عليه من الكتابة إلى ورثة سيده» 
فاإنه يعتق › وعتقه من جهة السيد لا من ج جهة الورثةء وكأن الحياة قد قدرت في 
ال اة ترت الى ولوا فكلك يحت إن كرون الفاق 
فيه الحياة حكمًا لفائدة ثبوت العتق فيه . وفائدة عتقه» هو أن يرث ورثته ما بقي 
من ماله بعد آداء ما بقي من الكتابة . ۰ 


(1) ن : القدوري 87» والمبسوط 216/7 ورؤوس المسائل للزمخشري 546 وطريقة الخلاف 
2 - 305› والبدائع 4 / 159 ط 2 . 4 وإيثار الإنصاف 185. وفيه: «إذا مات 
المكاتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة» ويؤدي البدل من ماله» ويحكم بحريته» وحرية أولاده» 
ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرتاء وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 

)2( أي استخلاص ما بقي على المكاتب من نجوم كتابته . 

(3) في الأصل : العقود. 

(4) هنا في الأصل : كلمتان ممحوتان لم أهتد إلى إقامتهما . 
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والدليل على صحة ما قلناه: هو أن عقد الكتابة لو كان باقَيًا بعد موت 
المكاتب لبقي ليحصل العتق . ويحصل" العتق في عبد ميت محال» فوجب 
أن يبطل العقد لفوات فائدته» لأن العقود لا تعقد إلا لفائدة» فإذا تحقق الناس 
من عتق المكاتب لأجل موته لم يتصور بقاء العقد. 

ولأن العتق تصرف في الرق بالإسقاط› والمیت لا یون محلا للرق 
خن ضرف فة بعت أ غر وکو ا اة أا لأن الحرية 
والرق صفات ذات فإذا هلكت الذات بطل بقاء الصفات . 

وقد قالوا: إن الكتابة إذا وذيت بعد موت المكاتب حكم بعتقه في آخر 

من أجزاء حياته» فلهذا یکون ماله لورثته» ولو صح ذلك لعتق من غير 
sS‏ وعلى أنه يبطل عليهم بالمبيع إذا هلك قبل القبض» فإن 
العقد عندهم يبطل . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن عقد الكتابة لا يبطل بموت السيد» 
فوجب ألا يبطل بموت المكاتب» وهو معتمدهم في هذه [المسألة)*» 
فالجواب عنه : أن قياسهم موت المكاتب على موت السيدء غير صحیح . . لآن 
السيد مالك› والمكاتب مملوك؛ وقد ورد الشرع ببقاء المالكية بعد الموت ولم 
يرد ببقاء المملوكية» بدليل أن من أوصى بعتق عبد من عبيده فإن المالكية تبقى 
بعد موته» فینفذ عتقه للعبد ویکون له ولاؤه» وكذلك الحكم في المدبّر وأم 
الولد: 

وكذلك من مات وعلیه دین وله مال» فإن ملکه باق على ماله حتی یقضی 
عنه دينه. وهذا كله من جانب المالك» فأما من جانب المملوك» فلم يرد 
الشرع ببقاء المملوكية حكمًا كما زعمواء بدليل ما لو مات العبد الموصى 
بعتقه» أو المدبرء أو أم الولد قبل السيد» فإن المملوكية لا تبقى؛ إذ لا فائدة 
في بقائها» وفي بقاء المالكية فائدة كما ذكرنا. وهذا هو الجواب عن بقية 


كلامهم . والله أعلم . 


(1) هكذا في الأصل» والظاهر أن الصواب : وتحصيل أو وحصول. 
(2 في الأصل : البيع . 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 


مسألة [147 ] : 

[في المكاتب إذا مات وله ولد كاتب عليهم أو حدثوا في 
کتابته وترك مالا يفي بکتابته فما الحکم؟] 

ٍ إذا مات المكاتب وترك ولدًا كاتب عليهم» أو حدثوا في كتابته» وترك 

مالا فيه وفاء بكتابته أو أكثر من ذلك» ودي من ذلك المال ما بقي عليه من 
كتابته» وكان الفاضل لولده الذين معه في الكتابة أو حدثوا فيها على فرائض 
الله عز وجل» ولا شيء لولده الأحرار الذين لم يكونوا معه في الكتابة". وبه 
قال أبو حنيفة إلا أنه قال: ويرث ولده الأحرار الذين لم يكونوا معه [فى]( 
الكتابة» مع ولده الذين كانوا في الكتابة» جميع ما ترك على فرائض الله“ . 

وقال الشافعي : كل ما ترك لسيده» ولا شيء لأحد من ولده» لأن 
المكاتب الذي هو أبوهم» إنما مات عبد . 

واحتج أصحابه فقالوا: الحر لا يرث العبد» ولا العبد الحر» ولا الكافر 
المسلم» ولا المسلم الكافر» لتباين الحرم» وعدم التساوي . 

قالوا: ولأن هذا المكاتب إذا مات لا يخلو أن يكون مات عبدًا فميراثه 
لسيده» وإن مات حرّا» وجب أن يكون ميراثه من ولده الأحرار الذين كانوا معه 
في الكتابة» والذين لم يكونوا معه فيها. 

قالوا: وقولكم : يكون الميراث للولد الذين معه في الكتابة دون غيرهم 


(1) ن: الموطا 560 والتفريع 2 / 15 ورؤوس المساقل لابن القصار 175» والكافي 
2 والمقى 7⁄3 والاشراف 2 / 312 والداية 604/2 = 605¿ والقر اني 
7 159 

(2) تكملة يقتضيها السياق . 

(3) في الأصل: لم يكونوا. 

اور 7 وال 7 7 216 ورن الا ا رى 546 ود ا 
الخلاف 203 - 205 وإيثار الإنصاف 185ء والبدائم 4 / 159» ط 2 . 74. 

(5) فى الأصل: ورث. 

(6) ن: الأم 8 / 90 والتنبيه 147ء والوجيز 2 / 290. 


298 


ر زج ن فا مرد اط لر الى فر تة الله 
عز وجل بين الوالدين والأقربين على ما بينه الله تعالى في كتابه» وعلى لسان 
نبيه عليه السلام . 
والدليل على صحة ما قلناه: هو أن ولد المكاتب الذين عقد عليهم 
الكتابة» أو حدثوا فى كتابته مساوون له فى الحال والحرمة دون ولده العبيد 
والأحرار» لأنه قد ثبت له بعقد الكتابة عقد ملك . ألا ترى أن السيد يمنع من 
بيعه» ومن انتزاع ماله» ومن نقض كتابته» ومن وطئها إن كانت آمة. فلما 
کایرت اخواله ارال ولاو المد وال رار 5 الا الو ي 
گالمكاتب» لوجود عقد من عقوة الجرية فى المكاتب .ولس المكاتت ضا 
کالحر [ھ 128]» لأنه قد يعجز فيرجع E‏ فلما غایرت حرمته› 
وحاله حرمة ولده الأحرار والعبيد وحالهم» وتساوى حاله وحرمته مع ولده 
الذين معه فى الكتابة» ورثوه دون ولده الأحرار والعبيدء لأن الموارثة 
موضوعة على تساوي الحرمة والدّين. وهذا بين واضح إن شاء الله لمن 
تأمله . 
فإذا ثبت هذاء» فما احتجوا به من أن الحر لا يرث العبد ولا الكافر 
المسلم» لتباين الحرمة وعدم التساوي إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل» فهو 
كما ذكروا. ولا نقول نحن إن الحر يرث العبد» أو العبد يرث الحرء والكافر 
المسلم» أو المسلم الكافر» بل نقول: إن الموارثة موضوعة على تساوي 
الحرَّم؛ وقد أجبنا عن جميع ذلك» وأرينا وجوه الاحتجاج فيه ولا نحتاج إلى 
تکرار. 
وما قولهم : لا يخلو المکاتب إذا مات من أن يكون مات عبدًا آو حرًا» 
إلى اخر ما ذكروه. فالجواب عنه: أن المكاتب ليس بعبد على الإطلاق كسائر 
العبيد الذين لا عقد حرية فيهم» آلا ترى أن السيد ممنوع من بيعه ومن انتزاع 
ماله ومن وطئها إن كانت أمة؟ وليس يُمنع أن يصنع شيئا من ذلك في العبد 
القن» وليس هو أيضا كالحر المحض على الإطلاقء لأن حكمه في الحدود 


)1( في الأصل : والقن . 
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والشهادات أحكام" العبيد . فصح من هذا أن المكاتب أصل في نفسه» وأنه 
ليس كالحر في كل شيء» ولا هو كالعبد والسلع والأموال في كل شيء. ألا 
ترى أن النكاح الفاسد قد أخذ شبها من النكاح الصحيح في ثبوت الحرمة 
ولحوق النسب» وأخذ شبها من الزنا لامتناع الميراث» وامتناع وقوع الطلاق 
فيه» فصح بهذا أن المكاتب ليس حكمه حكم الحر على التحديد“» ولا 
حكمه حكم العبد على التحديد. ألا ترى أن أم الولد ليست كالحرة في كل 
أحكامهاء ولا هي كالأمة في كل أحكامهاء وهذا واضح لمن تبينه إن شاء الله. 


(1) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: كأحكام. 
)2( حيث ينصف ويشطر حكمه في كل ذلك . 

(3) في الأصل: التجديد. 

)4( في الأصل : التجديد. 
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مسألة [148] : 
[في من زوج ابنته لمکاتبه» ثم ما ت 
هل یفسخ نکاح المكاتب ام E‏ 


کک الرجل ابنته لمُكاتبه» ثم مات الأب» انفسخ النکاے". وبه قال 
0 
TT a‏ لقبل النقل بالبيع › ولمالم 
2 ا وإذا لم يقبل النقل لم 
اع 

وعضدوا هذا الفصل بفصل الولاء فقالوا : أجمعنا نحن وإياكم على أن 
ولاء هذا المكاتب لسيده الميت الذي هو عاقد الكتابة» ولو انقلبت الكتابة عنه 
إلى الوارث حتى يفسخ نكاح هذا المكاتب من ابنة سيده» لعتق إذا ودى الكتابة 
على الوارث› لا على الميت الذي هو عاقد الكتابةء ولو عتق على الوارث لم 
کالیه لا واا لات سا ورور الت ف فر عه ام 
زاتما الولاء لن أعنى: 


(1) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 176 والإشراف 2 / 313 والبداية 2 / 611 وفيها: 
«فقال مالك والشافعي يفسخ النكاح» لأنها ملكت جزءًا منه» وملك يمين المرأة محرم عليها 
بإجماع » وقال بو حنيفة يصح النكاح لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب» لا رقبة 
المكاتب». 

(2) قال في الأم 8 / 79: «قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا أنكح ابنة له ثيا برضاها 
مکاتبه» أو عبده ثم کاتبه» کان النکاح جائرا» فإن مات السيد وابنته وارثة له» فسد النكاح 
لأنها قد ملكت من زوجها شيا . 

(3) ن: رؤوس المسائل لابن القصار 176 والبداية 2 / 611. 

)4( لم أقف على من نقل هذا الإجماع . 

(5) متفق عليه من حديث طويل لعائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب= 
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ينتقل ذلك العقد إلى عاقده اعتبارًا بالولاء . 


قالوا: ولأن أحكام الكتابة باقية» والابنة ممنوعة من استخدا" هذا 


المكاتب الذي هو زوجهاء ومن انتزاع ماله ومن بيعه» كما کان آبوها ممنوعًا 
من ذلك قبل موته» فالمکاتب علی حالته التی کان علیها قبل موت سیده» 
ET O TI O E ED‏ 
ES‏ 1 


الة لل غل فة ا فا هر أن امرف إا آل ملك الست في 


المحل» ونقله إلى الوارث؛ إذ لا مانع يمنع من النقل» فإذا انتقل بطل النكاح» 
لن المرأًة ملکت زوجھا حسًا وحکمًاء بدلیل ما إذا عجز؛ ؛ حيث تملكه حقيقة 
ويتصور الانتقال والملك محسوسًاء حتى إنها يجوز لها أن تتصرف فيه بالبيع 
والهبة والصدقة وغير ذلك . 


ولأن هذا الزوج لو كان عبدًا قنّا لا كتابة فيه Ss‏ 
ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم آنا لو کاخ ا اا ثم أرادت أن 


تتزوجه» فإنها تمع من ذلك» فو جب أن یکون كذلك إذا والعلة 


من 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


فإذا ثبت هذا» e‏ 
المكاتب عن السيد إلى غيره» لأنه لو قبل الانتقال لقبل النقل بالبيع. 


لا يكون بيع الأمة طلاقا» ومسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 
وقال في نصب الراية 4 / 149: «أخرجه الأئمة الستة عن عائشة أنها لما اشترت 
بريرة» اشترط أهلها أن ولاءها لهم » فسألت عائشة النبي بيا فقال: «أعتقيهاء فإنما الولاء 
لمن أعتق» . 
والولاء قرابة حكمية تنشاً عن إحسان أو عقد. ن: لخة الفقهاء 509 . 
في الأصل : باستخدام . 
في الأصل : فالمكاتبة . 
في الأصل : الملك . 
في الأصل : لا يجوز. 
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فالجواب ما تقدم» وهو أن الملك في المكاتب قد انتقل إلى الوارث حسًاء فلا 
يحتاج إلى تطويل» وأما البيع فإنما لم يجز لوجود المانع من ذلك وهو عقد 
الكتابة» وتعذر الولاء فيهاء وأما انتقال ما كان يملك الميت من الكتابة إلى 
الوارث» فلا مانع يمنع منه . 

واعتراضهم بفصل الولاء» غير لازم» لأن المكاتب إذا وذى» فإنما يعتق 
بالعقد الذي عقد فيه السيد الميت» لا بعقد عقد فيه الوارث» لأن الوارث إنما 
انتقل إليه ما بقي من نجوم الكتابة» فيتقاضاها كما كان السيد يتقاضاها لو كان 
حيًاء وإذا كان عتقه بالعقد الذي عقد فيه سيده الميت [ه 129]ء كان الولاء 
للميت؛ إذ الولاء لمن أعتق» وعاقد الكتابة هو" المعتق دون الوارث على ما 
بنا . 

ويدل على صحة هذاء أن الميت لو أوصى بعتق عبد بعينهء أنه 
يعتق إلا بعد موته» وبعد النظر في الثلث هل يحمله أو لا يحمله» وهو في ما 
بين الحالين عبد حتى يعتق من الثلث . 

ولأنه لو قتل أو قتلء أو جنى أو جني عليه» لكانت أحكامه في جميع 
ذلك أحكام عبد . ثم إذا حمله الثلث» وأعتق» فإنما يعتق بالعقد الذي عقد فيه 
سيده الموصي بعتقه» رن ا ر ل ا و ا ای اه 
من منافعه قبل عتقه مر الثلث . 

وقولهم : إن أحكام الكتابة باقية إلى آخر ما ذكروه . غلط» لأن الابنة لو 

عتقته لنفذ عتقهاء ولو أعتقته قبل موت أبيهاء لم يجز عتقهاء ولم ينفذ» 
yT‏ . والله أعلم . 


(2 لډ 


(1) في الأصل: وهو. 
(2) في الأصل: وأنه. 
)3( في الأصل : في . 
)4( ربما سقط من الناسخ هنا كلام هو : «بعد موت أبيها) . 
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کتاب مهات الأولادا 


مسألة [149] : 


والصدقة فإذا مات عتقت من رأس ماله . وبه قال آبو 


[فى حمل الأمة من سيدها الحر ماذا يوجب لها] 


حمل الأمة من سيدها الحرء Sa e SE‏ وهبتها 


چ 


والشافعي» وغيرهما من آئمة الأمصار . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


6 
وا بن علي : ا 


أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها الحر. ن: أسهل المدارك 3 / 267. 

ن: التفريع 2 / ٠5‏ ورؤوس المسائل لابن القصار 174 والتلقين 159 والإشراف 
2 / 314. والكافى 2 / 281 والبداية 2 / 621 - 622 والقوانين الفقهية 328 - 329 
والمقدمات 3 / 195 - 199» وهو قول عمر وعثمان وأكثر التابعين وجمهور فقهاء 
الأمصار . ن: البداية 2 / 621. وبه قال ابن حزم . ن: المحلى 9 / 217. 

قال في المبسوط 7 / 149: «بيع أم الولد باطل في قول جمهور الفقهاء» وكان بشر المريسي 
ومن تبعه من أصحاب الظواهر رضوان الله عليهم أجمعين يجوزون بيعها»» وانظر البدائع 
129/4 -130. 

قال في التكملة الثانية للمجموع 39 / 16: «إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطى 
مارت آم ول فلا يلك بها ولا عبتا ولا الوس بها ٠‏ . فإن مات السيد عتقت. . 
وتعتق من رأس المال»» وانظر: التنبيه 148 والوجيز 2 / 294» ورحمة الأمة بهامش 
الميزان 2 / 218. 

ن: رؤوس المسائل لابن القصار 174 والبداية 2 / 621 والمقدمات 3 / 197 وفي 
المحلى 9 / 219: «وروي إبطال بيعها عن الشعبي والنخعي» وعطاء» ومجاهد» 
والحسن» وسالم بن عبد الله» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وأبو الزنادء 
وربيعة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وسفيان» والأوزاعي» والحسن بن حي» وابن 
شبرمة» والشافعى» وأبو عبيدة» وإسحاق» وأحمد. . .).. 

هو آبو سليمان داود بن علي بن خلف الظاهري» كان متعصبًا للشافعي» ثم انتقل عنه» 
وصار له أتباع معروفون بالظاهرية › توفي ببغداد سنة 270ه. ن: طبقات الشيرازي ٠72‏ 
وطبقات العبادي 58 . 

وبه قال أيضًا من الصحابة : آبو بكر وعلي» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن= 


305 


و ٤ (CD‏ حین قال کنا نبيع مهات الأولاد على عهد 


النبي TT ٤‏ آي بکر؛ ودر من خلا مر رضي اله منهناکها 


ا البيع حتى يعلم غيره. 


والدليل على صحة ما قلناه: اة ازس الخدری» ل 


D2: من سبي أوطاس ( 8 فاخا الفداءء واشتدت علينا العزبة‎ e 


دفو 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


. الحديث بطوله*» وموضع الدليل منه هو أنهم إنما عزلوا عنهن 


قيس» وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» ومن غير الصحابة 
بشر بن غياث المريسي» وداود القياسي» وابن حبيب من المالكية» والرافضة. ن: رؤوس 
الما ا اف 174 راف 72 314 ادمات 19873 والنسرط 
149/7. 
أخرجه أبو داود فى كتاب العتق» باب فى عتق أمهات الأولادء بلفظ قريب هذا نصه: «بعنا 
ات الاو لاد عل عد زرل ا0 کے رای کر فیا کان عم فاا فاا راخ که 
ابن ماجة في كتاب ال بات امات الأولاة بلفظ جاء فيه : «كنا نبيع سرارينا وأمهات 
أولادنا والنبی فینا حی» لا نرى بذلك بأسًا» . 
الاستصحاب : هو البقاء على حكم الأصل . ن كتاب الجدل 9» والمنهاج 15. 
هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان 
من علماء الصحابة» وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث» خرج له الأربعة» وروى 
عنه طارق بن شهاب» وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق . قال الواقدي : مات سنة 74ه» 
ن: طبقات الشيرازي 51 والخلاصة 135 والرياض 100 وطبقات الحفاظ 19 . 
السّبْي والسّبي : المأسور للذكر والمؤنث» وهي سبية أيضًاء والجمع سبايا. ن: القاموس 
الفقهى 166 . 

وقال في الأنيس 188: «السبي والاستباء: الأسر» وفي لغة الفقهاء 240: هو نساء 
وصغار العدو الكافر المحارب يؤخذون في الحرب . 
أوطاس: واد في بلاد هوازن به كانت غزوة هوازن يوم حنين . ن: تهذيب الأسماء واللغات 
19/3. 
العزبة : شدة الحاجة إلى النساء. 
أخرجه مالك في الموطأً في ما جاء في العزل من كتاب الطلاق» وهذا نص لفظه فيه : «عن= 
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خوفا من حملهن» لأنهن إذا حملن حرم بيعهن . 


(1) 


(2) 


(3) 


(2), 


ت )1 »)3 
وفار وت ا عو ن بن عبد الله» عن عكرمة ن 


ابن محيريز آنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري› فجلست إليه» فسألته عن 
العزل» فقال أبو سعيد الخدري : خرجنا مع رسول الله َء في غزوة بني المصطلق› فأصبنا 
سبيًا من سبى العرب» فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداءء فأردنا أن 
نعزل» فقلتا: نعزل ورسول الله بل بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسالناه عن ذلك فقال: «ما 
عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

وأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل» وفي كتاب العتق باب من ملك من 
العرب رقيقاء ومسلم في كتاب النكاح باب حكم العزل. 
المسمون بهذا الاسم كثيرون» ولعل المراد أحد هذين : 

شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي قاضيها وقاضي الأهوازء أبو 
عبد الله. خرج له مسلم والأربعة. والبخاري تعليقاء وروى عن زياد بن علاقة» وزبيدء 
وسلمة بن كهيل» وسماك وخلق . وعنه هشيم وعباد بن العوام» وابن المبارك» وعلي بن 
حجر» وأمم . قال ابن معين : ثقة يغلط» وقال العجلي : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة 
سيى الحفظ » قال أحمد: مات سنة 177ه. 

أو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني. خرج له البخاري 
ومسلم› وأبو داود والنسائي وابن ماجة» والترمذي في الشمائل» روى عن اف وابن 
المسيب وكريب» وعنه مالك والثوري» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير» وسليمان 
ابن بلال . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث» وقال النسائى : ليس بالقوي . مات سنة 140ه. 
هو أبو عبد الله الخن بن د اله ين شيد الك ين الجاتن بن عة اللي الياشي 
المدني. خرج له الترمذي وابن ماجة» روى عن كريب وعكرمة وعنه ابن إسحاق وابن 
جريج » ضعقه ابن معين وآبو حاتم» وقال: یکتب حدیثه ولا یحتج به. وقال النسائي : 
متروك. توفى سنة 141ه. 

ن: الخلاصة 83. 
هو أبو عبد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس»› أحد الآئمة الأعلام» خرج له الستة» روى 
عن ابن عباس وعائشة» وأبي هريرة» وأبي قتادة» ومعاوية وخلق . وعنه الشعيي وإبراهيم 
النخعي» وأبو الشعثاء من أقرانه» وعمرو بن دينار» وقتادة وأيوب وخلق . قال الشعبي : ما 
بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» وثقه ابن معين وأحمد» وآبو حاتم والنسائي 
والعجلي . مات سنة 105ه. ن: الخلاصة 270 وطبقات الشيرازي 70 وطبقات الحفاظ 
43. 
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عباس" أنه قال: قال رسول الله كيا : «أيما رجل ولدت منه أمته» فهي معتفة 
عن دبر »۸ . وقال عليه السلام: «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته 
إلا أن يعتقها في حياته. 


ولأن عليًا رضوان الله عليه خحطب بالكوفة» وقال : «اجتمع رأيي وري 


عمر» وعثمان»› رضي الله عنهما على أن لا تباع مهات الأولادء ونا الان 
أرجو جواز بيعهن» فقام إليه عَبيدَة السلماني“ فقال له: يا أمير المؤمنين› 
رأيك مع الجماعة أحب إليناء فسكت علي رضي الله عن © مع جلالة قدره» 
وسعة علمه» فدل سكوته على أنه ترك ذلك الرأي الذي قال» وبقي على الرأي 
الذي كان عليه مع عمر وعثمان» وعلى هذا درج جماعة العلماء 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ولآنه لا حلاف بيننا وبينه أن بيعها وهي حامل من سيدها الحر غير 


تقدمت ترج جمته . 


أخرجه ابن ماجة في كتاب العتق» باب أمهات الأولاد . قال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي : 
«في الزوائد : في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» تركه ابن المديني 
وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره» وقال البخاري : إنه كان يتهم بالزندقة) . 
أخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب 4 / 132» تحت رقم ۰24 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه» وطريق فيها : أبو أويس» بلفظ هذا نصه بتمامه : «أيما أمة ولدت من سيدهاء فإنها 
إذا مات حرة» إلا أن يعتقها قبل موته» . 
قال في التعليق المغني بهامش الدارقطني 4 / 132 : «وأبو أويس فيه لين». 
هو عبيدة بن عمرو السلماني . خرج له الستة» وروی عن علي وابن مسعود» وعنه الشعبي 
والنخعي وابن سيرين . قال ابن عيينة : كان يوازي شريحًا في القضاء والعلم قيل: مات سنة 
2ه وقيل : 73ه. ن: الخلاصة 256. وطبقات الحفاظ 22. 
ذكره ابن رشد فى المقدمات 3 / 197 - 198 من رواية الشعبى عن عبيدة السلماني عن 
غ ي ال عه وار ق ارط 21507و اا ا 0074 
ط 2 . 74 من رواية عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه» كلهم بألفاظ متقاربة . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى بلفظ قريب هذا نصه : «عن عبيدة السلماني قال : خحطب 
علي الناس فقال: شاورني عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد» فرأيت أنا وعمر أن 
أعتقهن › TS‏ وعثمان حياته» TNE‏ قال عبيدة: 
فرأي عمر وعلي في الجماعة حب إلي من رأي علي وحده. 
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جائز» فإذا وضعت" فهي على الأصل المجمع عليه حتى يعلم خلافه . 

ولآنه قد ثبت لها حرمة لاتصالها بحرمة ولدها الحر الذي هو متولد 
عنها» وهو كبعضهاء فلم يجز بيعهاء لأنها في معنى من أعتق السيد بعضهاء 

فإذا ثبت هذاء فما احتج به من حدیث جابر فهو حدیث تفرد به 
جابر)» ولم يرو عن غير وما رويناه أخبار صحيحة متواترة عند أهل 
النقل والعلماء في كل عصر ومصر إلى زماننا هذا . 

ولا يعترض علينا بحديث جابر . 

وقوله: أجمعنا على جواز بيعها قبل علوقها للحمل. باطل بما 
أجمعنا عليه من منع بيعها وهي حامل . والله أعلم . 


(1) غير واضحة فى الأصل . 

( -اتقدمت تر جمته. 

(3) تقدمت ترجمته . 

(4) حديث جابر هذا رواه ابن حزم في المحلى 9 / 218 بلفظ مختصر هذا نصه: كنا نبيع 
أمهات الأولاد ورسول الله حي فينا لا نرى بذلك بأسّا»» ثم ذكر أنه لا حجة فيه وإن كان غاية 
في صحة السند» لأنه ليس فيه أن رسول الله بء علم بذلك . 

(5) هذه الدعوى العريضة قد لا تسلم للمؤلف» فبعض تلك الأحاديث قد ضعفت» ن: البداية 
2 / 622 والبعض الاخر يعسر القول بتواتره» ولعل مراد المؤلف بتواترها تداولها بكثرة 
بين العلماء وتلقيها منهم بالقبول. والله أعلم . 

(6) أي قول المخالف . 

(7) أي قبل حملها. . . 
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مسألة [150] : 
[في من تزوج أمة لغيره فأولدهاء 


ومن تزوج أمة لغيره» فأولدهاء ثم اشتراهاء» لم تكن له بذلك الولد آم 
ولد" . وبه قال الشافعو . 

وقال بو فة تكرن تة ولو : 

واحتج أصحابه» قالوا: سبب كونها أم ولد» نسبتها إلى هذا الزوج الذي 
أولدهاء لقولنا آم ولد له. قالوا: ولما أجمعنا على أن النسبة توجب عتق 
الول ذلك اة رجت عن الامة د قالوا والب افيا شل السهة بين 
الأخوين» فإنه وجد بين الأخوين اتصال بواسطة الأب . قالوا: فكذلك فى 
ا و او لجار اتفال واس الل ۰ 

وربما احتجوا بوجوب البعضية بين الأب والأم باعتبار الولد الحاصل 
بينهما» وبنوه على الأصل المعروف لهم في مسألة الزنا هل يوجب تحريم 
المصاهرة؟ والكلام عليه يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله. 

وقالوا: وليس كما إذا ملك أم ولده من زنا» حيث لا تكون له آم ولدء 
لان السة لت دة ق هده الصورة وات ال فى ال ولا 
تعتق الام . ويعتق الولد وإن كان من زنا لحقيقة البعضية» قالوا: ولا يعتق عليه 


(1) ن: التلقين 159 والإشراف 2 / 314 والكافى 2 / 283» والبداية 2 / 622 والقوانين 
TLS ASE ES Eg SON‏ 

(2) ن: التنبيه 148 وفيه أن في المسألتين قولين أحدهما أنها تصير له بذلك آم ولدء والآخر 
عكسه» والوجيز 2 / 295 وفيه : «لو نكح جارية فولدت ولدًا رقيقا ثم اشتراهاء لم تصر أم 
ولد له»» وانظر : التكملة الثانية للمجموع 16 / 39 . 

(3) قال في المبسوط 7 / 154: «وإذا تزوج أمة رجل» فولدت ثم اشتراهاء أو ملكها بسبب 
آخر» صارت أم ولد له عندناء وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا تصير أم ولد له». وهو 
رواية عن أحمد. ن: المحرر فى الفقه 2 / 11. 

(4) في الأصل: حقيقة. ّ 
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أخوه من الزنا إذا ملكه لضعف البعضية . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله كية: «أيما أمة ولدت من سيدهاء 
فهي حرة عن دبر» وهذ أمة لم تلد من سيدهاء وإنما ولدت من 
زوجها. 

ولأنها علقت منه بجنين هو رقيق لسيدها» فلم يثبت لها به حرمة 
الاستيلاد. دليله: ما إذا علقت به منه من زناء ثم اشتراها الزاني» فإنها لا 
تکون له به آم ولد بغیر حلاف . 

e a aL 
مارية القبطية : «أعتقها ولدها»“)› > فصح من كلامه عليه السلام نها تبع‎ 
للولد» فإن الولد هو الأصل في العتاقة» والولد في هذه المسألة التي اختلفنا‎ 
فيها رقيق لسيد الأمة وهو لا يعتق نفسه» فكيف يعتتق أمه» وهذا ظاهر لا‎ 
. إشکال فيه‎ 

ولأن الأم [ه 130] لما كانت تبعًا للولد كما ذكرناء فالتبع لا يعتق قبل 
عتق المتبوع . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن من سبب كونها أم ولد» نسبتها إلى 
هذا الزوج الذي أولدهاء لقولنا أم ولدء إلى آخر ما ذكروه. فالجواب عنه: أن 
ما قالوه ه من النسبة صحيح »› »> لكنها نسبة تعريف وتوقيف على آهل اللغة» كعبد 


(1) آخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب تحت رقم 20 بالجزء 4 / 131 عن ابن عباس رضي 
الله عنه بلفظ قريب جدًا هذا نصه : «أيما جارية ولدت لسيدها فهي معتقة عن دبر منه) . 

(2) في الأصل: فهذه. 

(3) هي أم إبراهيم مارية القبطية بنت شمعون إحدى أمهات المؤمنين . أهداها المقوقس صاحب 
الإسكندرية ومصر للنبي بي وأهدى معها أختها سيرين» ولدت لرسول الله ب إبراهيم» 
ماتت رضى الله عنها فى خلافة عمر بن الخطاب سنة 16ه. ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 
154-13 ` 

)4( أخرجه ابن ماجة عن ابن ن عباس في كتاب العتق باب أمهات الأولاد» ولفظه بتمامه : «(ذكرت 
أم إبراهيم عند رسول الله ية فقال : «أعتقها ولدها»ء وفي إسناده: الحسين بن عبد الله بن 
عبید الله بن عباس» وفيه مقال كما تقدم . 
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زید» ودار عمرو» وثوب ا وباب سا ومشط عا وما أشبه 
ذلك . ونسبة التعريف لا توجب حكمًا مشروعًا. وإذا كان ذلك كذلك» فهي 
فإن عبدا لو تزوج امرآة حرة» فأولدها ولداء ثم إن الحرة اشترت هذا العبد 
الذي هو زوجهاء فإنه لا يعتق عليها بإجماع . 

وبهذه المسألة يبطل عليهم كل ما قالوه وأصلوه» لأنهم جعلوا إجماع 
الناس في الرحم بسبب النسبة» وانتشار الحرمة بواسطة الولد. فيلزمهم أن 
يقولوا بعتتق الآب فى هذه الصورة ولا بد وإلا فهو تناقض من القول . 

وقد زعم بعض الأشياخ أنه في غاية اللإشكال عليه . 

وما احتجوا به من البعضية» فضعيف جدًاء وباطل بما ألزمناه في 
جانب الأب . والله أعلم . 


(1) الخْرّ: ثياب تنسج من صوف وحرير أو نحوه» والخز أصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره 
الخز وهو قول المنذري» وقيل: الخز ما خلط من الحرير ووبر الأرنب» وسمي ما خالط 
الحرير من سائر الأوبار خرّاء وهو قول عياض» وقيل : هو ثياب سداها من حرير ولحمتها 
من غيره . قال ابن حجر : وهو الأصح في تفسير الخز . ن: القاموس الفقهي 116 . 

(2) الساج: ضرب من الخشب ينبت بالهند» شجره عظيم جدا. ن: الأنيس 177 . 

(3) العاج: ناب الفيل . ن: ضياء النبراس 91. 

(4) لم أقف عليه . 

(5) في الأصل: عليكم . 

(6) في الأصل : لزمناهم. 
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مسألة [151] : 


إو ا د ف ن ول وه قال الاق 2 
وال ارخ ا وه ت م 

AD e o 
الولدء أو لقضاء وطر الشهوة. والمتردد محتمل › والمحتمل لا يكون حجة.‎ 
فإن الوطء لو كان حجة في ثبوت النسب» لم يعارضه احتمال أخر وهو قضاء‎ 
وطر الشهوة. والدليل مع التعارض لا يكون حجة.‎ 

قالوا: ولأن الإنسان قد يطأً الأمة لطلب الولدء وقد يطأها لقضاء 
الشهوة» وكلا الأمرين له مطلق . ويدل على صحة هذا أن له أن يعزل عنهاء 
ولا حرج عليه في العزل(. 

قالوا : وأما النكاح فلا يطلب منه إلا الولدء ی و ا ا 
قوله عليه السلام: «تناكحوا فداكم أبي وأمي» فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» فنص السلام على [أن] الغرض المقصود من النكاح الولد. 

قالوا: ولأن لرل ل بجر ا فبطل في المنكوحة 


(1) ن: التفريع 2 / 5» والكافي 2 / 281 والقوانين الفقهية 329 والمنتقى 6 / 6. 

(2) ن: التنبيه 148. 

(3) ن: المبسوط 7 / 155. 

(4) في الآصل: يعارض . 

(5) أي إذا لم يمكن الجمع» ولا الترجيح» ولا إثبات دعوى ى النسخ» وإلا عمل بالدليلينء أو 
الراجح منهما أو الناسخ . 

(6) العزل: صرف الماء عن المرأة حذرًا عن الحمل . ن: التعريفات 150ء والمغرب 314› 
والقاموس 250 . 

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 

(9) أي بغير إذنهاء آما مع إذنها فهو جائز. ن: التفريع 2 / 46. 
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الاحتمال الطبيعي بالمتعين الشرعي» فصار الحكم له. قالوا: ووطء الأمة قد 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله ية : في حديث ابن وليدة زمعة: 


«(هو ع ر(2) 4 زمعة)» ثم قال النبى عليه السلام: «الولد لاا 0 وللعاهر 
الحجر ا5ء من بعد اَن قال عرد ا خی وابن وليدة ات ولد فی 
فراشه» والوليدة في كلامهم : هي الأمة التي يطأها سيدها. 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


وقوله عليه السلام: «الولد للفراس ا سا کا ع الوطء الذي یکول 


هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي . والد سودة زوجة النبي يية. ن: الإصابة 

. 323 / 12 

لم أقف عليه . 

فی ا ایل ابن: 

الفراش هي : المرأة التي ثبت للزوج حق افتراشها للاستمتاع والاستلذاذ» وصاحب الفراش 

هو الزوج . ن: الطلبة 119 والمراد بالفراش هنا الزوجية» وعقد الزواج الشرعي . 

أخرجه البخاري في البيوع» باب تفسير المشبهات» وباب المملوك من الحربي وهبته 

وعتقه» وأخحرجه في أماكن أخرى من صحيحه عن عائشة وأبي هريرة من حديث طويل . 
وأخرجه مسلم في الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» وأبو داود في 

الطلاق» باب الولد للفراش» والترمذي في الرضاع» باب ما جاء أن الولد للفراش»› 

والوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث» والنسائي في الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش إذا 

لم ينفه صاحب الفراش» وابن ماجة في النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء ومالك 

في الأقضية باب إلحاق الولد بأبيه» والبيهقي في اللعان باب الولد للفراش مالم ينفه رب 

الفراش باللعان. ولفظه في مسلم بتمامه: «اختصم سعد بن أبي وقاص› وعبد بن زمعة في 

غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن خي عتبة بن وقاص عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى 

شبهه» وقال عبد بن زمعة : هذا آخی يا رسول الله» ولد على فراش أبى من وليدته» فنظر 

رسول الله ية إلى شبهه» فرآى شبهًا بيا بعتبة» فقال: «هو لك يا عبدء الولد للفراشء 

وللعاهر الحجر» واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة). 

لما غا 

هكذا في الأصل» والظاهر أنها زائدة. 

الكناية : كلام استتر المراد منه بالاستعمال» وإن كان معناه ظاهرًا في اللغة. . . وعند علماء 

البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح الدلالة عليه لغرض من = 
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في الفراش 


وأما من جهة المعنى فنقول: مباشرة النسب التزام لما وضع ذلك النسب 


له» بدلیل سائر الأنساب الشرعية› وذلك أن ولد الأمة مطلوب في الجملة»› 
وإنما يطلب بالوطء» لأنه سه" ولا یعرف له وجه طلب سواه» فإذا وطیٌ 
الأمة فقد طلب ولدها وصارت فراشا له» فإذا تحقق الطلب جعل المطلوب 
الذي هو الولد لإخفائه. 


آلا تری أن من ر فمات › فإن 2 ا ٠‏ ذلك س 


E E NS yT 


الذي 1 هو الوط" والسبب المظنون المتوهم» لا يعارض السبب المعروف 
الم 


فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من أن وطء الأمة متردد ‏ بين أمرين أحدهما 


طلب الولد» والآاخر قضاء الشهوة» والمتردد اا کو 


آخر ما ذكروه» فالجواب عنه: ألا تردد ولا احتمال في المسألة مع إقرار 


السيد بالوطء والإنزال» وآنه لم م ری د وها ن مائ فام ال ده 
والاحتمال؟ 


وقد قدمنا أن وطأه الأمة مقصود منه الولد في الجملة» لأن الوط ما 


أبيح في أصل الشريعة إلا لطلب الولدء لأنه سبب عمارة هذا العالم. 
والحرائر والإماء فى ذلك سواء» وقضاء الشهوة ة تابع لذلك»› آلا تری أن وطء 


الأغراض» مثل قولهم : فلان كثير القرى . ن: التعريفات 187 والقاموس الفقهي 325 . 
في الأصل : نسبه. 

في الأصل : نسبه. 

في الأصل : إن . 

تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل : الموطاً. 

في الأصل : طلب . 
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. الوطء في النكاح‎ : e 
يبينه أن اختلاف المطلوب مع إيجاز الفعل» واتحاد المحل في غاية‎ 
لن الأمة لا حق لها‎ E البعده‎ 

في الوطء على السيد» فجاز له العزل عنهاء والحرة لها حق في الوطءء فلذلك 
لم يجز له العزل عنهاء وعلى أنه [إذا] أقر بوطء الأمة» وادعى العزل عنهاء 
فإن الولد يلحق به عندناء لأن العزل يخطىٌ ويصيب» وقد قال ية حين سئل 

عن العزل عن الإماء: «ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة قدر الله كونها إلا 
وهي كائنة فاعزلوا [ه 131] أو لا تعزلوا* فجعل عليه السلام العبرة بالوطء 
لرل 


(1) القَبُل: العورة الأمامية» ضد الدبر. ن: القاموس الفقهى 294. 

(2) هكذا في الأصل . 4 

(3) في الأصل : وإيجاز. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

)5( أخرجه البخاري في النكاح» باب العزل» وفي كتاب العتقء باب من ملك من العرب رقيقًاء 
ومسلم في كتاب النكاح» باب حكم العزل» والموطاً في ما جاء في العزل من كتاب 
الطلاق؛ من حديث ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري . 
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مسألة [152] : 
[فى التداعى إذا وقع بين أبوين في إثبات نسب ولد. فما الحكم؟] 


ولا يجوز إثبات نسب ولد من أبوين عند التداعي في الولدء وإنما يلحق 
بواحد منهما". وبه قال الشافعي(” . 

وقال بو حنيفة: يجوز إلحاقه بأبوين 
صحار5 . 

واحتج أصحاب أبي حنيفة بما روي عن عمر» وعلي رضي الله عنهماء 


»> وبه قال سحنون*) من 


)1( ن: الفقه الإسلامي وأدلته 7 / 680 - 681. وقال في البداية 2 / 574: «. . الحكم عند 
مالك إذا قضى القائف باشتراك» أن يؤخر الصبي حتى يبلغ » ويقال له : وال آيهما شئت؟ ولا 
يلحق واحد باثنين . وبه قال الشافعي»› وقال أبو ثور: يكون انا لهما إذا زعم القائف أنهما 
اشتركا فيه » وعند مالك أنه ليس يكون ابتا لاثئين» لقوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر ونی وانظر : الإشراف 2 / 303 . 

(2) ن: اختلاف الحديث مع الأم 8 / 658 - 659 والتنبيه 192 والوجيز 2 / 273 والبداية 
680/2. 

(3) قال في المبسوط 7 / 178: «وإذا كانت الأمة وولدها في يد رجل فادعى رجلان» كل منهما 
يقيم البينة أنه اشتراها منه» ونقد المن» وقبضهاء فولدت هذا الولدء فإن علم الأول منهماء 
فالجارية وولدها له لأنه أثبت الحق لنفسه وفي وقت لا ينازعه فيه أحد» وإن لم يعلم 
فالجارية آم ولدهماء والولد ولدهما لتحقق المساواة بينهما في سبب الملك» وفي نسب 
الولدء وفي حت أمية الولد للأم». وانظر : الفقه الإسلامي وآدلته 7 / 680. 

(4) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني الملقب بسحنون. أصله من 
حمص» كان فقيهًا مالكيًا زاهدًا لا يخاف فى الحق سلطاتًا» روى المدونة عن عبد الرحمُن 
ابن القاسم عن الإمام مالك» وقرآ على ابن القاسم وابن وهب وآشهب» إليه انتهت رياسة 
المذهب فى عصره. توفى سنة 240ه. 

ن: الديباج 2 / 30 - 40ء والشجرة 69 - 70 وترتيب المدارك 4 / 45 - 88ء 
والفكر السامي 98/2 - 99. 
(5) لم أقف على مصدر قوله . 
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أنهما ألحقا الولد عند التداعي بأبوين(“ 

واحتجوا من جهة المعنى فقالوا: النسب لا يقصد لعينه» وإنما يقصد لما 
يتعلق به من الحقوق› والأحكام» واشتراك الواطئين في طهر واحد جائز غير 
مستحیل . فإذا صح الاشتراك صح التداعي» فأشبه ما لو تداعيا حقًا من الحقوق 
الى على الست هتل فة .والكراتة ‏ والخصاتة ).والردة) 
وولاية" النكاح والمال والتواصل» والتناصر المعروف بين القرابة خصوصًا 
فيما بين الآباء والأبتاء. فإذا تداعر © رجلان شيا من هذه الحقوق التي 
u‏ وأقا م كل واحد منهما بينة› وتكافياء قإن ذلك الشيء المتداعی فيه 
یکون بینهما› 0 : فكذلك إذا تداعيا في الولدء فإنه يلحق بهما» ویون ابا 
لهما جميعا. 

والدليل على صحة ما قلناه هو: أن ما يستحيل وجوده» لا يحكم 
بصحة وجوده . دليله سائر المستحيلات . 

وبيان الاستحالة: هو أن نسب الولد يتبع [الماء) يبينه أن من لا ماء 
له» لا ولد له» مثل الصبي والخصي› > وكذلك لا يثبت النسب في هذه 
[الصورة]' بألا يتصور العلوق في مثلهاء فولد الإنسان هو الذي يخلق من مائه 
امل :ان لن الولد هن اء ارين لان لرل ادا علقت به امه من 


(1) لم أقف عليه . 

(2) النفقة اسم من الإنفاق» وهي ما يفرض للزوجة على زوجها من مالء للطعام» والكساءء 
والسكنى» والحضانة ونحوها. ن: القاموس الفقهى 358 والأنيس 168 . 

(3) الحضانة : الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شؤونه. ن: القاموس الفقهي 93ء وقال في 
المغرب 120: «الحاضنة المرأة توكل بالصبي فترضعه وتربيه». وانظر: التعريفات 88› 
والأنيس 167 . 

(4) في الأصل: ولاية . 

(5) في الأصل: تدا. 

(6) في الأصل: إنما متصلة. 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 

(8) تكملة يقتضيها السياق . 

(9) تكملة يقتضيها السياق . 
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رجل» استحال أن تعلق به من رجل اخر. 

وقد قل : إن المرأة إذا علقت بالولد» اشتد عليه فم الرحم حتى لا 
يدخل عليه ماء اخر . 

وقد قيل : إنما لا تحيض الحامل لهذا السبب . ولهذا المعنى نقول: إن 
الا 5ا ولد ان غا اء واد دوادو ی ۷ 
يتصور انفصال أحدهما من الأخرء لا في نفي نسب» ولا في إثباته . 

فاذا ثبت هذا فما احتجوا به مما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء 
فلم يصح عن أحد منهما الحكم في المسألة على وفق ما ادعوه» وإنماصح عن 
عمر [أنه) دعا القائف فى مثل هذه المسألة» فألحق القائف الولد بهما 
جمیعًا› اه ا ال «قد علمت أن الكلبة تلقح من عدة كلاب» 
ولم أعلم أن المرأة تعلق من رجلين». 

وقولهم : إن النسب لا يقصد لعينه» وإنما يقصد لما يتعلق به من الحقوق 
والأحكام. فالجواب عنه: أن الدعوى إنما وقعت في النسب دون أحكامه أو 
حق من حقوقه› لأن الحقوق والأحكام فرع للنسب» فلا يصح الإعراض عن 
الأصول إلى الفروع» لأن الحقوق والأحكام التي تعلقوا بها لا تثبت قط إلا بعد 
كلتمت فالس جلى فا مقصره له لها انتا عة من الشرف 
والوصلة واندفاع المعرة التي تلحق من لا نسب له. 

وما تعلقوا به من التداعى والحقوق . فإن البينات إذا تكافأت سقطت› 


(1) فى الأصل: بدفعة. 

(2) كط بها التاق 

(3) القائف في اللغة من يحسن معرفة الأثر وتتبعه» وعند المذاهب الأربعة: هو الذي يعرف 
النسب بفراسته» ونظره إلى أعضاء المولود. ن: القاموس الفقهى 309 . 

E E O E RE 

(5) حديث ضرب عمر القائف بالدرة أحرجه مالك في الموطاًء في القضاء بإلحاق الولد بأبيه من 
كتاب الأقضية» عن سليمان بن يسار وليس فيه: «قد علمت أن الكلبة تلقح من عدة كلاب» 
ولم أعلم أن المرآة تعلق من رجلين» . 
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وأا المدعی فيه بينهماء فإنه يبطل عليهم بما لو تداع رجلان في نکاح 
امرأة» وأقام كل واحد منهما بينة» فتكافأت البينات» فإنهما لا يشتركان في 
نكاحها بإجماع» فبطل ما قالوه. 


(0: فى الاضل 3 وان 
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مسألة [153] : 


الحكم بالقافة" جائز في إلحاق ولد الأمة. وبه قال عمر» وأنسر) 


و بن ثابٽت› وعطاء بن اق رباح » والشافعى°» والأوزاعي» 


واخ 

(1) أي بأقوال القافة » والقافة جمع قائف» وقد تقدم بيان معناه قريبًا . 

(2) قال في البداية 2 / 574: «فقال بالقافة من فقهاء الأمصار : مالك والشافعي» وأحمد» وأبو 
ثور» والأوزاعي» وأبقى الحكم بالقافة الكوفيون» وأكثر أهل العراق. . .٠ء‏ وقال في 
المنتقى 6 / 13: «. . . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهرء فقد قال ابن القاسم في العتبية : 
تقارب الوطآن أو تباعدا والولد حي» فهو الذي يدعى له القافة» وقاله مطرف وابن 
الماجشون في الواضحة» وبه قال مالك والشافعي» وروي عن عمر وابن عباس» ونس 
وعطاء بن أبي رباح» والأوزاعي» ومنع منه الكوفيون» وأكثر أهل العراق» وروي عن عمر 
وعلي ابن أبي طالب»ء وانظر : الإشراف 2 / 301 - 302 . 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) هو زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري كاتب الوحي» وأحد نجباء الأمصارء جمع القرآن في 
عهد الصديق› خرج له الستة. روى عنه ابن عمر» وأنس» وسليمان بن يسار» وابنه خارجة»› 
وخلق . اخحتلف في تاریخ وفاته» قیل : توفي سنة 45ه› وقيل: 48ه» وقيل: 51ه. ن: 
الخلاصة 127 . 

(5) هو أبو محمد الجندي اليماني نزيل مكة عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم. أحد الفقهاء 
والأئمة خرج له الستة» روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاء» وعن أسامة بن زيد 
وعائشة» وأبي هريرة» وأم سلمة» وعروة بن الزبير» وطائفة» وعنه أيوب» وحبيب بن آبي 
ثابت» وجعفر بن محمد» وجریر بن حازم» وابن جریج»› وخلق . قال ابن سعد: کان ثقة 
عالمًا كثير الحديث» انتهت إليه الفتوى بمكة . توفى سنة 144ه. ن: الخلاصة 266. 

)6( ن: الأم 6 / 265 - 266 والتنبيه 192» والوجيز 2 / 273 والمنتقى 6 / 13ء والبداية 
5741/2 . 

(7) تقدمت ترجمته . 

(8) ن: المحرر في الفقه 2 / 102. 
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وقال آبو حنيفة : لا يجوز الحكم بها جملة. 
قالوا: ولأن الحكم بها من عمل الجاهلية» ولأن قول القائف من قبيل 


علم الخيب» والله تعالى عالم الخيب» فلا يظهر على غيبه أحدًا. 


ولأن الحكم بالقافة لو كان صحيحًا مشروعًا لنا لم يكن إلى الحكم 


به على نعت کذا وکذا فهو كاذب» - يعني الزوج - ون فجاءت به على النعت 
المكروه» فقال عليه السلام: «لولا اية فى كتاب الله لكان لى ولها شان 
قالوا: فعلم أن الحكم بالقافة لا مدخل له في الشرع . 


قالوا: وقد قال عليه السلام للذي أنكر ولده: «هل لك من إبل؟» قال : 


نعم» قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «فهل فیها من أورق؟۲ قال : 
نعم. قال : إن فيها لورقًا. قال: «فأنى ذلك؟»» قال: عرق نزعهء ولم يدع 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


ن: الفقه الإسلامى وأدلته 7 / 680 والمنتقى 6 / 13 والبداية 2 / 574 وقال في . 
رؤوس المسائل للزمخشري 537 - 538: الحكم بالقافة بالشبه عندتا باطل» وعند 
الشافعى جائز»» وقال فى إيثار الإنصاف 355: «رجلان ادعيا نسبة ولد ثبت نسبه منهماء 
رال القافي وات لا هة كن بل ا خا رل ااا اط م 
الطحاوي 358 . 

تقدم تخریجه . 

هكذا في الأصل» ولعلها زائدة. 

أخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب اللعان من حديث أنس رضي الله عنه» وهذانصه: (.. . 
سألت أنس بن مالك وأنا أرى عنده منه علمًاء فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء وکان أخ البراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنهاء 
فقال رسول الله ية : «أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضى العينين فهو لهلال بن أميةء 
وإ جات به أكخل عدا امن الساقين فهو لشريك بن سخا قال فانفت :انها جات 
به أكحل جعدًا أحمش الساقين» . 

الأورق من كل شيء: الذي يكون لونه لون الرماد. ن: المغرب 482. 

أخرجه مسلم في كتاب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظه بتمامه عنده: «عن 
أبي هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي بيو فقال : إن امرآتي ولدت غلامًا أسود» 
فقال النبي ية : «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر» قال: «هل= 
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عليه السلام له قافة . 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن وليدة زمعة» وأن النبي عليه السلام قضى 
ر 

قالوا: ولأن قبول قول [ه 132] القائف لا يخلو من أمور: إما أن يكون 
طريق قبول قوله الإقرار» فخطاً. لأن إقرار الغير على الغير غير مقبول» أو 
یکون طريقه الدعوی» فخطاً أیضًاء لأن من کان خصمًا لا يقبل قوله على 
خصمه» أو يكون طريقه الشهادة» فخطاً أيضًّاء لأن الشهادة لا تكون إلا عن 
علم» أو يكون طريقه الحكم» فخطاً لأن الحكم لا يحكم إلا ببينة تشبت 
عقده” مع مدع يدعي حقًا. فقالوا: ففي مجموع هذا ما يدل على أن الحكم 
بالقافة باطل . 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث عائشة رضى الله عنهاء أن 
النبي دخل عليهاء وسا 7 وجهه تبرق» فقال لها: «ألم کر أن 
ET‏ المدلجيى نظ إلى ام9 ET‏ وعليهما 


وان زی ا 0ا و 5 اکآ کو غ 
قال : «وهذا عسی أن یکون نزعه عرق» . 

)1( تقدمت ترجمته وتخریح حدیئه . 

(2) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: حقه. 

(0 .8 الأصل : فأسارير. 

)4( في الأصل : تر» وهو خطاء» والصواب ما أثبتناه من البخاري ومسلم . 

(5) في الأصل : محرز» وهو خطأًء والصواب ما أثبتناه من البخاري ومسلم . 

ومجزز هو ابن الأعور بن جعدة المدلجي . نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن 

كنانة» كان فائفا وكانت القيافة فيهم» والعرب تعترف لهم بذلك. ن: فتح الباري 12 / 48. 

(6) هو أبو زيد وأبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة . الحب بن الحب» أمه أم أيمن مولاة رسول 
الله بي وحاضنته . أمره رسول الله بي على جيش عظيم فيه كبار الصحابة وعمره لا يتجاوز 
7 سنة. خرج له الستة» روى عنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» وعروة وأبو 
وائل» وكثيرون. اختلف في وفاته» والذي صححه ابن عبد البر من الخلاف في ذلك أنه 
مات سنة 54ه. ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 1 / 143ء والإصابة 1 / 45» وصفوة 
الصفوة 521 والخلاصة 26. 

(7) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي اليماني» حب رسول الله َيه ومولاه» كان ممن بادر= 
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قطيفة)» قد غطت رؤوسهماء وقد بدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام 


بعضها من بعض» ففى هذا الخبر دليلان: أحدهما سروره عليه السلام بقول 


المدلجى 7 وهو ية لا يسر بباطل» ولا يقر على باطل . والثاني: أنه عليه 
السلام» لم ينكره على المدلجي*)» ولا نهاه عنه؛ بل سر به وأقره عليه» ولما 
أقر عة لنت الست ذلك الإ قرار» 


فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عليه السلام: «الولد اا 9 


إنما أراد به عليه السلام الفراش المعهود الكائن على الوجه الجائز . 


وقولهم : إن النبي عليه السلام» حكم بين الزوجين باللعان» ولم یحکم 


كتاب الله تعالى عليه . ونحن إنما نحكم بالقافة في موضع لا نص فيه» ولأن 
اللعان إنما هو موضوع للنفي» والحكم بالقافة للإثبات°» فلم يشتبها» ولم 


يصح 


الجمع بينهماء ولم يأت قياس أحدهما على الاخر. 
واحتجاجهم بقوله عليه السلام للذي نکر لون ولده: «فلعل ها عرق 


نزعه» ولم يدع له القافة» فإنما كان ذلك كذلك» لأن السائل لم يشاركه 
أحد فی فراشه»› ولا نازعه آخد فی ولده» وإنما یحکم بالقافة في موضصع 


فأسلم من أول يوم» شهد بدرًا» وقتل بمؤتة أميرًّا سنة 8 ه» له أربعة أحاديث» روى عنه 
أنس» وابن عباس وغيرهماء خرج له النسائي وابن ماجة . ن: الخلاصة 127 . 

القطيفة دثار مخمل والجمع قطائف وقطف . ن : المغرب 388 . 

متفق عليه آخرجه البخاري في كتاب الفرائض » باب القائف» ومسلم في كتاب الرضاع باب 
العمل بإلحاق القائف الولد. 

تقدمت تر جمته . 

تقدم تخریجه . 

في الأصل : الإثبات . 

في الأصل: يشبهما. 

هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : يتأت . 
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التداعي» يتداعى الوليد رجلان على ما تقدم من الشرح. وعلى الجملة فكل ما 
احتجوا به مكار" للنص» ورد لحكم سر به النبي اة . والله أعلم . 


£ 8 4 


(1) المكابرة المعاندة» وعدم الخضوع للحق وإن ظهرء أو هي كما قال في ضوابط المعرفة 
4 «هي المنازعة لا لإظهار الصواب» ولا لإلزام الخصمء ولكن لإظهار الفضل»» ثم 
قال: «فمن المكابرة منع البديهيات» وعدم التسليم بهاء ومن المكابرة عدم التسليم 
بالتصديقات النظرية التي آقام المعلل عليها دليلاً صحيحًا لا يتطرق إليه الخلل بوجه من 
الوجوه» ومن المكابرة منع الدليل جملة واحدة» أو منع مقدمة غير معينة منه» ومن المكابرة 
نقض دليل بلا شاهد. . ٠.‏ . 
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کتاب الولاء 
مسألة [154] : 
[في من آعتق عبده عن رجل» هل يکون 
ولاء عبده له أو لذلك الرجل؟] 


ومن أعتق عبده عن رجل» كان ولاء العبد لذلك الرجل» أعتقه بأمره أو 
بغير أمره» وكذلك من آعتق عبده سائة لله ا 
وقال أبو حنيفة والشافعى : الولو لدی عى فى السؤالين جميعًا» ولا 
ول الى غت وللا 2 
واحتج أصحابهما بقوله بي : «وإنما الولاء لمن أعتق). قالوا: ولفظة 
إتما للحصر والجمعء کقوله عز وجل: لما المَیح عیسی ابن عر 
[النساء: 171]» و إا اہ ٠ه‏ رحد 4 [النساء: 171]» ا ا 
سسا RS E‏ : 82] قالوا: وهذا كقولهم : إنما الجميل 
يوسف» وإنماالکرر یم حاتم » وإنما الشجاع عنترة» وما أشبه ذلك . 


(1) آي قال له: نت سائب يريد بذلك العتق» والحرية لوجه الله عن المسلمين . 

(2) ن: التفريع 2 / 27» ورؤوس المسائل لابن القصار 174 والتلقين 156 والإشراف 
2 / 306. والكافي 2 / 279 - 280. والمنتقى 2 / 286. وفيه : «ومن أعتق عبده سائبة» 
فمعناه آنه أعتقه عن جماعة المسلمين فثبت ولاؤه لهم . وبه قال عمر»ء وابن عمر» وابن 
عباس» وبه قال: ابن القاسم ومطرف. وقال ابن حبیب وابن نافع وابن الماجشون: ولاؤه 
لمعتقه» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وروى في العتبية يحیى بن يحيى عن ابن نافع أنه قال : 
لا سائبة عندنا اليوم في الإسلام» ومن أعتق سائبة فولاؤه له»» وانظر البداية 2 / 578. 


(3) ن: المبسوط 8 / 99ء والبدائم 4 / 166 ط 2 . 74ء والأم 8 / 91» ومختصر المزني 
مع الأم 8 / 431 والتنبيه 149 والوجيز 2 / 279ء والتكملة الثانية للمجموع 
6 / 42 - 44. 


(4) قال في نصب الراية 4 / 149: «أخرجه الأئمة الستة عن عائشة أنها لما اشترت بريرةء 
اشترط أهلها أن ولاءها لهم فسألت عائشة النبي ية فقال : «اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» 
والولاء : قرابة حكمية تنشأً عن إحسان أو عقد. ن: لغة الفقهاء 509 . 
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قالوا: ولأن الذي أعتق ى هو الاشر لى حقيفة :“فلم يكن لخر 
ولاء. دلیله : ما إذلم يعتق عبده. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن المُعْتق قد مَلّك الرجل المُعتَق عنه 
العبد المعتق فکان له ولاؤه» لأن المُعْتق كالوكيل› وكذلك من أعتق عبدًا له 
سائبة لله تعالى عن المسلمين» فإن ولاءه لهم» > لأنه کالوکیل لهم» ویکون 
E‏ 

إا ست هدا فنا تجا من قول الرسرل :اونما الولاء لحن 
أعتى»3» فهذا المُعتَنَ عنه هو المعتق حكمًاء وإن كان غيره معتقًا حسًاء 
لان الذي باشر العتق وكيل له حكمًا. وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: إنما 
للحصر والجمع . 

وقولهم : إن الذي أعتق هو المباشر للعتق حقيقة إلى اخر ما ذكروه. فهو 
باطل بمن أعتق عبدًاء ثم مات المعتق فإن ولاء العبد لورثة E‏ 
وهم لم يعتقوه ولا باشروا العتق . 

ولو جنى هذا العبد جناية لكانت جنايته على ورثة مولاه الذي أعتقه 
لآنهم يرثونه ويعقلون عنه. 

وكذلك الجواب عن السائبة» لأن السيد الذي أعتقه وقفه على جماعة 
المسلمين» فأشبه ذلك الأحباس والوقوف . 


(1) في الأصل: له. 

(2) في الأصل: المسلمين. 
(3) تقدم تخریجه . 

)4( في الآصل: وهذا. 


كتاب الفرائض والمواريث 


مسألة [155] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


[في ذوي الأرحام هل يرثون آم لا؟] 


لا ميراث لذوي الأرحام. و 
وقال أبو حنيفة: و وة قال أكثر [أهل]“ 


الأرحام جمع رحم» وهو القرابة. ن: القاموس / رحم. . وذوو الأرحام هم ذوو القرابات 
مطلقًا في اللغة» وفي اصطلاح الفرضيين هم : كل قريب ليس ذا فرض ولا عصبة كالخال 
وألعفة ن4 اتقات المر هة 260 

قال في التفريع 2 / 348 : «ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبةء ولا ذوي 
السهام. . ٠٠.‏ وانظر: رؤوس المسائل لابن القصار 177 - 178» وفيها أنه بقول مالك قال 
الشافعي» والزهري› والأوزاعي» وداود» ومن الصحابة زيد بن ثابت› وحکي عن عمر 
وابنه عبد الله ما يدل عليه . وانظر أيضًا: التلقين 169ء والإشراف 2 / 328 والكافي 
2 / 338 والمنتقى 6 / 243 والمقدمات 3 / 142 - 143 والبداية 2 / 550» 
والقوانين الفقهية 330› وبه قال سعيد بن المسيب»› وسعيد بن جبير؛ من التابعين. ن: 
الوط 3023 
ن: مختصر المزني مع الام 8 / 238ء والتنيه 151 والوجيز 1 / 260» وقال في التكملة 
الثانية للمجموع 16 / 55: «وأما ذوو الأرحام» وهم ولد البنات وولد الأخوات» وبنات 
الإحوةء وولد الإخوة للام» والخالء والخالةء والعمةء والعم للأم» وبنات الأعمام» وكل 
أحد بينه وبين ¿ الميت أم» ومن يدلى بها ولاء. فاختلف آهل العلم في توريشهم على ثلاثة 
مذاهب» فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنهم لا يرثون بحال» وبه قال من الصحابة : : زید 
ابن ثابت» وابن عمر» وهي إحدى الروايتين عن عمر» ومن الفقهاء الزهري» ومالك› 
والأوزاعي» وأهل الشام» وأبو ثور. . ( 
ن: المبسوط 30 / 2 - 3» وفيه أنه قد قال بتوريشهم من الصحابة رضوان الله عليهم : علي› 
وابن مسعود» وار بن عباس في أشهر الروايات عنه» ومعاذ بن جبل»› وأبو الدرداءء» کک 
ا ومن التابعين: شريح» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» ومن الفقهاء: 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفر» وعيسى بن أبان» وأهل التنزيل . وقال به اشا؛ 
النووي . ن: التكملة الثانية للمجموع 6 / 56» وأحمد وإسحاق. ن: روس المسائل 
لابن القصار 178 . 
تكملة يقتضيها السياق . 
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الحدىغ(). 


وجج أصحابه » بقوله عز وجل : لجال ص تیت مما رك الو لدان و ادروت 
ی ا ر لوان الاو € [النساء : 7. وبقوله عز وجل : 
ورا ولوا لارام بعصم ول موف کب ّ4 [الأنفال :75]. 


قالوا: ا الل والأقربون من القرابة» وهم بعض من يرنه 
الوالدان [ه 133] والأقربون على ماعلم من مذهبهم في مسائل الفروع . 

واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام: «الخالة أم× 2 ومعلوم انها ليست آمًا 
حقيقية » وإنما أراد عليه السلام أن لها حكم الآم» فهو على عمومه. 

وقد قال عليه السلام: «الخال وارث من لا وارث له يرنه ويعقل 

و 0 0 و ریو ان اي 


(1) كالإمام أحمدء وإسحاق . ن: رؤوس المسائل لابن القصار 178. 

)2 في الأصل: أولا. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وفي الدارمي أن عمر تي في عم لأم وخالة» فأعطى العم للأم 
الثلثين وأعطى الخالة الثلث . ن: التعليق المغنى بهامش الدارقطنى 4 / 100 . 

وفي الدارقطني في كتاب الغرائض والسير 4 / 99 - 100» تحت رقم 100: «عن 

الشعبي قال : قال زیاد بن أ بي سليمان لجليس له: هل تدري كيف قضى عمر في العمة 
وا ی ع ای کے یا عر ر ا بت 
الأم» والعمة بمنزلة الأب . 

(4) قال فى طريق الرشد 2 / 120: «رواه أحمد وأبو داودء والنسائى وابن ماجة» وابن حبان 
EEE E E ES‏ 
حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعد عن أبي 
عامر الهوزني عبد الله بن يحيى عن المقدام (بن معديكرب): : قال : قال رسول الله لا : 
«من ترك كلا فإلي» وربما قال: إلى الله ورسوله » ومن ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا 
وارث له» أعقل عنه وأرثه» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه ویرئه)» وحسنه آبو 
زرعة الرازي» وأعله البيهقي بالاضطراب». 

e ES REESE ©‏ 
البخاري» وأبو داود وابن ماجة» له 15 حديثاء روى عنه ابن عمر» وابناه السائب = 


30 


آمه حين مات" فدل ذلك على أن ابن 'الأحت يرث. 

وأما من جهة المعنى» فإنهم قالوا أجمعنا على أن ابن الخ للأب يقوم 
مقام أبيه» فوجب كذلك أن يكون ابن الأخ للأم» قالوا: والمعنى الجامع 
بينهما هو آنه ذكر أدلى؟ بذكر إلى ميت» وذلك الذكر للولاية” يدلي بنفسه 
ويرث» فوجب أن يدلي من یرثه کما آدلی هو بمن فوقه . 

قالوا: ولأن ذوي الأرحام ا القرابة والإسلام» 
فكانوا أحق من جماعة المسلمين الذين“ ليس فيهم إلا سبب واحد وهو 
الإسلام. قالوا: والمواريث مبنية على قوة الأسباب . ألا ترى أن e‏ 
e‏ الأبوة والأموة كان أدلى ممن للأم أو للأب 
الذي اليس ف إلا سوا 

قالوا: وقد أجمعنا على أن الجدة للأم ترث". فإنما"" أدلت بأنثى 
ذات رحم» فوجب آن تکون بنت البنت مثلهاء لأنها أدلت بأنشى ذات رحم» 
وتلك الأنثى التي أدلت بها وارثة» وكذلك بنتهاء فيجب أن ترث مع سلامة 
الخال 


وعبد الرحمْن» وجماعة. مات في خلافة علي كرم الله وجهه. ن: الخلاصة 458› 
والرياض 274 . 

)1( ذكره السرخسي في المبسوط 3 / 30 وسمى ابن الأخت: بن عبد الله المنذرء وخاله أخا 
أمه : ثابت بن الدحداح . 

(2) في الأصل: آدلا. 

)3( هكذا في الأصل . 

(4) في الأصل : فيه . 

(5) في الأصل: الذي . 

)6( في الأصل: أدلا. 

(7) في الأصل: من . 

(8) في الأصل: و. 

(9) تكملة يقتضيها السياق . 

(10) انظر الإجماع 34 . 

(11) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وهي إنما. 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : ییک اک ن آوکر ڪة 
للك مل حط الاسين االسا 1اا إلى خر اة النراريت فض الح 
سبحانه على فروض ذوي السهام» وتولی بيان ذلك بنفسه» ولم یکله إلى 
غيره» ولم يتعرض جل وعز لذكر أحد من ذوي الأرحام. 

1 ولآن هذا العلم لا يؤخذ قياسًا إذ لا مجال فيه للقياس» وإنما يؤخذ 
توقيفا من كتاب أو سنة» أو عقد إجماع؛ وقد نص الكتاب على فروض من 
ذكرناه ونصت السنة على أن ١ا‏ فضل عن ذوي السهام فللعصبة ويعضد 
هذا قوله اة في حديث جابر: «إن العمة لا ترث» . 

وقد جاءت الجدة أم الأم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تساله 
فرضهاء فقال لها : «لا أجد لك في كتاب الله شيئًا)ء وجاءت الجدة أم الأب 
إلى عمر رضي الله عنه فقال لها مثل ذلك . 

وأما من جهة المعنى» فإن ابنة الأخ لا ترث مع أخيها شيئ » ولما لم 
ترث معه في حال الاجتماع» فوجب ألا ترث في حال الانفراد. ألا ترى أن 


(1) فى الأصل: ونصبت. 

(2) وذلك فيما أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ابن عم أحدهما أخ للم . . . » ومسلم 
في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها من حديث ابن عباس رضي الله عنه» ونصه : 
«قال رسول الله اة : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولي رجل ذكر». 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) لم أقف عليه. 

)5( جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب الجدة» والترمذي في أبواب 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 

(6) هو جزء من الحديث السابق . 

واستشهاد المؤلف رحمه الله بما استشهد به من الحديث السابق» وهو قوله: «لا أجد 
لك في كتاب الله شيئًا»» يشعر بأن الجدة لا ترث» والحقيقة أنها وارثة بالسنة بدليل ما ورد 
في أثناء الحديث نفسه من قول المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة : «حضرت رسول الله 
با أعطاها السدس». وإنفاذ آبي بكر ذلك السدس لها. 
(7) في الآصل: شيء. 
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الأحت لما ورثت مع أخيها في حال الاجتماع ورثت في حال الانفراد؟ 

ولأن ميتًا لو ترك بنت أخ› وابن ابن ابن ابن أبن العم وإن بعد» فلا شيء 
لابنة الأخ في هذه الصورة بإجماع» ولمالم ترث مع قرب قعدتها من الميت 
وبعد من ذكرناه» لم ترث في حال الانفراد . 

وقد قدموا مولى العتاقة في الميراث على ذوي الأرحام» مع کون الولاءٍ 
أصله» ولا ف دل ذلك على آن لا میراث لذوي الأرحام جملة»› وهذا 
الفصل فى غاية الإشكال . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : م الو الارحام بطم 
أل بَعَّض € [الأنفال : 75] فالاية إنما نزلت على سبب» وذلك أنهم كانوا في 
أول الإسلام يتوارثون بالنصرة والهجرة والموالا» فنسخ الله ذلك بقوله 
تعالی : #وأؤلوا آلارحام بشم أو عض فی کب آل € [الأنفال : 5 ثم نسخ 
الله ذلك باية المواريث» وهو قوله سبحانه : # يوصي کاله ښ او کد ڪُم للد کر 
NAE‏ ززا ا : ل 
ر حط الانشیان) ا و عو و کر ا ا 
ضيب مما ترك أَلوَلدَان والافريون وللساء تیب مسا رك آلولدان والارویت 4 

Ao n 2 :‏ وو ع عو 


سيين 4 [النساء: 11[« ومبين ما للرجال مخصوصیين مما للنساء 


وقولهم : إن ولد الأخ للأب يدلي بأبيه» فوجب أن يكون ولد الأخ للام 
كذلك . غير صحیح» لأن ولد [الأخ للب يدلون أبدًا بأبيهم وإن سفلواء 
وليس كذلك ولدالأخ للأم فإنهم لا يدلون بأبيهم في هذه الصورة. 


)1( في الأصل : أخوها. 
(2) في الأصل: ولم . 
(3) فى الأصل: الموالات . 
(4) تكملة يقتضيها السياق. 
(5) في الأصل: الآب. 
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واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «الخالة آم إنما أراد به الحنان 
والرحمة والاطف والحضانة لا أن الخالة ترث . 

واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «الخال وارث من لا وارث له» يرثه 
ویعقل عنه. غير لازم» لأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن الخال الذي ليس من 
بني العم » ولا من الموالي أنه لا يعقل عن ابن أخته. 

وأما حديث أبي لبابة” إن صح فهو في قضية عين لا يقاس عليها؛ وقد 
قال أبو“ سليمان الخطابي في كتاب «معالم السنن»» وذكر حديث أبي لبابة : 
إنما هو طعمة أطعمها النبي عليه السلام أبا لبابةء لا أن الخال يرث . 

وقولهم : إن المواريث مبنية على قوة السبب» بل مبنية على القرابة لقوم 
مخصوصين بالكتاب والسنة» وهم أهل الفرائض والسهام في كتاب الله 
تعالى» وأما الجدة للأم فإنما ورثها الصديق من بعد أن قال لها: «لا أجد لك 
في کتاب الله شيعا . والله أعلم . 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) تقدم تخریجه . 

)3( تقدمت ترجمته وتخریح حدیثه . 

(4) هو الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البسْتي» صاحب التصانيف . ثقة ثبت من أوعية العلم» من مؤلفاته الكثيرة شرح البخاري 
ومعالم السنن وغريب الحديث . سمع أبا سعيد الأعرابي» وأبا بكر بن داسة» والأصم» ومنه 
الحاكم» مات رحمه الله ببوست سنة 388ه. ن: طبقات الحفاظ 404» والرسالة 
المستطرفة 44 وطبقات العبادي 94 . 

(5) لم أقف على ذكر لحديث أبي لبابة في كتاب الفرائض لا في سنن أبي داود» ولا في شرحها: 
معالم السنن للخطابي كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

)6( تقدم تخریجه . 
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مسألة [156] : 


عمر»› وعثمان»› وعلي› وابن مسعود »> وزید 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


[فى الحد هل يحجب الإخوة والأخوات ام [f‏ 


الج لا يجب الأشرة والاخرات .وب قال الشاف :وهو قول 


وزید بن ثابت. 


وقال أبو حنيفة: يحجبهم) وبه قال شري القاضي› 


ن: التفريع 2 / 343» وقال في رؤوس المسائل لابن القصار 182: «الجد يقاسم الإخوة 
فيرڻون معه» ولا يحجبهم» وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود» وزيد والشافعي› 
وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» وروي عن أبي بكر» وابن عباس» وعائشةء وعبد الله بن 
الزبير» ومروان» ومعاذ» وأبى موسى» و... أن الجد يسقط الإخوة» وبه قال أبو حنيفة 
لز تارتن عط وانطر القن 175 الاش راف 2 4332-7 والکاف 
72ا 0 و ا د کال ایشا الارزافی والنوری؛ 
والمقدمات 3 / 145. والبداية 2 / 559. والقوانين الفقهية 335 . 
ن: مختصر المزني مع الأم 8 / 240 والتنبيه 154. والوجيز 1 / 263 والتكملة الثانية 
للمجموع 16 / 116 وهو قول ابن أبي ليلى . ن: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 84 . 
تقدمت تر جمته . 
قال في المبسوط 29 / 179 - 180: «قال رحمه الله: قال آبو بكر الصديق وعائشة»› 
وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» وأبو 
الدرداء» وعبد الله بن الزبير» ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين : الجد عند عدم 
الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب» حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب 
كانوا»» وهو قول شريح وعطاءء وعبد الله بن عتبة» وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله وبه 
قال أيضا: أبو ثورء والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. ن: البداية 
2 / 559. وكذا عثمان البتي وإسحاق» وابن جرير الطبري. ن: التكملة الثانية للمجموع 
6 /116. 
هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي» ولاه عمر قضاء الكوفة» قال 
الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء. توفي سنة 82ه. وقيل غير ذلك . 

ن: تاريخ أسماء الثقات 163 وطبقات الشيرازي 80» والخلاصة 165 . 
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و بن جرير الطبري [ه 134 [» وقد روي مشل(2) عن ابي بکر» 
E ge By Es‏ 


واحتج من نص هذا القول بقوله عز وجل: « لابه لل واچ من 


م ي رس 2 رہ رم م وو وہ ی 
ادش که [النساء: 11]» وبقوله عز وجل : # وورکه, آیواه ليه اثلث فان کان لہ 
راہ که و 

إخوة قله ألسدش€ [النساء: 11]. 


قالوا: والجد يقع عليه اسم الأب بدليل قوله عز وجل : SE)‏ 
هيم [الحح : 78[ . 

قالوا: ولأنه يأخذ سدس المال مع ولده الذكور» فلو ورث الإخوة مع 
الجد لقام أولادهم الذكور مقامهم كأولاد الصلب؛ وقد ثبت أنه لو مات رجل 
وخلف جده وابن أخيه فإن المال كله للجد» وليس لابن الأخ شيء بخلاف ولد 
الصلب لأنهم يرثون مع الجد» فقام أولادهم مقامهم . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # لجال تَصِيب مما تر 
رادان و ا 6 الفاء 7فاتت لل ن من الرجال نها و اة ع 
عمومها وشمولها. 

وأما من جهة المعنى فإن الإإخوة للأب والأم» أو للای(5 قد شابهوا 
الأولاد في كثير من الفرائض» منها: أن الأخ يعصب أخته°» ومنها الإخوة 


(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التاريخ والمصنفات الكثيرة في التفسير 
وغيره. مات رحمه الله سنة 310ه. ن: طبقات الشيرازي 93. 

(2) في الأصل: منه. 

(3) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجى» قال عمر رضي الله عنه فيه : «من أراد 
آن يسأل عن الققه» فليأت معاذ بن جبل٤.‏ خرج له الجماعة» مات بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة 18ه أو 19ه عن 33س 

ن: طبقات الشيرازي 45 وصفوة الصفوة 1 / 489» والخلاصة 379 - 380 
والرياض 250. 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) في الأصل: الأب . 

© فی الاصل: اجه 
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والأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كالولد سوى» ومنها الأخت 
الواحدة ترث النصف والاثنتين" فصاعدًا الثلثين» كما أن الابنة الواحدة لها 
اللنصف» وللابنتين فصاعدًا الثلغان . 

ولآن الخ ذكر يعصب أخته» فوجب ألا يسقط ميراثه مع الجد» دلیله 
الل 

ولآن الجد أحد أبوي الأب فلم يكن له قوة يحجب بها الإإخوة عن 
الإرث» دليله الجدة اَم الأب . 

ولأن الجد ذكر لا يرث مع الأب شيئاء فلم يسقط معه ميراث الإخوة» 
دليله العم . 

ولأن الأخ أقرب إلى الميت من الجدء لأن الجد أبو أبي الميت› 
والأخ ابن أبي الميت» ومعلوم أن ابن أبي الميت» أقرب إلى الميت من أبي 
الأب . 

ولأن ابن الأخ مقدم على العم؛ وقد علم أن ابن الأخ إنما يدلي بالأخ»› 
والعم إنما يدلي بالجد» فلما كان الذي يدلي بالأخ مقدمًا على العم الذي يدلي 

فإذا ثبت هذا» فما ذكروه من أن الجد يسمى أبًّا فهو كذلك» إلا أنه اسم 
مجاز» والأب الحقيقي هو أبو الولادة. وأن الجد يأخذ السدس من المال 
مع ولد ولده الذكور» فهو صواب وكذلك نقول . 

وقولهم : لو ورث معه الإإخوة» لقام آولادهم مقامهم › غير لازم لن 
فيرات التعضيب إنما يستحقة اقرب فالاقرب :> آلا ترئ ”أن الجد ول به هن 


)1( في الأصل : وللبنتين . 

(2) في الأصل : الثلثين . 

(3) في الأصل: ابن . 

(4) في الأصل: أبو. 

(5) هكذا في الأصل : ويحتمل أن الصواب : مجازي . 
(6) في الأصل: أولا. 
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العم» والعم أولى"“ به من ابن العم على ما علم من باب الحجب من 
الفرائض . وهذا هو الجواب عن قولهم : انه لو مات میت› وخلف جده وابن 
أخيه» فإن المال كله للجد» وليس لابن الآخ شيء» ويلزمهم على ما قالوا بأن 
بإسلام أبيه» ولا يكون مسلمًا بإسلام جده» وأن الأب يجر” الولاءء ولا 
ا ا وأن الجد لا يشارك الأب فى النفقة على ولده» وأن المرأة لو 
توفیت وخلفت زوجًا وأبوين : فإن للزوج النصف»› وللأم ثلث ما يبقی»› وما 
بقي للأب“)»ء ولو كان مكان الأب جد لكان للام ثلث جميع المال» وما بقي 
للجد» فلم يجعلوا الجد كالأب في شيء من هذه الأسولة› وهو إلزام صحيح 


والله أعلم . 


(1) في الأصل: أولا. 

(2) هكذا في الأصل» ولم أتيقن المراد منه . 

)3( هكذا في الأصل» ولم أتيقن منه . 

(4) هذه المسألة هى المعروفة بإحدى الغراوين فى الفرائض» والغراء الثانية أن يخلف الهالك 
زوجة وأبوين» وهما ّا من المسائل الشاذة في الفرائض ؛إذ الأصل أن تأخذ الأم في هاتين 
الحالتين ثلث الجميع لا ثلث الباقي فقط» لعدم وجود فرع وارث» ولا متعدد من الإخوة. 
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مسألة [157] : 


[فيما يبق عن ذوي الفروض 
هل يرد عليهم آو يجعل في بیت المال؟] 


لا يرد على ذوي السهام ما بقي»› و ا 


قال الشافعيء والثوري)» وهو مذهب زیر بن ثابت› وروي مثله جك 
الصديق› وع عمر رضي الله عته ا . 


وقال بو حنيفة والثوري(» ن ا 


ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج الاو ¢ » وهو قول علي بن 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


ن: التفريع 2 / 344 ورؤوس المسائل لابن القصار 178 وفيها أنه قال به الأوزاعي 
أيضًا» وانظر أيضًا التلقين 169ء والكافي 2 / 355 والمنتقى 6 / 224 وفيه أنه قول 
زيد بن ثابت» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» ومالك والشافعي؛ وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. والمشهور عنه أنه كان يرد ما فضل عن ذوي الفرائض على 
ذوي السهام من ذوي الأرحام»» واتظر أيضا: البداية 2 566 وبه قال أيشًا: الزهري 
والأوزاعي . ن: التكملة الثانية للمجموع 16 / 114 . 

ن: التنبيه 154 والوجيز 2 / 263 والتكملة الثانية للمجموع 113/16 - 114. 

تقدمت تر جمته . 

ن: رؤوس المسائل لابن القصار 178 . 

تقدمت تر جمته . 

و ابو عد الله الحن بن الح بن يى نمسم الوعداي الكوفي الفقيهء أحد الأعلام . 

خرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقاء روى عن اف والسدي» وعاصم الأحول› 
وعبد العزيز بن رفيع وخلق . وعنه: حميد الرؤاسي» وعبيد الله بن موسى . وثقه ابن معين 
والنسائي وأآبو حاتم» وآبو زرعة. توفي سنة 167ه أو 169ه. ن: طبقات الشيرازي 85› 
والخلاصة 78. 

قال في المبسوط 29 / 182: «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا فضل المال عن 
ر اجات ا و هاا دو جوا ولاو ا ر 
ما بقي عليهم على قدر أنصابهم إلا الزوج والزوجة» وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله» وقال= 
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طالت ٠‏ وقال این شود : یرد على کل ذي سهم بقدر سهمه إلا ستة» فانه 


يغام بشت الاين مع نت الصيلب» والأآخت للأب مع الآخت للأب 


والام» والآخحت للام م الم e‏ مح ذوي ا والزوج»› 

واو 01 وقال ان عا : یرد على کل ذي سهم بقدر سهمه 

إلا ثلاثة: الزوج› والزوجة› والجدة» إلا أن تكون منفردة فيرد عليها بقدر 
5( 


واحتج من نص هذا القول بحديث سعد رضي الله عنه عن النبي ڳا : 


إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة» فأتصدق بجميع مالي؟ قال: «لا»» 
قال : فالشطر؟ قال : لا إلا الثلث والثلث كثير» أو كر . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


عثمان بن عفان رضي الله عنه: «يرد على الزوج والزوجة أيضًاء كما يرد على غيرهم من 
أصحاب الفرائض وهو قول جابر بن زيد» وقال عبد الله بن مسعود: الرد على أصحاب 
الفرائض إلا ستة نفر: الزوج والزوجة» وابنة الابن مع ابنة الصلب» والأخحت لأب مع 
الأحت لأب وأم» وأولاد الأم مع الأم» والجدة مع ذي سهم أي کان. وهو قول أحمد بن 
حنبل . ٠.‏ . 
انظر التعليق قبله . 
انظر المخنى 7 / 47. 
ن: المبسوط 29 / 193 . 
هو سعد بن أبى وقاص الصحابى المشهور» وقد تقدمت ترجمته . 
ھکذا فی الأضر ولعل الفارات اى 
متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء. . ٠٠‏ وفي كتاب 
الفا تر قاب الها ر كات ااا و كا ا ا ا ركا ار 
وكتاب الدعوات» وكتاب الفرائض» وأخرجه مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث . 
وأخرجه أيضا الأربعة ومالك» والدارمي كلهم في الوصايا. 
وهذا نص لفظ البخاري بتمامه: «. . . عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : 
جاء النبي ية يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالآرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم 
الله ابن عفراء»» قلت : يا رسول الله» أوصي بمالي كله؟ قال : «لا٤»‏ قلت : فالشطرء قال := 
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قالوا: وقد قال بل : «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. 
والدليل صحة ما قلناه : قوله عز و جل : < وی کاله آوکر کڪ 


2 ا 0 ہے ر ا 2 


لل کر مل حط الان شيا نشین فان کی سا َون اتی نی لاما رك إن اتو 
ها سف € [النساء : 11]» فتولى الحق سبحانه قسمة الفرائض بنفسه» ولم 
یکلھا إلى أحد من خلقه» فجعل للبنت النصف› وللأخت النصف› وللائنتین 


فصاعدًا الثلثين [فمن] أعطى” لواحدة منهن جميع المال فقد خالف نص 
کتاب الله . 


وأما من جهة المعتى» فنقول: التوارت يجب باخد شيئين: [ما نسب : 


وإما سب » فالنسب معروف› والسبب بان نکاح و وقد حصل 
الإجماع ارج والزوجة إذا آخذ کل واحد منهما نصیبه» لم رد على آحد 
es a E E‏ فوجب أن یکون 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


« قلت : الثلث؟ قال: «فالثلث» والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة » فإنها صدقة حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون»» ولم 
يكن له يومئذ إلا ابنة . 
متفق عليه من حديث ابن عباس» آخرجه البخاري في كتاب الفرائض »› باب ميراث الولد من 
بيه وأمه» ومسلم في كتاب الفرائض . . باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر . ولفظه في البخاري : «لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. 
تكملة يقتضيها السياق . ۰ 
في الأصل : أعطا 
في الأصل : يأخذ. 
في الأصل : وولي . 
لقد ذكر السرخسي في المبسوط 29 / 192 ما يرد دعوى الإجماع هنا» وهو أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه کان يرد عليهما . 

وفي رؤوس المسائل لابن القصار 178: أن الشيخ أبا الحسن صحح عن علي وابن 
مسعود» وابن عباس» وعثمان» أنهم لا يورثون ذوي الأرحام» ولا يردون على أحد» وأن 
هذا الذي يحكى عنهم في الرد والتوريث لذوي الأرحام حكاية فعل لا قول» وابن خزيمة 
وغيره من حفاظ الحديث يدعون الإجماع في هذاء ولعل هذا معتمد المؤلف فيما ذهب 
إليهء والله أعلم . 
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فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من حديث سعد مع الخبر الاخر» فلا 
والله أعلم . 


(1) في الأصل: ذو. 


(2) تقدمت ترجمته. 
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مسألة [158] : 
[في المجوسي إذا تزوج آمه فأولدها بنتاء ثم سلما 
كيف يکون التوارث بينه وبين هذه البنت هل بالبنوة أم بالأخوة؟] 


الموارثة بينهما بالبنوة لا بالأحو. وبه قال الشاقع 7 . 

وقال أبو حنيفة:يقع التوارث بالفراش بينهما جميعًا: بالبنوا“ 
إل (65) 
و حوه . 

واحتج أصحابه فقالوا: إن الله تعالى ورث الأخحت مع الانفراد 
بالنصف» وورث الابنة على الانفراد بالنصف» فإذا اجتمعت البنوة والأخوة 
في امرأًة واحدة» ورثت بهما جميعًا. 

قالوا: ويدل على صحة ما قلناه» أن المرأة إذا ماتت وخلفت زوجهاء 
وهو ابن عمهاء فإنه يأخذ جميع المال» لآنه اجتمع فيه وصفان موجبان لکمال 
اللإرث : القرابة والزوجية . قالوا: فكذلك إذا اجتمعت البنوة والأخوة فى امرأة 
واحدة» ورئتٽ بهما. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الله تعالى حجب الأّم عن الثلث إلى 


(1) المجوسي: عابد النار. 
TSN O A a a a O‏ 0 


والمنتقى 6 / 251. 
(3) ن: مختصر المزني مع الأم 8 / 241 - 242 والوجيز 2 / 265 - 266 والتكملة الثانية 
للمجموع 16 / 96 - 97. 


(4) في الأصل : ببنوه. 

(5) في الأصل: والإخوة. 

(6) ن: المبسوط 30 / 33 - 34. ورؤوس المسائل لابن القصار 183 والإشراف 
2 329 - 330 وهو قول ابن مسعود» وابن أبي ليلى» وأبي حنيفة وأصحابه. ن: التكملة 
الثانية للمجموع 16 / 97> وفي رؤوس المساتل لابن القصار 183ء أنه قول علي رضي الله 
عنه وأحمد أيضا. 
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السدس باثنين من الإخوة فصاعدًاء والوارث لا يحجب نفسه»ء وإنما يحجب 
غيره» فلو قلنا بما قاله أبو حنيفة لأدى ذلك إلى أن يكون الوارث يحجب 
نفسه» وذلك خلاف ما بنيت عليه أصول الفرائض . 

ويدل على صحة ما قلناه أيضًا أن مجوسيًا لو تزوج ابنته» فإنه إنما يرثها 
بأنه أب» لا بأنه زوج» لأن الأبوة أقوى من الزوجية» فوجب أن تكون البنوة 
أقز ى من الا خوة فى سالا ال انحخامتا فها: 

ا5 تخد هدا فما اسه دوا جن مال الزوج إا كان ابن .غ غين 
لازم . لأنه إنما يأخذ النصف بالنسبية» والباقي بالتعصيب› يبینه أنه لو لم یکن 
زوجًا» لأخذ الفاضل عن ذوي السهام بالتعصيب» وليس كذلك ما اختلفنا فيه 
لأنه إنما يرث المال عندهم بالنسبية" وذلك محال . والله أعلم . 


)1( في الأصل : التسمية . 
(2) أي محال أن تحيط مولودة المجوسي الذي سل التي هي ابنته وأخته» بكل المال بالنسبية 
فقط . لأن ذلك يخالف قواعد أصول الفرائض . 
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مسألة [159] : 


[في من ضرب حاما فلقت جنينًاء را 
فهل تورث تلك الغرة على فرائض الله أم هي للام فقط؟] 


إذا ضرب المرء امرآة حاملا) القت جا 2 4 : عبد أو وليدة» 


الغرة موروثة على فرائض الله عز وجل . وبه قال أبو حنيفة [ه136 ] 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


@, 
لشافعي 


وقال ال ن سد الغرة للأم» ولا شيء فيها لغیر ها . واحتج من 


في الأصل : حامل . 

الغْرّة: «دية الجنين إذا أسقط ميّاء وقدرها عبد آو أمةء أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل 
الخطأً». ن: لغة الفقهاء 329 والقاموس الفقهي 273 . 

ن: التفريع 336/2» والتلقين 148 والإشراف 197/2 -198. والكافي 396-395/2» 
والمنتقى 8 / 7« وفيه سواء كان الجنين ذكرا أو أنشى» وسواء كان الرمي أو الضرب عمدا أو 
خطاًء إذا سقط الجنين ولم یستهل صارخا فإن فيه غرة عبد أو وليدة» وهذه الغرة موروثة 
على کتاب الله عز وجل» قال: وبه قال ابن شهاب. قال ابن حبیب : وبهذا أخذ أصحاب 
مالك : ابن القاسم» وابن وهب» وأشهب» وابن الماجشون» ومطرف» وابن عبد الحكم» 
وأصبغ » وهي رواية ابن القاسم ومطرف عن مالك . وبه قال ابن أبي حازم» وقال ربيعة هي 
للأم خحاصة . وقال ابن هرمز هي للأبوين» فإن لم يكن إلا أحدهما فهي له. وقال مالك بذلك 
مرة ثم رجع إلى قول ابن شهاب» وبقول ابن هرمز قال المغيرة . 

ن: المبسوط 87/26 وما بعدهاء ورؤوس المسائل للزمخشري 341 والأم 6/ 11- 111 
والتنبيه 223 والوجيز 2 / 156 - 158. 

هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمُن مولى قيس بن رفاعة» الإمام» عالم مصر 
وفقيهها ورئيسهاء خرج له الستة» روى عن سعيد المقبري» وعطاءء ونافع» وقتادة» 
والزهري» وصفوان بن سليم» وخلائق . وعنه ابن عجلان» وابن لهيعة» وهشيم» وابن 
المبارك» والوليد بن مسلمء وابن وهب» وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من مالك» وقال 
الشافعي : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقال ابن وهب: والله ما رأینا 
أحدًا قط أفقه من الليث» وثقه أحمد وابن معين والناس. توفي سنة 175ه. ن: طبقات 
الشيرازي 78ء وطبقات الحفاظ 101» والخلاصة323. ٠‏ 

وهو قول شاذ منقول عنه وعن ربيعة . انظر : المغني 7 / 4 و2. 
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نص قوله فقال : الجنين عضو من أعضاء الأم» فلا تكون الغرة إلا لهاء دليله: 
ما إذا قطع لها عضو من أعضائها؛ حيث يكون عَقَل ذلك العضو لها بغير 
خلاف . 

قال : ولأن النبي بيا حين قضى في الجنين بالغرة» لم يفرق بين ذكر 
وأنشى» فلو كان المأخوذ عن الجنين دية لفرق عليه السلام بين الذكر والأنشى› 
لأن دية الأنشى على النصف من دية الذكرء ولمالم يفرق دل ذلك على أن الغرة 

قال : ولان الجنین لا یرث» فکیف يورث من لا يرث؟ 

والدليل على صحة ما قلناه هو أنه كي قضى فى الجنين بغرة عبد أو 
أمة*» فقال الذين قضى عليهم : كيف ندي من لا کل ولا شرب ولا استهلٌ؟ 
ومن لا يقع إلا على من يعقل» آو على من هو في حکم من يعقل . وهذا دليل 
على أنه عليه السلام» إنما قضى في جنينها لا“ في عضو من أعضائها. 

ا و ا ا 
ال بل و اة 

وقوله: إنه عليه السلام لم يفرق بين ذكر وأنثى» لا حجة لهم فيه» لن 
لفظ الحديث أنه عليه السلام» «قضى في الجنين بخرة عبد أو وليدة»ء وليس 
في لفظه آنه قضى في عضو من أعضائها . ولأن عقل العضو معلوم مقدر بتقدير 
الشرع» وليس في ذلك التقدير غرة ولأن الجنين ذا تنفس وروح» منفرد بحياة 
نفسه» فوجب أن يكون المأخوذ دية موروثة على فرائض الله تعالى» دليله ما 


(1) العقل: الدية» وعقلت القتيل: أعطيت ديته. ن: حلية الفقهاء 196 والمغرب 323 
وتهذيب الأسماءء والقاموس الفقهى 258. 

(0 ار کل فی کاب الدبات من ايك ال تن شع راي هري ومالك ف افا 
في دية الجنين من كتاب العقول من حديث ابن المسيب وأخرجه أبو داود فى الديات» 
SSE St AN O EA ES‏ 
ا . ۰ 

(3) في الأصل: إلا. 

(4) تقدم تخریجه قریبًا. 
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Ea 
وقوله : إن الجنين لا يرث خطاً» لأن من مات»› وخلف امرآته» أو جاریته‎ 
ا ا ر ا ا ی و‎ 


(1) أي إذا ولد حيًاء أما إذا ولد ميتا من غير جناية فلا إرث له بغير خلاف . 
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مىسألة [160] : 


زفي المبتوتة في المرض هل تر 
ما يجب لها من الزوج إن مات 2 Y؟[‏ 


المبتوتة"“ في المرض ترث ما يجب لها من الزوج» وإن انقضت 


وقال الشافعي : لا ترث على حال واحتج أصحابه فقالوا: أ 


التوارث : و فالنسب معروف والسبب شیان : نکاح وولاء 
فاذا طلقها ثوا: فقد انقطع الف لوجي ارت واو و ولي 
الأجنبية. قالوا: ولأنها لو ماتت هي لم يرثها بإجماع» فوجب ألا ترثه هي 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


المبتوتة عند المالكية هي المطلقة بلفظ البت» وكذا بلفظ : ثلانًا في مرة أو مرات» وهي 
المطلقة ثلاتًا للحر» واثنتين للعبد. ن: القاموس الفقهى 31. 

أي وتزوجت أزواجًا وولدت أولادا. ن: التفريع 2 / 80» ورؤوس المسائل 89 - 90 
والتلقين 89 والإشراف 2 / 133 والقوانين الفقهية 197 وفيها: «طلاق المريض نافذ 
كالصحيح اتفاقا» فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة خلافا للشافعي» ولا ينقطع 
ميراثهاء وإن انقضت عدتها وتزوجت . وقال أبو حنيفة : ترثه ما دامت في العدة. وقال ابن 
حنبل: مالم تتزوج. . .»» وبقول مالك قال عمر» وعثمان» وعلي» وأبي بن كعب» وابن 
الزبير قد اختلف عنه» وبه قال ربيعة والليث» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» وسفيان» 
وأحمد. ن: رؤوس المسائل لابن القصار 90. 

ن: مختصر المزني مع الأم 8 / 298 - 299 وفيه أن في المسألة اختلافا في المذهب» وأن 
الصحيح من ذلك آنها لا ترث» وقال في التنبيه 182: «وإن طلق امرأته ثلاثا في المرض 
ومات» لم ترثه في أصح القولين» وترثه في الآخر» وإلى متى ترث فيه ثلاثة أقوال: أحد 
آنها ترثه أي وقت مات . والثاني : إن مات قبل أن تنقضي العدة ورثت» وإن مات بعدها لم 
ترث» والثالث: إن مات قبل آن تتزوج ورثته» وإن تزوجت لم ترثه. .» وانظر: | 
الثانية للمجموع 16 / 63 وفيها أن الشافعي قال في القديم : ترثه كمالك ومن قال بقوله» 
وقال في الجديد. لا ترئه» وبه قال عبد الرحمن بن عوف» وابن الزبير» وأبو ثور» وهو 
الصحيح . 

في الأصل : يرثها . 
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ا 
قالوا: لو آنه أقر في مرضه أنه کان طلقها في صحته قبل مرضه» قبل قوله 
ولم ترثه» فكذلك إذا بت طلاقها في مرضه . 
قالوا: لو انه ارتد في مرضه فمات» أو قتل على ردته» لم ترثه بإاجماع› 
فوجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك . 
والدليل على صيحة ما قلناه: قوله عز وجل : # وله ار كا تركش 
ن لم ڪن لک وڏ إن ڪَدَ کڪ م ال اال : 12[ فلها 
من الميراث ما لغيرها من الزوجات غير المطلقات› لن طلاقه إياها فرار من 
المرات فر جب آلا يل بطلاقها إلى غر فة : 
ولأن الرسول عليه السلام قال: «إن الله أعیلر 3 کل ذي حت حقه)» 
ولان عبد الرس EASE‏ دروا وه ان 
رضي الله عنهماء من بعد أن قال عبد الرحمن لعثمان: ما فررت من کتاب 
الله» ولا من سنة رسول الله» فقال له عثمان: «ما آتهمك» ولكني أخاف أن 
تکون سنة) أو كلام هذا معناه. 


(1) أبت طلاقها: أي طلقها طلاقًا باتّاء أي : ثلانًا . 
yS (2)‏ 
(3) في الأصل: أعطا 
o (4)‏ فى الوصية للوارث عن أبى أمامة» وابن ماجة والترمذي 
في باب ما جاء لا وصية لوار وزاد الرلة لفزاي ولاح الج وا عل 
الله. 
وانظر لمزيد بيان في تخريجه : نصب الراية 4 / 403 . 
(5) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث الزهري المدني» شهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد العشرة» وأحد الستةء هاجر الهجرتين . مات سنة 32ه» 
وقيل سنة 33ه» ودفن بالبقيع . 
ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 6 / 68 - 82 والإصابة 6 / 311 - 313 
عة 252 اريام 191-176: ۰ 
(6) أخرجه مالك بمعناه في الموطاً في طلاق المريض من كتاب الطلاق عن أبي سلمة بن = 
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وما من جهة المعنى فنقول: المريض المخوف عليه محجور عليه في 
ماله فيما زاد على الثلث لحقوق الورثة› وممنوع أن يدخحل ا غيرهم»› 
فو جت أن یکو ن ممنوعًا من إخراج وارث قد وجب له الميراث. 

a PAE EAE a Sg E NS 
TT استعجال الإرث فوجب أن يكون الزوج متهمًا أيضصًا‎ 
المبتوتة.‎ 

ولأنه طلقها في مرض موته طلاقا بات فلم د يكن ذلك الطلاق قاطعًا 
لمیراثها منه . دلیله ادا اھا لد ر جعيًا. 

فاذا ثبت هذا فقولهم : إنه طلقها ثلاتًا في مرضه» فقد انقطع السبب 
الموجب [ه 137] للإرث باطل . بما إذا طلقها واحدة رجعية حيث ترثه بغير 
خلاف» لأن الطلاق في هذه الصورة وإن كان رجعيًا فهي محرمة عليه حتى 
يرجع » وليست بزوجة له قبل الارتجاع . 

وقولهم: ولانها لو ماتت هي لم يرڻهاء خطاًء لأنها ليست بفارة من 
الميراث» ولا متهمة فيه» لأنه هو المطلق لا هي» والطلاق بالرجال E‏ 
ا 

وقولهم : ولانه لو قر في مرضه آنه کان طلقها في صحته قبل موته. غير 


عبد الرحمن بن عوف» وأخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق تحت رقم 158 بنحوه أيضا عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وتحت رقم 157 مختصرًا عن ابن الزبير . 
قال في التعليق المغني بهامش الدارقطني 4 / 64 - 65: «الحديث (أي حديث ابن 

الزبير) رواه الشافعي عن مسلم عن أبن جريج به» وقال: «هذا حديث متصل»» ووصف 
الحديثين قبله بالانقطاع . 

(1) في الأصل: منهما. 

(2) في الأصل: بلتلتا. 

(3) في الأصل: ثلاثا. 

(4) كما قال ابن عباس رضى الله عنه. ن: نصب الراية 3 / 225 وقد قال البعض برفعه 
والصواب وقفه. 
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المرض؛ حیث ترثه على کل حال . 

وقولهم : ولانه لو ارتد في مرضه فمات على ردته» أو قتل لم ترثه 
بإجماع» غير لازم» وإنما لم ترثه في هذه الصورة» لأن أحدًا لا يتهم أن يرتد 
عن دين الإسلام إلى دين الكفر كيلا ترثه امرآته» ولأن النبي عليه السلام قال : 


«لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلل". 


E3 
0g 


الفرائض» معا من حديث أسامة بن زيد. 
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مسألة [161] : 


[في الصبي أو المجنون إذا قتل قريبًا لهء 
هل يقوم ذلك سببًا لمنعه من الإرث أم لا؟] 


إذا قتا ١‏ أو المخون و الها ابه او آمو أو أعه او اشدي 
1 بې أو قریہ بيه او : 


یکن قتله ذلك سببًا لقطع میراثه منه ۳ . وبه قال بو حنيفة . 


(1) 
2) 


(3) 


(4) 


وقال الشافعي : لا يرثه على حال . واحتج أصحابه» فقالوا: قتل صدر 


في الأصل: سبب . 
ن: رؤوس المسائل لابن القصار 179 وفيها أنه قال به سعيد بن المسيب» وعطاءء 
والأوزاعي»› وإسحاق» وعن على مثله. وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث إلا الصبي 
والمجنون وقاتل الباغي مع الإمام» والإشراف 2 / 329 وفيه : «قاتل الخطا يرث»» والمقرر 
عند المالكية أن عمد الصغير خطاً. ن: الإشراف 2 / 185 وانظر : القوانين الفقهية 338 
والتكملة الثانية للمجموع 16 / 61. 
قال في المبسوط 30 / 48: «وأما الصبي والمجنون إذا قتل مورثه» لم يحرم الميراث 
عندناء وعند الشافعي يحرم الميراث. .». وقال في إيثار الإنصاف 406: «قتل الصبي 
مورئه» لا يتعلق به حرمان. الميراث» ولا وجوب الكفارة» وقال الشافعي رضي الله عنه: 
يحرم الميراث ويجب عليه الكفارة» . 2 
ن: مختصر المزني مع الأم 8 / 361 والتنبيه 151. وفيه تفصيل» والونجيز 1 / 267 وفيه : 
«القاتل لا ميراث له إن كان قتله مضموتًا إما بكفارة أو إثم أو دية أو قصاص كان عمد أو خطاً 
بسبب كحفر البئر» أو مباشرة من مكلف أو غير مكلف» فإن لم يكن مضموتًا كقتل الإمام في 
الحد فقولانء وإن كان يسوغ قتله وتركه كقتل القصاص» ودفع الصائل» وقتل العادل 
الباغي فقولان مرتبان»» وقال في التكملة الثانية للمجموع 16 / 61: «قال الشافعي رضي 
الله عنه: والقاتلون عمدًا أو خطا لا يرثونء وجملة ذلك أن العلماء اختلفوا في ميراث القاتل 
من المقتول» فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث المقتولء لا من ماله» ولا من دیته 
سواء قتله عمدًا ارا أو مباشرة» أو بسبب مصلحة كسقي الدواءء أو ربط الجرحء أو 
لغير مصلحة» متهمًا کان أو غير متهم» وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا عاقلا أو مجنوتاء 
وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» وأحمد بن حنبل . وقال أبو 
إسحاق المروزي من أصحابنا: إذا كان القاتل غير متهم بأن كان حاكمًاء فجاء مورڻه فأقر = 
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بغير حق» فأوجب حرمان الإإرث . دليله: قتل الخطأً. 

قالوا: ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بوجود القتل بغير حق» وقد وجد 
القتل بغير حق فلا ميراث وسواء اتصف هذا القتل بالعدوانية أو لم يتصف»› 
تعلق به إثم آم لاء وهذا كقتل العاقل البالغ خطاً حيث لا يرث من مقتوله شيئاء 
وقتله غير موصوف بالعدوانية» ولا هو مؤثم فيه» كذلك مسألتنا. 

قالوا: ولأن القتل في الجملة قاطع للموالاة» ومهلك لهاء فأشبه 
اختلاف الدينين» وهذا استوى فيه الصبي والبالغ . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن قتل الصبي أو المجنون لا يوصف 
بالحظرية» ولا بالإباحة» فلا يجب بقتله حرمان الإرث»› كما لا يجب به 
القود» يبينه أن حرمان الإرث» لا يقابل المحل المقتولء لأن ما يقابل البحل 
يكون وجوبه على طريق الجبر للمحل»› وحرمان الإإرث لا يحصل به جبران 
بحال» ولأن الجبران جزاء الفعل» والجزاء على الفعل لا يكتب إلا بعد أن 
يكون الفعل محظورًا» وفعل الصبي غير محظور» لأن الحظرية بالخطاب» ولا 
خحطاب على صبي» وهذا بخلاف قتل البالغ إذا كان خطأء لأن البالغ مكلف» 
يتوجه عليه الخطاب» إلا أنه غير مؤئم لوقوع الفعل منه خطاً؛ وقد قال عليه 
السلام : «رفع القلم عن أمتي في الخطأء والنسيان » وما استكرهوا عليه '. 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا جمع بين قتل الصبي» وقتل البالغ 
لأن البالغ متهم بالقتل يجوز أن يكون متخاطئًا وغير متخاطى» وقتل 
الصبي لا تهمة فيه بوجه. فإن قالوا: فهو إذن مباح» قيل لهم: لا يوصف 


= عنده بقتل رجل عمدًا» وطلب وليه القود» فمكنه الحاكم من قتله» أو اعترف عندنا بالزنا 

وهو محصن» فرجمه» أو اعترف بقتل الحرابة فقتل » فإنه يرثه لأنه غير متهم في قتله. 
ومن أصحابنا من قال : إن كان القتل مضمونًا لم يرث القاتل» لأنه قتل بغير حق» وإن 

کان غير مضمون بأن قتله قصاصًاء أو فى الزناء أو كان باغيًاء فقتله العادلء وما أشبه ذلك 
ورث لأنه قتل بحق» فلا يمنع من الإرث». 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: ويجوز. 

(3) في الأصل : متخاطى . 


2 * تهذيب المسالك 2 33 


بالإباحة» ولا بالحظرء لأن ذلك يفتقر إلى خطاب» ولا خطاب على صبي»› 
فصار فعله كفعل البهيمة الذي لا يتعلق به حكم . 

فإذا ثبت هذاء فما ذکروه من حجتهم» وأوردوه من جدلهم »> غير متوجه 
عليناء ولا لازم لناء وإنما يتوجه على أصحاب أبي حنيفة» لأنهم متفقون على 
أن قاتل الخطاً لا يرث من مقتوله شيئ وعندنا يرث المال دون الدية . 

وقولهم : إن القتل على الجملة قاطع للموالاة إلى RT‏ فإن 
أرادوا قطع الذوات وإعدامها بالموت» فصواب» وإن أرادوا قطع الحكم فإنا 
لا نسلم. والله أعلم . 


(1) ن: المبسوط 30 / 46. والتكملة الثانية للمجموع 16 / 61. 
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مسألة [162] : 


[فی المرتد إذا مات على ردته لمن توول تر كته؟] 


المرتد إذا مات على ردته» أو قتل» لا يرثه ورثته من المسلمين» ولا من 


أهل الدين الذي ارتد إليهء لانه دين لا يقر عليه E)‏ 
قرابته» ویکون جميع ما ترك فيئًا للمسلمین". وبه قال الشافعي(* . 


0 2 : ۹ ق و 3(“ 
وقال أبو حليفة : يرنه ورثته من المسلمين› فرق نماک فل 


الردة وبعدها. فقال: ما كسبه قبل الردة لورثته من المسلمين» وما كسبه بعد 
اة لت مال السا 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


وقال القاضي اوو وت لا فرق بين ذلك› ویکون جمیع 


ن: التفريع 2 / 335 - 336 وقال في رؤوس المسائل لابن القصار 178: «اختلف في مال 
المرتد إذا مات على ردته على ثلاثة مذاهب» منها: أن جميع ماله الذي كسبه في ردته وفي 
إسلامه لبيت المال وهو قولنا. وقول ربيعة والشافعي» وأبو ثور» وأحمد. والثاني: أنه 
يكون لورثته المسلمين اكتسبه في إسلامه أو في ردته. وبه قال علي رضي الله عنه» وابن 
مسعود رحمه الله والأوزاعي» والحسن وأبو يوسف ومحمد. والثالث: إن ما اكتسبه في 
إسلامه لورئته المسلمين» وما كان فى ردته لبيت المال» وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة› 
وحكي عن قتادة أنه قال : هو لأهل دينه الذين ارتد إليهم» والولاية منقطعة»» وانظر: التلقين 
9, والمنتقى 6 / 250 والبداية 2 / 567 والقوانين 338 . 

ن: مختصر المزني مع الأم 8 / 240 والتنبيه 151 والوجيز 2 / 266 والتكملة الثانية 
للمجموع 16 / 59. 

فى الأصل : شيبه. 

ال فار 07150 ل ارات ا ی دو الحري فا 
في حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين» فأما ما اكتسبه في حالة الردة يكون فينًا يوضع 
فی بیت المال» . 

: وهذا قول أبي حنيفة» وآما قول صاحبيه فهو أن كسب الردة يورث عنه ككسب 
الإسلام» ن : المصدر نفسه. 

تقدمت تر جمته . 
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E O E 

واحتج صحابه» فقالوا: ما قلناه مروي عن علي وابن مسعو د . 

وأما من جهة المعنىء فإنهم [ه 138] قالوا: إن لمال المرتد حك 
لل آه ا يكره ف ف الجالء واا بكرن فعا ي الال لا جل جک 
الإسلام. 

قالوا: ولأنه يقضى الصلوات الفوائت على [قول] بعض العلماء إذا 
راجع الإسلام فدل ذلك على أنه على حكم الإسلام. 

فالا ولأنة لو دت له ولد فى الردة ما ينه وبين كان :قان الولة لا 
یکر ن ارد كما لى حت الك الولد بین مسل وکا 
لةه فلا نكن فا كرون لورقه ن المسلين لر رة القرابة وال و اة 
الد 

وقال بعض مشايخهم : الردة بمنزلة الموت» والموت يزيل الملك» 
و ا کان کل اد را ل ن امامت 

والدلیل على صحة ما قلناه : قول عز وجل  :‏ اف کان مڑیتا گن کات 
قاسقا لا تون [حم السجدة: 18]» وقوله: $ لاسوئ أصب ألكار وأصب 


2 3 


مج ا 4ے ے مص م مج ےہ و ے 5 ھ س 
ألْجَنَّةٍ أصحب الجن هم الابزوب 4 [الحشر : 0]» وقوله: # وَلْقَدّ أوى إيَكَ 


(1) ن: المبسوط 30 / 37 - 38 . 
(2) تقدمت ترجمته. 

(3) في الأصل: حكم. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) لم أقف على هذاالقول. 
)6( أي يهودية أو نصرانية . 

(7) هكذا في الأصل . 

(8) في الأصل : كتابته. 

(9) كمحمد وأبي يوسف . 

(10) ن: المبسوط 30 / 37 - 38 . 
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اک 


لک لی ن نیلت لین شرت لطن عمك ولک من لسري 4 [الزمر : 65]ء 
ومع الإشراك واا العمل والخسران محو العمل والإيمان وإزالته من 
القلب» فکیف تکون نفس من هذه [حاله]" وماله على حکم الإسلام حتی أنه 
وره من المسلمين. اليس هذا من الهال؟ قال ا : «لا یرٹ 

ا ولاالكافر الممكه :وقال: ١‏ لا شوار ف آهل 
Yl‏ 

E‏ فنقول : المرتد كافر بالله عز وجل› فلا یرثه ورثته 
من المسلمين» دليله سائر الكفار“ . 

ولان المرتت كاف مارت هزو ق٠‏ اديا كرتن ماله فعا لیت 
اانا الماسو جلها ارال ا ارت 

ولأن وجود الموالاة شرط في صحة ثبوت الأرض والخلافة فيه» ولا 
ENS GS‏ ما لک من لهم من شىء حى 
اجا € [الأنفال: 72]» وقوله: $ المتيْقون والمكفقت بمضير من بض 


(1) تكملة يحتمل أن السياق يقتضيها. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وأبو 
داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر» والترمذي في أبواب الفرائض باب ما 
جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر» وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك. ومالك في الموطاً في ميراث أهل الملل من كتاب الفرائض 
مختصرًاء كلهم عن نس بن مالك رضي الله عنه 

(3) آخرجه أو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الکافر؟ عن عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو» والترمذي في آبواب الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث 
بين المسلم والكافر عن جابر رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى» وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(4) في الأصل: الكفر. 

(6 ما وها الاق 

(6) تكملة يحتمل أن السياق يقتضيها. 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: المال. 
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یامروت اشڪر وبرت عن ألمَعَروف € [التوبة: 67]» وقال في 
المؤمنين : } والمۇە يون ألمت ت قم عَم آولیاء بعض ض باوت پالمعروف ونَهونَ عَنِ ع 
گر € [التوبة : 71]ء فانتفت a‏ 
اتا ق 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : إن" ما قلناه هو قول علي وابن مسعو د قيل 
لهم: وا لاہن ھی درل را لن ات وان عا ١‏ 

وقولهم : إن نفس المرتد وماله على حكم الإسلام . باطل بما قدمناه من 
كتاب الله» وسنة رسوله عليه السلام» وأدلة العقول . 

وقولهم : ا وإنما يقسم في المال صحيح› 
وإنما کان ذلك كذلك. لأنا نستتیبه» فإن تاب کان له ماله لأن الإإسلام يجب 
ما قبله› وإن قتل على ردته أو مات» کان ماله فيا لبيت مال المسلمين. 

وقولهم : إنه يقضى الصلوات الفوائت» غير لناء وإنما يلزم 
أصحاب الشافعي» لأن عندهم يقضي ما فاته من الصلوات ٠‏ . 

وأما ما حدث له من ولد في الردةء فليس له حكم أبيه» لانة اليس بولت 
کافر اسان وإنما كفره عارض عرض له بعد تقدم الإسلام وصحته» 
واستقصاء الكلام عليه في مسائل الفروع . 

وقول بعض مشایخهم : إن الردة بمنزلة الموت. . غير صحيح› لن 
المرتد صحيح بالغ عاقل حي حقيقة وحسًا وحكمًاء > فكيف يجعل الحي 
کالمیت . 

وتفريقهم بين ما كسبه قبل الردة وبعدها لا وجه له. والله علم . 


(1) في الأصل: إنما. 
(2) تقدمت ترجمته. 
(3) تقدمت ترجمته. 
(4) تقدمت ترجمته. 
)5( لم أقف عليه . 
(6) في الأصل : کلام . 
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ثانيًا : المعاملات 
کتاب النک_() 


مسألة [1] : 


[في مباشرة المرأًة عقد النكاح] 


ا أن تباشر عقد النكاح و الها مو السا 


فإن فعلت فالنكاح باطل. وبه قال لشاف 5 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


وقال أبو حنيفة [ه 139]: ذلك لھا جائز» إن كانت 3 شد , 


TA A2 رم‎ 


واحتح اصحابه بقوله تعالی : ق 0 ان یخی ا َ4 


النكاح : عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالأخر. لغة الفقهاء 487 وانظر: شرح 
الحدود 215. والتعريفات 246 والأئيس 145. 
هكذا في الأصل» ولعل الصواب لنفسهاء بدليل ما بعده. 
قال في الإشراف 2 / 89: «لا يصح كون المرأة وليّا في عقد نكاح» لا على نفسهاء ولا 
على غیرهاء خلافا لأبي حنيفة في قوله : إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لهاء ولداود في 
تفريقه بين البكر والثيب وانظر : البداية 2 / 6 - 7. 

وهذا القول هو المشهور» وهو رواية أشهب عن مالك ويتخرج على رواية لابن 
القاسم عنه أن الولي من شروط التمام لا من شروط الصحة . ن: البداية 2 / 7. 
ن: الأم 5 / 13ء وقال في المهذب 2 / 35: «لا يصح النكاح إلا بولي» فإن عقدت المرأة 
لم يصح» وقال أبو ثور : إن عقدت بإذن ولي صح . 
بغير هاء السكت وهو استعمال فصيح . قال في اللسان / بلغ: وقال الشافعي في كتاب 
النكاح : جارية بالغ بغير هاء. 

وقال الأزهري : والشافعي فصيح حجة في اللغة. قال: وسمعت فصحاء العرب 
يقولون: جارية بالغ » ولو قال قائل جارية بالغة» لم يكن خطا لأنه الأصل . 
قال في المبسوط 5 / 10: «بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن امرأة زوجت 
ابنتها برضاهاء فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه» فأجاز النكاح وفي هذا 
دليل على أن المرآة إذا زوجت نفسهاء أو أمرت غير الولي أن يزوجهاء فزوجهاء جاز 
النكاح . وبه آخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالیء کانت بکرًا او ثیبّاء إذا زوجت نفسها جاز 
النكاح في ظاهر الرواية» سواء كان الزوج كفرًا لها أو غير كفء. 
العضل منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في صاحبه. = 
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[البقرة: 232]» وبقوله: # إن طلَمَها فل SR AEDT‏ کی نک رزج ع 
[البقرة: 230]» وبقوله: # فلا جاح یک فيا فَعلنَ ف أنسهنّ 
بألْمعوف€ [البقرة: 234] . 

قالوا : وهذه الإضافة إضافة مباشرة» وليس لمباشرة النكاح لفظ بين من 
هذا. 

قالوا: وقال ية لفاطہة() :«انكحي أسامة زيا فت العقد الها : 

قالوا: وقد قال عليه السلام في حديث ۴ عا( o‏ خن 


ن: الطلبة 93» والمغني 7 / 368 والأنيس 165 166» ولغة الفقهاء 310 . 

(1) هي فاطمة بنت قيس الفهرية› أحت الضحاك بن قيس . من المهاجرات الأول في بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى عنها الشعبي 
والنخعى وغيرهماء ترجمتها فى الاستيعاب بهامش الإصابة 13 / 129 - 130 والإصابة 
3 / 85 - 86› والخلاصة 494. 

(2) هو أبو زيد وأبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب. أمه: أم أيمن مولاة رسول 
الله ياء وحاضنته» أمره رسول الله ية على جيش عظيم فيه كبار الصحابة» وعمره لا 
يتجاوز 17 سنة» كان عمر رضي الله عنه يحبه»› ويقدمه في العطاء على ولده عبد الله . 
اختلف في سنة وفاته» والذي صححه ابن عبد البر من الخلاف في ذلك أنه مات سنة 54ه. 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة 1 / 143 والإصابة 1 / 45» وصفوة الصفوة 
521 . 

(3) جزء من حديث طويل أخحرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء وأبو 
داود في كتاب الطلاق» باب نفقة المبتوتة» والنسائي في سننه 6 / 75ء كلهم عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحممن» عن فاطمة بنت قيس» وبنفس اللفظ تقريبا . 

(4) في الأصل: بن . 

(5) هو أبو العباس عبد الله بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ياء وأحد السبعة المكثرين من 
رواية الحديث» قال فيه عليه السلام: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». توفي 
بالطائف سنة 71 أو 72ه. 

ترجمته فى الحلية 1 / 314 والاستيعاب بهامش الإصابة 6 / 258. وطبقات 
الشيرازي 48 - 49ء والخلاصة 202» والرياض 198 . 

)6( الأيم من النساء: من لا زوج لها بكرا كانت أو مطلقة» أو أرملة. ومن الرجال من لا امرأة 

له» تزوج قبل» أو لم يتزوج . ن: اللسان / أيم» والطلبة 92 والمغرب 32 ولغة الفقهاء= 
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بنفسها من وليهاء والبكر" تستأمر في نفسها۶ . 

قالوا: ا لا زوج لھا بكرا کانت أو ٹیب بدلیل قوله عز 
وجل : کا الا يىگ يمار 4 [النور :32 ]. 

قالوا: ا ر ا ر ج 
الصحابة» فلم ينكر ذلك أحد منهم» فدل ذلك على صحة ما قلناه . 

قالوا: ولأن النكاح عقد معاوضة SA OT‏ 
بنفسها إن كانت رشيدة» دليله : عقد البيع Eb‏ 


9. والمراد بالأيم عند محمد بن الحسن وأصحاب الشافعي في هذا الحديث : الثيب. ن: 
المعالم 3 / 205. 

(1) البكر: خلاف الثيب» وهي التي لم توطاً بعقد صحيح› أو بعقد فاسد جری مجری 
الصحيح . ن: المغرب 49» والقاموس الفقهي 41. 

(2) بهذا اللفظ مع إثبات كلمة «تستأذن»» بدل «تستأمر»» وزيادة: «إذنها صماتها» في 
الحديث. أخرجه مالك في الموطأً 356 عن ابن عباس» والشافعي في الأم 5 / 15 من 
طريق مالك» وأبو داود فى سننه 2 / 232 من لفظ القعنبى» والبيهقى فى السنن الكبرى 
7 115.» وبنحوه أخرجه مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت» والدارمي في سننه 2 / 138 والترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء في 
استئمار البكر والثيب . وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(3) الثيب: من له بالتزويج والمباضعة عهد» ذكرًا كان أو أنثى» والثيب من النساء: من أزيلت 
بكارتها. ن: القاموس الفقهي 55 ولغة الفقهاء 155 . 

)4( في الأصل : الأياما. 

(5) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» زوجتها من المنذر بن الزبير» وأبوها 
عبد الرحمن غائب» فلما رجع قال: أومثلي يفتات عليه في بناته؟ فقالت عائشة رضي الله 
عنها: أو ترغب عن المنذر» والله لتملكنه أمرها. هكذا الخبر في المبسوط 5 / 12ء وفي 
السنن الكبرى 7 / 112 - 113: «أن عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به» ويفتات عليه؟ 
فكلمت عائشة رضى الله عنها المنذر بن الزبير. فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمْن› 
ا 2 ا د ف 

(6) عقد المعاوضة: عقد على بذل العوض من كلا طرفي العقد: فمن الزوج الصداق» ومن 
الزوجة البضع . 


(7) الإجارة: تمليك المنافع بعوض هو مال. ن: الطلبة 253 والمغرب 20ء والتعريفات = 
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وال ك والق را لاا وما اة لك 
وان ر عليها في مالها» فوجب ألا تمنع من عقد 


قالوا: ولأنها تصرفت في خالص حقهاء فجاز تصرفها فيه بسائر 


تصرفاتهاء من الأخحذ والإعطاءء وما اُشبه ذلك . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: لجال قفومو عل 


i4 


السا [النساء : 34]. وقوله : # وکس الک أن [ال عمران: 36]. وهذا 
غأ (5), 


r ys E 
.] 11 حظها کحظ 7 و د . فقال : لاک ملحل الکن سين [النساء:‎ 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


6ء والأنيس 193» والبهجة 2/ 180 . 

الشركة : اجتماع في ملك أو ملك وتصرف» بواسطة عقدء وإن لم يوجد اختلاط في 
الأنصباء بالفعل. ن: حلية الفقهاء 144 والطلبة 205 والتعريفات 126 والأنيس 
3ء والبهجة 2 / 209 ولغة الفقهاء 261 . 

القراض : هو أن يدفع الرجل إلى آخر مالا يتجر به» ويكون الربح بينهما على ما يتفقان 
عليه» وتكون الوضيعة - وهى الخسارة إن كانت -على رآس المال» ويسمى القراض في لغة 
الحجاز: بالمضاربة. ن: حلية الفقهاء 147 والطلبة 301 وشرح الحدود 379 والأئيس 
7 والشرح الصغير 6/ 202 - 203» ولغة الفقهاء 360 . 

في الأصل : المساقات. والمساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. ن: حلية 
الفقهاء 149 والتعريفات 212. والبهجة 2 / 189ء ولغة الفقهاء 425. 

المحجور: الممنوع من التصرف في ماله لصغر سنه» أو رق» أو ما في حكم ذلك . 

العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقا معًا. أحكام الامدي 
2 / 217 - 218 وانظر: المستصفى 2 / 32» والمنهاج ٠17‏ وإحكام الفصول 172 
وحلية الفقهاء 28ء وسلم الوصول 187 ولغة الفقهاء 322 . 

في الأصل : المساوات. 

في الأصل : بحظه. 
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وقال عز وجل : # كاوه بدن آهلهى# [النساء : 25]» فأضاف الإذن 
إلى الأهليةء وهو الولي الذي اختلفنا فيه . 

وقوله عز وجل : * فلا نعَصلوهى أن يكحن رجه [البقرة: 232]» وهو 
خطاب للأولياء)» والاية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته. 

فلو جاز ما قالوه لانتفى العضل عنهن لزوال الحاجة إلى الأولياءء 
وذلك خلاف ما نص الله تعالى عليه . 

وقال بلا : «لا تنكح المرأة المرأة» ولا تنكح المرأة وى 


(1) هكذا في الأصل» ولم أعثر على معنى لها كالذي في المتن» وهي أشبه ما تكون هنا 
بالاستعمال المغربي الدارج. 

(2) قال في الأم 5 / 13: «لأنه إنما يؤمر بألا يعضل المرأة من كان له سبب إلى العضل» بأن 
يكون به يتم نكاحها من الأولياء» والزوج إن طلقهاء فانقضت عدتهاء فليس بسبيل منهاء 
وإذا لم تنقض عدتهاء فقد يحرم عليها أن تنكح غيره» وهو لا يعضلها عن نفسه» وهذا أبين 
ما في القران من أن للولي مع المرأة حقًا» . 

(3) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبية» روى عنه عمران بن حصين» 
والحسن البصري» وأبو عثمان النهدي وأخرون. وخرج له الستة» مات في خلافة معاوية» 
وقيل عاش إلى إمرة يزيد . 

(4) هي جمل بضم الجيم» وسكون الميم» وقيل بصيغة التصغير» أخرج حديثها البخاري» غير 
أنه لم يسمها» وسماها الكلبي في تفسيره بالتصغير» وأخرج الطبري من طريق ابن جريج أن 
اسمها جميلة بالتصغير»ء وقيل اسمها ليلى . ن: الإصابة 12 / 174 . 

وأخرج أبو داود في سننه في كتاب النكاح» باب العضل عن معقل بن يسار السابق 

الذكر أنه قال في سبب نزول هذه الاية : # فل َمَصلُوهًّ . . .4: «كانت لي أخت تخطب 
إليء فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياهء» ثم طلقها طلاقًا له رجعة» ثم ترکها حتى انقضت 
عدتها» فلما خطبت إلي» أتاني يخطبهاء فقلت : لا والله لا أنكحها آبدًا. قال: ففي نزلت 
هذه الاأية : لدا طلقم السا مَل آجلهن ل وهی أن يكحن أَروَجَهُنَ . . .€ الاية. فكفرت 
عن يميني» فأنکحتها إياه» . 

(5) فى الأصل : انتغا. 

(6) بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 36» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ع 


بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي اة قال : «أيما“ امرأة 


. × فتکاحها باطل» باطل» باطل‎ > e 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(© f 
وان‎ 


5 
زرو اووس الا ری رفا و وابن 


هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام» أحد الفقهاء السبعة» قال فيه عمر بن عبد العزيز : 
ما أحد أعلم من عروة بن الزبير . ولد سنة 26ه»› ومات سنة 94ه. 

ترجمته في الحلية 2 / 176 وطبقات الشيرازي 58 - 59. والخلاصة 265 . 
قال في المعالم 3 196: «. . . أيما امرأة كلمة استيفاء واستيعاب» وفيه إثبات الولاية 
على النساء كلهن) . 
بهذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط 5 / ٠11‏ والنووي في المجموع 16 / ٠26‏ وابن 
قدامة في المغني 7 / 338 وحكى تخريجه من لدن أحمد وأبي داود وغيرهما. 

وهو في سنن آبيداود في كناب التكاح» باب في الولي عن اعاقشة رضي الله عنها 
بلفظ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل ثلاث مرات»» فإن دخل بهاء 
فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» وبنحوه» وعن عائشة 
أيضًاء أخرجه الترمذي في أبواب النكاح» اتا لا نکاح إلا بولي . وقال: حديث 
حسن» وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أيوب» وسفيان الثوري» وغير واحد 
من الحفاظ عن أبي جريج نحو هذا. 
هو عبد الله بن قيس بن سليم الأأشعري . كان حسن الصوت بالقران» فقال فيه عليه السلام : 
«لقد أوتی مزمارًا من مزامیر آل داود»» وکان عمر رضی الله عنه إذا رآه قال له: ذکرنا ربنا يا 
أبا موسى» فيقرأ عنده. أخرج له الجماعة» اختلف في وفاته فقيل: سنة 42ه» وقيل : 
4ه وقيل غير ذلك . 

ترجمته في الحلية 1 / 256 وطبقات الشيرازي 44 والاستيعاب بهامش الإصابة 
7 3 والإصابة 6 / 194ء والخلاصة 210 والرياض 188 . 
هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الأسلمي الخزاعي» أسلم عام خيبر» كان من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم أخرج له الجماعة » سكن البصرة» ومات بها سنة 52ه_. 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 9 / 19 وطبقات الشيرازي 51 والخلاصة 
الاق 219 
هو أبو حمزة نس بن مالك ۽ بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله او دعا له رسول الله 
ية فقال: «اللهم ارزقه مالا وولداء وبارك له»» فكان من أكثر الأنصار مالا وولدًا. مات 
بالبصرة سنة 90ه.» وقيل : 91ه» وقيل غير ذلك» وهو اخر من مات بها من الصحابة = 
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آن النبي ميو قال : «لا نكاح EY‏ وصداق» وشاهدي عدل)3, 


ولأنه عقد نكاح» فوجب افتقاره إلى ولي» دليله العقد على الصغير. 
ولأن الولي شرط في صحة عقد النكاح» حفظا للفروج» وصيانة لها لاأنه 


لا يأمن عليها آن تضع نفسها في غير کف,۵) فيلحق بالولي ال 


فإذا ثبت هذا فكل ما احتجوا به من الظواهر غير لازم: أما قوله عز 


وجل : * فلا ضوهن أن يكحن وجه ) [البقرة: 232] فحجة لناء لأنه جل 
وعلا نهى الولي عن العضل» فدل ذلك أن له عقد النكاح عليها إذا ترك 
لأنها لو كانت تملك عقد النكاح على نفسها بغير إذن وليهاء كما 
تملك عقد البيع» والإجارة» وغير ذلك من العقود» لم يكن لنهي الله عز 
وجل الولي عن عضلها عن النكاح فائدة» ولجاز لها أن تعقد النكاح على نفسها 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


أخرج له الجماعة ترجمته في طبقات الشيرازي 52 - 53 والاستيعاب بهامش الإصابة 
1/ 205. والخلاصة 40 والرياض 33. 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء أحد الصحابة السبعة 
المكثرين من رواية الحديث. قال الذهبي : کان إمامًا متنا واسع العلم كثير الأتباع» وافر 
النسك» كبير القدر» متين الديانة » عظيم الحرمة أخرج له الستة مات بمكة سنة 73ه» أو 
74ه. 

ترجمته في الحلية 1 / 292ء وطبقات الشيرازي 49 - 50» وصفوة الصفوة 
1/ 563. والإصابة 6 / 167. والخلاصة 207 والرياض 194 . 
الولي: من له على المرآة ملك أو أبوة» أو تعصيب أو إيصاءء أو كفالة» أو سلطنة أو ذي 
إسلام. شرح الحدود 158. وانظر : حلية الفقهاء 165 والأنيس 267. 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 125 . 
في الأصل : كفو . 
المعرة: العار والعيب والسبة . اللسان/ عير. 
الظواهر جمع ظاهر» والظاهر عند الأصوليين هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من 
المعاني التي يحتملها اللفظ . ن: الحدود 43 ومفتاح الوصول 75 وسلم الوصول 217ء 
ومنار السالك 15. 
في الأصل : نها. 
في الأصل : يملك . 
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سوى عضلها الولي أو لم يعضلهاء لأنه يمنعها من عقد هي أملك به منهء آلا 
ترى نها لما كانت تملك عقد البيع والإجارة» لم يجر للولي ذكر في ذلك »لا 
بعضل ولا بغيره؟ فلما ذكر العضل في النكاح e‏ 
حقا ثابتا. وما قوله عز وجل [ه 140] ا 5 كاعر 
[البقرة : 20[ فإنما أخبر جل وعز عن الحكم كيف هو في المطلقة لاتا وأنها 
RR‏ وليس معناه أن تتولى العقد 

0 قوله عز وجل : * فلا جتاح عَلکّ فيا َعَلْنَ ف انمه موف € 
اال ۹ نک م لکت وا ا راون ا کی ایا 
بغير إذن وليها. 

: الأيم أحق بنفسها) ليس فيه أنه عليه السلام قال‎ : Gs 
«لا نکاح إلا‎ SS هي أحق بالعقد على نفسها‎ 
بولي ۸ لأنه نفي عام لا تخصيیص‎ 


(1)( سوى: سواء. قال في اللسان / سوا: سواء بالفتح والمد مثل سوى بالقصر والكسر. 

(2) في الأصل: يعضل . 

(3) تقدم تخریجه . 

(4) معارض: أي مقابل بدليل مثله أو أقوى منه» لأن المعارضة هي مقابلة الخصم للمستدل 
بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. ن: الحدود 79 والتعريفات 219. 

(5) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه 2 / 280 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
بأسانيد متعددة SSE‏ ¿ عباس» وأبي هريرة» وعمران بن 
حصين» وأنس رضي الله عنهم . 

وبه أيضًا أخرجه الدارمي في سننه 2 / 137 وأبو داود في سننه 2 / ۰229 وابن 
ماجة في سننه 1 / 605 والبيهقي ف فى السنن الكبرى 7 / 107ء عن عائشة» وابن عباس»› 
وأبي موسى رضي الله عنهم» SE‏ قال المروذي : سأآلت أحمد 
ويحيى عن حديث : «لا نكاح إلا بولي»» فقال: صحيح . وقال الزيلعي في نصب الراية : 
3 / 184: «قال الحاكم : وهذا الحديث أي : «لا نكاح إلا بولي»ء لم يكن للشيخين إخلاء 
الصحيحين منه. . ٠.‏ 
(6) التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. ن: سلم الوصول 191. والتعريفات 53 . 
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وقوله عليه السلام افا : «انكحي آ2 ن E‏ إنما شاورته 
في رجال“ طلبوا نکاحهاء فقال لها: «انکحي ll‏ ولم یرد عليه 
السلام أنها تتولى العقد على نفسها بنفسها. 

N O ee 
واا قدرت الصداق› ونظرت في الكف,)) وأمرت غيرها أن يعقد»‎ 
وهذا غندنا جائز وقد روي عنها أنها قالت: اعقدوا فإن النساء لا‎ 

رشن( 

وقولهم : a‏ 
نكاح إلا بولي» وقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها 
باظل» بال باط 10 : 

وتشبيههم النكاح بالبيع› واللإإجارة» غير صحيح › لأن عقد النكاح عقد 


يعفد 


)1( هي فاطمة بنت قيس أخت الضحاك وقد تقدمت ترجمتها . 

(2) تقدمت ترجمته . 

(3) تقدمت ترجمته . 

)4( هم أبو جهم» ومعاوية. ن: صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . 

(5) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق» وقد تقدمت ترجمتها. 

)6( في الأصل : الكفو . 

(7) قال خليل في مختصره 114: «ووكلت مالكة» أو وصية» أو معتقة . . ٠.‏ وقال في التحفة : 
والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرى يعتمد ن: الكافي 80 . 

)8( بهذا اللفظ أورده السرخحسي في المبسوط 5 / 11« في سياق آدلة القائلين بعدم جواز 
النكاح بعقد النساء» وبلفظ : «كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلهاء 
E‏ قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح» . 
أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى 7 / 112. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم» وفي عيون الآدلة 18 / 268: آنه روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «أنا أنظر وأدبرء فإذا حضر العقد فاعقدواء فإن النساء لا 
يعقدن» . 

(9) تقدم تخریجه. 

(10) تقدم تخریجه . 
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سکن ومکارمة E TS‏ تمه تنمية» ولا مدخحل 
ا 


IY 


3 e e 


(1) المكارمة: التسامح والعفوء وإظهار الكرم من كلا طرفي العقد. 

(2) المشاححة من الشح» وهو البخل مع حرص وتشاح المتبايعان» حرص كل منهما على أن 
يزاد في حظه . ن: لخة الفقهاء 131 . 

(3) المغابنة من الغبن وهو النقص» والمتغابنان يحاول كل منهما أن ينقص من حظ صاحبه. ن: 
لغة الفقهاء 328 . 
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مسألة [2] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


[في إجبار البكر البالغ] 


)3( 2 1 
E E : TT 
( الشافعي( ( واخمدا اا‎ 


وکذا وصيه الذي جعل له الإجبار عند المالكية. ن: القوانين الفقهية 172 والجد عند 
الشافعية. ن: المهذب 2 /37. 
یجبر ابنته : یزوجها بمن شاء وعلی آي وجه شاء» ما لم يکن في ذلك ضرر . 

والإجبار: هو حمل ذي الولاية الخير على تصرف ماء تنفيذا لحكم الشرع. ن: لغة 
الفقهاء 43. 
ولو عانسًا على المشهور من قولي مالك . ن: أسهل المدارك 2 / 70: وعلى القول الأخر لا 
بد من اعتبار رضاها. ن: البداية 2 / 4» وقد عد ابن هبيرة الحنبلي هذا القول الأخير هو 
أظهر الروايتين عن مالك . فقال في الإفصاح 2 / 112 : «واستثنى مالك في أظهر الروايتين 
عنه المعنسة» وهي التي طال مكثها في بيت أبيها» حتى بلغت أربعين سنة» وكذلك التي 
زوجت» وخلا بها الزوج» وطلقت من غير دخول بهاء وقد باشرت الأمور» وعرفت 
مصالحها ومضارهاء فقال: لا يملك الأب إجبارها». وانظر: اختصار عيون المجالس 
2 , 45» ومسائل الخلاف 2 ,160. 
قال في الأم 5 / 23: ولأب البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير أمرهاء وأحب إلي إن كانت 
بالْعًا أن يستأمرها. 
في إحدى الروايتين عنه» وهي الأظهر . ن: الإفصاح 2 / 112. 
هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» المحدث 
الفقيه الورع» سئل عنه الإمام أحمد» فقال: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما 
عبر الجسر أحد أفقه من إسحاق. توفي سنة238ه بنيسابور. أخرج له الستة إلا ابن 
ماجة. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 94 وطبقات الحنابلة 1 / 109 وطبقات الحفاظ 
1., والخلاصة 27 . 
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وقال أبو حنيفة والثوري"ء والأوزاعي: لا يجبر على ذلك . 

واحتج اصحابه بقوله ]4 : «الآيم ا ع و والآيم 
هي المرأة التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيا . قالو“: فهو على عمومه. 

قالوا: ولأن الأب لما لم يكن يملك عليها الجبر في مالهاء إذا كانت 
حرة بالغة رشيدة»ء فكذلك لا يملك الحجر والإجبار عليها في بضعها 
إلا بإذنها ورضاها. ٠‏ 

قالوا: ولأن الأب يتولى مال الصغير وبضعه» فإذا بلغ رشيدًاء زالت 
ولايته عن ماله وبضعه» فكذلك الابنة إذا بلغت رشيدة» زالت ولايته عن مالها 
وبضعها. 


(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري . قال ابن عيينة : ما علمت رجلاً 

أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» مات بالبصرة سنة 161ه. أخرج له الستة . 
ترجمته في طبقات الشيرازي 84 - 85» وطبقات الحفاظ 95. والخلاصة 145 . 

(2) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» محدث الشام» خرج له الستة» 

مات 157ه. 
ترجمته فى طبقات الشيرازي 76. وطبقات الحفاظ 85 والخلاصة 232 . 

(3) قال في اختلاف آبي حنيفة واين أبي ليلى 178 - 179: «وإذا زوج الرجل ابنته» وقد 
آدركت» فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا كرهت ذلك» لم يجز النكاح عليهاء 
لأنها قد أدركت وملكت أمرها. فلا تكره على ذلك . 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) تقدم تخریجه . 

(6) في الأصل: قال. 

(7) الرشيدة: هي التي تحسن التصرف في مالهاء ولا تخدع في البيع والابتياع . 

(8) الحجر: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته» أو تبرعه بماله. 
شرح الحدود 313 وانظر : حلية الفقهاء 142 والمغرب 103 والتعريفات 82» والأنيس 
5 ولغة الفقهاء 175 . 

(9) البضع بضم الباء» يطلق على عقد النكاح» وعلى الجماع» وعلى فرج المرأة» ومنه الحديث 
الشريف : «تستأمر النساء في أبضاعهن». ن: القاموس / بضع» والقاموس الفقهي 38› 
ولغة الفقهاء 108 . 
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قالوا: ولأنها امرأة بالغ حرة رشيدة» فلم يكن لأبيها إجبارها على 


النکاح» دلیله ما إذا كانت ثيا . 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عله : #اليت أحق نها من وله 


الذي هو الأب» وهو من باب دليل الخطاب. وهو موافق لنا على القول 
i‏ 


وقوله عليه السلام : «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها»“ فدل ذلك على أن 


غير اليتيمة إذا كانت بكرا ذات أب تنكح بغير إذنهاء وأنه لا يفتقر إلى نطقها مع 
القدرة عليه» فكانت كالبكر الصغيرة قبل البلوغ» فإن للأب إنكاحها من غير أن 
يستأمرها بغير خلاف» فوجب أن تكون البكر البالغ کذلف وال الا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


بهذا اللفظ أخرج مسلم في صحيحه في كتاب النكاح»ء باب استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق» والبکر بالسکوت» عن ابن عباس رضي الله عنه» وزاد في آخره: «والبكر تستأمر» 
وإذنها سكوتها» . 

قال في نصب الراية 3 / 193: «قال في التنقيح : لا دلالة في هذا الحديث على أن 
البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم» والحنفية لا يقولون به» ثم على تقدير القول 
به - كما هو الصحيح - لا حجة فيه على إجبار كل بكرء لأن المفهوم لا عموم له» فيمكن 
حمله على من هي دون البلوغء ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوق» وهو قوله: «والبكر 
تستأذن»» والاستئذان مناف للإجبار . 
دليل الخطاب هو : قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسکوت به بما خالفه . 
ن: الحدود 50. وهو يعرف أيضًا بمفهوم المخالفة. ووجه كون هذا الحديث من باب دليل 
الخطاب هو : أن الثيب منطوق بحكمهاء وهو : أنها أحق بنفسها من وليهاء والبكر مسكوت 
عنها» فوجب أن يكون حكمها غير حكم الثيب» وهو : ألا تكون أحق بنفسها من وليها . 
لم أقف على من قال بأن أبا حنيفة يوافق على القول بدليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة› 
والذي في المبسوط 5 / 9» وهو أجل كتب الحنفية» وهو : «والمقهوم عندنا ليس بحجة) . 
وهو نقيض المدعى بالمتن كما يظهر . والله أعلم . 
بهذا اللفظ في قصة طويلة» أخرجه الدارقطني في سننه 3 / 230 في كتاب النكاح» والبيهقي 
في السنن الكبرى 7 / 120. معًا عن ابن عمر رضي الله عنه . 
العلة هي : «الوصف الجالب للحكم. . . ومعنى ذلك : أن المعاني المحكوم بها موصوفة 
بصفات› فما كان منها جالبًا للحكم فهو علة. . . وما كان من الأوصاف لا يجلب حكمًاء = 
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E‏ وجود البكارة"» مع كونها خالية من الزوجية» والعدة» والردا) 


ولان کز ولا ن للأب على الصغيرة البكر» لم تسقط بمجرد 


البلوغء دليله الولاية في المال©. 


فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الأحاديث» فهو معارض بما ذكرناه 


ورویناه» ومع التعارض تسقط الحجة. 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


فليس بعلة». الحدود 72. 

والعلة الجامعة هي العلة المشتركة بين الأصل والفرع» والتي بسبب تحققها في 
الفرع» ألحق بالأصل في حكمه» مثال ذلك : الخمر ونبيذ الشعير المسكرء فالخمر أصل 
ورد النص بحكمه الذي هو الحرمة» والعلة: الإسكارء ونبيذ الشعير لم يرد نص بحكمهء 
ولكن علة الحكم موجودة به» وهي الإسكارء فيلحق بالأصل في حكمه وهو الحرمة» للعلة 
الجامعة» وهي الإسكار. 
البكارة: هي كون المرأة بكرّا» وقد تقدم بيان معنى البكر . 
العدة: تربص وانتظار ووقف يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. ن: حلية 
الفقهاء 183. والتعريفات 148 والأنيس 167. والقاموس الفقهى 242 ولغة الفقهاء 
6. 1 
الردة: «قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفرء عزمًاء أو قولاء أو فعلاء استهزاء كان ذلك أو 
عنادا أو اعتقادًاء كنفي وجود الله تعالى» أو نفي نبي» أو تكذيبه» أو جحد أمر مجمع عليه 
معلوم من الدين بالضرورة بلا عذر» أو تردد في كفر» أو إلقاء مصحف بقاذورة» أو سجود 
لمخلوق». القاموس الفقهى 147 وانظر : لخة الفقهاء 221. 
الإحرام: الدخول في حرمة الله ومن الإحرام بالصلاةء والحج» ويراد به عند الإطلاق: 
الإحرام بحج أو عمرة. ن: القاموس الفقهي 85 ولخة الفقهاء 47. 
الولاية: «حق تنفيذ القول على الغير» شاء الغير أو أبى». لغة الفقهاء. وهي آنواع : «ولاية 
عامة. وولاية خاصة» وولاية على المال» وولاية على النفس» وولاية النكاح . 
التي لا تسقط عند المالكية - كما سنرى قريبًا - بمجرد بلوغ البكر الصغيرة» وإنما بعد دخول 
الزوج بها وإيناس رشدها. 
لأنه إذا تساوى الدليلانء أو كان دليل المعترض أقوى» لم يكن في دليل المستدل حجة 
ملزمة عند أهل المناظرة والجدل والخلاف . 
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وقولهم : إن الأب لما لم يملك الجبر عليها في مالها بعد رشدها"» 
بعد الدخول بها» وإيناس رشدهاء أما قبل ذلك» فولاية الأب مستمرة عليهاء 
فلذلك جاز إجبارها على النكاح . 

وقياسهم بضعها ومالها على مال الصغير وبضعه» غير صحيح . لان علة 
إجبارها عندنا وجود البكارة» فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة قبل البلوغ . 

وقياسهم إياها على الثيب غير صحيح» لأن العلة التي توجب إجبارها 
قد ذهبت» وهي البكارة» والله أعل. 


(1) الرشد: «البلوغ مع حسن التصرف بالمال». لغة الفقهاء 222 . 
(2) وأصل الخلاف في هذه المسألة يرجع أساسًا كما في البداية 2 / 5 إلى موجب الإجبار ما 
هو؟ هل هو البكارة أو الصغر؟ 
فمن قال الصغر كأبي حنيفة قال: لا يُجبر البكر البالغ» ومن قال البكارة كالشافعي 
قال: يجبر البكر البالغ» ويجبر الثيب الصغيرة» ومن قال: كل واحد من الصغر والبكارة 
يوجب الإجبار إذا انفردء كالإمام مالك قال : يجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ . 
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مسألة [3] : 


[في تزويج اليتيمة] 


لا ترو اليتيمة حتى تبلغ» وتأذن بالقول» ولا إذن لغير البالغ". وبه 


قال الشافعي( 


وقال ابو حنيفة : يجوز لأوليائها أن يزوجوها قبل البلوغ إلا أن لها الخيار 


إا 


وقال القاضي أبو يوسف: لا خيار لها جملة“ . 
[ه 141] واحتج آصحابه بقوله عز وجل : وانکحراً أ امن میک € 


[النور: 32]» فأطلق ولم يفرق بين بالغ وغير بالغ . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


قالوا: والأيم: کل امراًة لا زوج لها بکرًا کانت اؤ ناء صعغيرة 


قال في المنتقى 3 / 266: «وبكر لا تنكح ولا تستأذن» وهي اليتيمة التي لم تبلغ المحيض› 
رو 9 ادناب وال ام ن ل بح إذنهاء > فلا يصح إنكاحها. . . وقال ابن 
العربي في أحکامه 1 / 10 : «إذا افتقرت أو عدمت الصيانة» جاز إنكاحها قبل البلوغ»» 
وقال في آسهل المدارك 2 / 72: «قال العلامة الدسوقي : والحاصل أن بلوغها مطلوب» 
لمراعاة القول الأخر وهو مذهب المدونة» ومثله في الرسالة» ولیس شرطًا يتوقف عليه 
تزويجها على القول الذي جرى به العمل بتزويجها. . . قال العدوي : المعتمد في هذه 
المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد» فمن خيف عليها الفساد في 
مالها أو في حالها» زوجت بلغت عشرًا أو لا» رضيت بالنكاح أو لاء فيجبرها وليها على 
التزويج » ووجب مشاورة القاضي في تزويجها» . 
قال في المهذب 2 / 37: «ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن». 
انظر : تحفة الفقهاء 2 / 220 والبداية 2 / 5ء والبدائع 2 / 241 - 242» وشرح السنة 
3719. 
هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه» توفي 
بہغداد سنة 182ه.. 

ترجمته فی الانتقاء 172ء وطبقات الشيرازي 134 وتاج التراجم 81« والفوائد 
البهية225. 
انظر تحفة الفقهاء 2 / 220 . 
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گان ت او کیرة: 

قالوا: وقال الله عز وجل : # وَإِنْ ج خف آل قبطو ف آلینکی انحو ما طابَ 

لكين ايسا [النساء ا ر : «نزلت هذه الأية في 
الرجل يكون في حجره اليتيمة» فيرغب في نكاحها لمالهاء ویخاف آلا یقسط 
في أمرهاء فنزلت هذه الأية» ومعناها : إذا علمتم من أنفسكم العدل والقسط 
فيهن › وفي آموالهن› a E‏ وإن خفتم آلا تقسطوا 
فيهن» فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن". 

قالوا: ووجه تقرير الدليل من الأية» هو: أن الجة الضغبرة لور كانت 
ممن 1لا يجوز أن يعقد عليهاء لم يكن لذكر الإقساط والخوف منه 
ا 

قالوا: فإذا صح هذاء فالإقساط المذكور»ء المخوف منه» إنما يكون مع 
وجود الصغير والضعيف عن الانتصارء قالوا: فصح ما قلناه . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله علا : اه تة و كى ا 
بإذنها. وروى آبو هريرةء أن النبي ييا قال: «تستأمر اليتيمة في 


(1) لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظء وأقرب لفظ منه وقفت عليه هو ما أخرجه البخاري في 
كتاب النكاح» باب تزويج اليتيمة» عن عروة بن الزبير: «أنه سأل عائشة رضي الله عنهاء 
قال لها: يا أمتاه: [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى . . . إلى - ما ملكت أيمانكم# قالت 
عائشة: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء ا ومالها» ویرید 
أن ينتقص من صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا 
بنكاح من سواهن من النساء. . « 

(2) تكملة لازمة. 

(3) فى الأصل : الأسقاط› والإقساط : العدل. 

NNE 

)5( هكذا في الأصل» ولعل الصواب : مع وجود الصغر والضعف. 

(6) تقدم تخریجه . 

(7) هو آبو هريرة عبد الرحمْن بن صخر الدوسي الصحابي الحافظ إمام المكثرين من رواية 
الحديث» مات سنة 59ه. 
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ولأن الأصل في الفروج على الحظر» فلا تستباح إلا بعقد نكاح» 


أو ملك هن فن لاك نه 


وإن غير الأب من الأولياءء ليس له التصرف في مال هذه اليتيمة بغير 


خلاف» فألا يكون له التصرف في بضعها أولى وأحرى . دليله الأجنبي . 


ولأن كل من لم يكن له إجبارها بعد البلوغء لم يكن له إجبارها عليه 


فل ولل الخال وعکه آلأت: 


فإذا ثبت هذا فليس فی شىء مما احتجوا به دلیل يؤذل بجواز العقد 


عليها قبل البلوغ» مع أن کل ما ذكروه معارض بنص قوله عليه السلام: « 
هة رلا تنک إلا باذنه»۵» ولا شك أن غير البالغ لا إذن لها. 


يجوز أمره في شيء؟ وهو مع ذلك غير مكلف»› والقلم عنه مرفوع 


وقد قال عليه السلام : «تستأمر اليتيمة في نفسها فكيف ا ل 


إشكال فيه إن شاء الله. 


ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 12 / 167 - 176 والإصابة 12 / 63 - 79» 
والخلاصة 462. 
بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 120: عن أبي هريرة» وأبي موسى 
الاش وض اله غي فاه غ الول : «فإن سكتت فهو إذنها» وإن بت فلا جواز 
عليها»» وعن الثاني : «فإن سكتت فقد أذنت» وإن أنكرت لم تكره». 
الحظر: منع الشيء منعًا يثاب على تركه» ويعاقب على فعله». لغة الفقهاء 182 . 
في الأصل : يستباح . 
في الأصل : أولا وأحرا. 
فى الأصل : الحال. 
تقدم تخریجه . 
يشير إلى قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصغير 
حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل» . 

أخرجه الدارمي في سننه 2 / 171: عن عائشة رضي الله عنها . 
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مسألة [4] : 


[في حكم الإشهاد على عقد النكاح] 


الإإشهاد على عقل النكاح من شروط کماله ونفوده دون صححته » فإن 


عر ر العقد عن الإشهاد إلا آنه ل۷ تا بها ي به .وه کال 


داوو( 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


بن علي» وأبو ثور 
وقال أبو حنيغة والشافعي : لا ينعقد» ولا يصح إلا بالإشهاد عليه . 


واحتج اصحابھما بقوله کل: (لا نکاح إلا بولي» وصداق› 


قال في المدونة 2 / 158: «. . . عند مالك: إذا تزوج بغير بينة» فالنكاح جائز» ويشهدان 
فيما يستقبلان»» وقال فى المقدمات 366: «. . . الإشهاد إنما يجب عند الدخول» وليس 
من شروط ص الف فإ تزوج ك يشود فكاح جج وبشهدان فيا يلان 
وقال في حلي المعاصم بهامش البهجة 2 / 239: «وقال في الواضحة : قال مالك: من نكح 
ولم یشهد لم یضره» لکن لا يني حتی یشهد) . 

وانظر : الإشراف 2 / 93 والبداية 2 / 13 واختصار عيون المجالس 46 و: 1. 
هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الظاهري» كان متعصبًا للشافعي» ثم انتقل عنه» 
وصار له أتباع معروفون بالظاهرية » توفي ببغداد سنة 270ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 72› وطبقات العبادي 58 . 
هو إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي» كان من أصحاب محمد بن الحسن» ثم 
انتقل إلى الشافعي . أحد الأئمة المجتهدين» خرج له مسلم» وأبو داود» وابن ماجة» توفي 
0ه . 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 92 و101 - 102 وطبقات العبادي 22» والخلاصة 
17. ۰ 
قال في البدائع 2 / 252: «قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح» وقال مالك 
ليست بشرط» وإنما الشرط هو الإعلان» حتى لو عقد النكاح» وشرط الإعلانء جاز وإن لم 
يحضره شهود» . وانظر : المبسوط 5 / 35» والاآم 5 / 23. 

وأصل الاختلاف في هذه المسألة كما في البداية 2 / 13 هو: «هل الشهادة حكم 
شرعي؟ أم إنما المقصود د بها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال : حکم شرعي . قال: 
هي شرط من شروط الصحة . ومن قال: توثق» قال : من شرط التمام . 
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وشاهدي عدل)). 

قالوا: وروي : ۲لا بولي مرشد» وشاهدې عدل ۶ . 

قالوا: وقد قال عليه السلام : «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفا» 
خاطب»› وولی» وشاهدان. 

قالوا: الحق في سائر العقودء لا يتجاوز المتعاقدين» وفي النكاح 
يتجاوزهماء لأنه يتعلتق بالنسب» وحفظ الفراش» واحتيط فيه بالإشهاد 

ولان الإشهاد وضع فرقا بين النكاح والسفاح» لأن الزنا يقع في العادة 
مستترًا» فشرط الإشهاد في النكاح» لتحصين الأنساب وحفظها. 

ولانه عقد مقصود به استباحة ا فو جب أن یرطله ترك الإإشهاد 
عليه» أصله: ما إذا شرط فيه الكتمان. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: نک ما طابَ کم مَنَ 
السا [الساء: 3]» وقوله: * كأنكحوهَنّ بإذَنِ أهلِهى [النساء: 25]» فأمر 
بالنكاح مطلقاء ولم يأمر بالإشهاد . 


(1) تقدم تخریجه . 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 122 في باب: لا نكاح إلا بولي» عن كتاب النكاح»› 
من ابن عباس رضی الله عنه . 

(6 السقاح+ الرنا: لغة الفقهاء 245 وانظر: غريب المدونة 485 واللشان /:سفك؛ 

(4) هكذاذكره فى المبسوط 5/ 11ء من حديث ابن عباس رضى الله عنه» وفى المغنى 
7/ 339: «قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر». 1 

)5( الحق هو كل مصلحة مختصة بصاحبها بإقرار الشارع واعترافه. انظر: التعريفات 89. ولغة 
الفقهاء 182. ومذكرة النجاري . 

(6) في الأصل: أحيط . 

(7) في الأصل: ليحصن. 

(8) في الأصل وطي» وهو كذلك حيث ورد مضمومًا أو مكسورًا. 

(9) أصله: دليله وقياسه. ن: شرح التنقيح 16. 
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وروى القاس" بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ياء قال : 
«أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف. فأمر 
عليه السلام [ه 142] بإظهاره وإعلانه طربًا» لا بالإشهاد عليه . 

وأما من جهة المعنى فنقول: النكاح عقد معاوضة»› فلم یکن من شرط 
تة الاد ة عله ولنله اق المغار ات2 : 

ولأنه عقد على استباحة منافع» فأشبه الإجارة. : 

ولآنه عقد يتوصل به إلى استباحة بضع» فلم يكن الإشهاد عليه شرطا في 
صححته . دليله: ما إذا اشترى أمة للوطء» لأن العقود على ضربين: عقد على 
الرقاب» وعقد على المنافعم: وقد أجمعنا على جواز العقد على 
الموضعين من غير إشهاد» فوجب أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك . 

ولا عقد يستباح به بضع امرأة حرة» فلم يكن الإشهاد فرظا في 
صحته . دلیله: ما لو طلقهاء ثم ارتجعها. ٠‏ 

ولأنه معنى يقصد به التوثق في الشرع» فلم يكن الإشهاد عليه شرطا في 
صحته . أصله: الرهر والكفالة”. 


(1) هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أحد الفقهاء 
السبعة» إمام عالم ثقة» قال أبو الزناد: «ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة منه»» قيل توفي سنة 
6ه وقيل غير ذلك . 

ترجمته في الحلية 2 / 183. وطبقات الشيرازي 59» وطبقات الحفاظ 45. 

(2) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه 2 / 276 في كتاب النكاح» عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب» وأخرجه عنها أيضا ابن ماجة في سننه 
1 1 بلفظ : «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال». ۰ 

(3) في الأصل : المعوضات . 

(4) کالدور والأرضين مثلاً. 

(5) كعمل الأجير» وسكنى الدار» وما أشبه ذلك . 

(6) الرهن: «حبس الشيء بحق يمكن آخذه منه كالدين»» التعريفات . وانظر: حلية الفقهاء 
1, والطلبة 297 والمغرب 203 والأنيس 289 . 

(7) الكفالة : «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًاء بدين» أو بنفس» أو بعين». = 
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فاذا ثبت هذا فما احتجوا به من قوله عليه السلام: لل نکاح إلا 


بوي( محمول على نفي الكمال والفضيلة› وهو کقوله عليه السلام: «لا 
ف لالجد او لواحا الا سحو عل 
الاعلان» وترك التواطوؤ فيه على الكتمان» لأن النكاح المتواطاً فيه على 
الكتمان فاسد عندنا لنهيه عليه السلام عن نكاح السر؛ وقد رفع إلى عمر 
رضي الله عنه رجل تزوج امرأًة وکتم تزویجه» ففرق بینهما وقال a‏ نکاح 
سر» ر ا 


اطا ت ال 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


ولو صح ما قالوه» لم یکن له نفي ولد اة باللعان > وقد آخاز له 


القاموس الفقهى 322. وانظر : التعريفات 185. ولغة الفقهاء 382 - 383 . 

تقد تخريجه مختضرا. وتماة : وضداق وقاهدي عدن . 

لقد حمل المؤلف هذا الحديث نفسه حين الرد على من قال بصحة عقد المرأة نكاحها 
بنفسها» على خلاف ما حمله عليه هنا حيث احتج به هناك على أن الولي شرط في صحة 
العقد على المرأةء وقال عنه ما قال هنا!! . 

قال في الأحاديث الضعيفة 217: «أخرجه الدارقطني والحاكم» والبيهقي» كلهم من طريق 
سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا؛ قال 
البيهقى : وهو ضعيف»› وعلة ضعفه لیات القی فی سد قال عه آئن دين : لیس بشیء . 
وال الیهازى :منك اديت رظ الان الي هان الذار قطي 1 224207 ` 
في الأصل : الأمر. ٠‏ ۰ 

نكاح السر هو: ما عقد بغير عدلين» وقيل: هو ما أمر الشهود حين عقده بكتمه» وقيل: هو 
ما کان بلا تشهير . ن: شرح الحدود 162 والتعريفات 246. 

هذا الأثر أخحرجه مالك في الموطاً 364 والشافعي في الأم 5 / 23 والبيهقي في السنن 
الكبرى 7 / 126 كلهم عن أبي الزبير المكي» ولفظه في الموطاً: «عن أبي الزبير المكي أن 
عمر بن الخطاب آتي بنكاح يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا نکاح سر» ولو 
تقدمت لر جمت فيه . 

اللعان: شهادات مؤكدة بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف في حقه (أي 
الزوج)» ومقام حد الزنا في حقها (آي الزوجة). ن: التعريفات 192 وحلية الفقهاء 182 . 


30 


ولأن أصل مذهبهم جواز كتمان شهادة الشاهدين في عقد النكاح» وأن 
العقد لا يفسد بذلك› وهو ما لا يقع به فرق بين النكاح والسفاح . 

وقولهم : ولأنه عقد مقصود به استباحة وطء» فوجب أن يبطله ترك 
اللإشهاد» أصله ما إذا شرط فيه الكتمان» باطل بالأمة» التي تستباح بالوطء 
على حسب ما قدمناه . والله أعلم . 
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مسألة [5] : 


[في حکم ولاية الفاسق عفد النكاح] 


کور آل کون الفاسق وليًا في عقد النكاح على وليت . وبه قال آبو 


3 


وقال الشافعی : لا يكون وليًا بحال^. 
واحتج أصحابه بحديث يرويه عن النبي عليه السلام» آنه قال: «لا نکاح 


إلا بولی مرشد» وشاهدي عرل)(5) , 


قالوا: والمرشد من له رشد» والفاسق من لا رشدله. 
قالوا: ولأن النكاح عقد يكسبها مالا فلا يكون الفاسق فيه ولبًاء دليله : 


N 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ولأن الفسق معنى يوجب الحجر عليه» فوجب أن يمنع من عقد النكاح 


الفاسق: هو العاصي المرتكب للكبائر قصدًاء أو المصر على الصغائر» من غير تأويل» مع 
الإقرار لله بالوحدانية . ن: المفردات 394 والتعريفات 164» ولغة الفقهاء 346 . 

قال في الإشراف 2 / 93: «فسق الولي لا يزيل ولايته خلافا للشافعي». وانظر: اختصار 
عون المجالشن 1 و46 

قال في البدائع 2 / 239: «وكذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا» وللفاسق 
أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين» وعند الشافعي شرط » وليس للفاسق ولاية التزويج». وقال 
في حاشية الدر المختار 2 / 25: «ويحمل المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء 
الاختيار» ولا متهتكاء فأما سيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء» أو بنقص مهر» باطل 
إجماعًا على ما في الفتاوي الهندية على السراج الوهاج). _ 

وهو المنصوص فى المذهب وعند بعض الأصحاب قول اخر بالجواز المشروط» قال في 
المجموع 16 /157: «ولا يجوز أن يكون ا ای و ا ا 
قال : «إن کان أبًا أو جدًالم يجز . وإن كان غيرهما من العصبات جاز» لأنه يعقد بالاذن فجاز 
أن يكون فاسقًا كالوكيل»» وقال ابن الجهم من المالكية : «الفاسق لا يلي تزويج ابنته في 
قول . .». ن: مسائل الخلاف 1 , 163. 
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على غيره . دليله : العبد. 

قالوا: ولأن الولاية على الغير في عقد النكاح ولاية نظر واجتهاد» 
قالوا: ولا نظر ولا اجتهاد في ولاية فاسق» لآن فسقه يضاد جميع أسباب 
النظر"» ويمنع توفر دواعيه» لأن العدالة سبب من أسباب النظر في مسألتنا 
مثل القرابة»سواء» إلا أن القرابة تبعث على النظر من حيث النسب» 
والتعصيب» والوصلة*» والرحمية» والعدالة تبعث على النظر من 
حيث الديانة» والديانة آهم» فإذا ترك النظر في الأهمء فإن تركه فيما هو دونه 
اخ 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : ٭ انكحوَهُ بدن هن4 
[النساء: 25]. فلم يشترط جل وعلا فيمن يتولى عقد النكاح عدالة» وقوله 
ية : «لا نكاح إلا بولي» وهذا عقد ولي» ولم يشترط فيه عليه السلام 
عدالة. 

ولأن الولاية على ضربين: ولاية دين» وولاية نسب؛ وقد أجمعنا على 
آن فسقه لا یزیل ولایته علی أمته» فوجب آن یکون فسقه غیر مزیل لها عن ابنته 
وأخته. 

ولان الفسق صفة لا تمنع من ولاية عقد النكاح . دليله: عقد الكافر 
الكتابي النكاح على وليته الكافرة الكتابية من مسلم . 


(1) النظر: الحفظ» والرعاية » وحسن التصرف . ن: اللسان / نظر. 

(2) التعصيب: الإرث من غير فرض مقدرء وعصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته. ن: لغة 
الفقهاء 136. واللسان / عصب . 

(3) الوصلة: الاتصال والاجتماع» ومبادلة المحبة» ويقال بينهما وصلةء أي اتصال. ن: لغة 
الفقهاء 504. واللسان / وصل . 

)4( الرحمية : القرابة . وأصلها من الرحم الذي هو منبت الولد. ن: اللسان/ رحم. 

(5) العدالة هي : الاستقامة على الحق باجتناب الكبائر» وعدم الإإصرار على الصغائر» وتحاشي 
ما فيه خحسة من سائر التصرفات». ن: التعريفات 147. ولغة الفقهاء 307 . 

(6) في الأصل: أحرا. 

(7) تقدم تخریجه . 
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وإذا كان الكفر لا يمنع ولاية عقد النكاح: دليله: عقد الكافر الكتابي» 
فالفسق أولى وأحرى آلا يمنع من ذلك . 

ولأن الفاسق يملك الولاية على نفسه بغير خحلاف» ومن جازت ولايته 
على نفسه» جازت ولایته على غیره . 

ولأنه حر مسلم بالغ عاقل» فجاز أن يزوج وليته» دليله العدل۔ 

[ ها ولان الو اة تضرف روالد والتصرف قك وجا 
فبه» وأما المح فإنه مختلف»› فمرة يكون هو» ومرة يكون غيره» واختلاف 
المحل لا يوجب سلب التصرف . 

فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الحديث غير صحيح › ولم يثبت عند أحد 
من أهل النقل الذين يوثق بهم» ولو كان صحيحًا لم يقم به حجة» لأنه يحتمل 
أن يكون النفي في قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد» نفي کمال» 
ونفي الكمال في النكاح لا يفسد به النكاح» وهذا كقوله كله : «(لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد»» وقد فهمت الأمة عن نبيها عليه السلام» أنه إنما 
أراد نفي الكمال والفضيلة» دون الإجزاء» فوجب أن يكون النكاح كذلك. 
هذا إذا سلمنا لهم أن الحديث صحيح :ِ 

وقولهم: ولانه عقد یکسبها مالا» فلا یکون الفاسق فيه وليا. دلیله: 
ولاية المال» باطل بما يكتسبه من مال بعقد قراض» أو إجارة» أو بيع» وما 
آل ولك لان ولك کله یکسا مالا ولا تشرط فی الد بها ذلك ان 
٤ OEE‏ 

وقولهم : إن الفسق معنى يوجب الحجر عليه» مع ما ذكروه من قياسهم 


(1) اليد: الحوز والملك والتصرف» وذو اليد: من كانت العين تحت يده»ء أو من ثبت تصرفه 
تصرف الملاك . ن: لغة الفقهاء 513 . 

(2) المحل: موضوع التصرف أو العقد. 

(5) الإجزاء: الصحة. 

)6( في الأصل : راشدا. 
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على العبد»ء جمع غير صحيح» والفرق بين السؤالين: هو أن المال محل 
الجنايات" الخفية) «والمال فى انفعة على الحققة الة الفاسق» لأنه يصل به 
إلى شهواته وملاذه» فأمر الشارع بحياطة المال» وصيانته بيد عدل؛ إذ المال 
محل الجنايات والنكاح ليس محل الجنايات الخفية فافترقاء والله أعلم . 

وقياسهم على العبد» غير لازم لأن حال العبد حال ناقص عن حال 
الحر ی ا E‏ ا وطلاق) وغیر ذلری(8) 
والحجر عليه لحق سيده» والحجر على السفيه الحر لحق نفسه» فلا جمع 
بینهما بحال . 

وما ذكروه من النظر والاجتهاد» وأشباه ذلك فالحنان والشفقة 
الموجودة فيه لوليته طبعًاء لا يخل به فسقه قطعًاء وهذا من جبلة" الخلق 


(1) الجنايات: هي كل فعل محظور» يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها. ن: التعريفات 79 
ولغ الفقشياء 167: 

(2) في الأصل: إذا. 

(3) ربما كانت هنا كلمة في الأصل فات الناسخ أن يثبتهاء هي : «الخفية؛. يدل على ذلك ما 
قبلها وما بعدها. 

(4) الجراح: جمع جرح وهي الشقوق في البدن فيما دون الوجه والرأس. لأن ما كان فيهما ٴ 
يسمى الشجة . ن: القاموس الفقهي 60. ولغة الفقهاء 162 . 

(5) الشهادة: الإخبار بحق شخص على غيره عن شهادة وعيان» لا عن تخمين وحسبان. ن: لغة 
الفقهاء 266 وحلية الفقهاء 207 والتعريفات 129 . 

(6) الحدود: جمع حد» وهي العقوبة المقدرة الواجبة حقًا لله تعالى . ن: حلية الفقهاء 199 
والتعريفات 83. وحد الأمة والعبد على النصف من حد الحرة فى الزنا. الإشراف 
219/2. 

(7) حیث منتهاه طلقتان . 

(8) کزواجه حیث يحتاج فيه إلى إذن سيده. 

(9) فى الأصل: يخله. 
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مسألة [6] : 


[في حكم تزويج المرآة من لدن وليين] 


إذا زوج المرآة وليانء كل واحد منهما لا يعلم بتزويج الأخرء كان العقد 


E للأول»‎ 


اولم يدخ 


واحتج أصحابهما بحديث سمرة* أن النبي اة قال : «إذا نكح الوليان 


فالآول أحق». 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


قال في الإشراف 2 / 97: «إذا أذنت لوليين فزوجاهاء ثم علم الأول بدخول الثاني» ثبت 
عقد الثاني وانفسخ عقد الأولء وقال أبو حنيفة والشافعی : عقد الأول ثابت على کل 
حال. وقال في المقدمات 361: «. . . واختلف إن علم أن الثاني هو الذي دخل» ففي 
المدونة أنه يثبت نكاحه» وقال المغيرة وابن عبد الحكم: يفسخ نكاحه وترد إلى الأول. 
والخلاف في هذا جار على اختلافهم في الوكالة. هل تفسخ بنفس الفسخ»› أو لا تفسخ إلا 
بوصول العلم فمن رأى أنها لا تنفسخ إلا بوصول العلم» قال : إن النكاح لا ينفسخ بشبهة 
العقد» وهو الذي في المدونة» ومن رأى أنها تنفسخ بنفس الفسخ» وهو ها هنا تزويج 
الأول» قال: إن النكاح يفسخ»› لأن الغيب كشف أنه لا نكاح له. لأنه تزوجها بعد فسخ 
انظر : الأم 5 / 17ء وقال في المهذب 2 / 39: «. . . وإن علم السابق وتعين» فالنكاح هو 
الآول» والثاني باطل»» وقال في البدائع 2 / 252: «وإذا علم السابق منهما من اللاحق› 
جاز الأول»› ولم يجز الاخرا. 

هو أبو سليمان سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي خرج له الجماعةء قال ابن 
سيرين : كان سمرة عظيم الأمانةء صدوق الحديث» يحب الإسلام وأهله» توفي بالبصرة» 
قيل : سنة 58 وقيل: 59› وقيل: 60ه. 

ترجمته في الإصابة 1 / 257» والخلاصة 156 والرياض 107ء والإعلام 203. 

بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في الأم 5 / ٠17‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 141» مع 
إبدال نكح ب آنكح» عن عقبة بن عامر. قال البيهقي : والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن 


حللب . ت 
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قالوا: فلم يفرق عليه السلام بين أن يكون الثاني دخل بها آو لم 
ا 

ولأن الثاني لو لم يدخل بهاء لكان الأول أحق بهاء وكذلك إذا دخل . 

قالوا: ولأن الوطء لا تأثير له في صحة العقدء ولا في إفساده. آلا ترى 
آنه لو نكح امرآة في عدتهاء أو في حال ردتهاء أو في إحرامها أن النكاح 
باطل › دخل آم لم یدخل؟ 

قالوا: ولانه نکاح امرأًة ذات زوج» وجب أن يکون نکاحه باطلا . 
دلیله : ما إذا علم أنها متزوجة. 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله يا : «إذا نكح الوليان فالأول 
أحق»"» ولا يكون أحق» إلا وللثاني أيضًا حق» وحقه تفوق عقده بالدخول. 

ولأنهما نکاحان تعارضا في عين منكوحة واحدة» فرجح أحدهما 
بالسبق» والاخر بالدخول» فکان الترجی بالدخول آکد وأولی» لما تعلق به 

من الحقوق التي هي كمال المهرء i,‏ واتار الخ ا 

والأبناء» ووجوب العدة» وغير ذلك من أحكام النكاح . 

ولأنه لا حلاف بيننا وبينهم أن الخبرين إذا تعارضاء ولم يمكن الجمع 
بينهماء فإنه لا بد من الترجيح بينهما » فيقضى بالجانب المرجح؛ وقد ترجح ما 
قلا الد حول مع ما تعلق به من الأحكام» > فكان الثاني أقوى سببًا من الأول» 
لأن الأول ليس معه أكثر من مجرد العقد» فكان عقد الثاني الذي فاده الوطء» 
واستقرت به الحرمة من كل وجه آولى . 


وبلفظ : «أيما امرأة زوجها وليان» فهي للأول منهما. ومن باع بيغا من رجلين» فهو 

للأول منهما» . أخرجه الترمذي فى سننه 2 / ۰288 عن سمرة بن جندب» وحسنه» وېنحوه 
أخرجه أبو داود في سننه 2 / 230 والبغوي في شرح السنة 9 / 56. وقال: هذا حديث 
حسن . 

(1) تقدم تخریجه. 

(2) الترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على الآخرء ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليلء 
فيعارضه السائل بمثل دليله» فيلزم المستدل آن يرجح دليله على ما عارضه به السائلء ليصح 
تعلقه به» الحدود 79 وانظر : التعريفات 56» وكشاف الاصطلاحات 3 / 16 . 
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فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من حدیث سمر#؟ أن النبی کل آنه قال : 
«إذا نكح الوليان فالأول أحق»” فمعناه عندنا: مالم يدخل بها الثاني وإذا 
دخل الثاني » كان أحق بما ذكرناه من الاحتجاج . 

وقولهم : ولأن الثاني لو لم يدخل بهاء لكان الأول أحق بها فكذلك إذا 
لها فليس كذلك لان اكا اذا [هم 144] [یدخل)] بهاء فالأول 
ای ا مالا :واا دا دک ھا و ای ها من اول 
لترجيح آمره بالدخول على ما تقدم من الشرح . 1 

وقولهم : إن الوطء لا تأثير له في صحة العقد ولا في إفساده» آلا ترى آنه 
لو نكح امرأة في عدتها» أو حال ردتهاء أو في إحرامهاء آن النکاح باطل؟ غير 
صحیح › لان نکاح المرتدة» والمعتدة» والمحرمة» غير جائز» والعاقد عليها 
عاص لله عز وجل» ولرسوله. لأنه فعل ما لا يجوز فعله» وفي المسألة التي 
احتلفنا [فيها]؟)ء فعل الثانى ما يجوز له فعلهء لأنه عقد على امرأة يجوز له 
العقد عليها في ظنه وزعمه» ولم يقصد إلى فعل محرم» كنكاح المعتدة» ومن 
کر مهات فان هدا فر یمان الال 

وقولهم : لأنه نكح امرأًة ذات زوج» غير صحيح . لأآنها لو كانت ذات 
رف معلوم» لم يجز عقده عليها» ولقضينا بفساد نکاحه» دخل بها او لم 
یدخحل» وإنما نکح نکاًا صحیًا على زعمه» وفعل ما يجوز له. آلا تری آنه 
لا حد عليه في وطئها بإجماع منا ومنهم؟ 

ولو تروچ امراة ذات روج› وهو عالم بتحريم ذلك» ودخل › لزمه 
الحد» فبان الفرق» واتضح ما قلناه» إن شاء الله. والله أعلم . 


(1) تقدمت ترجمته. 

(2) تقدم تخریجه . 

(3) تكملة لازمة. 

(4) هنا كلام مكرر حذفناه اجتهادًاء هو : «فكذلك إذا دخل بهاء فليس كذلك» لأن الثاني إذا لم 
يدخل بها فالأول أحق بها» . 

(5) تكملة يقتضيها السياق أبتناها من إنشائنا اجتهادًا . 

(6) تكملة لازمة. 

(7) أي المسألتين» والقضيتين والأمرين . 
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مسألة [7] : 
[في النكاح هل ينعقد بلفظ الهبة؟ ] 


يجوز أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة" أو الصدقة*) أو البيع أو 
التمليك*)» إذا قصد به النكاح ا i‏ 
وقال الشافعى : لا خد إلا باط اكام اروا 


(1) الهبة: «تمليك العين بلا عوض» التعريقات 256 وانظر : الطلبة 221 والأئيس 255 
ولغة الفقهاء 492 . 

(2) الصدةة : «العطية تبتغى بها المثوبة من الله تعالى» التعريفات 132 وانظر: حلية الفقهاء 
6 والمخرب 264 والأنيس 134. ولغة الفقهاء 272. 

(3) التمليك: «جعل الشيء لأخر يحوزه» ينفرد بالتصرف فيه» لغة الفقهاء 147 . 

(4) قال في الإشراف 2 / 98: «ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع» وكل لفظ تمليك يقتضي 
التأبيد دون التوقيت . ٠٠.‏ وقال في المقدمات 367: «والنكاح ينعقد بلفظ النكاح» ولفظ 
التزويج» ولا ينعقد بما سوى ذلك من (الألفاظ) حاشا الهبةء فإنه قد اختلف هل ينعقد 
النكاح بها آم لا؟ على قولين : أحدهما أنه لا ينعقد بها» وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى» 
والثاني أنه ينعقد بهاء وهو مذهب أبي حنيفة» وقد روي عن ابن حبيب نحوه. وأما مالك 
رحمه الله فاضطرب في ذلك قوله للاختلاف الحاصل ب بين آهل العلم قبله» . وقال في سهل 
المدارك 2 / 69: «ولا ينعقد بغير هذه الثلائة على المذهب» يعنى أنكحتك» أو زوجتك› 
ERAS SE EEA EST‏ 
فيهاء أو تصدقت» أو أعطيت. أو منحت» قاصدا بواحدة من هذه الصيغ النكاح» سواء سمى 
الصداق آم لا. وكذا وهبت إذا لم يذكر الصداق» فالمذهب عدم الانعقاد وهذا كله على ما 
عند الشامل . . . وما مشى عليه الأجهوري : أنه ينعقد بواحدة من تلك الصيغ كلهاء إذا اقترن 
بذكر الصداق . . .»» وقال ابن الجهم كقول الشافعي . ن: مسائل الخلاف 171 و: 1. 

(5( قال في البدائع 2 / 229: «لا حلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج» وهل ینعقد 
بلفظ البيع» والهبةء والصدقةء والتمليك؟ قال أصحابنا رحمهم الله: ينعقد» وقال 
الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج». وانظر: المبسوط 5 / 59» وحاشية 
الطلحطاوي 2 / 8 . 

(6) قال في الام 5 / 40: « يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء = 
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أخذتموهن [بأمانة الله» واستحللتم فروجهن] بكلمة الله» 


فا' 1 
واحتج أصحابه بقوله 4لا : «اتقوا الله في النساء» TT‏ 
. قالوا 


الله ها هنا وردت” في كتابه من لفظ النكاح والتزويج» محافظة على الشرف 
المشروع لنافي هذا البضع . 


رک + ا ر ص ور ۶ ر ےر e>‏ 


قالوا E‏ : 3 وة موم إن هجت تََسَما لِلتَي إن أرأد 


1 لیے 1 أن تیکسا حالص أ من دون ألْمُوْميين) [الأحزاب :50]. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


وإن كانت معه نية التزويج» . وانظر : المهذب 2 / 41. 

وأصل الاختلاف في هذه المسألة راجع كما في قواعد المقري 81 إلى الاختلاف في 
قاعدتین فقهیتين هما . 

أولً: هل لا بد للحكم الشرعي من سبب شرعي متلقى الصيغة أم لا؟ فمن قال: لا بد 
من ذلك كالشافعي» والمغيرة من المالكية مثلا. قال: إباحة المرأة بالزواج حكم شرعي»› 
فلا بد أن يكون له سبب شرعي متلقى الصيغة . ولا صيغة متلقاة من الشرع سوى الإنكاح 
والتزويج» ومن قال : لا يجب كون السبب متلقى الصيغة بل المعنى» كالقاضي عبد الوهاب 
وغيره. فقال : كل لفظ يقتضي التمليك المؤبد يفيد معناها. 

ثانيًا: هل الاختصاص بالأحكام» يوجب الاختصاص بالألفاظ؟ فمن رأى أن 
الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ كمالك وأبي حنيفة» قال: ينعقد 
النكاح بكل لفظ وضع لتمليك العين ناجرّاء بخلاف المنفعة - كما هو الشأن عند أبي 
حنيفة - أو بكل لفظ رضى به المتناكحان» واتفقا عليه» وتعاهداه - كما عند مالك -» ومن 
رأى أن الاختصاص يوجب الاختصاص كالشافعي قال : لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج 
والنكاح . 
العوان: جمع عانية : الأسيرات المحبوسات . ن: اللسان/ عنا. 
تكملة لازمة» سيذكرها المؤلف فى محلها من الحديث قريبًاء عند مناقشة المخالفين . 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الحج» باب حجة النبي بلا 
معًا بهذا اللفظ : «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» ولكم عليهن آلا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح » ولهم علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف؟ . 
في الأصل : ورد. 
تكملة لازمة. 
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قالوا": فجعل الله عز وجل الموهوبة للنبي عليه السلام على 
الخلوص)» فلو أجزنا عقد النكاح بلفظ الهبةء لأبطلنا ما خص الله به نبيه 
عليه السلام. 

قالوا: ولآن عقد النكاح ل من :قود الاموال ولا جور ان عقت 
بلفظ عقود الآموالء ولهذا لا يجوز أن ينعقد بلفظ الإجارات والقروض . 

قالوا: وكذلك عقود الأموالء لا تنعقد بلفظ النكاح أو التزويج . 

والدليل على صحة ما قلناه": قوله يه للذې قال له: زوجنيها يا رسول 
he‏ فقال له عليه السلام: «قد ملكتكها بما معك 
من القران»ء وآنه عقد نكاح» فجاز أن ينعقد بلفظ الهبة . دليله : نكاح النبي 
عليه السلام الموهوبة له وقولها: وهبت لك نفسي يا رسول الله . 

ولأنه تمليك بضع»ء فجاز أن ينعقد بالكناية والتصريح . دليله: 
الطلاق . 

ولأن لفظة النكاح أو التزويج» لو كانت معتبرة- كما زعموا -حتى ينعقد 


(1) في الأصل: قال. 

(2) الخلوص : المحضية والاختصاص وعدم الاشتراك. ن: اللسان / خلص. 

(3) فى الأصل : ينعقد. 

)4( في الأصل هنا كلام زائد لا معنى له فيما نرى والله أعلم . هو : «ذهب إليه». 

(5) بهذا اللفظ حكاه الباجي في منتقاه 3 / 276 مرفوعًا من طريق عبد العزيز بن بي حازم» عن 
آبيه» عن سهل بن سعد عن رسول الله با وبلفظ قريب منه في حديث طويل أخرجه مالك 
في الموطاً في كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء . والبخاري في كتاب النكاح» 
باب السلطان ولي» وباب التزويج على القران» وباب تزويج المعسر» ومسلم في كتاب 
النكاح باب الصداق ؛ كلهم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وفي بعض روايات 
البخاري : «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران» . 

(6) في الأصل: بالكتابة» والكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال» وإن كان معناه 
ظاهرًا في اللغة» وكنايات الطلاق: إيراد الطلاق بألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره» 
E E E OEE E‏ 
5 


النكاح بإحداهماء لما جاز" عقد النكاح بالفاشرية” أو بغيرها من اللغات . 

وفي لفظ الهبة كناية تصلح أن تكون سببا لملك/* المتعة“ بو اسطة ملك 
الرقبة. E N EE‏ × فاا جاز :أن يكون عقد الهبة سببًا 
لملك المتعة»› RNG‏ 
عوان TE‏ بأمانة الله i‏ رون کل ال 
غير لازم» لأنه لم يذكر فيه أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج› 
فليس لهم حمل ظاهره على صريح لفظ النكاح» إلا ولنا حمله على الكنايةء 
وهذا هو الجواب عن بقية ما احتجوا به من هذا الفصل . 

وما احتجوا به من قوله عز وجل : وة مُومَِة إن وهَبٽ نمسا للَيَ »4 
[الأحزاب : 50]» فهو حجة لنا لا لهمء SS‏ 
الهبة» جاز لأمته مثل ذلك» لقوله عز وجل : « يوه آَل ڪَم ته دوت ه 
[الأعراف : 158] إلا أن يقو 8 

وقولهم ا I ER‏ 
کما زعموا» وإنما الخلوصية أن الله تعالى أباحها له بغير مهر» وأنها محرمة 
على كل الأزواج بعد النبي بل فهذا معن الخلوصية لا م ذکروه بدلیل 
قوله عز وجل : لکلا یکن میلک حي 4 [الأحزاب: 0] [ھ 145]» 


(1) في الأصل: جا. 

(2) هكذا في الأصل: ولم أقف لها على معنى يصح اعتماده» ولعلها مصحفة» وصوابها هو : 
بالفارسية . 

(3) في الأصل: لذلك. 

(4) في الأصل: المنفعة. 

(5) في الأصل: عندهم. 

(7) لأن الأصل عموم الخطاب. 

(8) هكذا فى الأصل»ء ويحتمل أن الصواب: فليست. 

(9) في الأصل: مالا. 
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والحرج" هو إسقاط المهر عنه بها عليه السلام» وليس هو لفظ النكاح» ولا 
التزويج على ما زعمو. 

وقولهم : إن عقد النكاح ليس من عقود الأموال» فلا يجوز أن ينعقد 
بلفظ عقود الأموال إلى اخر ما ذكروه. فالجواب عنه: أن الحاصل بعقود 
الأموال» ليس هو مثل الحاصل بعقد النكاح» فلم يجز أن تكون( عقود 
E‏ ولأن ذلك شيء لم ينقل عن العرب» ولا عرف 
ف 

وكذلك لفظ الإجارة لا يصح كناية عن لفظ النكاح» لأنه ليس بسبب 
لملك المنفعة بحالء وكذلك لفظ العارية والقرضرء ولأن القرض فى 
الجواري لا يصح عندناء فصح ما قلناه . 


اد د و 
i i‏ 


(1) آي : الحرج المرفوع والحرج: الضيق والشدة. لخة الفقهاء 178 . 

(2) قال في المبسوط 5 / 59: «وأما قوله «خالصة لك» فقد قيل : المراد به المرأة» يعني أنها 
خالصة لك فلا تحل لأحد بعدك» والأصح المراد: هبة خالصة. لأن قوله: «إن وهبت» 
يقتضي هبة» والكناية تتصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام» فيكون المعنى : هبة خالصة لا 
يلزمك مهر لهاء وهذا لك دون المؤمنين. ألا ترى أنه قال: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم» يعني من الابتغاء بالمال . والدليل عليه أنه قابل الموهوبة نفسهاء بالمؤتى مهرها. 
بقوله: «إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن. .. الآية»» وهو نص على أن 
الخصوصية لدفع الحرج عنه» وذلك ليس في اللفظ : إذ لا حرج عليه في ذكر لفظ النكاح› 
إنما الحرج في إبقاء المهر». 

(3) في الأصل: يكن . 

(4) يلاحظ اضطراب وعدم وضوح في هذا الجواب . 

(5) العارية : «الشيء المعار»» وهي أيضًا: «تمليك المنافع بغير عوض». لخة الفقهاء 300 . 

(6) القرض : «ما تعطيه من المثليات ليرد لك مثله فى المستقبل». لغة الفقهاء 361 . 

)7( الجواري جمع جاريةء وهي : «الأمة صغيرة كانت أم كبيرة». لغة الفقهاء 158. 
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مسألة [8] : 
ف كم يجوز للعبد أن يجمع من النساء في عصمة واحدة؟] 


يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا". وبه قال آهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين“ . 

واحتج أصحابهماء فقالوا: النكاح معنى يستباح به البضع» فوجب أن 
يكون فيه العبد على النصف من الحر . دليله: الطلاق . 

قالوا: ولأن النكاح مبني على الفاصلة» بدليل أن النبي بيا نكح أكثر 
من أربع» ولم يحل الله تعالى ذلك لأحد من أمته» ومعلوم آن ما ينی على 
الفاضلة يفرق فه بين الا خرار والعية اوركذلك الخرب لما كانت فى الشرنعة 
ما للعبة فة يلاف الخرا بدلل :أن الحدود لما كانت ية على الفاضة» 
فرق فا ن الاخرار الد ولك الو ا کا م عل 
الفاصلة» وهو ذو عدد ينصف"» فو جب" آن يكون العبد فيه على النصف 


(1) انظر: المدونة 2 / 161. والإشراف 2 / 98 والمنتقى 3 / 336 - 337 والبداية 
2 / 31 وهذا القول هو المشهور عن مالك . وفي رواية لمحمد عن ابن وهب عنه أنه قال : 
لا يتزوج العبد إلا اثنتين . ن: المنتقى 3 / 336» واختصار عيون المجالس 47 و: 1. 

(2) آهل الظاهر هم : أبو سليمان داود بن علي الظاهري» ومن ذهب مذهبه كابن حزم وغيره. 

(3) غير ابن حزم. ن: المحلى 9 / 444. 

(4) انظر: الأم 5 / 44 - 45» والمهذب 2 / 46» والمبسوط 5 / 124 والبدائع 2 / 266. 

(5) في الأصل: أخر. 

(6) هو هکذا في الاصل» ولا یتجه له معنی» ولعله زائدء لاحتمال صحة المعنى بدونه» ولأن 
مثله - كما رأينا وسنرى - كثير الوقوع من الناسخ . 

(7) هكذا في الأصل ولعل الصواب: النكاح» كما يدل عليه السياق» ولا عجب أن تتصحف 
الكلمات عند الناسخ إلى هذا الحد وأكثر كما سنرى. 

(8) هكذا فى الأصل»ء ولعل الصواب : كان. بدليل ما بعده. 

)9( ماقي الأل زلل الراب اء مدلل ايده 

(10) في الأصل: للنصف . 

(11) في الأصل: فو. 
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من الحر. دليله: حد الزناء وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة. ولأن 
حكم مبني على الفاصلة . 

والدلیل علي صحة ما قلناه : قوله عز وجل : 3 انما طابَ لمن السا 
مت ونكت وريم [النساء :3 ]ء فعم الحر والعبد» ولم يخص . 

ولأن النكاح طريقه الملاذ» وقضاء وطر الشهوة» وما هذا سبيله» فالحر 
والعبد فيه سواء . دليله: الأكل» والشرب» واللباس» والطيب . 

ولأن الله تعالى وسع للعبد في باب النكاح» مالم يوسع للحرء لأن الله 
تعالى أباح* نكاح الأمة على الحرة» والحرة على الأمة» ولم يوسع الله 
للحر في النكاح هذه التوسعة إلا على شرائط معلومة» فلما وسع تعالى للعبد 
هذه التوسعة» جاز له أن يساوي الحر في إباحة التعدد» كما هو مساو له في 
الأعيان المحللات والەخر ات 

ولان النكاح يتعلق بشيئين: جنس وعدد» فلما ساوى العبد الحر في 
الجنس» وجب أن يساويه فى العدد. 

ولآن کل من جاز له آن يتزوج اثنتين» جاز له أن يتزوج أربعًا. أصله: 
الخ 

ولأن النكاح سبب يتوصل به إلى استباحة بضع» فاستوى فيه الحر 
والعبد. دليله : ملك اليمين . 

فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من تنقيص الطلاق» والعدد» والحدود)» 


(1) في الأصل: ولا. 

(2) فى الأصل: مثنا. 

(3) لعل هنا كلمة في الأصل» لم يبتها الناسخ» هي : للعبد» يدل على هذا كلمة اللحر؟ بعده. 

)4( في الأصل : الحر. 

(5) هي عدم الطول» وخشية العنت. 

)6( أي : فيمن يجوز له» أو يمنع عنه التزوج بهن من النساء . 

(7) في الأصل: فاستوا. 

(8) لأن منتهى طلاق العبد طلقتان» وعدة الأمة حيضتان» وحد العبيد على النصف من حد 
الأحرار في الزنا مثلاً. 
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غیر لازم کله» لأن الطلاق شيء عليه لا له» لأنه یحظر عليه ما کان مباخا» 
والحد حق عليه» لأنه يؤلمه ويزجره عن ارتكاب المحظور» والعدة فى الأمة»ء 
حى اها لا ها هك ت إل بعد العاة: 

إذا كان هذا هكذاء جاز تنقيص حاله - فيما هذا طريقه - من حال الحر» 
وها اانا ف إا طريةه اللذة :و فضاء وط الشهة: 

وقولهم : ولأن النكاح مبني على الفاصلة» بدليل أن النبي ية نكح 
أكثر من أربع . باطل » لأنه ل مساوء لأمته في الحرمة“)ء ومع ذلك لا يجوز 

ولأن النبي بيه مساو لهم في الطلاق» ويجب - على قولهم - ألا يكون 
مساويً لهم فيه لموضع فضيلته عليهم» ويلزمهم على هذا طرد الفاصلة 
بين العالم والجاهل» وأن العالم يحل له من النكاح ما لا يحل للجاهل» ويحل 
للعدل ما لا يحل للفاسق . ولا خفاء ببطلان هذا. 

وإنما أجاز تعالى لنبيه بيه نكاح أكثر من أربع لعلمه جل وعز بعدله 
وأمانته*ء وأنه عليه السلام مأمون عليهن من الجور” في حقوقهن [ه146 ]» 


(1) في الأصل: يحضر. 

(2) أي للأزواج للتزوج بهم . 

(3) الفاصلة : الفصل والتفريق والتمييز. 

(4) الحرمة بضم الحاء وتسكين الراء: اسم من الاحترام والمهابةء وهي أيضا: ما لا يحل 
انتهاكه. ن: لغة الفقهاء 179 ووجه كون الأمة الإسلامية مساوية لنبيها عليه السلام في 
الحرمة» هو أن دماءها وأموالها وأعراضها معصومة مثل دمه وماله وعرضه يا . 

(5) في الأصل: مساو . 

)6( الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. ن: الحدود 74 وطرد الفاصلة: إجراء حكمها من غير 

(7) العدل: «من اجتنب الكبائر» ولم يصر على الصغائر» وغلب صوابه». التعريفات 147 
وانظر : لخة الفقهاء 307 . 

(8) الأمانة خلاف الخيانة» وهى ما وجب حفظه بعقد أو غير عقد. ن: المغرب 29ء والأنيس 
9, ولغة الفقهاء 88. ٠‏ 

(9) الجور: التعدي والظلم . ن: المغرب 95 ولغة الفقهاء 169 . 
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وليس أحد من أمته يساويه في ذلك [لذلك] أباح الله له نكاح أكثر من 
آربع» لا لما ظنوه» وتوهموه»› والله أعلم . 


(1) تكملة لازمة. 
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مال [9] : 


[في السيد: هل يجوز له إجبار عبده على النکاح آم لا؟] 


و ل أن و عة عل الاد وو قال ان ا 
يجور للسيد ال يجبر عب € ر ب 
وقال الشافعى : ليس له إجباره عليه“ . 

واحتح أصحابه» فقالوا: عقد النكاح عقد خالص للعبدء وهو من اهل 


مباشرته» فلا يملك غیره مباشرته عليه . دلیله: إذا کان حرا . 


قالو : ولأن النكاح إنما يعقد لمعنى خالص له» فيكون العقد له خالصاء 


يدل عليه أن نكاح العبد» تصرف للعبد له وعليه» لآن نفعه له» وضرره عليه› 
وهذا مثل تصرفه إلى نفسه سواء» وكل تصرف يكون على هذا الوجهء فلا 
يملكه الغير على الخير إلا بولاية نظر» كولاية القريب على قريبه» إذا ملك عليه 
ادر واا رقاو 2 5 ا ا 
قالوا: والعبد من آهل النظر لنفسه في النكاح» فلا يملكه عليه أحد. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ليست بالأصل . 

انظر الإشراف 2/ 93» والمنتقى 3 / 337 - 338» والبداية 2 / 4» ومحل إجبار السيد 
العبد على النكاح إنما يكون في حالة ما إذا انفرد السيد بملك جميعه» ولم يرد بإنكاحه ذلك 
الإضرار به» وأما إن كان له فيه شريك» أو كان بعضه حرًا» أو أراد بإنكاحه الإإضرار به» فإنه 
لا يملك إجباره على النكاح كالحر. ن: م المنتقى 3 / 338 وانظر: اختصار عيون 
المجالس 46و: 1. 

انظر : المبسوط 5 / 113 وقال في الإفصاح 2 / 117: «واختلفواء هل يملك السيد إجبار 
عبده الكبير على النكاح» فقال أبو حنيفة في المشهور عنه» ومالك والشافعي في القديم : 

يملك ذلك . وقال الشافعى فى الجديد وأحمد: لا يملك ذلك». 

قال في الأم 5 / 45: «وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح» فإن فعل فالنكاح مفسوخ»» 

وذكر في المتقى .3 / 42337 والميى 7 / 400 والإفصاح 2 / 117 أن القول بعدم 
الإجبار هو أحد قولي الشافعي وهو الجديد» وقال في قوله القديم كمالك وأبي حنيفة . 

لعل هنا كلمة فات الناسخ أن يثبتها هي : «تخلي» أو ما في معناهاء إذ بدونها لا يستقيم 
المعنى . 
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والدليل على صحة ما قلناه: هو أن العبد شخص يملك السيد بيعه» 
فوجب أن يملك إجباره على النكاح . دليله : الأمة» وذلك أن السبب الموجب 
لإجبار الأمة على النكاح هو ملك الرقبة» ا عليها في حكم 
ملك العين» ويدل على صحة هذا: قوله عة : «النكاح رق× > وإنمايوصف 
بالرق الرقبة دون منافعها)» فثبت بهذا أن ملك النكاح“ في حكم ملك 
ال اا لرل ف 

وتحصیله : أن علة ملك عقد النكاح» هو ملك الرقبة› وذلك أن ملك 
النكاح في حكم ملك العين بدليل ما قدمناءء من أن السيد يملكه على الأمة 
بغیر خحلاف»› فوجب أن يملكه على العبدء مثلما يملكه على الأمة› بعلية ~ 
الملكية ولا فرق . 

فإذا ثبت هذا فكل ما احتجوا به منتقض بفصل الأمةء ولا جريان 
لاستدلالهم معه جملة. 

وقولهم : إن كل تصرف يكون على هذا الوجه» لا يملكه الغير على 


)1( ذكره المؤلف قبل هذا في كتاب العتتق بلفظ أطول هو : «النكاح رق» فلينظر أحدكم أين يضع 
كريمته» . وبهذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط 5 / 23 والغزالي في كتاب النكاح من 
الإحياء» كما ذكر ابن السبكي في طبقاته 6 / 310» ولم قف عليه مخرجًا في الكتب الستة 
والموطاً» وقال في تخريج أحاديث الإحياء مج 2 / 133: «رواه أبو عمر التوقاني عن عائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكر . قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعًا والموقوف أصح». 

(2) الرق: العبوديةء وإزالة الحرية. ن: لغة الفقهاء 224 . 

(3) في الأصل: للرقبةء والرقبة : العنق» وتطلق مجارًا على الرقيق ذكرًا كان أو أنثى . ومنه قوله 
تعالى : #فتحرير رقبة مؤمنة. والمراد هنا: الذات والعين. ن: الحلية 163 ولغة الفقهاء 


5 

(4) في الأصل: منافها. 

(5) في الأصل: الناس» وهو خطاً. 

(6) الأمة: «من ضرب عليها الرقء أو وجدت من أم رقيقة» ولم يطراً عليها التحرير». لغة 
الفقهاء 88 . 
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ال رال اها ف ام ن ك ار هة اود مار ك 
الحقد فالجى هذا الحقد يسائر الود الى ملك وفانها ب وهذا بين لا 
إشكال فيه إن شاء الله . 


)1( هكذا في الأصل» ولا وجه لها» ولعل الصواب والله أعلم: وفاء بها . 
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مسألة [10] : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


[في حكم نكاح الشغار] 


نکاح الشغار باطل وبه قال الشافعي( . 


E TO 


الشغار بفتح الشين» أصله من رفع الكلب ساقه إذا بالء يقال: شغر الكلب بساقه» 
وأشغرهاء إذا رفع ساقه للبول» والشغار بالكسر: نكاح كان في الجاهلية» وهو أن يقول 
الرجل للآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابتتي أو أختي» على أن صداق كل 
واحدة منهما بضع الأخرى» كأنهما رفعا المهر» وأخليا البضع. ن: حلية الفقهاء 166 
وغريب المدونة 84 والطلبة 102 والأنيس 147» ولغة الفقهاء 263 . 

إذا كان صريًا» أي خاليًا من الصداق من الجانبين» وأما إذا كان وجهاء وهو المسمى فيه 
الصداق من الجانبين» أو مركبًا وهو المسمى فيه لواحدة فقط» فالحكم يختلف فحكم 
صريح الشغار : الفسخ مطلقاء ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل الدخول» ولها بعده 
صداق المثل» وحكم الوجه: أنه يفسخ قبل الدخول» ولا شيء للمرأة» ویثبت بعده بأكثر 
من المسمى» وصداق المثل» وحكم المركب من الصريح والوجه: فسخ النكاح قبل 
الدخول» وأما بعده» فيفسخ نكاح من لم يسم لهاء ولها صداق مثلهاء ويثبت نكاح 
المسمى لها بالأكثر من المسمى وصداق المثل. ن: المنتقى 3 / 309 - 310 وأسهل 
المدارك 2 / 87 واختصار عيون المجالس 49و: 2. 

قال في الأم 5 / 83: «فإن أنكح الرجل ابنته» أو المرأة يلي أمرها من كانت» على أن ينكحه 
ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت» على أن صداق كل منهما بضع الأخرى» ولم يسم 
لواحدة منهما صداق» فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله بء فلا يحل النكاح» وهو 
مفسوخ» وإن أصاب كل واحد منهماء فلكل واحدة منهما مهر مثلهاء وعليها العدة» وهو 
كالنكاح الفاسد في جميع آحکامه لا يختلفان» وإذا زوج الرجل ابنته الرجل» أو المرأة يلي 
أمرهاء» على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرآة يلي أمرهاء على أن صداق إحداهما كذا لشيء 
بسب عاق الأخرئ كا تى ية أفل أو أن أو على أن بسي لاخداها سا 
ولم يسم للأخرى صداقًاء أو قال: لا صداق لهاء فليس هذا بالشغار المنهي عنه» والنكاح 
ثابت» والمهر فاسد» ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دحل بهاء أو ماتت» أو مات عنهاء 
ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها . 

ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلهاء لأن النهي عن الشغار عنده إنما أريد به: ألا تخلو= 
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واحتح أصحابه فقالوا: قول الرجل للرجل: زوجني ابنتك على أن 


e‏ وقوله على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداقا للأخرى'» فاسد» قالوا: وفساد الصداق لا يعود بفساد العقد. 


وتحصيل مذهبه : هو أن الفساد إنما وقع في التسمية لا في العقد»ء فأشبه 


ما ذا تزوجها بخمر› حيث يصح النكاح » ويجب لها صداق المثل » كذلك ها 


هنا. 


قالوا: ولأنهما لو عقداه بغير مهر جملة» صح بإجماع» ولم يبطل»› 


فکیف ببطل بشرط فاسد؟ 


قالوا : ولا يلزم عليه العبد إذا تزوج امرآة على أن يكون العبد مهرًا لهاء 


ن ا ی ی ا 0 
ملکت زوجهاء وذلك مفسد للنكاح لتقابل الحقوق فيه > فصح أن الفساد في 
العقد لا فى التسمية فى هذه الصورة» بخلاف مسألتنا . 


عله السلام: « 


والدلیل على فا ا ا اروا نافع عن اناغ :ان الکن 
الشغار: أن يزوج الرجل ابنته لرجل» ويزوجه 


الأخر ابنته ولا مهر e‏ فإذا کان هذا التفسير من کلام الي ۰ فهر 


المرأة بالنكاح عن المهر ù.‏ المبسوط 5 / 105 والبدائع 2 / 278ء وأصل الاختلاف في 
هذه المسألة - كما في البداية 2 / 43- -هو: : «النهي المتعلق بذلك - أي بنكاح الشغار معلل 
بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا غير معللء لزم الفسخ على الإطلاق› وإن قلنا العلة 
عدم العوض» صح بفرض صداق المثل . 

في الأصل : للاخر. 

في الأصلل: ولأنها. 

هكذا فى الأصل» ولا وجه لهء» ولعل الصواب: بعقده. كمايدل عليه ما بعده. 

حقوقه عليها باعتبار الزوجية» وحقوقها عليه باعتبار ملك الرقبة . 

هو أبو عبد الله نافع بن جرجس الديلمي» مولى ابن عمر رضي الله عنه» أجمع العلماء على 
توثيقه وأمانته . توفي سنة 116. وقيل : 117 وقيل غير ذلك . 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أحد الأعلام ذ في العلم والعمل . 
أخرجه مالك في الموطاً في كتاب النكاح: جامع ما لا يجوز من النكاح» والبخاري في 
كتاب النكاح باب الشغار» ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» = 
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في نهاية الحجةء وغاية البغية» وإن كان من كلام الصحابي وتفسيره» فتفسيره 
Df‏ 3 2 - 
اولی ان تیر غیره ٤‏ 


ولأنه عقد منهي ‏ عنه» فوجب أن يكون فاسدًا. دليله: نكاح المتعة»› 
مهي فو جے ر € 


ولأن العين يبطل أن تكون عوضًا ومعوضًا عنه فى حالة واحدة»ء وإذا بطل هذا 
بطل جميع ما قالوه. دليله: الثمن“ والمثمون في البياعات لأن الثمن غير 
الو ها أن الزن ع ال 


ولأن السيد إذا زوج عبده من حرة» على أن العبد مهرًا لهاء كان عقدًا 


فاسدًا بإجماع» لأن المعقود له هو المعقود به » وفساد هذا محسوس . 


ولأنه ملك بضع ابنته لشخصين: الزوج» وابنته» فأشبه ما لو قال 


رخن : زوجت ابنتی لکل واحد منکما [ه 147]؛ حیث ل يجوز ذلك 
بإجماع . 


ولأنه عقد شرط فيه المعقود له لغير المعقود له» فوجب ألا يصح› 


دلیله : ما لو قال له: بعتك عبدي» علی أن یکون ملگًا لرید. 


(6) 
(7) 


وأخرجه غيرهم . ولفظه في الموطاً: «عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي نهى عن 
الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته» ليس بينهما صداق) . 

في الأصل : أولا. 

لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال» كما جاء في سبل السلام 3 / 122 . 

في الأصل: منها. 

الثمن: هو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع» عينًا كان أو سلعة. ن: 
القاموس الفقهي 52 ولغة الفقهاء 154 وهو غير القيمة التي يقدرها الخبراء قيمة 
للشيءء والفقهاء يقولون في تقرير الفرق بينهما: الثمن يتبع الرغبات» والقيمة تتبع 
الذوات. 

وهذا طبعًا يؤدي إلى تقابل الحقوق وتعارضها وتضادها - كما سبق - فيصير العبد آمرًا لزوجته 
بحكم الزوجية والقوامة» ومأمورًا من قبلها لملكها رقبته . 

في الأصل : لتحصين وهو خطاً. 

هنا كلام لا معنى له هو : «لخير المعقود به» لعله من زيادة الناسخ» يدل على هذا أن القاضي 
عبد الوهاب ورد هذه الفقرة في إشرافه 2 / 105 بنصهاء ولم يورد فيها هذه الزيادةء هذا 
إلى أن المعنى يستقيم بدونها والله أعلم . 
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فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أنه عقد صحيح» وإنما وقع الفساد في 
المهر"» فيسقط المسمى» ويجب صداق المثل» إلى اخر ما ذكرواء غير 
صحیح › و إسقاط المسمى» وإيجاب صداق المثلء لا یخرج العقد من 
الفساد» وهو بمنزلة من باع درهمًا بدرهمين › فقيل له: إن هذا لا يحل» فقال : 
آنا أسقط أحد الدرهمين» ويبقى درهم في مقابلة الدرهم الاخرء أو اشترى 
شاتين» إحداهما غير ذكية» أو تزوج امرأة وبنتها في عقد واحد» فقيل له: 
إن هذا لا يحل» فقال: آنا أطلق واحدة» وأمسك الأخرى» فإن ذلك لا يغنيه» 
ولا ينجيه» ولا بد من الفسخ لوقوع العقد فاس كذلك في مسألتنا. 


والله أعلم . 


dl 4 
AT AT 


(1) المهر: هو الصداق بفتح الصاد وكسرهاء أي ما يجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده مما 
يباح شرعًا من المال معجا أو مؤجلاً. ويسمى أيضًا بالصدقة بضم الدالء والفريضة والنحلة 
بكسر النون» والأجر والعليقة بفتح العين وكسر اللام» والعقر بضم العين. ن: تهذيب 
الأسماء واللغات 3 / 174 والأنيس 150» ولخة الفقهاء 466. 

(2) في الأصل : ويبقا. 

(3) غير ذكية: غير مذبوحة. ن: اللسان / ذكاء وهذه الجملة من : «أو اشترى إلى ذكية» يظهر 
أنها غير تامةء والله أعلم» لأن وجه الاحتجاج بها - في الصورة التي هي عليها۔ غير 
واضح . 

(4) فى الأصل: فاسد. 

(5 فى الأمتل دزف 
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مسألة [11] : 
[في حكم النكاح بصداق فاسد] 


يفسد النكاح بفساد الصداق. وبه قال آهل الظاهر . 

وضو رة المعالة ما ]دا تر وها خم ا ر اوك انق ا 
شارد [أو جنين]“ في بطن أمه» أو ثمرة لم يبد صلاحهاء أو بغير ذلك من 
ال 
وقال أبو حنيفة والشافعي افد اة امداق 

واحتج أصحابهما [بان" عقد النكاح مع المهر في حكم العقدينء فلا 
e a‏ عن الصداق . 


ولان الله تعالی أجاز نكاح الف هي رف عن المهرء قالوا: ويدل 

ذلك على صحة ما قلناه . 

(1) قبل الدخول وبعده في إحدى الروايتين عن مالك» وفي الأخرى آنه إذا دخل ثبت لها صداق 
المثل. ن: البداية 2 / 21ء والإشراف 2 / 106ء والإفصاح 2 / 135. 

(2) قال في المحلى 9 / 491: «وكل نكاح عقد على صداق فاسد» أو على شرط فاسد» مثل أن 
يؤجل إلى أجل مسمى» أو غير مسمى» أو بعضه إلى أجل كذلك» أو على خمر»ء أو على 
خنزير» أو على ما لا يحل ملكه. . . فهو نكاح مفسوخ أبدًاء وإن ولدت له الأولادء ولا 
یتوارثان» ولا يجب فيه نفقة» ولا عدة) . 

(3) البق بالمد وكسر الباء: الرقيق الذي يفر من مالكه تمردًا. ن: المغرب 17 والتعريفات 7» 
والأنيس 189 ولغة الفقهاء 35 . 

(4) تكملة لازمة. 

(5) الغرر: «ما يكون مجهول العاقبةء لا یدری ایکون ام لا٤»‏ التعريفات 161 وانظر: حلية 
الفقهاء 134 ولغة الفقهاء 330 . 

(6) انظر: المبسوط 5 / 89 وتحفة الفقهاء 2 / 203 والبدائم 2 / 278 والأم 5 / 65» 
والمهذب 2 / 56» والإفصاح 2 / 135. 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 

(8) في الأصل: معرا. 

(9) في الأصل: معرا. 


405 


قالوا: ولأن سقوط الصداق فى حين العقدء لا يؤّثر فى العقدء فوجب 
الاو اد 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # وَأجل کم اء در ڪُم ان 
َسَعوا اموك € [النساء : 24]ء فعلق إباحة الابتغاء بالمال» فوجب أن يكون 
إذا حصل بغير مال لا يقع الإباحة» لوقوعها على غير الشرط المأذون فيه؛ وقد 
علم أن الخمر والخنزير ليسامن أموال المسلمين . 

و ا ار و لوی فی عاد ا وهن جه 
دليله: البيع . 

ولأن من أصل مذهب الشافعي : أن نكاح الشغار باطل بفساد المهر 
فيه فیلزمه علیه» أن یکون [کل] نکاح فسد صداقه أن یفسد عقده» ولا 
فرق . 

ولأن الجهل والغرر فى الإجارات وسائر المعاوضات» مفسد لهاء 
وموجب حل عقدهاء فوجب أن يكون النكاح كذلك . 

ون فاد أخك العرضين بوذن شاد العو الاو أضصله سائ قود 
المعاوضات . 

ولأنه لو تزوج أخته من الرضاعة» او ذات محرم منه بمهر صحیح › لم 
يجز بإجماع» لأنه عقد أخطأً المحلية والأهلية» فكون الصداق حلالاً لا 
يحله» فكذلك إذا كان العقد صحيًا» والمعوض عنه فاسدًا على ما زعموا. 

ولأن سائر عقود المعاوضات› تصح بكون الملك فيها بغير عوض»› 


(1) فى الأصل : بفاسد. 

(2) الذي عند الشافعي غير هذا. قال في الأم 5 / 76: «فلا يفسد العقد إلا بما وصفنا العقد 
يفسد به من أن يعقد منهيًا عنه» وليس المهر من إفساد العقد» ولا إصلاحه بسبيل» آلا ترى 
أن عقد النكاح بغير مهر مسمى صحيح . . ٠.‏ وانظر أيضًا: الأم 5 / 83. 

(3) تكملة يقتضيها السياق . 

(4) في الأصل: و. 

(5) لأن المحرم لا تصلح محلا لعقد النكاح عليها من قبل محرمها. 

(6) في الأصل: بكل . 
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كالهبة والصدةة'» ونحو ذلك. والعوض في عقد النكاح مستحق لله عز 
وجل» بدليل نها لو أباحت نفسهاء أو اتفقا على إسقاطه» لم يجز. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من نكاح التفويض» وصحته مع عروه 
من المهر» لا حجة لهم فيه لأنه عقد مضمن بالمهرء وإن لم يذكر المهر. ألا 
ترى آنه لا يدخل بها حتى يفرض لهاء» وأنه إن فرض لها قل من صداق مثلهاء 
لم يلزمها ذلك؟ وليس كل ما عدم ذكره في العقد» يجب أن يفسد به العقد. ألا 
رن عدم ذكر الأجلء والخيار في حين العقد» لا يفسد به العقد؟ ولو 
شرطاء أو أحدهما فى العقد لفسد بذلك العقد. 

وقرف إن النكاح والصداق كعقدين. فاسد““؛ بل ذلك کله عقد 
واحد» ويتناول عوضاء ومعوضاعنه» فإذا فسد العوض› فسد المعوض عنه. 


(1) في الأصل : وبالصدقة. 

(2) في الأصل : لخير الله وهو خطاً. 

)3( نكاح التفويض : هو النكاح الذي لا يسمى فيه المهر. 
(4) في الأصل : فاسدين . 
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مسال [12] : 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


[في أقل الصداق] 


قل الصداق ربع دينار من الذهب› د ثلاثة دراهم ا 
وقال أبو حنيفة : أقله عشرة درا 
وقال الشافعي : ليس لأقله مقدار محدود. 


ليست بالأصل . 
الورق بكسر الراء : «الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» القاموس الفقهي 378 وانظر : 
حلية الفقهاء 105. والمغرب 482 والأنيس 293 ولغة الفقهاء 501 . 
قال في الموطاً 359: «قال مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار» ذلك أدنى ما 
يجب فيه القطع» . وقال في الإشراف 2 / 107: «أقل الصداق محدود بربع دينار» أو ثلائة 
دراهم» وقال الشافعي : لا حد له»» وقال في البداية 2 / 44: «فأما مالك فقال: أقله ربع 
دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة» أو ما يساوي الدراهم الثلاثة. . . في 
المشهور» وقيل : أو ما ساوى أحدهما» . وانظر ول باب في الجزء الثالث من كتاب «الدب» 
لابن أبى زيد» واختصار عيون المجالس 50 و: 1. 
ال في اا 227512 276 راما ان أي القدار الذي بساح مر فاا غر 
دراهم» أو ما قيمته عشرة دراهم» وهذا عندنا» وعند الشافعي : المهر غير مقدر» يستوي 
فيه القليل والكثير» وتصلح الدانق والحبة مهرًا»» وقال في تحفة الفقهاء 2 / 200: 
«فعندنا المهر يقدر» وأدناه عشرة دراهم فضة» أو دينار ذهب خالص»» وانظر: المبسوط 
80/5 - 81. 
قال في الأم 5 / 64 - 65: «فأقل ما يجوز في المهرء أقل ما يتمول الناس» وما لو 
استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة» وما يتبايعه الناس بينهم . . . فيجوز أن ينكح الرجل 
المرآة على الدرهمء وعلى أقل من الدرهم» وعلى الشيء يراه بأقل من قيمة الدرهم» 
وأقل ما له ثمن» إذا رضيت المرأة المنكوحةء وكانت ممن يجوز أمرها في مالها) . 
وانظر : المهذب 2 / 55. وبمثل قول الشافعى هذاء قال ابن وهب من المالكية . ن: البداية 
2ء وأضل الأخثلاف في هذة المسالة- كنا في البدآية 1472 - يرجح إلى سيين : 
أحدهما: «تردد الصداق بين أن يكون عوضًا من الأعواض» يعتبر فيه التراضي»› 
بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات» وبين آن يكون عبادة» فيكون مؤقًا أي = 


408 


واحتح أصحاب أبي حنيفة بحديث يرويه عن جاب بر عن النبی لاء انه 


قال : «لا صداق أقل من عشرة دراهم» ولا حجة لهم فيه لأنه حديث 
Ee‏ 3 رد پوب بن الو لد ولو صح لكان معناه عندنا : أن العشرة» 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


محددا مقدرًا. 

والثاني: معارضة قياس آقل الصداق على نصاب القطع في السرقة» المقتضي 
التحديد» لمفهوم الأثر الذي لا يقتضى التحديد» وهو حديث سهل بن سعد الساعدي : 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» المتفق على صحته . 

وذكر المقري في (قواعده 91) سببًا آخر لهذا الاختلاف وهو أن مالكا وأبا حنيفة 
يريان أن المهر حق لله عز وجل» ولذلك لا يقبل البضع الإباحة» فيتقدر المهر شرعًاء 
وأقرب المقدرات نصاب القطع - على اختلاف قولهما فيه - بينما يرى الشافعي أن المهر حق 
للمرأةء لأنه عقد معاوضة» فيتقدر بتقديرهاء وحق الله تعالى فيه ثبوت أصله. والمقدرات 
لا تبت بالقياس . قال المقري : «وهذاهو الفقه الصريح» . 
هو أبو عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمى»ء أحد الصحابة المكثرين 
من رواية الحديث› خرج له الجماعة» توفي سنة 78ه بالمدينة . 

ترجمته في طبقات الشيرازي 51 وطبقات الحفاظ 19» والخلاصة 59 والرياض 
بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه 3 / 245 موقوقا على علي رضي الله عنه» وأخرجه 
مرفوعًا بلفظ : «لا صداق دون عشرة دراهم)» من حدیث جابر رضی الله عنه» وفى إسناده 
مبشر بن عبيد الذي قال عنه : مبشر بن عبيد» متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 
لآنه باللفظ الأول: «لا صداق أقل من عشرة دراهم» موقوف على علي رضي الله عنهء 
ومنقطع › لن راويه عن علي هو الشعبي» ولم يصح له سماع منه» وفى إسناده داود الأودي» 
وهو ضعيف» كان يقول بالرجعة . ن: التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني 3 / 245 . 

وباللفظ الثاني المرفوع» المروي عن جابر رضي الله عنه: «لا صداق دون عشرة 
E aE Ch a a‏ . قال في نصب الراية 
3 / 196 : اوأسند البيهقي ذ فى المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال : : أحاديث مبشر بن عبيد 
موضوعة كذب . قال ابن القطان: . . . وهو كما قال» لكن يبقى عليه الحجاج بن أرطأة» 
وهو ضعيف» ويدلس على الضعفاء . 
هو أبو يحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الحميري الحمصي› اخ الأعلام» خسن 
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قيمتها ر دینار. 


وأما أصحاب الشافعي» فاحتجوا بقوله لا : «آدوا العلائق" قالوا E‏ 


العلاتق يا رسول الله؟ قال : «ما تراضى عليه الأهلون) قالوا: فعم القليل 
والكثير› وقوله ي للرجل الذي E‏ 
ا و ا و ج قالوا: وذلك يتفي التحديد“. 


قالوا: ولأنه عقد معاوضة› لم يتقدر العوض فيه بالشرع› أصله : البيع 


والإجارة» لأن كل ما جاز أن يكون ثمنّاء جاز أن يكون مهرًا. أصله: الربع 


دینار 


ولأن كل عوض [148] لم يتقدر SI‏ > لم یتقدر قله . أصله: 


AE 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


والدليل على صحة ما قلناه: هو أن البضع محرم تناوله في الشرع إلا 


قال النسائي : إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. حرج له مسلم والأربعة» توفي سنة 
7ھ. 

ترجمته في طبقات الحفاظ 126 - 127 والخلاصة 54 . 
a N E E‏ 
هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم 5 / 64 بلاغاء وقال في نصب الراية 3 / 200: 
«أخرجه الدارقطني في سننه» والطبراني في معجمه» عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يي : قال : «أدوا العلائق»» قيل: وما العلائق؟ قال: «ما 
تراضى عليه الأهلون» ولو كان قضيبًا من أراك»» وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن 
البيلماني . قال ابن القطان: قال البخاري : مترو الحديث . 
هذا جزء من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأً في كتاب النكاح: ما جاء في الصداق 
والحباءء والبخاري في كتاب النكاح باب السلطان ولي» ومسلم في كتاب النكاح باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد. . . كلهم عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه. 
لّنه يدل على ألا حد لأقلهء لأنه لو كان له حد لبينه الرسول بيه : إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة إليه . قال ابن رشد في البداية 2 / 15: «وهذا الاستدلال بين كما ترى» . 
في الأصل : لم يتقدره. 
تكملة لازمة. 
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بمال لحق الله تعالی› فو جب أن یکون أقل ذلك الال مقدرًا ا دینار» 


أصله: قطع اليد في السرقة . 
أصله : القطع في السرةة"'. 


ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى» بدليل آنهما لو تراضيا على 
إسقاطه لم يجز» فوجب أن يكون مقدرًا» دليله : المقادير الشرعية من الزكوات 
وألكقازات 7 وآروشر الجنابات »وما أشبة ذلك : 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عليه السلام: «أدوا العلاقق “ 
فو جب الأداء. لا يدل على إسقاط النقدي ين فى الاأضل: 

وقوله عليه السلام : «التمس ولو خاتم خو ا قال دل لها 


قال له الرجل: لا أجد شيا . [فال: التمس ولو خاتم من حديد» على جهة 
التقليل› > لأنه شيء لا يكاد يتقدر وجوده في الغالب» وهذا كقوله عليه السلام 


(1) وقد ضعف ابن رشد في البداية 2 / 15 هذا القياس» فقال: «وضعف هذا القياس» هو من 
قبيل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم» وذلك أن القطع غير الوطءء وأيضا فإن 
القطع استباحة على جهة العقوبة» والأذى» ونقص خلقة. وهذا استباحة على جهة اللذة 
والمودة. ومن شأن قياس الشبه على ضعفه» أن يكون الذي تشابه به الفرع والأصل شيا 
واحدًاء لا باللفظ بل بالمعنى . وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه» وهذا كله 
معدوم في هذا القياس» ومع هذاء فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظء وهذا النوع من 
القياس مردود عند المحققين . 

(2) الكفارة: «تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين» كالإعتاق» والصيام» والإطعام» وغير 
ذلك» . لغة الفقهاء 382 وانظر : حلية الفقهاء 206 والمغرب 410 . 

(3) الأروش: ج أرش» وهو لغة الفساد والرشوة» ودية الجراحة. وشرعًا: هو قيمة العيب. ن 
القاموس الفقهى» والطلبة 335 والتعريفات 17» وغريب المدونة 112» والأنيس 295 
ا54 

(4) تقدم تخریجه. 

(5) ربع الدينار من الذهب» وثلاثة دراهم من الورق . 

)6( تقدم تخریجه . 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 
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في الأمة إذا زنت: «فاجلدوهاء SS‏ ثم قال بعد الثالثة أو 
الرابعة: «ثم بيعوها ولو بضفير» فهذا أيضا خبرء إنما خرح مخرح 
TT‏ 

وقولهم : ET‏ 
البيع والإجارة. لا يرم لن الخ عنه في البيع e‏ أن 
يملك بغير عوض» فجاز أن لا يتقدر العوض فيه» والبضع لا يملك منافعه إلا 
بعوض » فلذلك يقدر العوض فيه . 

وقولھم : کل ما جاز آن یکون ثمتًاء جاز أن کون مهرًاء أصله: الربع 
دینار. . غير صحيح › لأن الربع دينارء قد ثبت له حرمة في الشرع› وهو تعلق 
قطع يد السارق به» ولیس كذلك ما دونه. 

وقولهم : ولأن كل عوض لا يتقدر أكثره بالشرع» لا يتقدر اقل . 
أصله: سائر الأعواض» باطل بالنفقة على الزوجة: إذ هي عوض عن 
الاستمتاع وأقلها مقدر»ء وأكثرهاغير مقدر. 

ولأن نفى تقدير الأكثرء لا يوجب نفى تقدير الأقل» كالنصاب الذي 
يقطع فيه يد السارق» أقله محدد» وآ رة 


3 3 


(1) الضفير : قال مالك : «والضفير الحبل». ن: الموطأاً 594 . 

(2) هذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطاً في كتاب الحدود: جامع ما جاء في حد الزناء 
ولفظه بتمامه : «عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» آن رسول الله ية سئل عن الأمة إذا 
زنت» ولم تحصن» فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ئم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» باب إذا زنت الأمة : وبنحوه أخرجه الدارمي في سننه 2 /181. 

(3) في الأصل: العوض . 

(4) في الأصل : بذلك. 

)5( فى الأصل : عضو 

0 


412 


مسالة [13] : 


(1) 


(2) 


(3) 


[في من بيده عقدة النكاح] 


الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته» والسيد في أمته'. 


وقال أبو حنيفة : هو الزوح: وهو أحد قولي الشافعي( . 


قال في الموطأً 358: «قال مالك في طلاق الرجل امرآته» قبل أن يدخل بها وهي بکر» 
وا ا وا ا ا ر ا 
إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : إلا أن يعفون€ فهن النساء اللاتي قد دخل بهن» أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح€ فهو الأب في ابنته البكر» والننيا في مته قال مالك : وهذا 
الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا». وقال في أحكام ابن العربي 1 / 222: 
«وكذلك روی ابن وهب وأشهب» وابن عبد الحكم» وابن القاسم عن مالك أنه الأب في 
ابنته البكر» والسيد في أمته» لأن هذين هنا اللذان يتصرفان في المال» وينفذ لهما القول». 

وبهذا القول قال ابن عباس» والحسن البصري» وعكرمة» وطاوس» والزهري»› 
وعلقمة» والنخعي . ن: المنتقى 3 / 287. 
قال في المبسوط 6 / 63: «والذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الزوج› وهو قول ابن عباس› 
وشريح رضي الله عنهما» . 
وهو قوله الجديد» والأصح من قوليه . ن: المهذب 2 / 59. وأحكام ابن العربي 1 / 219» 
والمنتقى 3 / 287 وعليه اقتصر في الام 5 / 80 - 81. 

وأصل الاختلاف في هذه المسألة - كما في البداية 2 / 19 _ هو: الاحتمال الذي في 
قوله تعالى : #إلا أن يعفون أو يعقو الذي تة عة النكاح#» وذلك في لفظة: «يعفو»» 
فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط» ومرة بمعنى يهب» وفي قوله: #الذي بيده 
عقدة النكاح# على من يعود هذا الضمير؟ هل على الولي» أو على الزوج؟ . 

فمن قال على الزوج» جعل يعفو بمعنى يهب» ومن قال على الولي» جعل يعفو 
بمعنى يسقط . . . ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان فى الاية على السواء» لكن من 
جعله الزوج» قلم بوجت كما زاندا على الآية أ شرغا زانداء لأن جواز ذلك معلوم من 
ضرورة الشرع» ومن جعله الولي: إما الآأب» وإما غيره» فقد زاد شرعًاء ولذلك يجب عليه 
أن يأتي بدليل» يبين أن الاية أظهر في الولي منها في الزوج»ء قال ابن رشد: «وذلك شيء 
يعسرا . 
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واحتج أصحابهما فقالوا: صداق المرأة مال من مالهاء فعفو الأب هبة 

ولأآنه صداق لابنته البكر» فلم يجز له العفو عنه. دليله: ما لو كانت 
ثيبًاء أو كان الزوج لم يطلق؛ حيث لا يجوز عفوه في الصورتين جميعا بغير 
خلاف . 

والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : # وان طلَقتموشُنٌ مِنْقَبْل أن 
و ر ف ا NS‏ کے 
تمسوهن وقد فرض کحم هن فريضة فنصف ما رضحم إلا أن يعقوت اویعموا الزی روء 

۴ کک ء۶‎ OE DT 

عَقَدَّة لكا [البقرة: 237]ء فأخبر تعالى عما بيد الزوج» وهو حل العصمة 
بالطلاق» والذي بيده عقدة النكاح هو الولي دون الزوج» لأن الولي عاقدء 
والزوج معقود له. 

ولأنه جل وعز استفتح الاية بخطاب الأآزواج بالمواجهة» فقال: # وَإِن 
طلقمو شن من قل أن دمسوشنٌ 4 » ٹم صرف الخطاب إلى الغائب فقال : # أوَيعمواً 
لى بدو عَمَدَةَ يكاج فلو كان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» لقال : 
# أو موا &» ولا يقول : الذى بيده عقدة النكاح» فعلم انه ولی المرأة لا 
زوجهاا"» وهو أظهر من أن يحتج عليه . 


(1) قال فی الإشراف 2 / 109 - 110: ودلیلنا قوله تعالی : « ون طلقتموهُنّ نبل أن تَمسوهُنًّ4 

إلى قوله : « عََدَةأليَكع ففيه أدلة . 

أحدهما: أن ابتداء الخطاب بالمواجهة» وهو للأزواج» وقوله تعالى  :‏ أَوَيْم الى 
يَدوءعَقَدَةَ الاح كناية للغائب» فیجب أن یکون المراد به غير من وجه بالخطاب . 

والثانی : أن قوله عز وجل  :‏ أَوْيعْمُ آأرِى روء عَمَدَةَ الاج يفيد أن يكون الذي 
بيده في الحال» والزوج ليس بيده بعد الطلاق شيء . 

والثالث: أن حقيقة العطف» عود على المعطوف عليه فى الشىء الذي أريد بالعطف . 
وقد ثبت أن قوله: إل أن يويك € المراد به النصف الات للمطلقات يسقط عن 
الزوج» فلما عطف بحرف أو» كان حقيقته عفوًا عن ذلك النصف» وفي حمله على الزوج» 
حمل له على العفو عن نصف اخرء وذلك خلاف الظاهر . 

والرابع : أن في حملها على ما قلناه. سلامتها من التكرار» وفي حملها على الزوج 
تکرار» لأنه قد توجه ثبوت الخطاب إليه بالعفو» بقوله  :‏ وان مما أَوَب لَمَوى) . 
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غير تولية. ا دلیله : العدن أت» e‏ 
التارك لما وجب له. فأما من وهب أو غرم ما وجب عليه» فلا یسمی عافًا 


(1) 


والخامس: أن الله تعالى ندب إلى العفو من كلا الطرفين» فندب إلى الأزواج 

بقوله  :‏ وأن يفوا أَرَب لِسَقَوّئ)» ولم يفصل لأنهم يملكون أنفسهم» ثم لما ندب إلى 
النساء وكن ينقسمن إلى ثيب يملكن أنفسهن» ولا حجر عليهن» وإلى أبكار يولى عليهن» 
خاطب الثيب بإيقاع العفو منهن» وامتنع ذلك في الأبكار» فعدل إلى الأولياء المالكين 
أمورهن» وهم الاباءء ومتى جعلناه للأزواج أخرجنا الأبكار من حيز من يندب إلى العفو . 

وقال ابن العربى فى أحكامه 1 / 221: «والذي تحقق عندي بعد البحث والسبر» أن 
الأظهر هو الولي لثلاث أوجه. 

أحدها: أن الله تعالى قال في أول الأية : # ون ًُ4 إلى قوله تعالى: ‏ وقد 
وصح صخر هل رة صف ما وض )» فذکر الازولح وخاطیم بهذا الخطاب» ثم قال: 
ل أن عقو ب فذكر النسوان # أَوَيعَمواآارِی ب روء عَقَدَة کاخ فهذا ثالث» فلا يرد إلى 
الزوج المتقدم» إلا لو لم يكن لغيره وجود؛ وقد وجد» وهو الولي» فلا يجوز بعد هذا 
إسقاط التقدير بجعل ثلائة اثنين من غير ضرورة . 

والثاني : ن الله تعالى قال  :‏ أَوَمْمُا اى بيَدِوِءعَقَدَة الاج ولا إشكال أن الزوج 
بيده عقدة النكاح بنفسه» والولي بيده عقدة النكاح لوليته - على القول بن الذي يباشر العقد 
الولي -. . . فقد ثبت بهذا أن الولي بيده عقدة النكاح» فهو المراد» لأن الزوجين يتراضيان 
فلا ينفذ لهما أمر إلا بالولي» بخلاف سائر العقود» فإن المتعاقدين يستقلان بعقدها . 

والثالث: أن ما قلناه أنظم للكلام» وأقرب إلى المرامء لأن الله تعالى قال 2 
یعقوررے ۰ > ومعلوم أن ليس لكل امرأة أن تعفوء فإن الصغيرة أو المحجورة لا عفو 
oT‏ : 3 إل أن يعمور) إن كن لذلك آهل « أَوَيعْفً ای 
عَقَدَةَ الاج لأن الأمر فيه إليه. 
الولاية الخاصة هى الولاية على أشخاص معينين كولاية الأب على ابنته» والسيد على أمته . 
SIE‏ 
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فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من أن صداق المرأة» مال لهاء فعفو الأب 
غه هة هته ل إلى اخر ها دكرؤم فين كذلكف لن الصداق بحلاف رة 
من مالهاء بدليل أن له إجبارها على النكاح بأقل من مهر مثلهاء وبدليل أنه 
يخالع عنها بشيء يدفعه إلى الزوج من مالها على وجه النظر. 

وإذا جاز له ذلك» جاز له أن يعفو عما وجب لها من المهر على وجه 
النظر» لأنه مما يرغب الأزواج فيهاء لأجل صنيع أبيها في العفو . 

وما إخراجه لمالها بالهبة» والصدقة» وغير ذلك» فلا يشبه ما ذكروه» 
لأنه لا حظ له في ذلك› ولا حسن نظر» والله أعلم . 


(1) النظر: الرعاية والمصلحة» والسدادء والحفظ . اللسان / نظر. 
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مسألة [14] : 


[في الزنا هل يوجب تحريم المصاهرة أو لا؟] 


الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة على [أحد]' قولي مالك› وهو صح 


القولين عن . وبه قال الشافع ى( . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


5) 


وقال أبو حنيفة: يوجب اف وهو اختیار ابن حبیب من 


تكملة لازمة. 
قال في الموطاً 362: «قال مالك : فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك» لأن الله تبارك 
وتعالی قال : لوآمهات نساتکم) فزنما حرم ما کان تزویجًاء ولم یذکر تحریم الزناء وگل 
تزویج على وجه الحلال» يصيب صاحبه امراته» فهو بمنزلة الزواج الحلالء فهذا الذي 
سمعت» والذي عليه أمر الناس عندنا)» وقال فيه أيضًا 363: «قال مالك في الرجل يزني 
بالمرأةء فيقام عليه الحد فيهاء أنه ينك ابنتهاء وينكحها ابنه إن شاءء وذلك أنه أصاب 
حرامًا وإنما حرم الله» ما أصيب بالحلال» أو على وجه الشبهة بالنكاح . قال الله تبارك 
وتعالی : ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء) . 

رها الي في البو طا هو أصح قولي مالك» وله قول غیره . قال في البداية2 / 26: 
«أما مالك» ذ ففي الموطا عنه مثل قول الشافعي : : آنه لا يحرم» وروی عنه ابن القاسم مثل قول 
بي حنيفة أ يزم . وقال سحنون : أصحاب مالك» يخالفون ابن القاسم فيهاء ويڏذهبون 
إلى ما في الموطأً»» وانظر : اختصار عيون المجالس 84 و: 1. 
قال في الأم 5 / 27: «. . . فأما الزناء فلا حكم للزنا يحرم حلالاء فلو زنا رجل بامرأة لم 
تحرم عليه» ولا على ابنه» ولا على أبيه» وكذلك لو زنا بام امرآته» أو بنت امرأته» لم تحرم 
عليه امرأته» وكذلك لو کان تحته امرأًة» فزنا بأختهاء لم یجتنب امرأته» ولم یکن جامعًا بين 
الأخحتين. . .» 
انظر البدائع 2 / 262: وقال في حاشية الدر المختار 2 / 15: «اعلم أن حرمات المصاهرة 
أربع : 2 المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبًا ورضاعًاء وحرمة أصولها وفروعها على 
الزاني نسبًا ورضاعة كما في الوطء الحلال. . . والدليل على الحرمة قوله تعالى: #ولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء)» والنكاح هو الوطء. . . وقوله عليه السلام: «من نظر 
إلى فرج امرآة لم تحل له أمها ولا ابنتها. . ٠.‏ وقال في إيثار الإنصاف 105: «الزنا يوجب 
حرمة المصاهرة عندنا. . .» 
هو آبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي» أخذ عن ابن الماجشون» = 
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ا 


حلال» يتعلتق بالوطء الحرام. أصله: التحريم الواقع بالوطء بشبهة النكاح 
الفاسد» إذ هو وطء حرام» ومع ذلك فإن الحرمة تقع به . 


قالوا: ولانه انتما فوجب أن تنتشر به الحرمة» قياسًا على الوطء 


الحلال 


قالوا: ولأن الله عز وجل [فال]: ‏ ولا تکخوا ا تک ؤم 


ہے الا [النساء: 22]« وهر أمظ عام ت العقد والطة. 


6 ولان رة اهر أا تتت الوط اة العة 


والبعضية علة مشعرة بالتحريم › لن استمتاع الإإنسان ببعضه“ حرام . قالوا: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


قالوا: ولال النكاح رق بنص کلام النبي عليه السلا فیحرم على 


ومطرف وإبراهيم بن المنذر» وغيرهم» وتفقه بیحییى بن يحيى» وعیسی بن دینار» 
وغيرهما. له: الواضحة في السنن والفقه» لم يؤلف مثلهاء وغريب الحديث» وتفسير 
الموطاً» وغير ذلك . توفى سنة 238ه أو 239ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 162» وترتيب المدارك 4 / 122 - 141» والديباج 
2 / 8 - 15ء والشجرة 74 - 75. قال في شرح الزرقاني للمختصر 3 / 206: «وذكر 
التتائي : إن ابن حبيب وتبعه المازري» قال : إن مالكا رجع عنه إلى أنه يحرم بالزنا الحلال» 
وأفتى به إلى أن مات. . .». 
قال ابن رشد في البداية 2 / 26: «وسبب الخلاف الاشترك في اسم النكاح» أعني في دلالته 
على المعنى الشرعي واللغوي» فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى  :‏ ولا لتكحوَأمًا 
َکحَءابا ؤكم( قال : يحرم الزناء ومن راعى الدلالة الشرعيةء قال: لا يحرم الزنا. .». 
تكملة لازمة. 
في الأصل : الولي» وهو خطأء واللفظ العام المراد هو : «تنكحوا» لأن النكاح يطلق على 
العقد والوطء. 
في الأصل : لبعضه . 
ونص هذا الحديث - كما ورد في المبسوط 5 / 23 مرفوعًا من غير إسناد -» هو: «النكاح 
رق» فلینظر آحدکم آین یضع کریمته» . 
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الإإنسان استرقاق بعضه . 

والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه عروة" عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي ياء سئل عن الرجل يصيب المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتهاء أو يصيب 
2 ثم ينكح الأم» فقال النبي ية : «الحرام لا يحرم الحلال»» وهذا 
نص . 

ولأنه معنى لا يثبت به الفرا 
المصاهرة» صله : القبلة بغير شهوة . 

ولانه وطء یو جب الحد» فو جب ان لا يٿىت به تحریم المصاهرة»› 
أصله : اللواط . لأنه لو لاط رجل بصبي» لم يحرم على واحد منهما أن يتزوج 
ا 

ولآن الزنا لا حرمة له فى نفسه» فوجب ألا يوجب حرمة فى غيره؛ إذ 
النسب لا يثبت به» وهو أقوى من المصاهرة» فألا يثبت به حرمة الصهر أولى 
ا 


ش۳ على وجه» فلا یجب به تحریم 


(1) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أحد الفقهاء السبعة . قال ابن شهاب : 
عروة بحر لا ينزف» خرج له الجماعة . اختلف في وفاته . فقيل : سنة 91ه» وقيل 101م 
وقيل غير ذلك . 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 58 وطبقات الحفاظ 29» والخلاصة 264 . 

( خر ال ف ال نكري 169/7 غ جا وق ائه ا خن اط وین هدا 
نصه بتمامه : «عن عائشة رضي الله عنها قالت : ستل رسول الله ية عن الرجل يتبع المرأة 
حرامًاء أينكح ابنتها؟ أم يتبع الابنة حرامًاء أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله بيا : لا يحرم 
الحرام الحلال»» وأخرجه ابن ماجة مختصرًا عن ابن عمر رضي الله عنه» وضعفه. ن: سنن 
ابن ماجة1 / 649. 

(3) النص: «هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًاء وقيل: ما لا يحتمل التأويل» التعريقات 241 
وانظر : الحدود 42 ولغة الفقهاء 480. 

(4) الفراش هي : «المرآة التي ثبت للزوج حق افتراشها للاستمتاع والاستلذاذ»» و«(صاحب 
الفراش هو الزوج». الطلبة 119 والمراد بالفراش هنا: الزوجية. 

(5( هذا عند غير الحنابلةء ما عندهم فيحرم . ن: النكاح 239 . 

)6( في الأصل : أولا وأحرا. 
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ولأن الزنا عدوان محض فلا يكون سببًا لتحريم الوصلة» كما لا 
يكون سببًا لإثبات النسب . 

فإذا ثبت هذاء فقياسهم الزنا على الوطء بالشبهة”» غير صحيح» لأن 
الوطء بالشبهة له حرمة في نفسه» بدليل أن كل حكم يتعللق بالوطء الحلال: من 
سقوط الحد» ولحوق النسب» ووجوب العدة» والمهر» وتحريم المصاهرة» 
وغير ذلك فإنه يتعلق مثله بالوطء بالشبهة . 

E E as 
ّى ألنسساء# [النساء : 22] لا حجة لهم فيه» لأن إطلاق اسم النكاح في عرف‎ 
. الشرع إنما هو مجرد العقد دون الوط‎ 

ولأن مجرد العقد الصحيح عندناء تحرم به المرأة المعقود عليها على 
أبي المعقود له وأبنائه» وإن لم يقارن ذلك العقد مسيس . 

وقد قيل : إن اسم النكاح في اللغة إذا وقع على الوطءء فإنما يعنون به 
الوطء الحلال» دون الوطء الحرام» والوطء الحرام إنما يسمى سفاخ() 


)1( في الأصل : محظ ومحض : خالص لا يشوبه شيء. 

(2) الشبهة: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام» وحق هو أم باطل؟ وهي 
أنواع شبهة العقد» وهي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة» كنكاح المحرم. . .» وشبهة 
الفعل» وهي أن يظن الحرام حلالا فيأتيه » كوطء المعتدة من طلاق الثلاث ظانًا أنها تحل لهء 
وشبهة في المحل» وهي أن يظن المحل محلا فإذا هو ليس كذلك» كما إذا وطى امرأة في 
فراشه ظاتًا أنها امرأته فإذا هي أجنبية » وشبهة الملك» وهي آن يملك في الشيء جزءا كوطء 
الأمة المشتركة . ن: لغة الفقهاء 257. والوطء الواقع في كل هذه الصور هو وطء شبهة . 

(3) لايسلم ابن العربي بهذا» فيقول في أحكامه 1 / 370: «فإن قيل النكاح في عرف الشرع 
عبارة عن العقد» قلنا: لا نسلم ذلك» بل هما سواء» يتصرف المعنى فيهما حسب اللفظ» 
في کل موضع بحسب آدلته واحتمالاته» وانتظام المعنى والحكم معه». 

)4( المسيس من المس بالتشديد» وهو كناية عن الجماع» ومنه قوله تعالى : #أنى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر# لغة الفقهاء 424 . 

(5) فى الأصل: يسما. 

)6( السفاح : «الزنا مأخوذ من سفحت الماء» إذا صببته في الأرض» كأنما ماء الرجل إذا وقع في= 
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ولذلك قال اة : «ولدت من نکاح لا من سفاسح'. 

وأما تعلقهم بفصل البعضية» فيقال لهم : حققوا لنا البعضية بين الولد 
والوالد» ی ی فإن الأب شخص 
E CS‏ 


فرج الزانية » فكأنما قد صب في الأرض لذلك فإن الولد لا يلحق به». ن: غريب المدونة 
5 ولغة الفقهاء 245 . 

(1) حكاه فى نصب الراية 3 / 213 عن عائشة رضى الله عنها من طريق الواقدي مرفوعًاء بلفظ : 
حرجت من نکاح غیر سفاح»» ثم قال : «قال في التنقيح : الواقدي متکلم فيه» . 

(2) في الأصل: بفضل . 
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مسألة [15] : 
[في البنت المولودة من ماء الزاني هل تحرم على الزاني آم لا؟] 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


البنت المولودة من ماء الزاني تحرم على الزاني"» وبه قال أبو حنيفة . 
وقال بعض أصحابنا من البغداديين : يكره له نكاحها . 
وقال عبد“ الملك بن الماجشون وابن القرطي: لا يحرم عليه 


قال في أسهل المدارك 2 / 78: «.. .ولو كانت البنت من زنا فهي حرام عليه عند ابن 
القاسم» وقال ابن الماجشون: يجوز نكاحها. . .»» وقال في أوجز المسالك 9 / 345: 
«قال الباجي : فإن قلنا بالإباحة - يعني على رواية الموطاً - وكانت البنت مخلوقة من مائه» 
مثل أن يكون زنا بهاء فحملت منه» وولدت جارية» فأراد أن يتزوجهاء فقد حكى القاضي 
أبو الحسن: أن ذلك جائز له» وبه قال الشافعي» وقال به من أصحابنا المتقدمين: ابن 
الماجشون» والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز . . .». وانظر: المنتقى 3 / 308 
وقال ابن الجهم : «لا تحرم البنت من الزنا على الزاني». ن: مسائل الخلاف 179 و: 1. 
قال في البدائع 2 / 257: «وتحرم عليه بناته بالنص» وهو قوله تعالی : #وبناتکم) سواء 
كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص . وقال الشافعي : لا تحرم عليه البنت من 
السفاح» لأن نسبها لم يثبت منه» فلا تكون مضافة إليه شرعًا»» وبه قال الإمام أحمد. ن 
الإفصاح 2 / 127. وإيثار الإنصاف 107 . 
لعل مقصوده القاضى عبد الوهاب» فقد جاء فى إشرافه 2 / 101: «إذا زنا بامرأة» فأتت 
بابنة» كره للزاني بأمها أن يتزوجهاء ولا تحرم عليه . . ٠.‏ لقوله ي : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء فأفاد أنه لا حكم لفعلهء لأنها أجنبية منه» بدليل أن سائر أحكام الولادة المختصة 
بهاء» من لحوق النسب» ووجوب النفقة» والولاية في البدن والمال والشهادة» لا تثبت في 
هذا الموضع كذلك تحريم النكاح». 
هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون. كان فقيها فصيحًا مفتي 
المدينة في زمانه» روى عن مالك» وعن أبيه عبد العزيز حرج له النسائي وابن ماجة . قيل : 
توفي سنة 212ه_وقيل : 214هھ. 

ترجمته فى : الانتقاء 57 وطبقات الشيرازي 148 وترتيب المدارك 136/3 - 142 
والديباج 2 / 6 - 8» والشجرة 56. والخلاصة 244 - 245 والأعلام 305. 
هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان . » يعرف بابن القرطي . رس المالكية بمصر في= 
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نکاحها". وبه قال الشافع (2) 

واحتج من نص الأولء فقال : إنها مخلوقة من مائه›» وماؤه بعضه» فإن 
قيل : لا نسلم آنها ابنته» لأن الزانية يأتيها غير واحد من الزناة. فالجواب أنا 
نفرض السؤال فیما إذا اختص بکرًا بزناء ثم حصنها» حتی ولدت بنتا لما تلد له 
النساء. قال : فهي ولده بلا شك من حيث الظاهر› والظاهر كاف في إثبات 
الحرمة. قال: وإنما وضع النسب في الشرع والمعقول للشرف»› ولا شرف في 
الانتساب للزاني. وإنما اختلافنا في الحرمة» وسبب تأكيدها وجود البعضية 
فغ اغار وة اص 

وتعلق في الاحتجاج أيضا بجانب الوالدةء فقال: قد ثبتت الحرمة 
بينها وبين هذا الولد بالإجماع» E‏ قال: فن لم 
تكن هذه الابنة ابنته نسبًا» فهي ابنته على معن آنها مخلوقة من مائه» وهو 
المؤثر في إثبات الحرمة التي ادعيناها. 

واحتج من نص القول الثاني بقوله عز وجل  :‏ وو ای خی من الما را 
فجعلم باو صهرً € [الفرقان : 54ء وهذه منة امتن الله عز وجل بها على عباده 
في حفظ انسابهم وتناسلهم» وتشرفهم باللحوق بابائهم من النكاح لا من 


2 زمانه» من مؤلقاته : الزاهى فى الفقهء وأحكام القرآن» ومختصر ما ليس في المختصر»› 

وغير ذلك . توفي سنة 355ه. 
ترجمته في طبقات الشيرازي 155 وترتيب المدارك 5 / 274 والفكر السامي 

.110/2 

(1) قال في المنتقى 3 / 308: «قال سحنون: في قول ابن الماجشون هذا خطاً صراح» وما 
علمت من قاله من اأصحابنا معه» . 

(2) قال في المهذب 2 / 43: «وإن زنا بامرأة فأتت منه بابنة» فقد قال الشافعي رحمه الله: أكره 
أن يتزوجهاء فإِن تزوجها لم فسخ 

(3) في الأصل: ثبت. 

(4) جانب الوالد الزاني. 

(5) جانب الوالدة الزانية» فى ثبوت الحرمة بينها وبين الولد» حيث' لا يجوز لها أبدًا أن تتزوجه . 

(6) في الأصل: معنا. 
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السفاح . قال : a E‏ 
الزاني؛ إذ ليس أبوته منه بأبوه شرعية نطفة . بدليل قوله بل: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر)» فأخبر الصادق عليه السلام أن العاهر لا فراش 0 

له» فیلزم عليه الا ولد له وإنما له الحجر كما قال عليه السلام , 


قال : ويعضد ما قلناه» قوله عز وجل : ¥ حر ممت ع يڪم ان 
وباک € [النساء: 23] فحرم [ه 150] جل وعز E‏ المضافة إلى أبيها 
e e‏ وبنت الزنا غير مضافة إلى الزاني»› 
فلم تد في آية التحريم 

إذا لم تدخحل فيهاء e‏ وجب دخولها في عموم اية 
التحليل» وهو قوله عز وجل : 3 وال کم ناوه يكم [النساء : 24]. 

ولأنه لا حلاف آنها لا ترثه»› ولا یرثهاء ولا ولاية له عليها في عقد نكاح 
ولا غيره. قال : والاحتجاج فصل البعضية باطل*) لأنا نقول لقائله : حقق 
لنا البعضية ما هي؟ حتى يستقيم لكم تعلق الحرمة بها؟ لأن الأب شخص 


(1) فى الأصل : أبويه مكررة. 

(2) في الأصل: نقطة. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» وابن ماجة في سننه في 
كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء أخرجه مسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي 
الله عنهماء وابن ماجة عنهماء وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» ولفظه في مسلم 
بتمامه من رواية عائشة رضي الله عنها هو : «عن عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي 
وقاص» عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة» هذا خي يا رسول الله» ولد 
على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله ي إلى شبهه» فرأى شبها بينا بعتبة » فقال: هو 
لك يا عبد . الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة . 

(4) في الأصل: فرج» وهو خطاً. 

(5) في الأصل: ولده. 

)6( في الأصل: يدخل . 

(7) في الأصل: بفضل . 

(8) في الأصل : باطلاً. 
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ی ا و ا رھ کال ان 
شخص كامل» لأن غاية ما في الباب أن الولد خلق من نطفة سقطت من صلب 
الأب» فهو مثل نخلة خلقت من نواة سقطت من نخلة» ثم النخلة الخارجة من 
النواة لا تكون بعض النخلة› كذلك الولد لا يكون بعض الوالد» وإنما عنى 
الناس بقولهم : إن الولد بعض الوالد. ثبوت النسب لا غير ذلك› وهر معنی 
قوله ية : «فاطمة بضعة مني . 

ال الل انت لا لا حجة لهم فيه جملةء لأن ولد كل 
ذات رحم مانع لمه من الجزية. والرق وال و 
والميراث والنفقات» وغير ذلك مالم يكن عارض يمنع من ذلك» وسواء 
كان الولد من زناء أو من نكاح» أو ملك يمين . قال: وهذا واضح لا إشكال 
فيه إن شاء الله . 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف وابن ماجة في سننه في كتاب النكاح» باب الغيرة» بأكثر من لفظ أخرجاه معا عن 
المسور بن مخرمة ولفظه في البخاري: «عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله 
اء يقول: وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب» فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» ثم لا آذن لهم» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ابنتي » وينكح ابنتهم » إنما هي بضعة مني » يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما اذاها»» وفي إحدى 
روايات ابن ماجة : «وإن فاطمة بنت محمد بضعة منى) . 

(2 في الأصل : الوالد. ٠‏ 

(3) الجزية: «ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة»» لغة الفقهاء 164 وانظر: تهذيب 
الأسماء واللغات 3 / 51 وحلية الفقهاء 201 والأنيس 182. 

(4) الرق: العبودية» وإزالة الحرية» وعجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر. ن: 
التعريفات 111» ولغة الفقهاء 224 . 

(5) النسب: «القرابة الموروثة التى لا يد لللإنسان فيها». لغة الفقهاء 478 . 

(6) الحضانة: E‏ بما يصلحه» ويقيه عما يضره». القاموس الفقهي 
3 وانظر : التعريقات 88 والأنيس 167» ولخة الفقهاء 181 . 

(7) لم أتبين وجه هذا المانع» ولعل في هذه الفقرة خللاً ما في بنائها» تعتم معه المعنى» 
واضطرب السياق . والله أعلم . 
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مسألة [16] : 


لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول للحرةء 


وخحشية E‏ وبه قال الا 


e‏ اا ب ا ا فلم يجب أن 


ند يشترط في جواز نکاحهاء e‏ . دلیله: الحرة. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


الل غل أا ن احمل العا[ التعاحه ا ورك عر وجل : 


الطول: بفتح فسكون: «القدرة المادية على نكاح الحرة». لغة الفقهاء 294 . 
العنت: الزناء والإثم والفجور. ن: غريب المدونة 85 ولغة الفقهاء . 
هو قول القاضى عبد الوهاب فى إشرافه 2 / 102 وفى البداية 3 / 32: «أن هذا القول هو 
مشهور مذهب مالك» ومشهور مذهب ابن القاسم أن نكاح الحر الأمة جائز بإطلاق . وانظر : 
اختصار عيون المجالس 48و: 1. 
قال في الأم 5 / 10 : «و لايحل نكاح الأمة. . . إلا أن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة طول 
لحرة» وبأن يخاف العنت - والعنت الزنا - فإن اجتمع ألا يجد طولاً لحرة» وأن يخاف الزناء 
حل له نكاح الأمة» وإن انفرد فيه أحدهمالم يحل له». 
قال في البدائم 2 / 267: «وأما عدم طول الحرة وهو القدرة على مهر الحرة» وخشية 
العنت» فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا. 

وجواز نكاح الأمة عند آبي حنيفة مقيد بما إذا لم يكن في نكاح المتزوج حرة. ن 
البدائع 2 / 267 وقال في إيثار الإنصاف 146 : «(طول الحرة لا يمنع جواز الأمة عندنا» . 

وأصل الاخحتلاف في هذه المسألة - كما في البداية 2 / 32 - هو: معارضة دليل 
الخطاب في قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طول. . . الآية) لعموم قوله: #وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين . . . الآية# ذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: #ومن 
لم مط نىغراب اا مه الال كم الام رلا :اسا عة 
الطول للحرة» والثاني : خحوف العنت وقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم. . . الآية4 
يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبدء واجدًا كان الحر أو غير واجد» خائقًا للعنت أو غير 
خا 
تكملة لازمة. 
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أجل کم نا ور ديم 4 [النساء: 24]ء قالوا: وهذه الآية على عمومها 
وشمولها. 
قالوا: وكذلك قوله عز وجل  :‏ نوما طا لکم مالساو مثو ونكت 

وريّع# [النساء: 3]ء» هذا عام في الحرائر والإماء أيضاء لن جميعهم نساء. 

قالوا: ولأن النكاح إنما أبيح أقضاء وطر الشهوة»› وطلب النسل› 
والحرائر والإماء في ذلك سوى» وهذا لأن الإناث؟ زواج الرجال خلقة» 
والآمة من حيث إنها أنثى بمنزلة الحرة» كالعبد من حيث إنه رجل بمنزلة 
الخ 

3 ٍ 5 رر € ر و ےھ او 2 ر 

قالوا: وأما قوله عز وجل: * ومن ل سطع یکم طولا آن مڪح 
الْمَحْصکت المؤیست تمن کا ملت ایستگم ن یلیگ المُوْمِتتِ 4 
الحرة. فنقول: إن نكاح الأمة يستحب عند عدم [طول] الحرة» كما 
یستحب نکاح الكتابية عند عدم القدرة على نكاح المسلمة. 

قالوا: وقوله عز وجل : # فمن ما مگ أَيمگم ِن يليم ألَمُوْمِتتِ » 
[النساء: 25] أمر بنكاح الأمة وغاية ما في هذا الأمر أن يكون المراد [به٠°©‏ 
NN PUNE OSS Yg an‏ 
الإباحة* بحسب الدليل؛ وقد قام الدليل على إباحة الأمة» قبل العجز عن مهر 
الحرة. 


(1) فى الأصل: مثنا. 

SEN O 

(6: الات اما ون کن راف اا2 36 

(4) تكملة لازمة. 

Er EE EE 

a NEESER E 

© ا هى دة هان افع كا ا عة الر قات اظ جحل اقا 27 
EET‏ 

(8) في الأصل: الإناحة. 
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والدلیل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : # ومن لَه سطع منم طول 
آن يتح المحصکت لومت فين ما مک آيسنگم من يليک 
اموت € [النساء : 25] فأباح نكاح الأمة عند الضرور"» إذا عدم الطول 
للحرة» وخاف العنت» كما أباح جل وعز الانتقال في كفارة الظهار* من 
الصيام إلى الإطعام» عند الضرورة المانعة من الإعتاق أو الصيام» فقال عز 
وجل : # تحير رو4 [المجادلة: 3]ء ثم قال: * فمن لم جذ فَصِيام ربن 
مسَسَابعَبٍّ 4 [المجادلة: 4]ء ثم تال: # فمن لر سطع قإطْعَام سيين شتا 4 
[المجادلة : 4]» وهذا نص في إباحة فعل الثاني . كذلك في مسألتنا. 

ولو جاز نكاح الأمة مع القدرة على الطول للحرة» لزال التعليل› 
ولبطلت فائدة التقييد» الذي قيد الله عز وجل به جواز نكاح الأمة» وهو عدم 
الطول› وخشي العنت . 

وأما من جهة المعنى فنقول: نكاح الأمة عقد أبيح للضرورة» فلا يجوز 
[ إلا معھا*» وهذا معنی مستغن عن ضرب مثال› لأنه مستقل بنفسه» شاهد 
لصحته جميع أصول الشرع . 

ولأن النكاح عقد ازدواج وسكن» لا يتم بين الحر والأمة» لأن الأمة 
مشغولة بحق الغير» مرتهنة منافعنا له» وهو السيد. وعقد الازدواج والسكن 
لا يتم بين فارغ ومشغول» وهذا أظهر من أن يتكلم عليه؛ وقد ندبنا“ جل 
وعز إلى الصبر على نكاحهن› مع عدم الطول» وخشية العنت» فقال عرز 


(1) الضرورة: «مشتقة من الضررء وهو النازل مما لا مدفع له». التعريفات 138 وانظر: لغة 
الفقهاء 283 . 

(2) «الظهارء والمظاهرة مصدران لقولك : ظاهر الرجل من امرأته» أي قال لها: أنت علي كظهر 
أمى» الطلبة 59ء وانظر: حلية الفقهاء 177. والتعريفات 144 والأنيس 162 ولغة 
الفقهاء 267 - 296. 

(3) التقييد: هو إدخال الشروط والصفات على المطلق . ن: لغة الفقهاء 142. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) مرتهنة: محبوسة. ن: التعريفات 113 ولغة الفقهاء 227. 

(6) ندبنا: دعاناء وكلفناء وحثنا. ن: لغة الفقهاء 477. 
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وجل : # وان( َر ورا خی لک واه عفر حي [النساء : 25 ]. 

قال سروق ان الحر اذا [تزوج]* الأمة لعدم الطول للحرة» ثم 
وجد الطول للحرة فتزوجهاء فإن الأمة تحرم عليه» 8 المضطر تحل له 
الميتةء فإذا استخنى عنها حرمت عليه . 

ولأن نكاح الأمةء داع إلى استرقاق الولد لا محالةء ولأن ولد 
جزء منه» فيجب على الحر المسلم إکرام حريته» ومن إكرام حریته ا 
کک الرق» وفي تعريض حریته للرق - وهو ولده - سلب نفس الولد 

حكمًا» ولهذا المعنى كان الاسترقاق عقوبة للكافرة [ه 151]» ولما كان 
ممنوعًا من إهلاك نفسه» وجب أن يكون ممنوعًا من إهلاك ولده. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الأمة من جملة النساء المحللات»› 
فلا سبيل إلى صحة ما قالوه» لأنها إنما تكون من جملة النساء المحللات عند 
عدم الطول» وخشية العنت . 

وما احتجوا به من قوله عز وجل  :‏ وال ککم اوه يڪم € [النساء : 
4 وأنه عام في الحرائر والإماء. غلط لأن الله تعالى استأنف في الاية 


(1) في الأصل : فإن. 

(2) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني . قال الشعبي: ما علمت أحدًا كان 
أطلب للعلم منه روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وطائفة . وعنه زوجته قمير» وأبو وائل 
والشعبي» وخلق . خرج له الجماعة» توفي سنة 63. 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 79 وطبقات الحفاظ 21 - 22 والخلاصة 374 . 

N O 

(4) في الأصل: إذا. 

(5) في الأصل: استغنا. 

(6) الاسترقاق ضرب الرق . أي: العبودية وإزالة الحرية على الإنسان الحر. ن: لغة الفقهاء 
4 و61. 

(7) في الأصل: لاأن. 

(8) في الأصل: في . 

)9( الإماء جمع أمة: وهی ي التي ضرب عليها الرقء أو ولدت من آم رقيقة› ولم يطرأً عليها 
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E‏ : و من لمطم ونم طول آن 
بح المخصىت أَلْموْمِسَتِ کین امک انگ د کک 
[النساء 2 
و N‏ ونه عام في e‏ ا 
قوله عز وجل NEES‏ نشا ككلوه هباصا [النساء : 4]» وإنما 
يوصف بهذا الوصف الحرائرء لا الإماء. 

وقولهم : إن الإناث آزواج الرجال خلقة» والأمة من حيث إنها أنثى 
بمنزلة الحرة لا وجه له» لأن التحليل في الحرائر» تحليل شرع مطلق› ولیس 
كذلك تحليل الأمة. 

واحتجاجهم بقوله عز وجل: #قین تا مگ ايمنگم ين َي مم 
لومت [النساء 25 ال ارما در وه . باطل بقوله عز وجل : * ومن 
تخ نکم طول ا ن سح محص کت المُومکت میں ما مگ آیمنگم ِن 
يكم ألْمُومِسَتِ مي [النساء: 25]ء فلو جاز ما قالوه» لزال التعليل»› ٠‏ وبطلت 
lT‏ ول چو ET‏ إن وطء 
الأمة الكتابية بنكاح - على هذا - لا يحل وبه قال الشافعي أيضا ۶ وقال آبو 
حنيفة at‏ ولا وجه له» لأن الله عز وجل قال: # فمن مَام کت 


= تحرير». لغة الفقهاء 88 . 

(1) المحصنات : الحرائر. ن: كلمات القرآن 60 . 

(2) الشرط : هو ما يعدم الحكم بعدمه» ولا يوجد بوجوده» كالطهارة بالنسبة للصلاة» فإنها تعدم 
بعدمهاء ولا يلزم أن توجد بوجودها. ن: الحدود 60 والتعريقات 125 ولغة الفقهاء 
260 . 

(3) تكملة لازمة. 

(4) في الأصل: يقول. 

(5) انظر: المدونة 2 / 215» والمنتقى 3 / 328. 

)6( قال في الام 5 / 9: «ولا يجوز نكاح أمة كتابية لمسلم عبد ولا حر بحال». 

(7) انظر: المبسوط 5 / 110. 
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مگ ِن نيلي ألَمُوْت 4 [النساء : 25] فقيد بالإيمان» فوجب ألا يتعدى 
به محل النص . 

ولأن جواز نکاح الأمةء انما جاز للضرورة› ولا ضرورة تدعو 
إلى نكاح الأمة الكتابية» لأن ضرورتها ترتفع بنكاح الأمة المسلمة» على 
الشرائط التى أجاز الله تعالى تكاخها عند وجودها. وذلك لا يدل على جواز 
نكاح الأمة الكتابيةء لأن الأمة المسلمة طيبة طاهرة بالإسلام والأمة الكتابية 
خبيثة نجسة لكفرها بالله تعالى» فإذا ارتفعت الضرورة بنكاح الأمة المسلمة 
الطاهرة» لم يجز نكاح من لا يساويها في الدين والطهارة. والله أعلم . 


(1) في الأصل: يتعدا. 
)2( وهي عدم الطول للحرةء وخشية العنت . 
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مسألة [17] : 


[في مناكح المشر كين » هل هي صحيحة آم فاسدة؟] 


مناكح المشركين فاسدة» لكن الإسلام يصحح لهم عقودهاء ويعفى() 


ا 


وقال أبو حنيفة والشافعي : مناكحهم صحيحة . 
وفائدة الخلاف ترجع إلى ما إذا أسلم كافر» وتحته أكثر من أربع نسوة» 


أو تحته آختان؛ وقذ أسلمن كلهن» فعندنا: نختار منهن أربعًاا» كن أوائل أو 

e E i Te 3 7‏ : ا 
ومحمد بن الحسد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن تزوجهن في عقد 
واحد» بطل نکاح جميعهن › وإن كان فى عقود مختلفة› فليختر الأوائل منهن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


في الأصل : ويعفا. 
في الأصل : صفايها . 
انظ الاشرات 10⁄2 والىى 7/3 2340 346 ولد 2 437236 وهار 
عيون المجالس 49 و: 1. 
قال في البدائع 2 / 272: «وأما أنكحة الكفار غير المرتدين بعضهم لبعض» فجائز في 
الجملة عند عامة العلماء» وقال مالك : أنكحتهم فاسدة. . .». وانظر: الإفصاح 2 / 130 . 
في الأصل : أربعة. 
قال في البداية 2 / 37: «إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة» أو أسلم وعنده أختان» 
فن مالكا قال يخنار متهن ارا ومن الاين واخدي ايتهماشاة :زانط اشراب 
103/2. 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» صاحب أبى حنيفة» روى عن مالك 
وروي قرحا ا كي جرد ها افا لزه وار الي واي 
والأثار» والموطاً. مات سنة 189ه. 

ترجمته في الانتقاء 174 وطبقات الشيرازي 135 وتاج التراجم 54 والفوائد 
البهية 163 والهدية 82 . 
وهو قول أحمد أيضا. ن: الإفصاح 2 / 129 والمغني 7 / 540. 
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1) > 2 


واحتح آصحاب ا حنيفة» فقالوا: جمع ممنوع منه» متفق على 


E‏ 0 یفترفق تحریم وقوعه في حال الكفر› وحال الإسلام. 
المرآة إذا اسلمت عن زوجين : ی ا کون اه ا ار الاما ٤‏ او 


قالوا: ولأنه نكاح لو عقد في اللإسلام لم يجز البقاء عليه فإذا عقد في 


الكفر لم يجز البقاء عليه أيضًا. أصله نكاح ذوات المحارم . 


3 4 5 
والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه معمر غو الزھرىا e‏ 


عن أبيه عبد الله بن عمر أن غيلان الثقفي أسلم» وتحته عشر نسوة؛ وقد 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


قال في الإفصاح 2 / 129: «اختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع » فقال مالك والشافعي 
وأحمد: يختار منهن أربعًاء وكذلك يختار من الأختين واحدة» وقال أبو حنيفة: إن كان 
العقد وقع عليهم في حالة واحدة فهو باطل» وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع 
الأوائل» وكذلك في الأختين . 
في الأصل : معها . 
هو معمر بن راشد الأزدي البصري الحرانى آبو عروة» روی عن الأعمش› وقتادة» 
لزه 6ة وغلىء شرج الجاع و 53اه 

ترجمته في طبقات الحفاظ 88 - 89 والخلاصة 384 . 
هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أحد الأئمة الأعلام» وعالم 
الحجاز والشام . خرج له الجماعة. توفي سنة 124ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 63 وطبقات الحفاظ 49» والخلاصة 359 . 
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أحد الفقهاء السبعة» اختلف في وفاته فقيل سنة 
6هوقيل غير ذلك . 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 62. وطبقات الحفاظ 40» والحلية 2 / 193 . 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الشهير . 

ترجمته في طبقات الشيرازي 49 والخلاصة 207. 
هو غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجر» هو من أعيان ثقيف» مات 
فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
ق ‏ ا 132735 
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أسلمن معه» فأمره عليه السلام أن يختار منهن أربعًاا"» ففيه دليلان . 

أحدهما أنه عليه السلام جعل الخيار إليه فيمن يمسك منهن› وعند أبي 
حنيفة : لا خيار له» وأن نكاح الأوائل جائز» ونكاح الأواخر باطل . 

والثاني : آنه جعل إليه أن يختار أربعًاء ولم يستفهمه هل عقد عليهن في 
عقد واحد» أو عقود مختلفة؟ وعند أبي حنيفة : إن عقد عليهم في عقد واحد» 
فنكاح الجميع باطل ولا خيار له» وكل ذلك خلاف ما ثبت نقله عن رسول الله 
فلو قلا لا رر له ار لأر اد الك لاهن ها 
الجميع . 

ولأن المعاوضة على ضربين: نکاح وبیع ؛ وقد أجمعنا أن كافرين لو 
تبايعا درهمًا بدرهمين» أو دينارً بدينارين» وتقابضا ثم أسلماء لجاز لهما 
البقاء على ذلك» فيجب أن يكون في نكاح الزائدة على الأربع» أو الجمع 
بينهن في عقد واحد كذلك . 

ولأن النكاح يفتقر إلى ولي» وصداق» وشاهدي عدل» ورضى الزوجة 
إن كانت ثيبًاء وألا تكون في عدة» وكل ذلك لا يتوقونه في مناکحهم» فدل 
ذلك على أنها فاسدة» لكن الإسلام يصحح لهم تلك العقود الفاسدة» ويعف“ 
لھم عما سواه . 

فإذا ثبت هذاء فاعتراضهم بمسئلة المرأة إذا أسلمت عن زوجين غير 
لازم. لأن ذلك غير جائز في شيء من الشرائع» ويحتمل أن يقال: إنما ثبت 
الخيار للزوج» إذا أسلم وعنده [ه 152] أكثر من أربع› ولا حيار للمرآة إذا 


(1) حديث غيلان الثقفى هذا رواه أحمد» والشافعى» والترمذي» وابن ماجة» وصححه ابن 
حا ااك راع الا واو رةه راراي ال الر اى :ال اغا : 
هذا الحديث غير محفوظ . ن: سبل السلام 3 / 132 وطريتق الرشد 2 / 23 - 24 . 

(2) في الأصل : لفسد. 

(3) في الأصل: دينار. 

(4) هكذا في الأصل ولعل الصواب: ويعفو. 

(5) غير واضحة في الأصل . 
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أسلمت عن زوجين» لن الزوج له الخيار بين الثبوت على النكاح» وبين حله 
بالطلاق . وإذا كان ذلك كذلك جاز له الاختيار» وليست المرأة كذلك. لأنها 
لا تملك حل العصمة بالطلاق . فافترقا لذلك . 

ولآن أصل التحريم إنما يرجع إلى عين المرأة» فمنع ذلك اختيارهاء 
وفي مسألة من أسلم عن أكثر من أربع نسوة» إنما يرجع التحريم إلى صفة 
العقد» فلم يمنع ذلك من الاختيار . 

وقولهم : ولانه عقد لو عقده في الإسلام» لم يجز له المقام عليه» 
أصله : نكاح ذوات المحارم باطل بالنكاح إذا عقد بغير ولي» ولا صداق› 
ولا شهود . والله أعلم . 


(1) في الأصل: أن. 
(2) العصمة: رباط الزوجية. ن: التعريقات 150» والأنيس 179 ولغة الفقهاء 179 والطلبة 
96. 


(3) کالأمهات والبنات . 
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مسألة [18] : 


[في ما يحكم به عند ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما] 


إذا ارتد أحد الزوجين نجزت الفرقة" بينهما فى الحال . وبه قال آبو 


حنيفة والشافعى)» وإن ارتدا جمیعًاء فسواء دخل بها أو لم يدخل» فإن 
الفرقة تنجز بينهما . وبه قال الشافعى ابش . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 
(10) 


وقال أبو حنيفة : لا يفرق بينهما. 
وإن كانت الردة بعد الدخول أنجزت الفرقة في الحال* وبه قال أبو 


1 (9). 


حنبفه 


وروي عن مالك أيضا: أنه لا تنجز الفرقة بينهما حتى تنقضي الد 


الفرقة بضم فسكون هي الافتراق» والفصل بين الزوجين» وقد تكون هذه الفرقة طلاقًا» وقد 
تكون فسحًا. ن: لغة الفقهاء 344 ونجزت الفرقة عجلت من بعتك الشيء ناجرًا أي : 
انظر : الإفصاح 2 / 129 والمغني 7 / 564 . 

قال في المبسوط 5 / 49: «وإذا ارتد المسلم» بانت منه امرأته مسلمة كانت أم كتابية» دخل 
بها او لم يدخل . 

إن كان الارتداد قبل الدخحول» أما بعده» فلا تنجز الفرقة إلا بعد حروجها من العدة. ن: 
الإفصاح 2 / 129 والإشراف 2 / 104» والمبسوط 5 / 49. 

قال في الإإشراف 2 / 105: «إذا ارتدا معا يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» . 

وهو قول أحمد أيضا. ن: الإفصاح 2 / 130 . 

قال في المبسوط 5 / 49 وإذا ارتد الزوجان معّا فهما على نكاحهما استحسانًا عندنا» وفي 
القياس تقع الفرقة بينهماء وهو قول زفر رحمه الله تعالىء لأن في ردتهما درة أحدهما 
وزيادة. 

قال في اللإشراف 2 / 104 : «إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول. انفسخ النكاح في الحال. 
انظر : المبسوط 5 / 49. 

قال في الإشراف 2 / 104: «وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك رواية: أنه لا يفسخ إلا 
بخروجها من العدة. . .». وهو قول ابن الجهم . ن: مسائل الخلاف 177 و: 1. 
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وبه قال الشافعي') 

فوجه القول بتنجيز الفرقة - وهي الرواية الظاهرة عنه قوله عز وجل : 
وکا سم آلكرافر 4 [الممتحنة : 10[« ولآن الارتداد مبني على التغليظ 
والتشدید لا 2 2 نق عله غا حال ولا بوخد سه الجز ةو 
تۆکل ذبیخته» ا من المسلمين› ولا شت له دس . ومن هذه 

ا غل و فوجب أن ينفسخ بقاء النكاح 
في الحال . أصله : ما لو ارتد قبل الدخول. 

وليس هو كالكتابي إذا أسلمت زوجته» فإنه إذا أسلم في العدة كان أحق 
بها» لأن بقاءه على دينه بقاء يقر عليه» وإذا أسلم قبل العدة كان إسلامه 

E‏ الزوج الذر 6 هو الذي أسلم» وتحته ذمية» ثبت على 
نكاحهاء وليس المرتد كذلك7) لأنه لا يقر على نكاحها [مع] ردته. 

ووجه القول الثاني» هو [أن1 الزوج إذا حصل منه الانتقال من دين إلى 
دين › وكان بعد الدخول» جاز أن يقف زوجته على الخروج من العدة . أصله: 
زوجة الكتابي إذا آسلمت . 

ولانه اختلاف دين بعد الإصاءة(0 فو جب آلإ تقع ا قبل 


(1) انظر الإشراف 2 / 104 - 105. والمبسوط 5 / 49 والإفصاح 2 / 129 . 
(2) هكذا في الأصل» ولعل صوابه : ولاأنه . 

(3) هكذا في الأصل» ولعله محرف وصوابه؛ ممن . ويحتمل أنه زائد. والله أعلم . 
(4) في الأصل : يؤكل . 

(5) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب ذمة. والذمة: العهد. 

(6) الذمي: من أمضي له عقد الذمة من قبل الأمة الإسلامية . ن: لغة الفقهاء 214. 
(7) هنا كلام مضروب عليه هو : وإن كان الزوج الذمي هو الذي أسلم . 

(8) تكملة لازمة. 

(9) تكملة يقتضيها السياق . 

(10) فى الأصل : الإضافة» وهو خطأً. والإصابة : الوطء. 

(11) هي هكذا في الأصلء ويحتمل أنها من بت الطلاق ؛ إذا طلق طلاقا بائتا غير رجعي» = 
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انقضاء العدة. أصله: الحربيان إذا كان في دار" الحرب» فأسلم أحدهما بعد 
الدخحول. والله آعلم . 


لڍ علد عاو 
ا 0 


= ويحتمل أنها مصحفة» وأصلها: البينونةء وهي : الطلاق الذي لا يحق للزوج إعادة الزوجة 
إليه فيه إلا بعقد جديد» وهي صغرى وكبرى . فالصغرى هي التي تكون بعد انقضاء العدة من 
طلقة أوطلقتين. والكبرى هى: التى تكون بعد الطلقات الثلاث . ن: لغة الفقهاء 103 
05ا 0 

(1) دار الحرب هي : «أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين». لخة الفقهاء 
5. 
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مسألة [19] : 
[في : سبى الزوجين أو أحدهماء هل يوجب فسخ النكاح أم [fy‏ 


ا أحد الزوجين أو أحدهما» يوجب فس( النكاح» سبيا 
مجتمعين آو مفتر ق . وبه قال الشاذ n‏ 

وقال بو حنيفة : إن سبيا جميعًا بقيا على النكاح» وإن سبيا واحدًا بعد 
واحد» بطل النكا. 

واحتج أصحابه» فقالوا: السبي سبب لملك الرقبة» فلا يبطل به 
النكاح . دليله: الشراء. 

قالوا؟ ولأن النكاح ليس بملك مال فلا يبطل بالسبي. دليله: 


(1) السبي» والسباء» والاستباء : الأسر. ن: الأنيس 188 ولغة الفقهاء 240 . 

(2) الفسخ: رفع العقد بإرادة من له حق الرفع» وإزالة جميع آثاره وفسخ النكاح حل ارتباطه. 
نْ: لغة الفقهاء 346 . 

(3) هذا في قول ابن القاسم وأشهب» وإحدى الروايتين عن مالك. ن: المدونة 214 - 215» 
وعيون الأدلة السفر 19 / 156 وفي المقدمات 353 - 354. أن المالكية اختلفوا في هذه 
المسألة على أربعة أقوال: القول الأول: أن السبي يهدم نكاح الزوجة» سبيا معا أو 
متفرقين» وهو قول ابن القاسم وأشهب . 

والقول الثاني : أن السبي يبيح فسخ نكاحهما. سبيا معا أو متفرقين. إلا أن يقدم 
أحدهما قبل صاحبه بأمان . وإلى هذا ذهب ابن حبيب فى الواضحة . 

آل افا ای ا کو ت ا 
قول ابن المواز. 

القول الرابع : أن يفرق في الحكم بين أن تسبى هي قبله» أو يسبى هو قبلها أو معها 
فيستحيى وهو قول ابن بكير في الأحكام . وقال في البداية 2 / 34 : «وعن مالك قولان: 
أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح» والثاني : يهدمه بإطلاق» . 

(4) انظر: الأم 4 / 287 والمهذب 2 / 240 . 

(5) انظر: المبسوط 6 / 86 وتحفة الفقهاء 2 / 191. 

(6) في الأصل : يملك بمال» وهو خطأً بدليل ما يأتي بعده. 
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القصاص”. يبينه أن ذميًا لو قتل ذميّاء ثم هرب القاتل إلى دار الحرب 
ناقضا للعهد» ثم سبي» فإنه يقتص منه» ولا يسقط عنه القصاص بالسبي»› 
كذلك لا يبطل النكاح بالسبي . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن السبى 1إذا ورد على محل ملك 
ا 0 اھر ام ما که انال غ ا 
عنه» فكذلك إذا سبيت منكوحة» فإن النكاح يبطل . 

ولو سبي حربي ومملوکه أو مملوکته» لبطل ملکه عن ملك يمینه 
بالسبي» فوجب أن يكون إذا سبي الناكح ومنكوحته» كذلك» لأن السبي إذا 
أبطل محل النكاح» صار سببًا لملك المتعة . وإذا ملك السابي المتعة» بطل 
ملك الزوح فيهاء كما يبطل ملك يمينه بالسيي. وكما يبطل ملك المنافع 
المتقو د عليهاة فيا إذا أجر هذا الخربى سه٤‏ ته اسر قبل أن بردي ها 
استؤجر عليه فإن الإجارة تبطل بالسبي عليه» فكذلك ما کان عليه من دين › 
فإنه يسقط بالسبي أيضا. 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : إن السبي سبب لملك الرقبة . قيل: وهو سبب 
للك الك لاه تب مقضيرف ل الشرى بسب للع اة 


(1) القصاص: «هو أن يفعل بالفاعل مثلما فعل». ن: التعريفات 176 وحلية الفقهاء 195 
والطلبة 331 ولغة الفقهاء 364 . 

(2) في الأصل : بينة. 

(3) فى الأصل : ناقصًا. 

(@ :تكملة تتضيها السياق. 

(5) الحربى : «الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين». له الفقهاء 178 . 

(6) المتعة: الاستمتاع. 

)0 في الأصل : المانع . 

(8) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: وكذلك. 

(9) الشرى والشراء: بمعنى واحد. ن: اللسان/ شرى. 

(10) العتق : «إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية». حلية الفقهاء 208 وانظر: التعريفات 
7, والمغرب 303 ولغة الفقهاء 304 . 
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e 
نه‎ es › بسبب شرعی‎ 
من أسباب القوة.‎ 

وأما ما احتجوا به من فصل القصاص . فغير لازم لأن السابي لا يستحق 
ملك المسبي حتى يندفع حق صاحب القصاص» لأن حقه أسبق من حق 
السابي» بخلاف مسألتنا . والله أعلم . 


)1( المتقوم: ب بضم الميم› وتشدید الواو المفتوحة کون الشيء له قيمة مالية» وغي اصطلاح 
الفقهاء هو : قابلية الشيء لأن يكون له بدل في العقود. ن: لخة الفقهاء 403. 
)2( في الأصل : عن وهو خطا بدليل ما بعده. 


مسألة [20] : 
ا ما ترد به المرأًة] 


ترد المرأة بالجنون"» والجذام والبرص) وداء الفرح“ .7 وبه 
قال الشافع (6). 

وقال أبو حنيفة : لا ترد بشيء من ذلك . 

واحتج أصحابه» فقالوا: وجود العيب بهاء لا يوجب خيار الرد. 
للها ]دا وخدها ما او غور اى سردا خت لا جور له ردها: 

قالوا: ولأن النكاح عقد لا يقبل الفسخ» فلا يجوز رده بالعيب» لأن 


(1) الجنون: «زوال العقل أو فساده» المغرب 94 وانظر: التعريفات 79ء والأنيس 55 ولغة 
الفقهاء 167 . 

(2) الجذام : «داء يقع في اللحم» فيفسد اللحم وينتن»› ويتقطع › ويسقط» الطلبة 100 وانظر: 
لخة الفقهاء 161 . 

(3) البرص: «بياض يظهر بالجلد» ويتشاءم منه»ء الطلبة 100 وانظر : لغة الفقهاء 106 . 

(4) کالرتق› وهو انسداد فرج » والقرن : وهو لحم في فرج المرأة يمنع نع الجماع . ن: المهذب 
48/2. 

(5) أي اتفاقًا. واختلف في أربعة عيوب هي : السوادء والقرع» وبخر الفرج» وبخر الفم» 
فقيل : ترد بهاء وقيل: لا ترد. ن: البداية 38 وفي الإشراف 2 / 105: أن خيار الفسخ 
يثبت لكل واحد من الزوجين بوجود خمسة عيوب» ثلاثة منها يشتركان فيها» وهي : 
الجنون» والجذام» والبرص» ونوعان ينفرد بهما أحدهما عن الأخرء ففي الرجل : الجب 
والعنة أو الاعتراض . وفى المرأة الرتق والقرن. وانظر: المدونة 2 / 167 واختصار عيون 
ال 249 

(6) قال في المهذب 2 / 48: «إذا وجد الرجل امرأته مجنونةء أو مجذومة» أو برصاءء أو 
رتقاء» وهي التي انسد فرجهاء أو قرناء» وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع» ثبت له 
الخيار». وانظر : الام 90/5 - 91. 

(7) قال في تحفة الفقهاء 2 / 335: وأجمع أصحابنا ألا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة. 

(8) الخيار طلب خير الأمرين» والاختيار. ن: لغة الفقهاء 201. 

(9) في الأصل: ولا. 
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الرد بالعيب لا يتصور إلا بالفسخ» لأن" الإقالة فيه لا تصح» ولو قبل 
الفسخ لقبل الإقالة» لآن الإقالة محل الفسخ» يبينه أن الإقالة في العقود هي 
الحل. 

قالوا: ولأنه عقد لا يقبل شرط الخيارء فإن الخيار مشروط للفسخ»› 
فكل ما يقبل الفسخ» يجب أن يكون محلا لشرط الخيار والإقالة. 

قالوا: ولأن النكاح لا يخلو من آحد أمرين إما أن يکون طريقه طريق 
البياعات› فيجب أن يكون للزوج الخيار والرد بكل عيب وجد بها [ه 153]» 
وآنتم لا تقولون بذلك3» فإن کان طریقه طریق الهبات والصلات» لا ترد 
صلا . 


والدليل على صحة ما قلناه : قوله کل e‏ 
وأنه قعد منها بمقعد الرجل من المرأة» فرآًی CES lb‏ فقام» 
وقال: «سو عليك ثيابك» والحقي بأهلك» دلست علي فأخبر عليه 


5 الا ن 

(2) الإقالة : إقالة العقد أو البيع : فسخه برضى المتعاقدين . ن: لغة الفقهاء 81 والأنيس 212. 

(3) في الأصل: وكلما. 

(4) في الأصل : للفسخ . 

(5) لعل هنا جملة فات الناسخ أن يشبتها هي : «وإما أن يكون طريقه طريق الهبات والصلات» يدل 
على ذلك ما قبله : «وإما أن يكون طريقه طريق البياعات . . ٠.‏ الذي يستلزم ذكر إما ثانيةء 
ليتم التفصيل» ويستقيم السياق . 

)6( الهبات جمع هبة» وهي ي : «التبرع بما ينتفع به الموهوب له وقد یکون بالعین وقد یکون 
بالدين» وقد يكون بغير المال». الطلبة: 221 انظر: التعريفات 256 والأئيس 255 
ولغة الفقهاء 492. 

)0( الكشح : «ما بين الخاصرة إلى الضلع القصوى من الجنب» . الطلبة 100 . 

(8) في الأصل: ولستم» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه» بدليل ما بعده» وبدليل وروده 
كذلك في بعض الروايات . ن: سبل السلام 3 / 135 ومسالك الدلالة 200» والإشراف 
106/2. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في سبل السلام 3 / 135: مروي عن زيد بن كعب بن عجرة 
عن آبيه» قال: تزوج رسول الله بي : العالية من بني غفارء فلما دخحلت عليه» ووضعت = 
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السلام إنه إنما ردها" لأجل التدليس . 

ولأنه عيب يمنع الغرض المقصود من الاستمتاع» فجاز أن يثبت 
الفار اض الج وا 

ولأنه عقد على منفعة» فوجب أن يثبت فيه الخيار بوجود الجنون 
بالمنتفع به . أصله: ما إذا استأجر رجلا للخدمة» فوجده مجنونًاء أو مجذومًا؛ 
حیث يجوز له رده. 

ولأآنه عقد معاوضة» فإذا وجد جنوتًا بالمعقود عليه» كان له الخيار» لأن 
ss‏ 

فاك هدا ا اخج را نة هن ان الخ 5 والورء والسواة 
فالجواب عنه ان تلك عيوب لا تمنع الخغرض المقصود بالعقد» والجنون» 
والجذام» والبرص»› وداء الفرج»› عيوب تمنع الغرض المقصود. 

وقولهم : إن النكاح لا يقبل الفسخ» باطل على مذهبهم ومذهبناء فإن 
الأمة إذا أعتقت تحت عبد فاختارت نفسهاء قبل العقد الفسخ» وكذلك إذا 
اختارت اليتيمة الصغيرة التي تزوجت قبل البلوغ فسخ النكاح بعد بلوغهاء فلها 


= ثيابها رأى بكشحها بياضاء فقال : «البسي ثيابك والحقي بأهلك»» وأمر لها بالصداق» قال 
الصنعاني : رواه الحاكم» وفي اف ل رند وهو مول واختلف عليه في شیخه 
اختلافا كثيرًا. وأورده في مسالك الدلالة ۰200 بنحوه مرويًا عن کعب بن زید مرفوعًاء ثم 
قال : «رواه أحمد» وأبو نعيم» والبيهقي وغيرهم . . ٠‏ وفي بعض طرقه أنه قال : «دلستم 
علی» إلا أن فی سنده اضطرابًا شديدًا. 

05 ى الاصل اراد 

(2) التدليس : «إخفاء العيب». الطلبة 100. 

(3) الجب: القطع . ومنه المجبوب وهو المقطوع الذكر. انظر: الطلبة 101. 

(4) العنة: «صفة العنين» وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة» . الطلبة 100 وانظر: المغرب 
9 والتعريفات 158. والأنيس 165 ولغة الفقهاء 323. 

(5) أي : القول الفصل فيها. 

(6) هكذا فى الأصل والظاهر أنها زائدة. 

(7) في الأصل: العما. 
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الفسخ على أصل مذهبهم» وكذلك إذا زوجت لغير كفء لهاء فلها أن تختار 
الفسخ إن شاءت» وهذا كله يدل على ضعف ما أصلوه. فإن العقد إذا قبل 
الفسخ من وجه» قبله من كل وجه» وهذا هو الجواب عن بقية كلامهم في هذا 
الفصل . 

وقولهم : ولأنه لا يقبل الإقالةء فلم يقبل الفسخ» باطل بالخلع" لأنه 
عندنا بمنزلة الإقالة في البيع . 

وقولهم: لا يخلو النكاح إما أن يكون طريقه طريق البياعات» أو 
الات الات فالات هه أن کل عفد کارت س 
الغرضص المقصود د ذلك العقد» فإن الخيار ثابت فبه» کال 
ELE‏ ا 
ذلك كله ثابت لفوات الغرض المقصود. والله أعلم . 


(1) الخلع: «إزالة ملك النكاح بأخذ المال». التعريفات 101 انظر: حلية الفقهاء 170 . 
والمغخرب 151 - 152. والأنيس 161 ولغة الفقهاء 199 . 

(2) في الأصل: وطريق . 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : كالغبن» لأنه الأوفق» والله أعلم . 

(4) في الأصل: وجود. 

(5) في الأصل: اختار. 
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مسألة [21] : 


نکاح المريض المخوف عليه» المحجوز عليه في ماله» غير جائز»› 


ویفسخ › فان بنی بها في مرضه»› ثم مات» فلها صداقها المسمى من الثلث 
مبدأ» فإن زاد المسمى على صداق المثل» سقط الزائد عند ابن القاس" ولم 
يسقط عند ابن عبد الحک ہ7 ولا میراث لها . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


وقال أبو حنيفة والشافعي » نكاح جائز صحيح كنكاح الصحيح . 


هو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري» صاحب مالا 
ولازمه مدة عشرين سنة» روى عنه وعن الليث» وعبد العزيز بن الماجشون» وغيرهم» وعنه 
أصبغ › وسحنون» وغيرهما. خرج له البخاري والنسائي. مات سنة 191ه ترجمته في 
الانتقاء 50» وطبقات الشيرازي 150› والديباج 1 / 495« والشجرة 58»› والخلاصة 233 . 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمع من آبيه» ومن أشهب» وابن 
القاسم» وغيرهم . له: أحكام القران» وأدب القضاة» وغير ذلك . توفي سنة 268ه. 
ترجمته في الانتقاء 113 والديباج 1 / 163. والشجرة ۰67 والخلاصة 345 . 
ويحتمل أن المراد والده أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أعلم أصحاب 
ترجمته في طبقات الشيرازي ٠151‏ وترتيب المدارك 3 / 363 - 368 والديباج 
9 / 420. والشجرة 59» والخلاصة 204 . 
قال في البداية 2 / 35: «واختلفوا في نكاح المريض» فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز» 
وقال مالك في المشهور عنه: آنه لا يجوز» ويتخرج ذلك من قوله : إنه يفرق بينهماء وإن 
صح › ويتخرج من قوله أيضًا: إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب»» وقال في 
أسهل المدارك 2 / 93 نقلاً عن رسالة ابن أبي زيد القيرواني : «ولا يجوز نكاح المريض»› 
ويفسخ» وإن بنى فلها الصداق من الثلث مبداً ولا ميراث لها». وقال في مسالك الدلالة 
2 : «انفرد مالك رحمه الله عن سائر الأئمة بهذه المسألةء ولا دليل له عليهاء ولا مستندء 
وقد روی سحنون عن ابن شهاب مثل هذا» وكذلك رواه ابن وهب عنه» وعن یحیی بن سعید 
بنحوه» وكلها اراء لا مستند لهاء والله أعلم . 
انظر : البداية 2 / 35. 
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واحتج اصحابهما بقوله عز وجل: ٭ اکا ما طابَ لکم من اليْساءٍ 4 
[التساء: 3]» فعم» ولم يفرق بين صحيح ومريض . 

ولأنه استباحة بضع» فجاز للصحيح والمريض . أصله: رجعة المطلقة 
في المرض . 

ولأنه عقد معاوضة يجوز للصحيح» فوجب أن يجوز للمريض» دليله: 
الو اه 

ولأنه مريض» ليس فيه شيء أكثر من الحجر عليه في ماله» والحجر 
عليه في ماله لا يمنع نكاحه . أصله: نكاح المولى عليه ٠‏ 

ولأن منعه من النكاح لا يخلو من أوجه: إما أن يكون [لحق) الورثة» 
أو لحق الله عز وجل» أو لحق الزوجة» أو لحق نفسه. 

ولا يجوز أن يكون لحق الورثة» لأنه لو كان كذلك لجاز بإجازتهم 
کالم لل رازه او ذا رادت وة على الت 

ولا يجوز أن يكون لحق الله عز وجل» كالمتزوج خامسة» أو في العدة. 

ولا يجوز أن يكون لحق الزوجة» لأنه يوجب أن يجوز ذلك برضاها. 

ولا يجوز أن يكون لحق الزوج نفسه» لأنه لو منع من الزواج لحق نفسه» 
لمنع من الأخذ ا وما أشبه ذلك» وذلك محال . 

فإذا بطلت هذه الوجوه كلهاء لم يبق لمنعه من النكاح وجه . 

قالوا: ولأنه لو استلحق” ولدًا في مرضه» أو أقر بزوجة تزوجها في 


= وأصل الاخحتلاف في هذه المسألة كما في البداية 2 / 35 - تردد النكاح ب و 
وبين الهبة» وذلك آنه لا يجوز هبة المريض إلا من الثلث» ويجوز بيعهء ولاختلافهم أيضا 
سبب آخر هو: هل يتهم على إضرار الورئة بإدخال وارث زائد أو لا بتهم؟ 

(1) التسري : وطء الأمة المملوكة ملك يمين . لغة الفقهاء 130. وانظر : التعريفات 58. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) الشفعة بضم الشين هي : «استحقاق شريك آخذ مبیع شریکه بثمنه». شرح الحدود 356» 
وانظر : حلية الفقهاء 155. والأنيس 271» والقاموس الفقهى 199. ولغة الفقهاء 264 . 

NAE EEA‏ ا ا 29 ا 
E AE‏ ا ب ر 
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الصحة» جاز إقرار*". وفيه إدخال وارث على ورثته. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن المريض محجور عليه فى ماله أن 
ی ا 

وإذا كان الحجر عليه إنما هو لحقوقهم› منع من إدخال وارث عليهم› 
كما منع من الطلاق في المرض» لأنه فيه إخراج وارث عما وجب له من 
الإرث» فإذا منع من الطلاقء لأن فيه إخراج وارث» منع من النكاح لأن فيه 
إدخال وارث . 

وعقد“ هذا الأصل: هو أن نكاح المريض عقد» وعقد المحجور عليه 
لا يجوز منه إلا ما كان على وجه معاوضة» لاأ محاباة فيهاء والنكاح لأ عوض 
للمريض عنه» فوجب ألا يجوز . 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من ظاهر الاية التي احتجوا بها» فهو 
و 

وقياسهم على الرجعة» غير صحيح؛ إذ ليس كل حال جازت فيه 
الرجعة» جاز فيه النكاح» ألا ترى أن المحرم له أن يرتجع» وليس له أن 
يتزوج؟ وكذلك العبد إذا طلق» له أن يرتجع» ولیس له أن ينكح [ه 154] بغير 


(1) الإقرار: «إخبار بحق لأخر عليه». التعريفات 33 وانظر: حلية الفقهاء 145. والطلبة 
7 والأنيس 243 ولغة الفقهاء 83 . 

(2) فى الأصل : المحجور. 

(3) في الأصل: محاداة وهي كذلك حيثما وردت. والمحاباة: هي إعطاء أحد المتماثلين» آو 
الحط عنه» أكثر من الآخرين» بغير وجه صحيح وأيضًا هي المسامحة في البيع بزيادة 
المشتري شيئًا على الثمن» أو حط البائع شيئًا منه. ن: لغة الفقهاء 407. 

(4) وعقد هذا الأصل» هو نظير قول المؤلف؛ وحرف المسألة» والحرف الوجيز»ء وما أشبه 
ذلك مما يمكن اعتباره اصطلاحًا خاصًا به» ومعناه في الجملة : والقول الفصل» وملخص 
القول. 

(5) أي من الأقيسة» ومعلوم أن تخصيص عموم الكتاب بالقياس الصحيح أمر سائغ عند جمهور 
الأصوليين. ن: أصول الفقه 337 . 
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اا 


واعتراضهم بشراء المة» غير لازم» لأنه إخراج مال عن عوض أخذه 
المريض» لا إبطال فيه لحقوق الورثة. 

وقياسهم على السفيهء المحجور عليه» غير لازم أيضًاء لأن الحجر 
على المريض» حجر مخصوص لحق الورثة» فإذا صح ارتفع الحجر» وليس 
كذلك الحجر على السفيهء لأن الحجر عليه لحق نفسهء لا لحق غيره› 
والمريض إنما حجر عليه لحق غيره. فافترقا. 

وما التقسيم الذي قسموه» فالصحيح منه» إنما حجر عليه لحق الورثة 
کما تقدم - ولا یلزم عليه ما قالوه: إنه يجوز بإجازته. 

وما ذكروه من الشفعة غير لازم» لأن في الشفعةء إنما أخذ للورثة» 
وفي النكاح» إخراج المال عن الورثة. 

وقياسهم نکاح المريض على نكاح الصحيح › باطل › لن الصحيح لا 
حجر عليه في إخراج ماله على غير عوض . 

واعتراضهم بمسألة الاستلحاق . غير لازم» لأنه ليس بإدخال وارث» 
وإنما هو إخبار عن وارث قد كان قبل المرض» والإخبار به واجب» وكذلك لو 
أقر بزوجة تزوجها في حال صححته» فإن إقراره يصح وترث” مع الورثةه 
وليس في شيء من ذلك إدخال وارث على ورثته ؛ وإنماا؟ هو إخبار عن وارث 
يجب له الإرث مع الورثة. 


(1) في الأصل : السيدة. 

(2) السفيه: «من يبذر ماله فى ما لا ينبغى». القاموس الفقهى 174 وانظر : لغة الفقهاء 245. 

زف لار ل اون زاكر خفن راتفا جل الف محا اف هة ا 
43. 

(4) الشفعة: «استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه». شرح الحدود 356 وانظر: الطلبة 
5 والمغرب 253» وحلية الفقهاء 155 والتعريفات 127 والأنيس 271 ولغة 
الفقهاء 264 . 

(5) فى الأصل: ويرث. 

(6) في الأصل: فإنما. 


مسألة [22] : 


[في : من تزوج امرأًة على ثوب هروي لم يصفه] 


ذا تروج امرأًة على ثوب هروي" ولم يصفه» أو على عبد مطلق › ولم 


يصفه» جاز ذلك› رن اط ا وبه الآ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


وقال اغاق اة اة وتخت لوا وداي الل 


ثوب هروي بفتح الهاء والراء وكسر الواو وتشديد الياء» ثوب منسوب إلى هراة» وهي إحدى 
مدن خراسان المشهورة» وتقع اليوم في دولة آفغانستان. ن: المخرب 502» وتهذيب 
الأسماء واللغات 3 / 181. 
قال في الإشراف 2 / 112 : «يجوز أن يتزوجها على عبد مطلق» أو صفة جهاز بيت» ويكون 
لها الوسط من ذلك»» وقال في المنتقى 3 291: «فيجوز ان يتزوج بعبد في ذمته غير 
موصوف» ولها الوسط من ذلك . وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون 
موصوفا». وقال في البداية 2 / 16: «. . . واختلفوا في العوض الغير موصوف» ولا معين› 
مثل أن يقول: أنكحتها على عبد أو خادم من غير أن يصف ذلك وصقًا يضبط قيمته . فقال 
مالك: يجوز. .. وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما 
سمی . . ٠.‏ . 
في المبسوط 5 / 80: «. . . ولو تزوجها على ثوب هروي بغير عينه» ولم يبين الصفة» فإن 
أتاها بالثوب أجبرت على القبول» وإن أتاها بالقيمة أجبرت أيضًا بمنزلة العبد المطلق . . ٠.‏ 
وقال في البدائع 2 / 283: «وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع» مجهول الصفة والقدر 
كما إذا تزوجها على عبد أو أمة» أو فرس» أو جمل» أو حمار» أو ثوب مروي» أو 
هروي» صحت التسمية» ولها الوسط من ذلك وللزوج الخيارء إن شاء أعطاها الوسط› 
وإِن شاء أعطاها قيمته» . 

وهذاعندناء وقال الشافعي : «لا تصح التسمية» وانظر أيضا: تحفة الفقهاء 2/ 205. 
قال في الأم 5 / 74: «ولو أصدقها بينًا آو خادمًا لم يصفه» ولم تعرفه بعینه» کان لها صداق 
مثلهاء» لا يكون الصداق لازمًا إلا بما تلزم به البيوع». 

وأصل الاختلاف في هذه المسألة - كما في البداية 2 / 16 - يرجع إلى: هل النكاح 
يجري مجرى البيع » من القصد إلى التشاح» أو ليس يبلغ ذلك المبلغ» بل القصد منه أكثر› 
المكارمة؟ 


450 


واحتج أصحابه فقالوا: المسمى مجهول» فيجب أن يكون فاسدا» 
ويجب صداق المثل . 

قالوا: ولأن الثوب الهروي يكون على صفات مختلفة» وكذلك العبد 
يكون على أنواع مختلفة» فلا يمكن إيجابه على نوع أو وصف» إلا ويعارضه 
وصف اخر› ونوع اخر»› فیقوت الغرض المقصود. الف أن مثل هذا في 
المله لا بچور؟ 

والدليل على صحة ما قلناه: ما أثبته الشارع عليه السلام من الأسنان 
فى الزكوات والجنايات» والديات من غير تعرض لوصف ؛ بل يجب فى ذلك 
الوسط من الاستان: فكذلك فی مسألتنا . ٤‏ 

ولان النكاح مبني على الوصلة والمكارمةء والحث على مكارم 
الأخلاق» فجاز فيه ما لا يجوز في البيع الذي مبناه على المشاححة 
لكا ول 


فمن قال يجري في التشاح مجرى البيع قال: كما لا يجوز البيع على شيء غير 

موصوف» كذلك لا يجوز النكاح» ومن قال ليس يجري مجراه؛ إذ المقصود منه إنما هو 
المكارمة. قال: يجوز. وذكر المقري في (قواعده 82) سببًا آخر لهذا الخلاف» وهو أن 
«الصداق عند مالك والنعمان ليس بعوض محض» بل هو تعبد» لبيان حطر البضع» وللفرق 
بين النكاح والسفاح» فيجوز بعبد أو دابة» ويحكم بالوسط» وعند محمد عوض محض) فلا 
يجوز» ويحكم بصداق المثل . . .». 1 

(1) السلم بفتح السين واللام : «اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمن اجلاء 
فالمبيع يسمى مسلمًا فيه» والئمن رأس المالء والبائعم يسمى مسلمًا إليه والمشتري رب 
السلم» التعريفات 120 وانظر: حلية الفقهاء 140 وشرح الحدود 291 والأنيس 218 
ولغة الفقهاء 248 - 249 . 

)2( الأسنان جمع سن وهو العمر. ن: لغة الفقهاء 250 والأسنان في الديات: بنت لٻون» 
وبنت مخاض» وحقة» وجذعةء وثنية» ورباعية . . . ن: الطلبة 335 - 336 . 

63 في الأصل : والمكاره. والمكارمة : المسامحة» والمروءة» وعدم التشاح . 

(4) المكاسبة : مفاعلة من الكسب والكسب: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 

ن: لغة الفقهاء 381 كأن المتبايعين يحاول كل منهما أن يكسب بالمشاححة والمماكسة 

حظا زائدا لنفسه ويحتمل أن المكاسبة هنا مصحفة وأصلها: المكايسة . والله أعلم . 
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ولأن البضع المعقود عليه» ليس بمال بالإجماع» فجاز أن يكون العوض 
عنه ثوب هروي ا أو عبد مطلق› ونحو ذلك . دلیله: ما قدمناه من 
أسنان الإبل فى الزكوات» والجنايات» والديات . 

فإذا ثیت هذا فقولهم : التسمية فاسدة» فليس كذلك ہما قدمناه» وما 
بيناه من جواز أخذ السن الوسط في الزكوات والديات . 

وقولهم : إنه يلزم صداق المثل» فهو أعظم جهلا وغرر من ثوب 
هروي» لأنه جهل بالمقدار» وليس فى الثوب الهروي أكثر من الجهل بالصفة› 
TT‏ 

م على مسال الل ٠٢‏ غر لازم لأن عقد السلم عقد مالء 

يقابله ومبناه على المشاحة” وطلب النماء في الأموال» وعقد النكاح 
O O‏ 
في البيوع . 


U‏ ۶ عد 
i‏ 


(1) مطلق: غير مقيد بصفة تعينه . 

(2) الغرر: «ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا يكون». التعريقات 161 وانظر : 
حلية الفقهاء 134 والمغرب 338» وشرح الحدود 253 ولخة الفقهاء 330 . 

(3) في الأصل المسألة» وهو خطأ يدل على ذلك ما بعده. 

(4) فوق السطر هنا أحرف مقطعة لا معنى لهاء يكاد يتكون من مجموعها ما صورته: وأما بما 
فیها . 

(5) في الأصل: وبناه. 
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مسألة [23] : 


مؤب 


[في : النكاح في العدة] 
إذا تزوج رجل امرأة في عدتها» فرق بینه وبینها» وحرمت عليه تحریمًا 
1 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تحرم عليه . 
واحتج أصحابهما» فقالوا: وطء بشبهة» فوجب ألا يتأبد تحريمها. 


دلیله : ما لو باشرت عقد النكاح بنفسهاء أو نكحها نكاح متعة؛ حيث لا يتأبد 
تحريمها عليه بإجماع . 


ولآن کل وطء لو کان مباځاء لم تحرم به المرأة على الواطىٌ› فكذلك 


إذا كان الوطء حرامًا. أصله: ما لو زنا بهاء فإن وطئه ذلك حرام» كالوطء في 
العدة سوى› وهي مع ذلك لا تحرم عليه . 


والدليل على صحة ما قلناه: ما روي عن عمر وعلي رضي الله 


عنهما في ذلك» وأن عمر ضرب رشي الثقفي› > حين تزوج 


(D) 


(2) 


(3) 


وهذا هو المشهور من مذهب مالك : وقد وصفه أبو الحسن القصار بالضعف من جهة النظر› 
وروى الشيخ أبو القاسم بن الجلاب في تفريعه في التي يتزوجها في عدة من طلاق» أو وفاةء 
عالمًا بالتحريم روایتین : 

إحداهما: أن تحريمها يتأبدء والثانية : أنه زان وعليه الحد»ء ولا يلحق به الولدء وله 
أن يتزوجها إذا انقضت عدتها . 

والقول بتأبيد التحريم هو ما ثبت من قضاء عمر رضي الله عنه» وعلي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه» ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره. ن: المنتقى 3 / 317 والتفريع 
60/2. 
قال في البداية 2 / 35: «وقال أبو حنيفة والشافعى: يفرق بينهماء وإذا انقضت العدة 
ا ا وک ا م ا : 
هو - كما في الإصابة 3 / 288 _: رويشد الثقفي› سهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
كان بيته حانوتا لبيع الخمر» فأحرقه عمر رضي الله عنه. . وفى النص الذي نحقق أنه هو الذي 
تزوج طليحة في عدتهاء فخفقه عمر بالدرة وهو مثل ما في البداية 2 / 36» والذي في = 
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طليحة“ في عدتها» وضربها» ثم قضى بفراقهماء ثم قال: «آيما امرأًة 
نكحت في عدتهاء فان کان زوجها الذي تزوج بها قد دخل بهاء فرق بينهماء 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر» ثم لا ينكحها أب 
وروی عن علي مثلهء. ولا مخالف لهما في ذلك( مع شهرة هذه القضية 
وانتشارهاء فصار ذلك إجماعًا. 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


فأما من جهة المعنى» فنقول: الناكح في العدة معجل شيئًا قبل وقته» 


الموطاً 364. والإصابة 3 / 288. آنه ليس الذي تزوج طليحة في عدتهاء وإنما هو الذي 
هي طليحة بنت عبد الله التيمية› كانت تحت رشيد الثقفي ٠‏ فطلقهاء فنکحت في عدتهاء 
ابن منبه» أو أبا الجلالس» فضربها عمر رضي الله عنه» وضرب زوجها الذي تزوجها في 
العدة بالمخفقة ضربات» وفرق بينهما. ن: الاستيعاب بهامش الإصابة 13 /. 71 وأوجز 
المسالك 9 / 357. 

في الأصل : قضا 

أخحرجه مالك في الموطاً في كتاب النكاح: جامع ما لا يجوز من النكاح» عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار» ولفظه عندهم : «أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي » 
فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» 
وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي 
تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر 
خاطبًا من الخطاب . وإن كان قد دخل بهاء» فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم 
اعثدت من الأخحرء ثم لا يجتمعان أبدًا. قال مالك : وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما 
استحل منها . 

قال في أوجز المسالك 9 / 359: «... ولنا ما روى مالك عن عمر بن الخطاب» وروي 
عن على رضى الله عنه» آنه قضى فى العدة بنحو ذلك . . .). 

الذي في البداية 2 / 36 خلاف هذا. وهذا نصه: «وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر 
في هذا. . .٠.‏ وفي بعض الروايات : أن عمر كان قضى بتحريمها» وكون المهر في بيت 
المال» فلما بلغ ذلك عليًا أنكره» فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج» ولم 
يقض بتحريمها عليه . رواه الثوري عن أشعث» عن الشعبي» عن مسروق». وفي المحلى 
9/ 480 أنه : «قد صح رجوع عمر عن ذلك) . 
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TT 
. فيه‎ 

ولآن سائق هدي التطوع» ذا ملك [الهدي) قبل محله» لا يکل 
E‏ 

و EN eS‏ 
ال الشبهة في ال 

فاذا ثبت هذا» فما احتجوا به من نکاح من زوجت نفسها» أو نكاح 
المتعة. غير لازم» لأنه نكاح ليس فيه شبهة في نسب» ولا استعجال شيء قبل 
وقته. 

وكذلك ما ذكروه من الزناء وأيضًا فإن الزنا لا حرمة له؛ إذ لا يلحق 
فيه نسب» فصح ما قلناه . والله أعلم . 


د ا 
iT iT iF‏ 


(1) تكملة لازمة. 

(2) في الأصل: هذ والهدي: «ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقر أو بعير» المغرب 501» 
وانظر : حلية الفقهاء 121. والطلبة 80 والتعريفات 256 ولغة الفقهاء 493. 

(3) تكملة يقتضيها السياق› ومحل الهدي : الموضع الذي يحل فيه نحره وذبحه. ن: اللسان / 
حلل. 

(4) في الأصل: متا. 

(5) لقداعتبر ابن رشد هذا القياس شبه ضعيف» لأنه مختلف فى أصله. ن: البداية 2 / 36. 

(6) لاحرمة له: لا احترام له. ن: لغة الفقهاء 179. 


455 


كتاب الطلاق() 


مسألة [24] : 


[في حكم الطلاق في الحيض] 


طلاق السنة أن يطل الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه» ولا يجوز له 


أن يطلقها في حال الحيض› > فان فعل کره له ذلك»› ولزمه الطلاق› وأجبر على 
الرجعة» إن كان طلاقا يجوز فيه الرجىة(. 


وقال آبو حنيفة والشافعي : لا يجبر عليها . وهو بالخيار»› إن شاء ارتجع 
وترك. 


واحتج أصحابهما بقوله عز وجل : وسوی 0 1 حن رهن فى َلك 4 


[البقرة : 228[« قالوا: : فجعل جل وعز الرجعة للزوج› اا ومن کان 
له حق لا یجبر على فعله . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


قالوا: ولأنها استباحة بضع» فأشبهت ابتداء النكاح» وابتداء النكاح غير 


الطلاق : «إزالة ملك النكاح». التعريفات 141 وانظر : حلية الفقهاء 172. والطلبة 111 
والمغخرب 292 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 188 ولغة الفقهاء 291. والأنيس 153 . 
قال في الإشراف 2 / 123: «إذا طلق في الحيض طلاقًا رجعيًا» أجبر على ارتجاعها. . 
لقوله بي : «لا ضرر ولا ضرار»» وطلاقها حال الحيض» إضرار بهاء لأنه يطول عليها 
العدةء فيجب إزالته» ولا طريق إلى ذلك إلا بالارتجاع . . ٠.‏ وانظر أيضا: البداية 2 / 48» 
والمنتقى 4 / 97. 

قال في المهذب 2 / 79: «وإن طلقها في الحيض› أو الطهر الذي جامع فيه» وقع الطلاق› 
لأن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته» وهي حائض فأمره النبي با أن يراجعهاء فدل 
على أن الطلاق واقع. والمستحب أن يراجعهاء لحديث ابن عمر رضي الله عنه» ولأنه 
بالرجعة يزول المعنى الذي من أجله حرم الطلاقء وإن لم يراجعها جاز» لأن الرجعة إما أن 
تكون كابتداء النكاح» أو كالبقاء على النكاح» ولا يجب واحد منهما»» وقال في البدائع 
3 / 94: «وإذا طلقها في حالة الحيض» فالأفضل أن يراجعها. . . ولو امتنع عن الرجعة لم 
يجبر عليها»» وانظر أيضًا : الإشراف 2 / 123 والمنتقى 4 / 97ء وسبل السلام 3 / 169. 
بعولتهن : أزواجهن . ن: اللسان / بعل» ولغة الفقهاء 108 . 
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وات فكلك ال جة: 

ولأن النكاح آكد من الرجعة» والرجعة من توابعه» فإذا لم يجب الأكد 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله َيه لعمر رضي الله عنه حين سأله 
لولده عبد الله لما طلق امرآته وهي حائض» فقال له عليه السلام: «مره 
فليراجعها» حتى تطهر› E‏ ثم تطهر»ء ثم إن شاء طلق› وإن شاء 
أمسك» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها ا وأمره عليه السلام على 
الوجوب وهذا نص في موضع الخلاف . 

فإن قالوا: E‏ 
مکابر؛ وقد قال ية : «مروا أبا بكر فليصل بالناس . ولم يقل أحد: إن 
هذا الأمر موقوف ا لأنه أضر بها في تطويل العدة» 
فعوقب بلزوم الرجعة» ليزيل عنها ضرر تطويل العدة. 


(1) أي عند غير الظاهرية» أما عندهم فهو واجب . ن: الإشراف 2 / 89 والمحلى 9 / 440. _ 

(3) أخرجه مالك في الموطأء والبخاري» ومسلم في صحيحيهما. والأربعة أصحاب السنن» 
جميعًا في كتاب الطلاق» ولفظه عند البخاري في أول الكتاب : «عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله اة فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله َة عن ذلك فقال رسول الله مي : «مره فليراجعها)» ثم لیمسکها حتى تطهر» 
ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

(4) المكابرة: المجادلة في المسائل العلمية» لا لإظهار الحق» ولكن لمجرد الانتصار على 
الخصم . ن: التعريقات 227 ولغة الفقهاء 455. 

(5) في الأصل : فليصلي . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» عن أبي موسى 
الأشعري› وعائشة رضي الله عنهماء وهو في المتن : «فليصل للناس»» والصواب ما أثبتناه 
من البخاري في الكتاب والباب المذكورين . 

(7) في الأصل: عوقب. 
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فإن قالوا: لا عقوبة عليه" في هذاء وإنما فيه قضاء وطر الشهوة وإنما 
تكون العقوبة بم طريقه الألم والمشقة . قيل لهم : العقوبة التي أردنا: هي 
ردها إلى حال الزوجية› لأن غرضه في طلاقها في الحيض»› ولغ 
عا وو روھ ال ال کا کات . 

ولسنا نقول: إن إجباره على ردها ليطأها ويتلذذ بهاء لأن نفس الارتجاع 
ليس بوطء» ولا التذاذ؛ بل هو ألم ومشقة» وتكليف ومؤونةء فيما يلزمه من 
كسوة ونفقة» وغير ذلك» إلى أن تطهر» ثم تحيض» كما آمر صاحب الشريعة 
عليه السلام. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : # ویعولهن ° اح ّف 
لِك إ آ درا اکا [البقرة: 228 ]» غير لازم» لأنه غير ممتنع أن يكون 
ذلك في طلاق لاحق للمرأة فيه» كأن يطلق في طهر لم يمس فيه» ونحو 
ذلك» فهنا يكون حق الرجعة له لا عليه؛ وقد شاركناهم في تأويل الاية» فإما 
إن طلق في الحيض» فالحق في الرجعة للزوجة لا للزوج» ولذلك قلنا يجبر 
على الرجعة لحقها لا لحقه» وبهذا يبطل عليهم كل ما أصلوه في هذا الفصل . 

وقولهم : إن النكاح اكد من الرجعة» لأن الرجعة من توابعه» فإذا لم 

يثبت الأكد» فالأضعف آل © لا یجب . باطل» لأنا لا نوجب الرجعة لمعنى 
يرجع إلى القوة والضعف» وإنما نوجبها لزوال ما تعلق بالمرأة من الضررء 
e N I‏ 
وهذا المعنى معدوم في ابتداء النكاح . فصح ما قلناه. 


(1) فى الأصل: له. 

NE O) 

(3) في الأصل: لا. 

(4) في الأصل : فعقوبتها. 

(5) البعولة: جمع بعل» وهو الزوج» ونظيره من العربية الفحل وجمعه: الفحولة . الطلبة 115 . 
(6) في الأصل: فإن. 

(7) في الأصل: ثم أن . 

(8) في الأصل: آولا. 
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مسألة [25] : 
[في حکم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة] 


إيقا الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة . ویلزم إن وقع 2 وال 
حایف( 


1 
بو جیه 
وقال الشافعي : ذلك مباح» ولا كراهة فيه“ ۳ 
واحتج آصحابه بقوله عز وجل : « وهن ليترت حصو اة 4 
[الطلاق : 1] قالوا: فأطلق الطلاق› ولم یقیده بعدد . 
قالوا: وفي حديث العجلاني: «كذبت عليها يا رسول الله إن 


(1) البدعة: «اسم من ابتدع الأمرء إذا ابتدأه وأحدثه» كالرفعة من الارتفاع . . . ثم غلبت على ما 
هو زيادة فى الدين» أو نقصان منه» . المخرب 37 وانظر: التعريفات 37 والأنيس 106» 
ولغة الفقهاء 104. 

(2) قال في المقدمات 385: «لا يجوز عند مالك رحمه الله تعالى أن يطلقها ثلانًا في كلمة 
واحدة» فإن فعل لزمه ذلك». وانظر: الإشراف 2 / 123. 

(3) قال في المبسوط 6 / 4: «قال علماؤنا رحمهم الله: إيقاع الثلاث جملة بدعة»» وقال في 
تحفة الفقهاء 2 / 252: «طلاق البدعة فى العدد» أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة». 

)4( قال في الأم 5 / 192 - 195: «قال الشافعي : أختار للزوج ألا يطلق إلا واحدة» ليكون له 
الرجعة في المدخول بهاء» ويكون خاطبًا في غير المدخول بها» ومتى نكحها بقيت له عليها 
اثنتان من الطلاق» ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلانّاء لأن الله تعالى أباح الطلاق» وما 
باح فليس بمحظور على أهله. . ٠».‏ وقال في المهذب 2 / 79: «وإن جمعها في طهر 
واحد جاز. . ٠٠.‏ وقال في المجموع 17 / 86: «. . . فإن أصحابنا قرروا أنه يستحب لمن 
أراد أن يطلق امرآته أن يطلقها واحدة» لأنه إذا ندم على طلاقهاء أمكنه تلافي ذلك بالرجعة» 
وإن أراد أن يطلقها ثلائًاء فالمستحب أن يفرق في كل طهر طلقة . وحكى أبو علي الشيخي 
عن بعض أصحابنا أنه قال: «لا سنة في عدد الطلاقء ولا بدعة» وإنما السنة والبدعة في 
الوقت . والمنصوص هو الأول. . ٠.‏ 

(5) هو عويمر بن الحارث بن يزيد بن حارثة بن الجد العجلاني» رمى زوجته بشريك بن 
سحماء» فلاعن رسول الله ية بينهماء» وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة» وكان قدم من 
تبوك فوجدها حبلی . = 
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اکا واا و کے ی ولف عل ر لا 2 
کار ی 


قالوا: ولأنه مالك لعصمة يجوز فيها الجمع والتفريق» فلا كراهة عليه 


في إزالة ملكه بكل حال . أصله: سائر أملاكه. 


قالوا: ولأن إيقاع الثلاث في كلمة واحدة» ليس فيه شيء أكثر من قطع 


الرجعة»› وذلك ل یوجب منعه من إيقاع ذلك . دلیله: الخلع» والتطليقة 
الثالثة . 


قالوا: کا غ فوجب أن لا یکره مجتمعًا . 


أصله: ما إذا قال لأربع نسوة: أنتن طوالق» أن ذلك لا يكره» كما لو آفرد كل 
واحدة منهن بطلاقها . 


قالوا: ولأن عقد النكاح مباح» فوجب آن يکون جميع ما يزيل ذلك 


العقد المباح مباخًاء ولا فرق . 


والدليل على صجة ما قلناء: قوله عز وجل : < إأيا أن اا ازع 


رفوم لدتو دة إلى قوله [ه 156]: : ( لاندریلمل آلهََرِث 
بعد درك آنا [الطلاق : 1[ رادجل ورال طلاق إن أدركت فيه المطلق 


فإن آدرکه في ذلك ندم کک اذ قد زلت به قدمه» وإلى هذا ذهب 
4 6 2 
عمر» وابن عمر وعلي» وابن س وأبو موسي الأشعري رضي الله 


(4) 
(5) 


وقولهم: ولأنه متى طلقها ثلاثًا في كلمة واحدة» فقد ضيق على نفسه 


ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 9 / 54 والإصابة 8 / 182. 
سن ديت اطول ارج مالك فن المرظطا ف كنات الطلدق ٠‏ ما جا ف الان 
والبخاري في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث» وفي باب اللعان» ومسلم في كتاب 
اللعان كلهم عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي» وبلفظ يكاد يكون واحدًا. 
تقدمت تر جمته . 


هكذا فى الأصل» والظاهر أنها زائدة. 
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ما وسعه الله تعالى عليه» فعلم بهذا أن فعله ذلك بدعة. 

ولآن الطلاق أيضا مكروة لقولة. 4 ابض المباعحات: إلى :الله 
الطلاق). 

وروي عنه ية أنه قال : «أحب المباحات إلى الله النكاح*» وإذا كان 
النكاح محبوبًاء كان تركه بالطلاق مكروهًاء لأن ترك ما يحبه الله تعالى 
کو 

ولا يعترض على هذا بالطلاق واحدة لأنه أبيح رخصة) لأن الحاجة 
ربما دعت إلى إيقاعه» لأن النكاح إنما عقد للسكن والألفة والازدواج»› 
وموافقة القلوب؛ وقد لا يتفق ذلك» فإذا لم يتفق» أبيح له أن يطلق واحدة» 
و 0 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : « فطَرْمُوُنّ لودع ) 
ا لأن المقصود من الأية بيان الحال التي يجوز أن يقع الطلاق فيها 
دون غیرها» والاية دليل لنا. 

وحديث العجلاني» لا حجة لهم فيه» لآنه إنما أوقع الطلاق على من لا 
يلحقه الطلاق . إنها بانت منه بتمام التعانهاء فطلاقه إياها كطلاق الأجنبيةء 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأقرب لفظ منه وقفت عليه هو ما في المبسوط 3 / 6: ونصه: 
«وإن أبغض المباحات عند الله تعالى الطلاق». وورد في سنن آبي داود في كتاب الطلاق› 
باب كراهية الطلاق من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنه بلفظ : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» . ۰ 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره في إيثار الإنصاف 104 بلفظ : «أحب المباحات إلى الله 
تعالی النکاح»» دون تخریج» ووصفه بالغریب . 

(3) المكروه: «ما ثبت النهي عنه مع العارض» وحكمه الثواب بتركه» وخوف العقاب بالفعل» 
وعدم الكفر بالاستحلال». الآنيس 102 - 103. وانظر: التعريفات 228 ولخة الفقهاء 
456. ۰ 

(4) الرخصة: «اسم لما شرع متعلقًا بالعوارض» أي : بما استبيح بعذر» مع قيام الدليل المحرم» 
وقيل : هى ما بنى على أعذار العباد» . التعريفات 110ء وانظر : لغة الفقهاء 221 . 

O EE La ê SE E N E 
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فبطل ما قالوه. 


وقولهم : ولانه مالك لعصمة يجوز فيها الج والتفريق› إلى اخ ا 


کرو من هذا الفضل > فلین ونه مالا رالد بوب إرالة املك عل کل 
وجه» SS‏ وهو إزالة ملك؟ 


وقولهم : ولآن eS‏ ليس فيه شيء اکر من 


قطع الرجعةء فليس كما زعموا؛ بل فيه مع قطع الرجعة حصول الندم الذي 
ا 


واستشهادهم بمسألة الخلم» غير لازم» لأن طلاق الخلع لا ية 


المراجعة“ والطلقة الثالثة ليست كليقاع الثلاث فى كلمة واحدة وفيي( 
اخحتلافنا. 


وقياسهم على الأربع نسوة» غیر صحی ۳ > لأن الواقع على كل واحدة 


منهن طلقة› لر كفك لر اة دا يادا 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


وقولهم : إن النكاح عقد مباح» فوجب أن يكون جميع ما يزيل النكاح 


حلية الفقهاء 172 . 

في الأصل: ولا إن. 

الرجعة في الطلاق بكسر الراء وفتحهاء هي : «رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة 
لطلاقها». شرح الحدود 199» وانظر: حلية الفقهاء 173 والطلبة 116 والمغرب 184› 
والأنيس 159 ولغة الفقهاء 220 . 

الخلع : «عقد معاوضة على البضع تملك المرأة به نفسهاء ويملك به الزوج العوض». شرح 
الحدود 188. وانظر: حلية الفقهاء 170. والطلبة 126 والتعريفات 101ء والأنئيس 
61, ولغة الفقهاء 199 . 

المراجعة : «إعادة المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى عصمة الزوجية». لغة الفقهاء 420. 

في الأصل : أو فيه . 

هنا كلمتان زائدتان هما: ذلك العقد. 
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مباخًا غير مسلم» لأن النكاح عندنا مندوب إليه"“؛ وقد يزيله الطلقة الواحدة» 
كطلاق الخلع» وإنما الممنوع إزالته بالثلاث في كلمة واحدة» فصح ما 


(1) لأن حكم الشيء إنما يعتبر بأصله» لا بحسب عوارضه»ء وأصل النكاح أنه مندوب إليه. ن: 
قواعد المقري 87 . 
(2) في الأصل : بطلاق . 
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مسألة [26] : 


[في حكم الكنايات في الطلاق] 


الکاات كلها برا كرك ان حل و وة و 


8 
وباق ) وحرام) على غاربك» على تفاصیل عرفت في 
المذهب. وبه قال ابو حنيفة". إلا قوله: اعتدي'» واستبرئي 
رحم12 فإنها عنكده r‏ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


(8) 


(9) 


البوائن: «جمع بائن» وهي صفة الطالق أي المرأةء لا صفة الطلاق» وهو فعل الرجل». 
«وقول الفقهاء إن الكنايات بوائن عندنا (أي الأحناف)» رواجع عند الشافعي» فتلقيب 
المسألة بهذا غير منقول عن المتقدمين» وهو غير مستقيم في اللغة» والصحيح أن يقال: 
الكنايات مبينات عندنا رجعيات عنده» . الطلبة 121 . 

أنت خلية من كنايات الطلاق . ن: الطلبة 120 والمنتقى 4 / 11 ولغة الفقهاء 200 . 

أنت برية : أي من الزوجية التي تملك بعقد النكاح . المنتقى 4 / 11 . 

أنت بتة: من البت وهو القطع» أي مطلقة طلاقًا بائتا قاطعًا لعصمة الزوجية . ن: الطلبة 
0/, والمغرب 33» ولغة الفقهاء 103 . 

نت بتلة : من بتل الشيء يبتله إذا قطعه» أي أنت مطلقة طلاقًا بائنًا تنقطع معه الرجعة. ن: 
لخة الفقهاء 103 - 104 . 

أنت بائن : أي مطلقة طلاقًا بائنا لا رجعة فيه» من البين» وهو الانفصال والبعد والفراق. ن: 
الطلبة 120 وحلية الفقهاء 172 - 173. ولغة الفقهاء 101 . 

أنت حرام : من كنايات الطلاق» وهو يقتضي انقطاع العصمة» وتحريم الزوجية . ن: المنتقى 
9/4. 

حبلك على غاربك : «أمرك بيدك» فاصنعي ما شئت فقد انقطع سبيلي من سبيلك». المنتقى 
9/4. 

انظر: الإشراف 2 / 128 - 130. والمنتقى 4 / 7 - 16ء والبداية 2 / 55 - 57. 


10 انظ المسترط 73-7016 وتحفة الفقها 275: 
(11) اعتدي : ادخلى فى العدة» وهو كناية عن الطلاق . 
(12) استبرئی رحمك: تعرفی براءة رحمك» أي طهارته من الماءء وهو كناية عن الاعتداد. ل 


الطلبة 120 . 


(13) ومثلها قوله: أنت واحدة. ن: البدائع 3 / 111 - 112 ومسائل الخلاف 189 و: 1. 
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وقال الشافعي : الكنايات كلها رواجع» وسبيل"» فإن قال: ردت بها 
Es‏ : لم أرد طلاقا صدق ولم يلزمه» 
وسوی كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا 

والفرق بين الصريح والكنايات : هو أن الصريح ما إذا لفظ به» وقال :لم 
رد به الطلاق لم يصدق»› والكناية ما إذا لفظ به» وقال: لم أرد به طلاقاء أو 
E‏ 

وليس الصريح عنده إلا ثلاثة لفاظ : الطلاق» والفراق» والسراعح“. 
وما عدا ذلك فهو كناية . 

وعندنا نحن الكنايات على ضربين: منها كنايات ظاهرة» تقوم مقام 
اللفظ الصريح» كقوله: أنت خلية» أو برية» وما أشبه ذلك مما تقدم 
ذكره» وهي في المدخول بها ثلاثا» لا يقبل منه غير ذلك» وينوي في غير 
المدخحول بهاء وأما أنت طالق البتة» فهى ثلاث فى المدخول بها وغير 
الدشرل و ۰ 1 

والضرب الثاني من الكنايات: ما لا يقوم مقام الصريح» كقوله: 
اعتدي» واستبرئی» فهذا وما کان من الکنایات [مثله])؟» یقبل منه ما أراد 
[به] من أعداد الطلاق ويضدق فية: 


(1) انظر البدائع 3 / 111 - 112 وهو قول آبي بكر بن الجهم من المالكية. ن: مسائل 
الخلاف 189 و: 1. 

(2) ما بین القوسین يحتمل أنه زائد. 

(3) آو قال. في الأصل: وقال. 

(4) انظر: المذهب 2 / 81 والمجموع 17 / 101. 

(5) في المقدمات 463 والبداية 2 / 57: آنها ثلاث في المدخحول به فقط» وفي الإشراف 
2/ 129: أنه قد اخحتلف قول مالك فيها. وانظر: E‏ 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) تكملة يقتضيها السياق . 
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وقد قال ع [ه 157] لسو د5 ت زمعة : «اعتدي» ثم راجعها عليه 


السلام» وقوله: استبرئي رحمك» کقوله: اعتدي» سوی» لا فرق بينهما. 
هذه جملة تفاصيل هذه المسألة . 


وا اجات الاي ع ا ا بها إلا طلقة 


واحدة رجعية بحديث ركانة آنه طلق امرأته البتة» فأحلفه النبي عليه السلام ما 
أراد إلا واحدة» فحلف» فردها عليه . ثم طلقها ثانية في زمان عمر» وثالثة في 
زمن عثمان رضي الله عنهما. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


هي سودة بنت زمعة بن قيس» القرشية» أول امرأة تزوجها رسول الله ية بعد موت خديجة 
رضي الله عنهاء تزوجها بمكة» يها بزل اقول الله عر وجل : 3 إن آت ہا ات م بعلھاشنورا 
أو راسا قلا مكاح Aa A‏ ل [النساء: 128] روى عنها ابن 
عباس وغيره توفيت سنة 54ه على ما رجح الواقدي . 

ترجمتها فى الاستيعاب بهامش الإصابة 13 / 53ء والإصابة 12 / 323 - 324 
ايان 316 -317: 
ذكره في البدائع 3 / 112 مرويًا عن جابر رضي الله عنه» من لفظ هذا نصه بتمامه: «أن 
رسول الله ية قال لسودة: «اعتدي» فناشدته أن يراجعها لتجعل يومها لعائشة رضي الله 
عنها» حتى تحشر في جملة أزواجه» فراجعهاء ورد عليها يومها) . 
هو ركانة بن عبد يزيد ر بن هاشم المطلبي› من مسلمة الفتح› > كان من أشد الناس» وهو الذي 
سأل رسول الله با أن يصارعه - وذلك قبل إسلامه -» ففعل» وصرعه الرسول بيا مرتين أو 
ثاثا طلى راه هة البئة اله رول الل 5 هاذا زوت ؟ سره عن به في 
ذلك . فقال: أردت واحدة» فردها عليه النبى ية على تطليقتين . توفى بالمدينة فى خحلافة 
ا ا 49 

ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة 3 / 305 - 306 والإصابة 3/ 286 - 287. 
حديث ركانة هذا أخرجه أبو داود في سننه في کتاب الطلاق باب في البتة» عن نافع بن 
عجير» بن عبد يزيد بن ركانة» من طريق أبي السرح» وإبراهيم بن خالد» والكلبي» وأبي 
ثور كلهم عن الإمام الشافعي ولفظه : «عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن 
عبد يزيد» طلق امرأته سهيمة البتةء فأخبر النبى بيه بذلك. وقال: والله ما ردت إلا 
E I a Ym A J «o‏ 
واحدة» فردها إليه رسول الله ئة . وطلقها الثانية زمان عمر رضي الله عنه» والثالثة في زمان= 
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قالوا: ولأآنه طلاق مجرد» صادف أعدادا" قبل استيفاء العدد» فوجب 


أن يملك به الرجعة . أصله: ما إذا قال لها: أنت طالق . 


قالوا: ولأن الصريح” اكد من الكناية» لأن الصريح لا يفتقر إلى النية 


والكناية تفتقر إلى النيةء فلما لم يقطع الصريح الرجعة» كانت الكناية أولى( 
وأحرى . 


ولآنه طلاق لو وقع بالصريح لم يقطع بالرجعة بإجماع» فإذا ن بالكناية 


الال غل سخ ا 0 او 2 بن بي سلمة عن 


E E‏ و | سال رجل رسول الله لا فقال : با رسول 


((هو 8 E‏ ولم ا عليه السلام عن النية» ا نص في 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


عثمان رضی الله عنه . 

انظر: المعالم 3 / 247 وقال في التعليق المخني بهامش سنن الدارقطني 4 / 33: 
«ورواه الشافعي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة» وابن حبان» والحاكم» وأعله 
البخاري بالاضطراب. . ٠.‏ وقال في المعالم3 / 238: «وكان أحمد بن حنبل يضعف 
طرق هذا الحديث كلها» . 
فى الأصل : أعداد. 
الصوح ١ات‏ لكا كرت لر مه ب رة الال جفة كان ار شارا 
وحكمه : ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النية» . التعريفات 133 . 
في الأصل : أولا. 
هو عبد الله بق أي سل الا شرن الي اروئ عن ابن عبر عة ر اة قال 
آبو الحجاج : ما أظن أدركهماء وعن عروة» والنعمان بن أبي عياش» وروى عنه أبو الزبير 
وبكير بن الأشج . وثقه النسائي . مات سنة 106ه. الخلاصة 200 . 
هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبو المسور. روى عن عامر بن عبد الله 
وعنه ابن وهب» والقعنبي . قال ابو داود: لم يسمع منه إلا حدیث الوتر. قال أحمد بن 
صالح : ثقة. قيل: مات 159ه. الخلاصة 371 . 
لم آقف عليه بهذا اللفظ» وهو في سنن النسائي من حديث محمود بن لبيد بلفظ هذا نصه: = 
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موضع الخلاف . 

وروي عن علي کرم الله وجهه آنه قال: «إن النبي 5ة قال : «من طلق 
امرأته البتة› فقد اتخذ ايات الله هزوًاء وألزمناه ثلا ثلاتًاء ولا تحل له حتی تنکح 
زوجًا غیره»"'. 

یکا ا و E‏ ا 
الصفات› فکانه فال اکا طالی و ین می وتتبت به الحصمة بين 
وبينك»› وأخلو به من زوجيتك› ویبراً به کل واحد منا من صاحبه» وهذا لا 
يكون في المدخول بها إلا ثلاثاء لآن الطلاق الرجعي ليس هذه صفته» ولا هذه 
ألفاظه» فبطل ما قالوه. 

ويدل على صحة هذا أيضًاء أنه لو قال لها: أنت طالق ثلاثا» وقال: 
أردت واحدة» لم يصدق . 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من حديث ركانة› غير صحیح › وإن صح 
فهو معارض بحديث مخرمة بن بكير» وبحديث علي . 

وقولهم : صادف أعداد“ قبل استيفاء العدد» فوجب أن يملك به 
الرجعة. أصله: ما إذا قال لها: أنت طالق» غير مسلمء لأنه عندنا قد 


«آخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا» فقام غضبانء ثم قال : 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتی قام رجل فقال: يا رسول اللهء ألا أقتله؟». . قال 
في المجموع 17/ 85» 122 - 123: قال ابن كثير : «إسناده جيد. . ٠.‏ 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 20 عن علي كرم الله وجهه بلفظ قريب هذا نصه: اسمع 
النبى ييا رجا طلق البتة» فغضب» وقال: «تتخذون آيات الله هزوًا» أو دين الله هزوًاء 
ولعبًا. من طلق البتة ألزمناه ثلانًا» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. . .» ثم قال: «إسماعيل 
ابن أمية (رجل فى سنده) هذا» كوفى ضعيف الحديث» . 

(2) في الأصل: الطلاق . 

(3) في الأصل: تتبت. وتنبت: تنقطع . 

(4) فى الأصل : أعداد. 

(5) بناء على آصلهم» وهو : «أن إزالة الملك بعد الدخول غير مملوك للزوج إلا باشتراط البدلء 
أو باستيقاء العددة. «لأن خيار الرجعة بعد إيقاع الطلاق ثابت شرعًا في العدةء لا بإيجاب= 
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استوفى؟ العددء لأن ذلك كناية عن الثلاث . 

وقولهم : إن الصريح اكد من الكناية صحيیح › ولكن صریح هذه 
الكنايات عندنا هو الطلاق الثلاث› وهذا هو الجواب عن بقية كلامهم في هذا 
الفصل . 

وآما قولهم في أول المسألة: إن الصريح هو: الطلاق والفراق 
والسراح» فليس كما زعموا في الفراق والسراح لأنها“' ألفاظ محتملة صالحة 
للطلاق وغيره» وليس الصريح عندنا وعند أبي حنيفة إلا لفظ الطلاق وحدهء 
وما اشتق منه. والله أعلم . 


من الزوج» فلا تصرف به في إسقاطه شرعَاء وفي وصف التطليقة بالبينونة إسقاط خيار 
الرجعة». انظر : المبسوط 6 / 73 - 74. 

)1( في الأصل : استوفا. 

(2) في الأصل: ولأنها. 
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مسألة [27] : 
اف من قال آنت طالق لزوجته» ونوى أكثر من واحدة] 


ادا قال لزوجته : آنت طالق› فهي واحدة حتی ينوي أكثر من ذلك› 
فيلزمه ما نوى» من واحدة» أو اثنتين› أو ثلاثة »لن لفطة؟ طالى ضالة 
للواحدة» او للائنتین › او للشلاثة( ج وده قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أكثر من طلقة واحدة رجعية» ونيته 
باطلة. ووافقنا فى ثلاثة أسعلة( . 

أده ا ان ا طف ك قالطال وواد 
أردت الثلاث» فإنها عندنا وعنده ثلارن(). 


(1) فى الأصل : لفظ . 

( ا في الإشراف 2 / 127: «إذا قال لها أنت طالق» ونوى ثلانًا كانت ثلانّا» خلافا لأبي 
حنيفة فى قوله : تكون واحدة» . وانظر أيضًا : البداية 2 / 56» ومسائل الخلاف 191 و: 1. 

(3) قال في المهذب 2 / 84: «إذا حاطب امرأته بلفظ من ألفاظ الطلاق . كقوله : أنت طالقء أو 
بائن» أو بتة» أو ما أشبههاء ونوى طلقتين أو ثلاثًا وقع»ء وانظر : المجموع 17 / 123. 

(4) في الأصل: باطل . 

(5) قال في المبسوط 6 / 76: «ولو نوی بقوله نت طالق» ثلانًا أو اثنين» لا تعمل نيته عندناء 
ولا يقع عليها إلا واحدة رجعية» وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى» يقع ما نوى» 
وهو قول أبي حنيفة الأول. . .»» وقال في البدائم 3 / 102 - 103: «ولو قال لامرآته: 
أنت طالق» ونوى بها الإبانة » فقد لخت نيته» لأنه نوى تغيير الشرع» لأن الشرع أثبت البينونة 
بهذا اللفظ مؤجلاً إلى ما بعد انقضاء العدةء فإن نوى إبانتها للحال معجلاء فقد نوى تغيير 
الشرع» وليس له هذه الولاية» فبطلت نيته» وإن نوى ثلانًا لخت نيته أيضًا في ظاهر الرواية» 
وروي عن أبي حنيفة» أنه تصح نيته» وبه أخذ الشافعي». وانظر : تحفة الفقهاء 2 / 259. 

(6) في الأصل : أسولة» والأسئلة هنا: المسائل والقضايا الخلافية . 

(7) فى الأصل: وقالت. 

(8) قال في البدائع 3 / 104: «ولو قال لامرأته: طلقي نفسك» ونو به الثلاث صحت نيته» 
حتى لو قالت طلقت نفسي ثلاثًاء كان ثلاثًا . . »٠.‏ وانظر : تحفة الفقهاء 2 / 287. 
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No E Gg ENE OG: 
. أو ثلاتًا» فانه یقبل من‎ 

والثالث: إذا قال لها: آنت بائن» وقال: أردت الثلاث» أو ما دون 
ذلك فإنه يز مە ما ى02 , 

واحتجح أصحابه فقالوا: لفظة طالق لا تتضمن عددًاء ولا ینوی بي( 
فلم يقع بها الطلاق الثلاث» أصله : ما إذا قال لها: أنت واحدة ثلاثا. 

قالوا: وقوله لها: أنت طالقء» وصف لها بالطلاق» والصفات لا 
تتضمن عددًا» كقوله لها: أنت [قائمة) أو قاعدة. 

قالوا: وبهذا فارق قوله: أنت طالق» قوله لها: أنت الطلاقء لأن 
الطلاق مصدر طلق يطلق› فالمصدر يقع على الأعداد الكثيرة والقليلة . 

قالوا: وكذلك قوله: قد طلقتك» اسم" فعل» والفعل يتضمن عددًا. 

قالوا: ولأن قوله: أنت طالق» صريح الطلاق» والنية لا تعمل في 
الصريح› وإنما تعمل في الكنايات . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن لفظ الطلاق لفظ تملك به المرأة 


(1) في الأصل : والثانية. 

(2) قال في المبسوط 6 / 77: «وتصح نية الثلاث في قوله : الطلاق» لأنه من أسماء الأجناس»› 
وكذلك قوله : أنت الطلاق» فمعناه : أنت طالق الطلاق» حتى تسع فيه نية الثلاث» . 

(3) فى الأصل: نوا. 

)4( قال في المو غ 76 273-72 ولو فال أنت سي باقن أو بة أو شلية: ار بر فان ل 
ينو الطلاق› لا يقع الطلاق› لآنه تکلم بکلام محتمل» وإن نوی الطلاق فهو كما نوى: إن 
نوى ثلاتًا فثلاث» لأنه نوى تم أنواع البينونة». 

(5) في الأصل: يتضمن . 

)6( فى الأصل : به. 

(© ي الأصل رواحت 

(8) فى الأصل: بها. 

(9" تكملة يقضهها الاق 

)10( هكذا في الأصل» ولعله زائد . 
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إيقاع الطلاق الثلاث» إذا جعل ذلك إليهاء فوجب أن يملك به الزوج الثلاث 
كما ملكته المرأة . أصله: قوله لها: أنت الطلاق» أو أنت بائن . 

ولأن كل لفظ صح استعماله في الطلقة الواحدة» صح استعماله في 
الثلاث» أصله [ه 158]: قوله لها أنت خلية» أو برية» أو بائن» أو حرام . 

ورف الجدل“ عليهم في هذه المسألة» هو اتفاقنا نحن وإياهم على 
آنه لو قال لها لها: أنت طالق ثلاثا للزمه الثلاث»› وإذا لزمه ذلك لم يخل قوله: 
ا ا اسر 

إا آن بكرن تسترا لقو :انت ظطالی» أو یکون كلاما مبتدا» فان کان 
تفسيرًا صح أن اللفظ متناول له» والنية عاملة فيه» لأن النية عاملة فيما يتناوله 
اللفظ من قبل هذا. وإن كان كلامًا مبتدأ فكذلك باطل من وجهين . 

أحدهما: إذا قال لغير المدخول بها: آنت طالق ثلاثاء يجب آلا غ 
عليه إلا واحدة» إن تنفس [عندا فراغه من قوله: أنت طالق»› وبانت 
منه» ویکوت قوله: لاتا كلام لا تأثير له وقد أجمعنا أن الثلاث وافغة 

قوله لاتا نصب على التمييزء > مع کونه نعتا لمصدر محذوف»› 
تقدير: أنت طالق طلاقًا ثالنًا . 

i‏ : أنه لو کان کلامًا مبتدأ» لكان مستقاٌ بنفسه» أو معطوفا على ما 
تقدمه› ولیس هو مستقلا بنفسه پإجماع منا ومنهم» مال أن كرون طرف 


(1) الجدل: هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة» وهو أيضا القياس المؤلف من 
المشهورات والمسلمات» والغرض منه: إلزام الخصم» وإفحام من هو قاصر عن إدراك 
مقدمات البرهان». ن: حلية الفقهاء 24ء والتعريفات 74» ولعل المراد بقوله: وحرف 
الجدل: والقول الفصل القاطع . 

(2) فى الأصل : عليه» والصواب ما أثبتناه . 

(3) تكملة بقتضيها السياق. 

(4) في الأصل: بانت. 

(5) في الأصل: كلام. 

(6) في الأصل: تقدير. 
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لآن المعطوف يحتاج إلى عامل عطف . 

وإذا بطلت هذه الوجوه كلهاء صح أن قوله : ثلاتّا» تفسير» وفي اتفاقنا 
آنه تفسير» دليل على فساد ما اعتمدوه. 

فإذا ثبت هذا فقولهم : إن لفظ طالق› لا عضن غددا: باطل بانه لو 
کان لاعن غد دا كما روات لم یجز تفسیره بالثلاث . 

وقوله: أصله: ما إذا قال لها: آنت واحدة ثلاثاء غير لازم» لاا 

وقولهم: إن لفظة أنت طالق» صفة الطلاق والصفات لا تتضمر 
عدداء كقوله: أنت قائمة أو قاعدة» غلط . وذلك أن طالقا اسم فاعلء 
مثل : ضارب› وقاتل › وهذا يجري مجرى فعل المضارع في التعدي› ويصلح 
ان یراد به ما یراد بفعله . 

وعلى أنهم قف عاي بقوله لها: أنت بائن» لأنه وصف لها 
بالبينونة› ومقتضاه عندنا وعندهم الثلاث . فصح ما قلناه. 


ا ل 
E E‏ 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : وصف لها بالطلاق» كما تقدم في أول المسألة . 

)2( في الأصل: طالق . 

(3) النقض: «وجود العلة وعدم الحكم» ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة 
من العلل» فتوجد العلة مع عدم الحكم» فيكون نقضًا لهاء ومبطلاً لدعوى من ادعى آنها 
جالبة للحكم». الحدود 76 - 77. ووجه انتقاض قول الأحناف هنا هو أنهم منعوا وقوع 
الطلاق ثلانًا بلفظة نت طالق» معللين هذا المنع بأن لفظ طالق : وصف للمرأة بالطلاق» 
والصفات لا تتضمن عدداء ثم أجازوا أن يقع الطلاق ثلانًا بلفظ : آنت بائن» مع أن لفظة بائن 
هي أيضًا وصف للمرأة بالبينونة» والصفات لا تتضمن عددًا كما قالوا. فقد وجد ما عللوا 
به» وتخلف الحكم . وهذا هو النقض كما سبق بيانه. 
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مسألة [28] : 
[في من قال لامرآته : يدك› أو رجلك طالق › 
هل يقع عليها الطلاق ام لا؟] 


إذا قال لامرأته: يدك طالق» أو رجلك طالق» وقع الطلاق عليها 
E‏ 

وقال أبو حنيفة : لا يقع عليها طلاق» ولا يلزمه في ذلك شي( . 

واحتج أصحابه» فقالوا: اليد والرجلء وما أشبههماء ليس محلا 
للطلاق فكانت الإضافة إلى ذلك غير عاملة» كسائر ما يضاف إلى غير محله . 

قالوا: «ولأن إضافة الطلاق محل وقوع الطلاق» فلا يكون محل إضافة 
الطادق(4. 

والدليل على أنها ليست بمحل وقوع الطلاق» أنها ليست بمحل لوقوع 
النكاح» والطلاق تبع ۰ والید ليست محل وقوع الطلاق» ولا محلا للنكاح 
للمحلية» فما لا کون محلا للنکاح» لا يكون محلا للطلاق . 

ومجموع كلامهم وعمدته: هو أن محل الطلاق عين المرأة ونفسها 
رذاتهاء دون جزء من أجراها؛ وانججرا لذلك ‏ بقولةعز وجل : # وهن 
لدت 4 [الطلاق: 1]ء وبقوله تعالى: وان موشن من قبل أن 


)1( قال في الإشراف 2 / 132: «إذا قال : يدك» أو رجلك» أو شعرك طلاق»› طلقت»» وانظر : 
مسائل الخلاف 193 و: 1. 

(2) قال في المهذب 2 / 89: «وتصح إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة كالثلث والربع » واليد 
والشعرء لأنه لا يتبعض ٠...‏ . 

(3) قال فى المبسوط 6 / 89: «وأما إذا قال : يدك طالق» أو وجهك طالق » أو أصبعك طالق› 
ل فر وا 2 

)4( هكذا في الأصل» ولا معنى له» ولم أهتد إلى إقامته» ويحتمل أنه زائد. 

(5) هكذا في الآصل» ولعلها زائدة لإمكان استقامة الكلام بدونها. 

(6) فى الأصل : غير . 

٠ )7(‏ في الأصل : بذلك. 


کک کک : 237]» وهذه إشارة من الله إلى جميع ذات المطلقة» دون 

من اراتا : 

قالوا: فإذا قال لها: أنت طالق» فإنما"“ أضاف الطلاق إلى بدنهاء 
ويدها تأبعة لبدنهاء وحد التابع: ما لا يقوم بنفسه : اا وو ر والید 
تابعة للبدن لا محالة» لأنها لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بالبدن» ولانه يوجد 
بدن بغیر يد» ولا یوجد ید بغیر بدن . 

والدليلٍ على صحة ما قلناه: هو آن اليد محل للنكاح» فوب ان 
لی ا 2 

لأن المرآة محل للنكاح» والید جرزء منها» والجزء من الشيء و 
يضاف إلى ذلك الشيء› آلإ تری أن الجزء من الثوب المبيع محل البيع › انه 
جزء منه؛ إذ الثوب محل للبيع؟ 

ولأن ا في محل الطلاق» كالبعض في الطلاق› ثم إن بعض 
الطلاق جعل ذ في الوقوع کلاء فوجب أن يجعل الموقوع عليه الطلاق كلا في 

محلیه ولا فرق . 

فاذا ثبت هذا فما ذكرناه“ هو الجواب عن نفيهم المحلية» > فلا نحتاج 
تکریره» وتتبع آلفاظه . 

واعتراضهم بفصل النكاح» وأن ما [لا1 یکون محلا للنکاح» ايكون 

محلا للطلاق» فالجواب عنه هو أن النكاح» لم يبن على الغلبة وسرعة 
الوقوع» فإذا أضيف النكاح إلى جزء من المحل» لم ينعقد مضافًا إلى جميع 
المحل»› فأما الطلاق فهو مبني على الغلبة» وسرعة ة الوقوع» فإذا ضيف إلى 
بعض محله» > كان البعض منه بمنزلة الكل» والله أعلم . 


(1) في الأصل: قايما. 

(2) في الأصل: يكون. 

(3) لأن الأحناف يسلمون بأنه إذا قال لها: وجهك طالق» أو رأسك طالق» أو فرجك طالق» أو 
عنقك طالق» أو رقبتك طالق» وقع الطلاق عليها جميعًاء لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن 
جميع البدن في كلام العرب» وآلفاظ الشرع . ن: المبسوط 6 / 89ء وإيثار الإنصاف 152 . 

(4) في الأصل: ذكروه. 

(5) تكملة لازمة. 
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مسألة [29] : 


[في حکم من قال لامرآة: إن تزوجتك فأنت طالق] 


إذا قال لامرأة: إن تزوجتك فأآنت طالقء لزمه ذلك . فإن تزوجها يومًا 


طلقت عليه . وبه قال أبو حنيفة(. 


وقال الشافعى : لا یلزمه شىء من ذلك› ويتزوجها إن ن3 
واحتج أصحابه بحديث معاد بن جبل» أن النبي بيو أنه قال: «لا 


طلاق قبل نكاح» ولا نذر فما لا يملك ابن اده . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


قالوا: وروي أن عبد الله بن عمر أراد أن يتزوج امرأة فاشتقوا عليه في 


قال في إيثار الإنصاف 157: «. . . وقال مالك : إن خص (أي امرأة بعينها) صح › وإن عم 
لم يصح» وهو قول ابن أبي ليلى»» وانظر: تحفة الفقهاء 2 / 294ء وقال في مسائل 
الخلاف 187 و: 1: «تعليق الطلاق بالملك باطل عندناء وكذلك تعليق العتاق . . .٠.‏ 
قال فى تحفة الفقهاء 2 / 294: «وأما التعليق بالملك. بأن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت 
طالق» فإنه يصح عندناء وعند الشافعي لا يصح› وكذلك إن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي 
طالق . وقال مالك : إن عم لا يجوز» وإن حص جاز» . 
قال في إيثار الإنصاف 156: «يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك» وهو قول عمر» وابن 
مسعود» وابن عمر» والزهري»› وابن المسيب»› والنخعي› والشعبي› ومکحول»› وسالم بن 
عبد الله» وآخرين رضي الله عنهم» وقال الشافعي وأحمد: لايصح. .». 
هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي . قال عمر رضي الله عنه فيه : «من أراد 
أن يسال عن الفقه» فليأت معاذ بن جبل»» خرج له الجماعة» مات بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة 18 أو 19ه» عن 33 سنة. 

ترجمته في : طبقات الشيرازي 45» وصفوة الصفوة 1 / 489 والخلاصة 
9 - 380» والرياض 250. 
خر جه الدارقطني في سننه 4 / 14ء في كتاب الطلاق» وليس فيه «ابن ادم»» قال في التعليق 
المغني بهامش الدارقطني 4 / 14: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك» ورجاله 
ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ. قال الحافظ : وقال في التنقيح : لا بأس بروایته؛ غير 
ن طاوس عن معاذ منقطع» . 
هكذا في الأصل» ولعل الصواب : عبد الله بن عمروء كما وردت بذلك روايات حديثه . ن := 
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صداقهاء فقال: «إن تزوجتها فهي طالق»» فرفع ذلك إلى النبي عليه السلام 
فقال: «لا طلاق قبل نکاح×''. 


قالوا: ولأن يمينه بالطلاق قبل النكاح» عقد للطلاق قبل النكاح» 


لایلزمه» ولا ينعقد عليه بإجماع . 


قالوا: ولأن الله عز وجل قال : # يتاس الین اموا إا کحم مومت ثد 


Paar 


وو و 


من ل أن تمسوشے 4 [الأحزاب: 49[« فأعقب جل وعز النكاح بذکر 


الطلاق بحرف ثم» وثم في لسان العرب للتعقيب والمهلة» فدل ذلك على أنه 


قالوا: ولأن الطلاق لو لزم» لم يخل من أحد ثلائة أقسام : 


الطلاق حل» والنكاح عقد» ويستحيل أن يحل الشيء قبل عقده. 


أو يقدر وقوعه مقارنًا للعقد من غير تراخ ولا فصل» وذلك أيضا© 


مستحيل» لأن الشىء الواحد لا ينعقد وينحل معا فى وقت واحد. 


La Uae EO e a a 
ء٤ ر ووغه ۽ ا‎ 


مستحيل» لأن النكاح قد صح انعقاده» والطلاق قد کان سابقا له» فلم يؤثر فيه 
ا 


(3) 
(4) 


قالوا: ولأن الفرج الذي 1لا يستباح بعقد النكاح» لا ينعقد عليه 


البيهقي كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح» والمبسوط 6 / 97 وإيثار 
الإنصاف 158 . 

أخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحزاب» باب شواهد حديث : «لا طلاق إلا 
بعد نكاح» عن جابر رضي الله عنه» وبنحوه أخرجه الدراقطني في سننه 4 / 14 - 15 في 
كتاب الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وآخرجه البيهقي عنه أيضا في كتاب 
الخلع والطلاق» باب الطلاق قبل النكاح . 

في الأصل: نزح . 

في الأصل : أيضى . 

تكملة لازمة. 
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النكاح . دليله: الأم» والأخحت» وذوات المحارم» وإذا كان الطلاق سابقًا 
للنكاح» استحال عقد النكاح على فرج لا يحل استباحته في أصل الشرع» وإذا 
استحال» فكيف يلزم الطلاق في نكاح لم يصح انعقاده . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: # انها آل ١امثوا‏ 
أرفرا بالحقود [المائدة : 1]» وهذا قد غقد غلى نفسه عقدًا» فيجب عليه الوقاء 
به. 

ولأن من ملك العصمةء ملك الطلاق إجماعًاء فإذا أضاف الطلاق إلى 
ESS OBA ee a OE‏ 
الصفة. 

ولآنه عقد على نفسه یمیتاء فوجب أن يلزمه ما آلزم به نفسه» ولیس من 
شرط صحة هذا العقد اللازم له» وجود ملك النكاح [قبل] عقد اليمين. 
دليله : اليمين بالله عز وجل» وهذا وصف مسلم بإجماع منا ومنهم» وذلك أن 
اليمين بالله عز وجل» يمين قسم . وقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق يمين 
شرط وجزاء: أما الشرط» فقوله: إن تزوجت» وأما الجزاء» فقوله: فهى 
طالق» وإن صح الشرط والجزاء» لزم الطلاق قطعًاء لغة وشرعًا. 

وإذا حلف بالله لا يدخحل هذه الدار» وحلف بطلاق هذه المرأة إن 
تزوجها» فهو إنما ألزم نفسه ألا يدخل الدار» وألا يتزوج هذه المرأة» 
فصارت نفسه محل انعقاد اليمين» وليس محل انعقادها الدار والمرأة؛ بل لا 
محل ليمينه إلا نفسه» بدليل آنه يقدر على منع نفسه من الفعل المحلوف عليه» 
فإذا كانت نفسه محلا لليمين» وهو من أهل اليمين» انعقدت” عليه هذه 
ال 

ولاآنه تصرف من أهله في محله» فصح منه كسائر التصرفات› ولان نفسه 


(1) في الأصل: ذلك. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) فى الأصل: تزوجتها. 
)4( فی الاصل انت 
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لما کانت محلا للیمین» لم یجز أن یکو ن سببًا للطلاق . 

ولأن الطلاق إنما محله المرأةء فإذا لم يقع الحنث باليمين الان» صارت 
اليمين سببًا للوقوع متى وجد الشرط الذي علق به اليمين» كاليمين بالله عز 
وجل إذا حنث فيها تصير سببًا للكفارة . 

وهذا إن شاء الله كلام وجيز في غاية القوة» وقد تضمن الجواب عن 

e ا‎ 

. الألفاظ‎ e a i ok SG 

واا خدیت فاد این مر فھے ار اد > وھ ارف کن 


چ وي 


قوله عز وجل : * يتأها آلزت ءامنا أوفوا بالعفود » إالا 1 
يفوت لر 4 [الإنسان: 7]ء فمدحهم الحق سبحانه على الوفاء بعقد 
إل 
ر . 
ولأن من أصل مذهبنا جواز تقديم القياس على خبر الواحد في كثير من 
المواضع» على ما علم في بسط مسائل الفروع . والله أعلم . 


(1) في الأصل: يكن . 

(2) في الأصل: مناقصه . 

(3) خبر الواحد هو : «ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم» فما نقله جماعة من 
خمسة أو ستة مثلا. فهو خبر الواحد». المستصفى 1 / 145. 

(4) والعقود: هي العهود. ن: أحكام القرآن 2 / 524. 

(5) النذر هو: «إيجاب امرىٌ على نفسه لله تعالى آمرًا» شرح الحدود 138 وانظر: التعريفات 
0“ والأنيس 301» ولغة الفقهاء 477. 

(6) يقول الدكتور محمد حسن هيتو: «يكاد يكون من المتفق عليه بين الأصوليين نقل هذا 
المذهب (أي تقديم القياس على خبر الواحد) عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه» فقد 
نقله الامدي في الإحكام 2 / 107. ومنتهى السول 1 / 89 وابن الحاجب في المنتهى ص 
3 والمختصر 2 / 73 عن شرح العضد» وأبو الحسين البصري في المعتمد 2 / 655» 
وابن الهمام في التحرير 3 / 161 من تيسير التحرير» وابن السبكي في الإبهاج 2 / 214› 
وجمع الجوامع 2 / 116 عن حاشية العطار» والقرافي في تنقيح الفصول ص 66»› 
والبخاري في الكشف 2 / 378 والتوضيح 2 / 251 . 

ولكن الإمام السبكي نقل في رفع الحاجب 1/ ق 282 أ عن ابن السمعاني أنه قال 

بعد عزو هذا القول لمالك : «وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة مالك= 
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عنه)» قال ابن السبكي: قلت : ويؤيده نقل القاضى عبد الوهاب المالكي في الملخص أن 
دو على ا راان قد المر ل قد ي ت امقر فن مالك 0ة 
الشيرازي 316 هامش 2. 

وقد علل القرافي تقديم القياس على الخبر بأن «الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم» 
والقياس متضمن للحكمة» فيقدم على الخبر». ن: نثر البنود 1 / 109 والذي عند الباجي 
في المنهاج 88 - 89 والقاضي عياض في ترتيب المدارك 1 / 88» وهما من شيوخ 
المالكية أن الخبر مقدم على القياس» لأن الصحابة الذين بإجماعهم ثبت لنا القياس» كانوا 
إذا ظفروا بالخبر تركوا القياس» ورأوا الخبر مقدمًا عليه . 
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مسألة [30] : 


[في حکم طلاق المكره] 


طلاق المكره غير واقع"» وكذلك إعتاقهء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : يقع ذلك ویار 
واحتج أصحابه فقالوا: طلاق من أهله» مضاف إلى محله» فوجب أن 


يقع طلاقه . دلیله: غير المكره. 


قال و انه لو دزا كر ها الجا عله الحة ولو أجخدت مرها 


لانتقضت طهارته» فكذلك طلاقه» ولا فرق . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


قالوا: فإذا صحت الأهلية» صح التكليف» ولزم الطلاق . 


قال في الإشراف 2 / 131: «طلاق المكره غير واقع»» وقال في البداية 2 / 61: «فأما 
طلاق المكره» فهو غير واقع عند مالك»› والشافعی› وأحمد» وداود» وجماعة» وبه قال 
عبد الله بن عمر» وابن الزبير» وعمر بن الخطاب› وعلي بن ابي طالب» وابن 
تاشن 5و ت 


قال في المدونة 2 / 391: «قلت أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك؟ قال: لا. . 


قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء» لا عتق» ولا طلاق» ولا نكاح» ولا 
بیع » ولا شراء. .». 

قال في المجموع 17 / 66: «فإن أكره على الطلاق فطلق» فإن كان مكرهًا بحكم قضائي» 
وقع الطلاق» كما نقول في الحربي إذا أكره على كلمة التوحيد» وإن كان مكرهًا بغير حق» 
ولم ينو إيقاع الطلاق» فالمنصوص ألا يقع طلاقه. . . وبه قال عمر» وعلي وابن الزبيرء 
وابن عمر» وشريح» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» ومجاهد» وطاوس» 
ومالك والأوزاعی . 

قال في البدائع 3 / 100: «وأما كون الزوج طائنا» فليس بشرط عند أصحابناء وعند 
الشافعي شرط حتى يقع طلاق المكره عندناء وعنده لا يقع»» وانظر: إيثار الإنصاف 
7. 

في الآصل : صلاق . 

في الأصل : لزم . 


482 


قالوا: ولأنه لو أكره على إتلاف مال الغيرء لأبيح له ذلك وكذلك لو 
أكره على أكل الميتة» أو الدم» أو لحم الخنزيرء فإنه يباح له ذلك» وكذلك لو 
أكره على كلمة الكفر» لكن قلبه يكون مطمنًا بالإيمان. قالوا: ولو أكره على 
القتل[ه 160] لكان القتل محرمًا . 

فالرا: وغابة ها فى هذا أن نكن المكره آل للمكرة تحضر صا ذا 
كان الفعل محسوسًاء مثل الضرب» والقتل» واستهلاك الأموالء وما آشبه 
ذلك . 

ألا ترى أن السيف القاطع الة للضرب به» والسيف هو القاطع 
حسًا؟ وكذلك ما ألقى فى النار فأحرقته» فهى الة لغيرهاء» وهى المحرقة 

وأما الطلاق والعتاق("» فينصرفان إلى القول» والقول كلام» ولا 
يتصور أن يكون اللسان الة المكره: إذ التكلم بلسان الغير محال» والمحال لا 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله بل : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان› 
وما استكرهوا عليه» وقوله ي: «لا طلاق في إغلاق قال أبو 


(1) العتاق : الحرية. تهذيب الأسماء واللغات / عتق . 

(2) قال في المجموع 7 / 66: «أخرجه ابن ماجة» وابن حبان» والدارقطني» والطبراني› 
والحاكم في المستدرك» من حديث ابن عباس بهذا اللفظ . . . : «رفع عن آمتي الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وقال فى نصب الراية 2 / 64: «وهذا لا يوجد بهذا اللفظ 
را 9 ق ا ما رر بف درن آنه جار 
لأمتي عن الخطأً والنسيان» هكذا روي من حديث ابن عباس» وأبي ذر» وثوبان» وأبي 
الدرداء» وابن عمر» وأبي بكرة). 

(3) أخرجه أبو داود في «الطلاق في غيظ»» وابن ماجة في باب طلاق المكره والناسي» والحاكم 
في مستدرکه باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» وقال: على شرط مسلم» كلهم في کتاب 
الطلاق» وعن عائشة رضى الله عنهاء وبلفظ : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». ن: نصب 
٠ E‏ 
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عبيدة": «الإغلاق طلاق المكره) . 
ولأن المغلوب على عقلهء لا يلزم طلاقه بإجماع منا ومنهم› فو جب أن 
يكون المكره مثله» والعلة الجامعة بينهما هى : أن هذا مغخلوب بالمرض» وهذا 


مغلوب بالإکراه. 
ولان بيعه ورا ورهنه وسائر عقوده» غير لازمة له بإجماع » 
فوجب أن يكون طلاقه كذلك . 


ولأنه لفظ حمل المتلفظ به عليه» على وجه الإكراه بغير حق وجب 
عليه» فلم يلزمه طلاق» دليله : ما لو أكره على كلمة الكفر . 

ولأنه لو أكره على الإقرار بالطلاق فأقر به» لم يلزم إقراره بإجماع منا 
ومنهم» فكذلك لو أكره على إيقاعه» آلا ترى أن السكران» لما لزمه الطلاق 
بایقاعه » لزمه باإقراره؟ 

ولأن الطلاق حق للزوج› لآنه المالك للعصمة»› فلا يسقط إلا برضاه. 
دليله: سائر حقوقه» وذلك أن حقوق الناس محترمة» باحترام الشرع» 
محفوظة بحفظه» ومن حق احترامها وحفظهاء ألا تسقط^ إلا برضى 
اا 


(1) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري» أخذ عن يونس» وأبي عمرو» وأخذ عنه أبو 
عبيد» وأبو حاتم » والأثرم» وغيرهم . كان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام» 
أول من صنف غريب الحديث من مؤلفاته : المجاز في غريب القران» الأمثال في غريب 
الحديث» أيام العرب» معاني القرآن» طبقات الفرسان» نقائض جرير والفرزدق» وغير 
ذلك . توفى سنة 209ه وقيل 210ه» وقيل 211 وقيل غير ذلك. ن: ترجمته في بغية 
الوعاة 2 / 294 - 296. 1 

(2) لم أقف على هذه المقولة. وفي القاموس: فصل الغين باب القاف» واللسان / غلق: 
الإغلاق الإكراه. وقال فى إيثار الإنصاف 378: «قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه على 
الف و الان من اغلفت الات عل الکن ى هر وكا ار غه 

G3)‏ في الأصل : شراؤه. 

)4( في الأصل : يسقط . 

(5) في الأصل: يرضا. 
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واعتمد من وافقنا في هذه المسألة من أصحاب الشافعي» على فص | () 
عدم القصد من المكره في الطلاق» ومع عدم القصد لا يلزم الطلاق» لأنه لم 
يقصده» وإنما قصد إلى دفع شر من اکرهه»› ودافع الشر عن نفسه» لیس 

والدليل على أن القصد شرط في صحة وقوع الطلاقء أنه التزا« 
E‏ والقصد ركن في التزام الأحكام» لأنه لا يتصور التزام من غير 


فإذا ثىت هذا فما احتجوا به من قولهم : طلاق صدر من أهله» مضاف 
إلى محله» فوجب أن يقع . دلیله EE‏ طائعًا› منتقض عليهم 
بالنائم» والصبي» » فإنهما من أهل الطلاق» فأما النائم» فهو أن يوكل رجلا على 
طلاق فيطلقها الوكيل في حال نوم الزوج الذي وكله» وأما الصبي» فإن كان 
مجنوناء فإن الحاكم يطلق عليه . 

وقولهم: ولأنه مكلف لفظ بالطلاق مع قصده إليه» فوجب أن يقع 
طلاقه . دلیله: غير المکره» غير لازم» لأن هذا المكره ما لفظ بالطلاق»› وهو 
ينويه ويقصده» وإنما أكره على الطلاق من غير قصد كان منه إليه» ولو كان 
قاصدا إلى إيقاعه لم يختلف في وقوعه( . 

وقولهم : لو زنا مكرهاء» لوجب عليه الحد» فكذلك نقول: إنه يجب 
عليه الحد» وإنما يجب عليه الحد إذا أنعظ“)ء وانتشر» وأوقع الفعل» 
فهو في حكم المختارء as‏ 
الفعل . 

ولآنه إذا أكره على إيقاع الطلاق» فإنما أكره على حق له» ولا حق عليه 


(1) فصل : هنا بمعنى مسألة وقضية . 

(2) التزم حكم الله : وجب على نفسه الأخذ به» أي امتثله . ن: لغة الفقهاء 86 . 

(3) قول المخالفين» الذي يرد عليه المؤلف هنا لم يتقدم له ذكرء ولعله قد فات الناسخ أن 
ينقله. والله أعلم . 

(4) في الأصل: أنعط» وأنعظ الذكر: قام وانتشر. والإنعاظ: الشبق والرغبة في الجماع» 
وآنعظت المرأة: شبقت» واشتهت أن تجامع . ن: اللسان / نعظ . 
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فیه» وإذا آکره علی فعل لا حق له فیه» فح(" عليه ألا يع 2. 

وأما مسألة من أحدث مكرهًا» فالإجماع فيها على أن الطهارة تنتقض› 
وأن سهو الحدث وعمدهء و. . .7ء واختياره سواء في نقض الطهارةء لأن 
الله حرم الصلاة بغير طهور . 

وقولهم : وغاية ما في هذا أن يكون المكره آلة للمكره» باطل عقا 
وشرعًاء لأن العاقل المختار لا يكون الة لخيرء”'. 

وما ذكروه من مسألة من أكره على إتلاف مال الخير» مع ما ذكروه معهاء 
كله غير لازم» لأنه إنما أكره على فعل لا حق له في فعله» ومسألتنا التي اختلفنا 
فيها: إنما أكره على أن يتخلى عن حق نفسه من غير رضاه» فلا جمع بينهما. 
والله أعلم . 


(1) غير واضحة فى الأصل» وأثبتناها هكذا اجتهادًا . 

(2) في الأصل : بفعل . 

)3( ممحوة في الأصل» ولم نهتد إلى ما يحتمل أن يكون صلا لها . 

(4) في الأصل: بعض . 

(5) في الأصل : فمانه . وهو خطأء والصواب ما أثبتناه بدليل تقدمه بنصه في أول المسألة . 

(6) في الأصل قطعًاء وهو خطاً. 

(7) انظر الإشراف 2 / 137ء والمنتقى 4 / 123 والبداية 2 / 66 ومسائل الخلاف 
5و:1. 
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مسألة [31] : 
في الزوج الثاني 
هل یهدم ما بقي من طلاق الزوج الأول أو لا؟] 


إذا طلق الرجل امرآته طلقة أو اثنتين» فانقضت عدتهاء فتزوجت رجلا 
غيره» ثم طلقها هذا الزوج الثاني فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» فإنها 
تکون عنده على ما بقي من طلاقهاء والزوج الذي تزوجها بعد طلاقه إياهاء لم 
E‏ ا 
الأول» فإذا رجعت الأول» کانت ندعل ثلاث تطليققات کک 
مبتداً . 

واحتج أصحابه» فقالوا اضاة الزوج الثاني» لما كانت رافعة لحكم 
الطلاق الثلاث› أن لو طلقها الأول لاتا کان رفعها للطلقة› والطلقتين 
ا 
ولی ‏ واحری. 

قالوا: آلا ترى أن الغسل من الجنابة لما كان معممًا للجسد في رفع 


(1) قال في المجموع 17 / 287: «وإن أبان امرآته بدون الثلاث حتى انقضت عدتهاء ثم 
تزوجهاء قبل ن تتزوج زوجًا غيره» فإنها تكون عنده على ما بقي من عدد الثلاث. . . وإن 
تزوجها بعد أن تزوجت غيره . فإنها تعود إليه عندنا على ما بقى من عدد الثلاث . وبه قال من 
الصحابة عمر› وعلي» وأبو هريرةء ومن الفقهاء: مالك»› والآوزاعي» والثوري› وابن ابی 
ليلى» ومحمد بن الحسن» وزفر». 

(2) قال في المبسوط 6 / 95: «وإن طلق امرأته واحدة» أو اثنتين» ثم تزوجها بعد زوج قد دخل 
بهاء فهي عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالی» وهو قول ابن عباس» وابن عمر» وإبراهيم› وأصحاب ابن مسعود رضي الله 
عنهم» . وانظر: إيثار الإنصاف 162 . 

(3) في الأصل : إصابت. 
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الحدث”؟ الأعلى» كان رفعه للحدث الأدنى» الذي هو غير معمم للجسم 
او واخ ی؟ 

قالوا: ولأنها عادت إلى الأول بعد إصابة زوج» فوجب أن تكون عنده 
على ثلاث تطليقات . دليله: ما إذا عادت إليه بعد إصابة الثانى» وقد كان 
اوا 

قالوا: ولأن كل قدر من الماء يزيل ثلاث نقط من النجاسات»› كان بان 
يزيل النقطة والنقطتين أولى وأحرى . 

والدليل على صحة ا قلناء؛ قوله عز وجل  :‏ کان طلها انحل َم [ مِئ 
بعد ° حى [ه 161 ] کیک روجا َم بان طکقھا د جاح عَم ان (E‏ 
[البقرة : 230]» وهذا في الطلقة انا فار الى سجاه :ان الزوج الثاني» 
يهدم حكم الثلاث› وتحل للأولء فأما في مسألتنا فهي للزوج الأول حلالء 
SSE‏ 

ولأنها عادت إلى الأول قبل استيفاء عدد الطلاق الذي ملکه بالنكاح 
الأول» > فلم يهدم الزوج الثاني منه شيئاء دلیله : ما لو طلقها الزوج الثاني قبل 
N Ee n‏ 

ولأن إصابة الثاني لا تهدم ما بقي من طلاق الأول دليله: ما لو 
أصيبت بشبهة نكاح أو ملك 

ولأن إصابة هذا الزوج الثاني لو كانت تهدم بقية طلاق الزوج الأولء 
لهدمت إصابته طلاق نفسه» إذا كان قد تقدم له فيها طلاق قبل هذا النكاح 


(1) الحدث: ما كان ضد الطهارة» وهو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها من 
العبادات التي من شرط صحتها الطهارة» وهو نوعان: أصغر وأكبر . فالأصغر كالخارج من 
السبيلين من غائط وبول وما في حكمهماء والطهارة منه تتحقق بالوضوء أو التيمم والأكبر 
والأنيس 97 وهامش 2. 

(2) في الأصل: الأعلا. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) في الأصل: يهدم . 
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الثاني فلما لم يهدم طلاق نفسه بإجماع» فألا يهدم طلاق غيره أولى وأحرى . 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : إن الإصابة لما رفعت حكم الثلاث» وجب أن 
ترفع حكم الطلقة أو الطلقتين» غير صحيح . لأن الثلاث مفتقرة إلى إصابة 
زوج يرفع حكمهاء وليس كذلك الطلقة أو الطلقتين» لأنها لا تحتاج إلى رفع» 

وما ذكروه من غسل الجنابة» غير لازم» لأن غسل الجنابة فرض»› 
والوضوء مستحب وليس بفرض» فهو في حكم التبع للغسل والتبع غير 
معتبر» ألا ترى أنه لو اقتصر على الغسل دون الوضوء أجزأه؟ 

وما ذكروه من إزالة النجاسة» فليس بشىء» لأن إزالتها تفتقر إلى ما يزال 
به» والقدر الذي يزيل الكثير منها يزيل القليلء والطلقة والطلقتان لا تحتاج 
إلى إزالة [لأنها) لا تحرم شيئاء ولأن إصابة الزوج الثاني لا ترفع الطلاق 
الثلاث» وإنما ترفع حكمه» وهو التحريم» فيجب على هذاء ألا ترف( 
اللإصابة. الطلقة والطلقتين» والله أعلم . 


)1( في الأصل : للعشل . 
(2) في الأصل: ترا. 
(3) تكملة يقتضيها السياق . 
ی الال رفع 
(5) في الأصل: يرفع . 
(6) في الأصل: يرفع . 
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مسألة [32] : 


[في حكم نكاح المحلل] 


ومن طلق زوجته ثلانًا» فزوجها غيره ليحلها له» فلا تحل للأول بذلك 


النكاح» وإنما تحل بنکاح E as‏ 


وقال بو حنيفة والشافعي : تحل للأول بذلك النكاح. 
واحتج آصحابهما بقوله عز وجل : کک یل ل ِن بعد حَقّ تنک روجا 


ر [البقرة : 230]» وهذه امرأة نکحت نکاخًا يدر قبه الحدء ویلحق فيه 
النسب . 


قالوا: وقد قال به للمطلقة ثلاثًا: «لاء حتى تذ وقي عسیلته ويذوق 


عسيلتك )6 . قالوا: وهذه قد ذاقت عسيلته» فوجب أن تل نلك للذول: 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


المواطنة : من واطنه على الأمر إذا أضمره معه. ن: اللسان/ وطاً. 
قال في الإشراف 2 / 138: «إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول» فالنكاح فاسد» لا تحل به». 
وانظر أيضا: المنتقى 3 / 298 - 299 والتمهيد 13 / 232 - 235. 
انظر المجموع 17 / 282 والإشراف 2 / 138 والبدائع 3 / 187 . 
في الأصل : يدروء ويدرأً فيه الحد: يدفع . 
العسيلة : «تصغير العسل» وإدخال الهاء في تصغيرهاء لأجل آنها مؤنثة سماعية» وهي تؤنث 
وتذكر» والأغلب عليها التأنيث» وقال الشماخ : بها عسل طابت يدا من يشورها»» أي : 
يجتنيهاء فالهاء في يشورها. دليل تأنيثها . 

وبعض الناس قالوا: أراد بالعسيلة النطفةء فالتأنيث لذلك. قال القتبي: وليس 
كذلك» بل هي كناية عن حلاوة الجماع. قال نجم الدين : وهو كما قال» فإن الإنزال ليس 
بشرط : بل التقاء الختانين كاف للحل». الطلبة 115 . 
هذا جزء من حديث أخرجه البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن والإمام أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها. ولفظه فى البخاري : «أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله بل 
ار ا و ا 
القرتي» وإنما معة مل الهدبة» قال رضول الله ك4 العلك تريدين أن ترجحي إلى 
رفاغة , لا نى يذؤق عسيليك ونذوقي عا ٠ن‏ الحجمرع 17⁄ 279 ونضتب الراية 
23713 - 238. 
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دليله : ما إذا كان نكاح رغبة» لا مواطنة فيه ولا تدليس . 

قالوا: ولأنه نکاح عقده ولي بصداق» وشاهدي عدل» وهذه شروط 
صحة النكاح» فوجب أن تحل به للأول . دليله: سائر عقود النكاح الصحيحة . 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله اة : «لعن الله المحلل والمحلل 
له وقوله اة : «ألا أخبركم بالتيس المستعار. [قالوا): بلى يا رسول 
الله» فذكر لهم المحلل. 

ولأن ما حرم الله عز وجلء لا یستباح ہما نهی عنه عز وجل» لأن 
الله تعالى حرم المطلقة ثلاثا على الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره» ولعن 
النبي بل المحللء فكيف يحل بنكاح من لعنه الله تعالى على لسان نبيه عليه 
السلام؟ 

ولأن الزوج الثاني لو نكحها في العدة وأصابها فيهاء لم يحلها ذلك 
النكاح للأول. وإنما لم يحلها للأول» لأنه نکاح مهي( عنه» فو جب أن 


(1) المحلل: «الذي ينكح المطلقة ثلاثّاء بشرط التحليل لمن طلقهاء والزوج المطلق هو 
المحلل له». لغة الفقهاء 413. 

(2) قال في المجموع 17 / 281: «آما حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له» ففي الترمذي› 
ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وفي 
المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء وإسناده حسن»› وفيه عن علي عليه 
السلام» عن النبي ييا مثله» وفي سنن ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر» قال: قال رسول 
الله كي : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن 
الله المحلل والمحلل له». 

(3) في الأصل : المستعال. والتيس: ولد المعزة الذكر الذي تمت له سنة. ن: غريب المدونة 
8. والمستعار: المستلف . والمراد للضراب والسفاد. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

(5) أخرجه ابن ماجة عن عقبة بن عامر» في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل لهء باللفظ 
الذي سبق ذکره قربا فى هامش: 2» قال في نصب الراية 3 / 239: «قال عبد الحق في 
آغ اه اد اد ٤ ٠‏ 

(6) في الأصل: منها. 

(7) في الأصل: منها. 


يكون نكاح المحلل كذلك لا يحلها للأول» لأنه نكاح منهي' عنه. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : 3 ی تنکح رفجاغر4 
فهو جتنا لأنه جلت قدرته إنما أراد النكاح المأذون فيه» لا المنهي عنه» 
ونكاح المحلل ممنوع منهي عنه» فلا يجوز أن تقع الاستباحة به. 

وكذلك الجواب عن قوله يية: «حتى تذوقى عسيلته» ويذوق 
عسيلتك)› أراد عليه السلام: في نکاح مأذون فيه . [ھ152]. 

وقولهم : قد وجدت شروط صحة النكاح» فليس كذلك» لأنه نكاح 
منهي عنه» تلك الشروط لا ایر لھاء حتی یکون نكا رغبة لا تدلیس فيب 
ولا مواطنة . آلا تری أنه لو تزوجها بولي» وصداق» وشاهدي عدل» وهي 
دة أو محرمة› أن نکاحه فاسد» ویفسخ على کل حال» وقد وجدت فيه 
شروط النكاح على ما زعموا؟ فبطل ما قالوه. والله أعلم . 


(1) في الأصل: منها. 
(2) في الأصل: المنها. 
)3( في الأصل : يقع . 
(4) في الأصل: ترا. 
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مسألة [33] : 
[فى المطلقة ثلاثا . متی تحل لزوجها الذي طلقها؟ ] 


ومن طلق امرأته ثلانّا» فلا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» ویطأها 
الثاني وطتا مباخًا في غير حيض» ولا صوم» ولا إحرام» فإن وطئها الثاني في 
شيء من هذه الأحوال» لم تحل بذلك الوطء للذي طلقها ثلاث . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : تحل له بذلك الوط©.0. 
)5( 


واحتج أصحابهما فقالوا : وطء في نكاح صحيح» وفي فرج يبتغخى منه 
الولدء فوجب أن يحل بذلك الوطء . دليله: الوطء المباح . 

قالوا: ولأن الفرقة أحد شرائط الإباحة» ثم لا فرق بين وجود 
تلك الفرقة على الوجه الجائز أو الوجه المنهي عنه في أنها تحل 


1 


بذلك للزوج الأولء فتبين [أن) الوطء الذي هو غير المباح 


(1) فى الأصل: الوطى» وهو كذلك متى ورد. 

0 ل لاف 1380/2 ا وها الاي ورف مرا ل ن تاها اشا آر 
رمه اوسا ارا اه داف لل لرل وال في الا 72 2256 
وقال مالك وابن القاسم : لا يحل المطلقة (أي ثلاتًا) إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد 
الصحيح» من غير صوم أو حج أو حيض» أو اعتكاف» ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج 
ذمي لمسلم» ولا وطء من لم يكن بالغا» . وانظر أيضًا أحكام ابن العربي 1 / 198 وأحكام 
ابن الفرس 91. 

(3) في الأصل: الوطي» وهو كذلك متى ورد. 

)4( قال في المجموع 17 / 283: «وإن أصابها الزوج الثاني وهي محرمة لحج» أو لعمرةء أو 
صائمة» أو حائض» أحلها للأول»» وانظر: البدائم 3 / 189 والمبسوط 6 / 98> وتحفة 
الفقهاء 2 / 275 والإشراف 2 / 138 والبداية 2 / 65. 

(5) في الأصل: يبتغا. 

(6) في الآصل: ذلك . 

)0 في الآصل : ذلك . 

(8) في الأصل : فبين . 

(9) تكملة يقتضيها السياق . 
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[ينزل]" منزلة الوطء المباح في تحليلها . 

والدليل على صحة ما قلناه: أن إباحتها للأول مفتقرة إلى عقد ووطء» 
أنا قد أجمعنا على أن العقد الفاسد لا يقوم مقام العقد الصحيح» فوجب ألا 
يقوم [الوطء] الفاسد مقام الوطء الصحيح 

ولأن الوطء أحد شرائط [الحل للأول]» فوجب ألا يصح به الإباحة 
إذا وقع على غير الوجه المأذون فيه» دليله: ما إذا وطئها وهو محرم» أو هي 
N EET‏ 

ولأنه وطء حرام» فوجب ألا تصح به الإباحة. دليله: إذا وطئها في 
الدبر؛ حيث لا يكون به إحلال ولا إحصان. 

فإذا ثبت هذاء فتشبيههم الوطء الفاسد بالوطء المباح غير صحيح . 

وقولهم: إن الفرقة أحد شرائط الإباحة إلى اخر ما ذكروه» فليس 
بشيء» لأن الإباحة قد تحصل مع عدم الطلاق» مثل أن يموت هذا الزوج 
الثاني» فإنها تحل للأول مع غير طلاق» ولا خلاف في ذلك . فبطل قولهم: إن 
الطلاق أحد شرائط الإباحة. والله أعلم . 


2 4 
i E 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) تكملة لازمة. 

(3) تكملة لازمة يقتضيها السياق. 

(4 هذاقياسش على أصل مختلف فية» فلا يكون خجة قوية على المخالفة. 
(5) في الأصل: وليس. 
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مسألة [34] : 
[في حکم طلاق الکافر امرآته» قبل إسلامه] 


إذا طلق الكافر امرآته في حال كفره ثم آسلم» لم يلزمه من ذلك الطلاق 
شيء» ا ی ها دون ولاف لن EEE‏ لكن فيها 
شبهة توجب لهم لحوق السب بأبائهم . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم طلاقه» لآن مناكحهم عندهم 


2: 


A Ba E E a ly‏ قالوا: 
والدليل على صحة مناكحهم» هو أن النبي بيه أقر أصحابه رضي الله عنهم 
حين أسلموا على مناكحهم. فلو كانت فاسدة لم يقرهم عليها عليه السلام» 
لأنه لا يقر على منكر . 
قالوا: ويدل عليها أيضصًا: نسبة المرآة منهم إلى زوجهاء فيقال: امرأة 
فلان» ونسبة الرجل إلى امرآته» ي ا واستشهدوا على هذا 
بقوله عز وجل : لوسرب ( اله مک للت ءامنا مرت فرعوت )4 
[التحريم: 11]ء وقال في امرآة أبي لهب و مرائ © سا 


(1) قال في الإشراف 2 / 104: «أنكحة الكفار فاسدةء وإنما يصحح الإسلام ما لو ابتدأوه بعده 
جاز . وقال أبو حنيفة والشافعى : هى صحيحة» . وانظر : اختصار عيون المجالس 49و: 1. 

(2) قال في تحفة الفقهاء 2 / 193: «وأما نكاح الكفار فيما بينهم فجائز» وقال مالك : أنكحتهم 
فاسدة»» وقال في المهذب 2 / 52: «إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة» لو لم يكن 
بينهما نكاح» جاز لهما عقد النكاح» آقرا على النكاح» وإن عقد بخير ولي ولا شهود» لأنه 
أسلم خلتق کثیر» فأقرهم رسول الله ی على انکحتهم » ولم يسألهم عن شروطه؟. 

 8(‏ الاصل: سرب 

(4) هو عبد العزى بن عبد المطلب» أحد أعمام رسول الله بء كان كثير الأذية لرسول الله 
اة والبخض له» والتنقص منه ومن دينه» فيه أنزل الله سورة المسد: #تبت يدا أبي لهب 
وتب» إلى آخرها. مات على کفره. ن: مختصر ابن كثير 3 / 689. 

)5( هي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية» أخحت أبي سفيان» كانت عونا لزوجها أبي لهب على= 
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ألْحطب) [المسد: 4]. قالوا: فإذا صحت النسبة صح ما قلناه. 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله كيا لخيلان" الثقفي لما أسلم عن 


ا «اختر منهن أربعًا*» ولم يذكر له عليه السلام الأوائلء ولا 
الأواخر» فدل ذلك على فساد مناكحهم؛ إذ لو كانت صحيحة لم يجز له أن 
يختار إلا الأوائل دون الأواخر . 


و0 المي ال وتحته أختان» فقال له عليه السلام: « 


واحدة منهما»» فلو کان نکاح ر hS E‏ 
وبين هذا قوله َيه في بعض مغازیه : «لا توطاً حامل حتی تضع› ولا حائل 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


كفره وجحوده وعناده» وأذيته لرسول الله ياء فجعلها الله يوم القيامة عوناً عليه في عذابه 
في نار جهنم . ن: مختصر ابن كثير 3/ 690 . 
هو غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم يوم الطائف» وكان عنده عشر نسوة» فأمره رسول الله بيا 
أن يتخير منهن أربعًا . كان أحد وجوه ثقيف» ومقدمهم» شاعرًا محستًا. توفي رحمه الله اخر 
خلافة عمر رضي الله عنه. 
في الأصل : عشرة. 
هذا الحديث أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنه: الإمام أحمد» والترمذي» وابن حبان 
وصححه» وابن ماجة» والحاكم والإمام الشافعي. وأعله البخاري» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وقال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ . ن: سبل السلام 
132/3. 
هو أبو الضحاك . وقيل : أبو عبد الله» وقيل : أبو عبد الرحمْن: فيروز الديلمي الحميري» 
من فرس صنعاءء قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة» روى عنه ابناه: الضحاك 
ودا ا ف وو ف و ر ا 

جا ف الاعات بان الا 79 122 و لاا 8 /106: 
بت رور لدی هدل اکر آر دای فی افلای وار می ی اکا را ف 
آبي داود : «عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان» 
قال : «طلتق أیتھما شئت»» وفي لفظ الترمذي : «اختر آيتهما شئت»» وقال: حديث حسن 
غريب . ن: نصب الراية 3 / 169 ومعالم السنن 3 / 261. 
في الأصل : الأول . 
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حتی تحیض » 

فجعل عليه السلام حل نساقهم الاستبراء” بحيضة» فدل ذلك على فساد 
مناکحهم ؟ إِذ لو كانت صحيحة » لم يحل وطئها إلا بعد الأقراءء أو الشهور 
دون الاستبراء. آلا ترى أن النكاح الفاسد في الإسلام» إذا فسخ بعد الدخول 
فإنما على المرآة فيه الأستبراء دون العدة؟ 

ولآن مناكحهم يستجيزونها بغير ولي» وفي العدة» وبخمر وبخنزير» 
وغير ذلك› فدل ذلك على فسادها. وإذا كانت مناكحهم فاسدة» يلزم فيها 
طلاق» آلا ترى آن المسلم إذا تزوج امرأة نكاخًا فاسدًا» فطلق فيه أن الطلاق 
لا یلزمه؟ فیجب أن یکول طلاق الكافر كذلك لا يلزم» بل [ھ 163] الكافر 
ا 
على کفر ۵ . 

فإذا ثبت هذا» فما احتجوا به من صحة مناكحهم› ووقوع طلاقهم باطل 


)0( هذا الحديث رواه أبو داود في سننه في باب وطء السبايا عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه بلقظ : «لا توظاً ڪام تی اشنم : ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)» ورواه 
الدارقطني في سننه في كتاب النكاح عن ابن عباس بنحوه» والحاكم في المستدرك في 
النكاح» وقال: على شرط مسلم» وأعله ابن القطان بشريك (رجل في سنده)» وقال: إنه 
مدلس» وهو ممن ساء حفظه . ن: نصب الراية 3 / 223 - 224 والتعليق المغني بهامش 
سنن الدارقطني 3 / 257 - 258. 

والحائل من النساء: هي غير الحامل . 

(2) الاستبراء: «تربص يعلم به خلو رحم المرأة من الولد» ويكون للأمة» وللموطوءة بعقد 
فاسد» أما غيرهماء فالواجب فى حقهن العدة». لغة الفقهاء 58 . 

(3) في الأصل: أولا. ٠‏ 

(4) الظاهر أن ابن العربی لا یقول بهذا» بل ولا یری أن مالکا قال به» ولا اختلف فيه قوله» وإِن 
خفي ذلك على أصحابه فقد جاء في أحكامه 1 / 287: إن الكفار مخاطبون بغروع 
الشريعة» ولا خلاف فيه في قول مالك» وإن خفي ذلك على الأصحاب)»» وجاء فيها أيضا 
4 50ن الكفار مخاطون بقروع الشريعة عارش العافكي ير غلا : ا 
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وما ذكروه من مناكح الصحابة» غير لازم لأن الإسلام صحح لهم 
فسادها» وأبقى عليهم ملاذها» ليصح السبب في لحوق النسب» لأن 
الإسلام يجب ما قبله. 

وما ذكروه من نسبة المرأة إلى زوجهاء کامر ا فرعون» واا ی 
لهب» فلا حجة لهم فی شیء من تلك ال لتسمیات » NY,‏ مشاحة لهم 
فيها» وليس ذلك مما يوجب صحة النكاح وفساده» ولأنه يبطل عليهم بامراًة 


(1) في الأصل: ملادها. 
 )2(‏ يجب : يقطع . 

)3( في الأصل : كامرأت . 
(4) في الأصل: وامرأت. 
)5( في الأصل : حاجة. 
(6) فى الأصل : ذلك . 
(7) في الأصل: لا. 
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مسألة [35] : 


وار 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


[في الخلع . هل هو طلاق أو فسخ؟] 


ت الم زوو واا ART‏ 


الخلع بضم الخاء وسكون اللام : «طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له». لخة الفقهاء 
9,. وانظر: حلية الفقهاء 170. والمغرب 151ء والطلبة 126 وتهذيب الأسماء 
واللغات 3 / 96 والتعريفات 101» والأنيس 161 - 162 . 
قال ابن الفرس في أحكامه 9 «والخلع دون تسمية طلاق» واحدة بائنة)» وقال في البداية 
2 52: «وأما نوع الخلع» فجمهور العلماء على أنه طلاق» وبه قال مالك وأبو حنيفة سوى 
بين الطلاق والخلع . .. وجمهور من يرى أنه طلاق يجعله بائتا»» وانظر: الإشراف 
2 110. والمنتقى 4 / 61 ومسائل الخلاف 185 و: 1. 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي . قال فيه رسول الله ية : «رضيت لأمتي ما 
رضي لها ابن أم عبد . مات بالمدينة سنة 32ه. حرج له الجماعة. 

ترجمته في الحلية 1 / 124 وطبقات الشيرازي 43 وطبقات الحفاظ 14ء 
الا 214 اراھ 185 
هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المخزومى» سيد فقهاء التابعين . قال عنه 
قتادة : ما رأيت أحدًا أعلم بالحلال والحرام منه . خرج له الجماعة. توفي سنة 93 أو 94ه. 

ترجمته في الحلية 2 / 161 وطبقات الشيرازي 57» والخلاصة 143 . 
هو أبو آمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي. ولاه عمر قضاء الكوفة. قال 
الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء . توفي سنة 82ه» وقيل غير ذلك . 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 163» وطبقات الشيرازي 80 والخلاصة 165. . 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي» قال أشعث بن سوار : نعى الحسن البصريّ الشعبيّ 
فقال: كان والله فيما علمت كثير العلم» عظيم الحلم» من الإسلام بمكان. خرج له 
الجماعة» مات سنة 104 أو 103ه. 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 81» وطبقات الحفاظ 40 والخلاصة184 . 
ھر او خود غفا ین ای ربا كات فن جل اتقات فا فاد أف الاس اسف 
عطاء» خرج له الجماعة . توفي سنة 114ه. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 69. وطبقات الحفاظ 45 - 46 والخلاصة 226 . 
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1 2 4 5 
و ر والحكا والرى: والخس»( ٤‏ و وابو 
. .)6( 
حنهه `. 


ء 


وروی طاوس عن ابن عباس أنه قال: «الخلع فسخ بغير طلاق»» 


فأنكر عليه ذلك أهل مكة» واعتذر منه. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


وقال الشافعي في أحد قوليه : الخلع فسخ بغير طلاق . 


هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد بن جبير الوالبي . متفق على توثيقه. خرج له الجماعة. 
توفى سنة 95ه. 
اترجمته في تاريخ أسماء الثقات 145» وطبقات الشيرازي 82» وطبقات الحفاظ 38. 

والخلاصة 136 . 
هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي . أحد الأعلام . خرج له الجماعة. توفي سنة 
5ھ. 

ترجمته في طبقات الشيرازي 82 - 83» وطبقات الحفاظ 51 - 52 والخلاصة 89 . 
هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري . قال عمر بن عبد العزيز: لا 
أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه. مات سنة 124ه. 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 276 - 277ء وطبقات الشيرازي 63 - 64» وطبقات 
الحفاظ 49 - 50ء والخلاصة 359. 
هو آبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» رأى عليًا وعائشة وطلحة» من أعبد آهل 
البصرة» وأفقههم» خرج له الجماعة. توفي سنة 110ه. 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 879» وطبقات الحفاظ 35 والخلاصة 77. 
ھی ار عدا کر و عو ای کو ی راه ای و ار کل 
5 ول غر 5لڭ: 

19 NSE RS 

قال في المبسوط 6 / 171: «والخلع طلقة بائنة عندنا. وانظر : تحفة الفقهاء 2 / 299. 
هو طاوس بن كيسان اليماني. كان فقيهًا جليلاء أخبر عن نفسه أنه أدرك خمسين من 
الصحابة. قال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله. خرج له الجماعة. مات سنة 106 بمكة 
حاجًا. 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 182ء وطبقات الشيرازي 73 والخلاصة 181 . 


قال في المجموع 17 / 15: «وإن خالعها بلفظة الخلم» ولم ينو به الطلاقء ففيه قولان: = 
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بیسن 


واحتج آصحابه بقوله عز وجل : # الطلی 0 کا توي او که غا 
سن [البقرة: 229]. قالوا: فقيل للنبي بي : يا رسول الله فأين الثالثة؟ 


فقال : أو 5 تسریح اا 


قالوا: ولو کان الخلع طلاقًاء لكان الطلاق أربع تطليقات» وهذا ما لا 


يقوله أحد. 


قالوا: ولأنها فرقة يجوز إيقاعها في حال الحيض› > فلم یکن طلاقاء 


دلیله : : اختيار الفرقة لعيب بأحدهماء أو يملك أحدهما صاحبه» أو يظهر أنه 
أخوه من النسب أو الرضاع؛ حيث يقع الفسخ بغير طلاق»› بغیر خحلاف بیننا 


و 


ولأنها فرقة لا تتم إلا بالزوجين› او اي وهي عارية عن 


ای و چی ان کرو وا ل لاتا کال اعرد الغا 
فو باخوة الرضاع . 


ولأن کل ما لا یجوز إلا بعوض» لا یکون طلاقًا بمجرده» کالإجار» 


والبيع. 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


أحدهما وهو قوله في القديم : أنه فسخ . وبه قال ابن عباس» وعكرمة» وطاوس» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور. واختاره ابن المنذر والمسعودي . . . والثاني: آنه طلاق. وبه قال 
عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء ومالك والأوزاعي» والثوري» وأبو 
حنيفة » اعا ا 1 
هذا جزء من حديث أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه» من 
طريق إسماعيل بن سميع الحنفي عنه. 

ولفظه بتمامه : «قال رجل للنبي ب : إني أسمع الله تعالى يقول: «الطلاق مرتان) 
فأين الثالثة؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة» . قال الدارقطني : كذا قال 
عن أنس» والصواب : عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين» مرسل عن النبي يا . قال في 
التعليق المغني بهامش الدارقطني 4 / 4: «ورجح أيضًا البيهقي إرسالهء قال: وكذا رواه 
جماعة من الثقات» أي مرساً . قال الحافظ ابن حجر: وهو في المراسيل لأبي داود. كذلك 
قال عبد الحق : المرسل أصح» وقال ابن القطان : المسند أيضا صحيح» . 
في الأصل: والرضاع . 
فى الأصل : طلاق . 
في الال اجار 


الال فل اة ما فا د ی مک اه کات نت 
ای بن قم وکات چ 5 وکات فی انت مامتب فاتك الک عله 
السلام» مع ثابت: فقالت: «یا رسول الله› آنا کما قد رآیت» وثابت كما قد 
E‏ ه الكفر بعد الإسلام . فقال 
لها النبي عليه السلام: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فقال له النبي 
e‏ «اقبلها منها»» فقال له ثابت: ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ 
قال : «نعم»» فقبلها منهاء» وطلقها طلقة . 

EGE NY‏ کالرد' آو 
ملك أحدهما الاخرء أو كونه أخاها من النسب أو الرضاع» فكيف يكون 


(1) هي حبيبة بنت سهل الأنصارية التي اختلعت من ثابت بن قيس فيما روى أهل المدينة. روت 

عنها عمرة. 
ترجمتها في الاستيعاب بهامش الإصابة 13 / 253 والإصابة 13 / 192 . 

(2) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي . خطيب الأنصار. بشره رسول الله ييا 
بالجنة› وقال فيه عليه السلام: از نعم الرجل ثابت بن قيس»» استشهد رضي الله عنه يوم 
اليمامة فى قتال أهل الردة سنة 11ه. 

ا 57 راان 242 43 

(3) هكذا في الأصل» والظاهر آنها محرفة» وصوابها: لكني . 

(4) في الأصل: أترين . 

(5) لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وهو في صحيح البخاري في كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف 
الطلاق فيه . . . هكذا: «عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي بيا فقالت: يا 
رسول الله : ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال رسول الله ب : «آتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . قال رسول بي : «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة» . وفي معناه أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي»› وابن ماجة» ومالك» 
وأحمد» والطبراني» والبيهقي» والدارقطني› وابن خزيمة» وابن حبان» والبزار. ن: نصب 
الراية 3 / 245» والمجموع 17 / 54. 

(6) الردة: «الخروج عن الإسلام بإتيان ما يخرج عنه قولاً أو اعتقادًاء أو فعلا». لغة الفقهاء 
1 
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فا بر طلاق؟ 

ASAS YUE O E E EY, 
1 . ا ادا ی کت لوال ض المأخوذ عن الخلع» بعدما آطاعت به‎ 

ولآنها فرقة يستحيل وقوعها من غیر نکاح» فوجب ان یکون طلاقا. 
دلیله : الطلاق الصادر عن غير فداء(° 

ولأن كل فرقة يجوز فيها اللبوث على النكاح مع الحالة الموجبة لهاء 
ا رن 9 ل فسا اعارا فر e‏ والمولى والمعش © 
بالنفقة . 

ولأن الزوج أخحذ EE‏ والذي يملکه هو الطلاق دون 

> لأن الفسخ إنما يفتقر 7 إلى فاسخ يفسخه» وهو الحاكم» إما بنص ر( 
E, e i‏ الطلاق› لأن الزوج يملك إمساكه اتال 

فإذا ثبت ثبت هذاء فما احتجوا به من أن الخلعء > لو كان طلاقًاء لكان الطلاق 
ا فهو خطاًء» > لأن الزوج إذا خالع امرأته» ثم تزوجها بعد ذلك» 
ولم يتقدم له فيها غير طلقة الخلع» فإنها تكون عنده على طلقتين» فكيف يكون 


(1) الفسخ: «رفع العقد بإرادة من له حق الرفع» وإزالة جميع اثاره» . لخة الفقهاء 346 . 

(2) العوض هو: الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقد» وهو عام في النقود وغيرهاء 
بخلاف الثمن» فإنه حاص بالنقود. ن: الأنيس 102. ولخة الفقهاء 324 . 

(3) الفداء والفدية : «البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه» التعريفات 165 وانظر: لغة 
الفقهاء 340 . 

(4) العنين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء» لمرض» أو كبر سن» أو عدم انتصاب ذكره. 
ن: المغرب 329 والتعريفات 138» والأنيس 165» ولغة الفقهاء 323 . 

(5) المولي: الحالف على ترك وطء زوجته. ن: الطلبة 129 والتعريفات 212 وشرح 
الحدود 202. 

(6) المعسر بالنفقة: العاجز عن النفقة على زوجته. 

(7) في الأصل: افتقر . 

(8) من الكتاب» أو من السنة» أو الإجماع . 

(9) كالاأقيسة والاستدلالات . 
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الطلاق - على هذا -أربع تطليقات؟ 

٣‏ وقولهم: ولأنها فرقة يجوز إيقاعها في حال الحيض» فلم تكن 
طلاقاا» غير لازم» لآن إيقاع الخلع في زمن الحيض» لا يجوز عندنا جملة› 
ولكنه إن أوقعه لزم» فبطل ما قالوه. 

واستشهادهم بما إذا ملك أحدهما صاحبه» وكشف الغيب أنه آخوه من 
النسب أو الرضاع» غير لازم . لأنهما في تلك الصور مغلوبان على الفسخ [ه 
164]. 

وقولهم : ولأنها فرقة لا تتم إلا بالزوجين» أو بمن يقوم مقامهما» غير 
صحيح . لأن الطلاق غير واقف على رضى المرأة واختيارهاء إلا ما كان في 
تمليك أو تخيير"“» أو نحو ذلك. وإنما يعتبر رضاها في الخلع في المال 
الذي تختلع به» لا في الطلاق . 

وقولهم : ولأن کل ما لا یجوز إلا بعوض» لا یکون طلاقًا بمجر د » 
كالبيع» والإجارة. غير لازم لأآن الإجارة والبيع واقعان في غير محل 
الزوجية» فلا تشبيه' بينهما. والخلع فرقة واردة من زوج مختار لها على 
عوض أخذ من الزوجة؛ وقد يكون العوض معلومًاء أو مجهولا وغررًاء وذلك 
كله جائز عندنا في الخلع» ولا يجوز شيء من ذلك في البيع والإجارة» فافترق 


حكم البيع والإجارة من حكم الخلع . والله أعلم . 


n 


(1) في الأصل: طلاق. 

(2) هكذا في الأصل : ويحتمل أن الصواب: متوقف . 

(3) التمليك: جعل الشيء لاخر يحوزه» وينفرد بالتصرف فيه» وتمليك الزوجة أمر نفسها: 
جعل إنشاء الطلاق حقًا لها. ن: لغة الفقهاء 147 وشرح الحدود 197 . 

(4) التخيير : «جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلائًاء حكمًا أو نصا عليهاء حقًا لغيره». شرح الحدود 
7. وانظر : لغة الفقهاء 126 . 

)65 في الأصل : بمجرد. 

)6( في الأصل : تشهيه . 
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مسألة [36] : 
[في الحكمين : هل يجوز لهما أن يفرقا بين الزوجين› 


۶ ۶ 


او ان يأخذا من المرأة فداء؟] 


إذا قبح ما اوک و ا ت 
الحاكم e Ea‏ أهله» E‏ هلها فإن رأيا أن يفرقا بينهماء 
فرقا وإن كره الزوجان ذلك وإن“ رأيا للإصلاح وجها أصلحاء وإن رأيا 
خا ادها ن الوا غل الطلان و خها دا د وذلك گله اد : 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا يجوز للحكمين أن يفرقاء 
ولان ياغ من المراةفاء إلا رك من الروجين لا . 


(1) حدود الله : «أحكامه الشرعية» لأنها مانعة من التخطي إلى ما وراءها». المغرب 106 . 

(2) الحكم بفتحتين : الحاكم. ن: المغرب 125. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) في الأصل: فإن. 

(5) في الأصل: لأحد. 

)6( تكملة لازمة بدليل ما يأتي بعد في قول أبي حنيفة والشافعي . 

(7) في الأصل: أخذ. 

(8) قال في الإشراف 2 / 113: ١إذا‏ بعث الحاكم الحكمين» عند حصول الشقاق بين الزوجين › 
فعلا ما يريان من صلاح (ربما إصلاح)» وطلاق» أو خلع» ولا يعتبر رضى الزوجين»› 
وكان ذلك حكمًا لا وكالة» . وانظر أيضا: «أحكام ابن العربي» 1 / 422 - 423 والبداية 
2 / 72 وأحکام ابن الفرس 166 . 

(9) فى الأصل: قوله. 

(00 ف لاف اغد 

(11) التوكيل : إقامة من يملك التصرف غيره مقام نفسه . ن: التعريفات 62ء ولغة الفقهاء 152. 

(12) قال الجصاص فى أحكامه 2 / 190: «ويدل أيضًا قوله : «فابعثوا حكمًا من هله وحكمًا من 
یاه ان ان کی ن اه وکل ورای کن مارک لی کا فال او رعا 
شن قله ورجلا شن فيلها فهذا يدل على بطلان قول من قول إن للحكمين آن يجمعاً إن 
شاءا» وإن شاءا فرقا بغير أمرهما». وقال في المهذب 2 / 70: «واختلف قول (أي = 
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واحتج أصحابهما فقالوا : الزوجان حران بالغان عاقلان رشيدان؛ وقد 
کل واا ا عات واه او رر ارا ا إ9 راه 
دليله 2 ساقر الأملاك. 

بالل قوله عز وجل  :‏ إن فم قاق بوا 
کابعٹوا كما ن اهلو كما مَنٌ اهلها 4 [النساء: 35]ء ولم يذكر رضى 
الزوجين جل وعز» ولا توکیلهما. 

ولأنه عز وجل سمى المبعوٹين حكمين› > والحكم إذا وقعت إليه 
ا ا 
ولو لم يكن هذا الأمر كما وصفنا لتزايد الأمرء ولعظم E TO‏ 
وقد بعث عثمان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية“ حکمين» بين عقيل بن 


الشافعي) في الحكمين» فقال في أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهماء 
لأن الطلاق إلى الزوج» وبذل المال إلى الزوجة» فلا يجوز إلا بإذنهماء وقال في القول 
E‏ . وغير عوض . 
لقول الله عز وجل : ٭ فابعتوا حکمامن اهلو وگمامْن لھا فسماهما حکمین » ولم يعتبر 
رصن زوين 

(1) الملك: «اتصال شرعى بين الإنسان» وبين شىء يكون مطلقًا لتصرفه فيه» وأجزاً عن تصرف 
ر ن الوا 204 ٤‏ 

)2( في الأصل : رضا. 

(3) تكملة لازمة. 

(4) هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي» كان هو وأبوه 
وأخوه من مسلمة الفتح» ولاه عمر على الشام بعد موت أخيه زيد» وصارت إليه الخلافة بعد 
تنازل الحسن بن على عنها. مات رحمه الله فى رجب سنة 90ه. 

A SELES AI e 
٠ .4 

(5) هو عقيل بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» أبو يزيد ابن عم الرسول بل . 
قال له عليه السلام : «إني أحبك حبين» حبًا لقرابتك مني » وحبًا لما كنت أعلم من حب عمي 
إياك»» أسلم قبل الحديبية» توفي في خلافة معاوية . 
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آي طالب» a O aT‏ 
المهاجرين والأنصار؛ وقد شاع ذلك وذاع ¢ ٤‏ 
مخالف . وهذا کله يدل على ضعف ما قالوه وأصلوه من أن الحكمين وكيلا 
للزوجین . 

ويقال لهم على طريق المضايقة : أهما وكيلان لكل واحد من الزوجين› 
1 أحدهما وکیل الزوج» al‏ وهل هله الوكالة في معلوم 
أو في مجهول؟ فان كانت في معلوم فا NE‏ 
جميعًا على الطلاق› فأي شيء بيد المرأة من الطلاق؟ وقد قال عليه السلام: 
«الطلاق بالرجال والعدة بالد)ء(7))6). 


وقد جهلوا موضع اللغة في هذاء إلى أن اسم الوكيل غير اسم 


الحكم) قال عز وجل في الحكم في حد") الحکم ؛ تک پو ۶ عَدل 


(1) هي فاطمة. 

(2) في الأصل: وداع . 

(3) الوكالة: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه. ن: حلية الفقهاء 145 والمغرب 
93 . 

(4) في الأصل : مجهول» ولعل الصواب ما أثبتناه. والله أعلم . 

(5) في الأصل : منها. 

6 اا نا و ا رر کو کی الد 

5 قال في صب الراية 3 2551+ «قال أبن الجوزي فى التحقيق : .وقد روئ بعضهم عن ابن 
عباس» عن النبي ية آنه قال : «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» قال: وإنما هو من كلام 
ابن عباس»» أي آنه موقوف . 

(8) في الأصل: إلا. 

(9) قال ابن العربي في أحكامه 1 / 424: «. . . وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى» وللحكم 
اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهماء فلا ينبخي لشاذ - فكيف 
لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الأخر؟ فذلك تلبيس وإفساد للأحكام. . .» 

(10) الحد: التعريف . والقول يشتمل على ما به الاشتراك» وما به الامتياز. ن: التعريفات 83 . 

(11) في الأصل: ذوي . 
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ينك هد بلع لكب [المائدة : 95 ] . فشبت بهذه الآية ول ری اا 
TS‏ لآن الله عز وجل قال : 
إن بريدا إصلح يوفْي أله هما 4 [النساء: 35]. فأعلمنا جل اسمه أن 
أمرهما واحد ا 


(1) الهدي: «هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم». التعريفات 256 وانظر أيضًا: الطلبة 
0 والحلية 121 والأئيس 144» ولغة الفقهاء 493. 
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کتاب العد" والنفقات 2 
مسألة [37] : 
[في الأقراء - هي الأطهار - أم الحيض؟] 


عدة ذوات الحيض الأقراءء والأقراء هي الأطهار مسألة“ وبه قال 

الشاة (5), 
دعي 

وقال آبو حنيفة : الأقراء الخض <). 

واحتج أصحابه بقوله عز وجل: ‏ لفكت ربصت بانشهن له 
روء [البقرة: 228]ء قالوا: فأوجب الله تعالى عليها ثلاثة أقراء كاملة› لأنه 
إذا طلقها في آخر الطهر تحتسب به عندكم» وتعتد بعد ذلك بقرءين ن¿ اخرین › 
وكذلك إن طلقها في وسط الطهر› أو بعد مضي مدة منه» فلم تعتد بثلاثة أقراء 
كاملة كما أمرها الله تعالى . 


قالوا: ولأن النبي يياه قال للتى استفتته عن الحيض : «اقعدي أيام 


(1) العدة: «ما تمكثه المرأة بعد طلاقهاء أو وفاة زوجهاء لمعرفة براءة رحمها» لغة الفقهاء 306 . 

(2) النفقة: «ما يجب من المال لتأمين الضروريات للبقاء» ويدخل في مسماه: الطعام والكسوة 
والسكنى». ن: الأنيس 168 ولغة الفقهاء 485 . 

(3) الأطهار: «الأزمنة التى بين الدمين»» البداية 2/ 67 . 

(4 فال ف اشرات 2 166 #الأدرا لمعد بها الغدة هى الأطهار)ء وائظر أيضا: اليدابة 
2 / 67 - ۰68 والتفریع 2 / 114. ۰ 

(5) قال في المهذب 2 / 143: «والأقراء هي الأطهار»» وقال في المجموع18 / 131 - 132 
: «قال ابن بطال a TS‏ وهو مذهب 
الشافعى رحمه الله. . 

)6( قال في المبسوط AEG‏ 

(7) في الآصل: لا تحتسب» وهو خطاً. 

)8( في الأصل : للذي . 

)9( اللواتي استفتينه عليه السلام في هذا كثر: منهن حمنة» وأم حبيبة أبنتا جحش» وفاطمة بنت 
بي حبيش» ولعل هذه الأخيرة هي المرادة هنا. ن: صحيح مسلم كتاب الحيض» باب = 
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أقرائك"ء فدل ذلك أنه اسم للدم حقيقة . 


قالوا: ولأن الأقراء بدل من الأشهرء فلما كانت العدة بالأشهر ثلاثة 


كاملة»› وجب أن تکون الأقراء كذلك ثلاثة كاملة. [ه165]. 


قالو ا ولان العدة نما وج تال عة ¢ چان لھا 
حم فو یعین 


قیاسًا على الاستبراء E‏ يته أن الننئ کل قال: «لا توطاً 
حامل حتی د »> ولا ا > فجعل عليه السلام وجود 
الحيض [علامة] على براءة الرحم كالحمل سواء. [لأنه) لما كان وضعه 
علا على براءة الرحم في الحرائر والإماءء كان الحيض مثله. 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : : يا لن لدا طلقم الاه 


َلْمومّ لدت 4 [الطلاق : 1] يعني لقبل عدتهن» ثم قال: حصا 
دة 4 [الطلاق : 1]؛ وقد علمنا أن الطلاق لا يحل إيقاعه إلا في زمن الطهرء 
فيكون ذلك الزمن الذي يجوز فيه الطلاق› و العدة» بدليل حديث 
عمر رضي الله عنه» لما طلق ولده زوجته» وهي حائض› فسأل عمر عن ذلك 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


المستحاضة وغسلها وصلاتها. والموطاً 51ء وسنن أبي داود» باب المرأة تستحاض»› 
ومن قال: تاع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض» وأحكام الجصاص»› باب الاأقراء 
1 / 366. ونصب الراية 1 / 201 - 202 وترجمة فاطمة فى الإصابة 13 / 79 
والاستيعاب بهامش الإصابة 13 / 109 - 110 . 

لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب لفظ منه وقفت عليه هو ما رواه الدارقطني في سننه 208/1 
في كتاب الحيض› عن سليمان بن يسار أن أم سلمة استفتت النبي ية لفاطمة بنت أبي 
حبيش» فقال : «تدع الصلاة قدر أقرائهاء ثم تختسل وتصلي» . 

الاستبراء: هو «طلب براءة الرحم من الولدء أي خلوه عنه وعدمه» واستبراء الأمة 
والموطوءة بعقد فاسد تربصهما مدة يعلم بها خلو رحمهما من الولد». ن: النظم المستعذب 
بهامش المهذب 2 / 153. ولغة الفقهاء 58 . 

تكملة لازمة. 

تكملة لازمة. 

تكملة لازمة. 

في الأصل : الزمن . 
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النبي ياء ا ا ا ی ر نه ر ثم إن 
شاء طلقها قبل أن يمس» وإن شاء أمسك . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء»". فبان وظهر بالكتاب والسنة أن طلاق المرأة لا يجوز إلا في زمن 
يعتد له . EIST Tl lS‏ 

ولأنه قال: ‏ فطَفوهُىً لوكت َأَحْصو لود 4 فأمر بإيقاع الطلاق 
للعدة» وهو الوقت الذي تعتد فيه» وتحتسب به في عدتها؛ وقد علمتا أن 
الطلاق المأذون فيه e‏ لا في حال الحيض» فوجب 


أن يقع فيه الاحتساب ا 


ولانه عليه السلام قر 3% ٤‏ ا لقبل عدتهن ۸ فظاهره أن العدة 
إنما تكون عقيب الطلاق» ليكون مطلقًا لقبل العدة. ولان معنی لقبل 
عدتهن : : آي لاستقبال عدتهن› وفعل الاستقبال يقضي فعلاً مستقبلڈء فو جب 
آن يكون موجودا في الحال لا في المال. 

ولآن النبي بي قال في حديث ابن عمر» حين طلق امرأته في 
الحيض› فامره برجعتها : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)» 
وذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما آن یون راجعًا إلى جميع ما تقدم» أو 
آلا مد کور وقد أجمعنا نحن وإياهم آنه لا يرجع ا 
فلم يبق إلا أن يكون راجعًا إلى [ما)“ هو أقرب» والذي هو أقرب» 
الطهر. 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) في الأصل : قبيه. 

)3( في الأصل : قرى . 

(4) قال ابن العربي في أحكامه 4 / 1825: «ولما أراد الله تعالى أن يبين أنها الطهر» قرأها النبي 
ا : قبل عدتهن» تفسیرًا لا قرآنًاء رواها ابن عمر» وابن مسعود» وا بن عباس . 

(5) في الأصل: والآن معنا. 

(6) في الأصل: المال. 

(7) تقدمت ترجمته . 


(8) تكملة يقتضيها السياق . 
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ولأنا أجمعنا على أن إيقاع الطلاق في أول الطهر سائغ» بدليل قوله 
عليه السلام: «حتى تطهر › ئم تحيض› ثم تطهر» ثم إن شاء طلق› وإن شاء 
أمسك»» فلولا أن الاحتساب للعدة يقع عقيبه لنهى عليه السلام عن إيقاع 
الطلاق فى أولهء لأن ذلك يؤدي إلى تطويل العدة عليها» كما نهى عليه السلام 

ولان المعتبر في عدة المتوفى عنهن آزواجهن› وذوات الشهور»ء الطهر 
دون الحيض › وچ ان کن ورات الک هی يعتبر فى عدتها الطهر 
دون الحيض› والعلة الجامعة ھی آنهن کلهن حرائر»› فو جب تساویهن فی 
العدة بالطهر . 

ولانه وقت مأذون بإيقاع الطلاق فيه» فوجب أن يقح الاحتساب به. 
دليله ما إذا طلقها حاملاء أو كانت يائسة من الحيض» أو صغيرة . 

ولأن الله تعالى قال: * يربص بأنفسهن لَه فروءٍ € [البقرة: 228]» 
أ قال اة الو وو الح نال مد فلو كات لادا 
الاية [الحضض) لقال ثلاث فرؤء بخذف الهاءء لأن الهاء تقبت من الفلاثة إلى 


)1( في الأصل : سائع . 

(2) غير واضحة بالأصل» وقد أثبتناها هكذا اجتهادًا . 

(3) فى الأصل: ذات. 
صحب إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه» ومع کبار اصحاب ابن بکیر» وغیره. روی 
عن إبراهيم بن حماد» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهما. له كتب جليلة على مذهب 
مالك» منها كتاب : الرد على محمد بن الحسن» وكتاب مسائل الخلاف› والحجة لمذهب 
مالك» وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير» وكتاب بيان السنة: خمسون كتابًا. توفي 
سنة 329ه. 

(65 في الأصل : مذكور. 

(6) تكملة يقتضيها السياق . 

(7) تكملة لازمة. 
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العشرة في جمع المذكر» وتسقط في جمم” المؤنث»» وهذا صواب لا 
إشکال فان شاد الله 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل  :‏ رالمط لقنت برب 
بأنفسهن لَه روء € [البقرة : 8]. وأن ذلك يوجب ان يتربصن ثلاثة قروء 
كوامل» ون ذلك لا يصح على أصل مذهبناء فهو باطل كلهء لأنها لو طلقت 
وهى حائض» فإنها لا تعتد ببقية الحيض»› وتعتد بعد ذلك بثلاثة أقراء كوامل . 

وقد قال ابن بكي من أصحابنا : «إذا طلقت في بعض [الطهر]» فإن 

ذلك الباقي منه يعد طهرًا كاماًء لأن ما قبل الطلاق لا حكم له وليس القرء(5 
عبارة عن جميع الطهر» وإنما هو عبارة عن الخروح من شيء إلى شيء› فإذا 
Mle BS‏ 
[ھ 166]. 

وقال أبو بکر ابن الجهم : «نحن نلتزم بما قالوه من أنها تعتد ببعض 
الطهرء ولا يضرنا ذلك . لأن ذلك عبارة عن الزمان» قال کک 


اللغة أن يعبر عن البعض باسم الجمع. قال الله تعالى: «الحج آشَهرُ 


)1( في الأصل : ويسقط . 

)2( في الأصل : جميع 

(3) هو أبو بكر» أو أبو بكير محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي» تفقه 
بالقاضي إسماعيل» وكان من أكبر أصحابه الفقهاء» روى عنه ابن الجهم»ء والتستري» 
والقشيري» وأ بو الفرج» کان فقیھا جدلگه ولي القضاءء له كتاب في أحكام القرآن» وکتاب 
الرضاع» وكتاب مسائل الخلاف توفي سنة 305ه. وسنه خمسون سنة . 

ترجمته في المدارك 5 / 16. والديباج 2 / 185 والشجرة 78. 

(4) تكملة لازمة. 

(5) في الأصل: القروء. 

(6) فى الأصل : قروء. 

E 

)8( في الأصل : نصرنا. 

(9) في الأصل: جاز. 


7 واا ها قران وض الال وها هو 
الجواب عن بقية ما تعلقوا به من الظواهر. 

فإن قالوا: فإذا [كان]( القرء عبارة عن الطهر» فبعض الطهر ليس 
بطهرء كما أن بعض الحيض ليس بحيض» قيل لهم: هذا غلط لأنا لا 
نسلم أن القرء عبارة عن عقيب انقطاع [الدم إلى حين رؤيته» وإنما هو 
اسم للجنس» كما أن الحيض اسم للجنس» فإذا عبر به عن أعداد تناول ما يقع 
عليه الاسم منهاء من وقت تعلق به الحكم» وما قبل ذلك فلا اعتبار به 
چا ول یی ر فل ال لول ادت طلاقًا؛ وإذا كان ذلك 
كذلك» لم تتربص بعض ثلاثة أقراء كما قالواء وإنما تربصت ثلائة أقراء 
گوافل: 

واحتجاجهم بقوله عليه السلام: «اقعدي أيام أقرائك) لا حجة 
لهم [فيه)" لأنه عليه السلام إنما أمرها بترك الصلاة في أيام حيضهاء لأن 
E E a e‏ 
وإليه ذهب أبو عبيد”"» ويدل عليه قوله عليه السلام: «طلقها في كل 


)1( لم أقف على أصل هذا النقل . 

(2) تكملة لازمة. 

(3) في الأصل: القروء. 

(4) فى الأصل: تطهير. 

(5) تكملة يقتضيها السياق. 

(6) في الآصل: يسما. 

(7) في الأصل: قراً. 

(8) في الأصل: يتربص . 

(9) تقدم تخریجه . 

(10) تكملة لازمة. 

(11) فى الأصل : استعمالها. 

(12) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي» صاحب التصانيف» وأحد أعلام الأئمة . قال 
إبراهيم الحربي : كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء» وقال إسحاق : أبو 
عبيد أفقه مني وأعلم»› وقال أحمد: أبو عبيد أستاذ» وقال أبو داود: ثقة مأمون»ء وقال = 
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OAM riy (1) = 
. قرء” ` طلقة)‎ 


ولان الطهر ا ي 0 5 عر ج هه إلى الخفن: ن 


قول العش (5. 
وفي کل عام نت جاشه غزوة تشد لأقصاها عرزي عزائكا 
مورثة مالأ وفي المجد رفعة لما ضاع فيها من قروء نایک( 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


الدارقطنى : جبل إمام صحب الشافعي › وکتب کته » غير أنه اختار» ولم يتجرد له» له مكانة 
عالية فى اللغة. توفى سنة 224ه. 
ترجمته في طبقات الشيرازي 92› والانتقاء 107. والخلاصة 312 . 
والذي في اللسان / قراً: أن قرأ أبا عبيد قال : «والقراء يصلح للحيض والطهر. . .> . 
في الأصل : قروء. 
في الأصل : قرا. 
هو الشاعر المشهور ميمون بن قيس بن جندل الأعشى» صناجة العرب» ولد قبل 570م 
بدرنا جنوب الرياض حاليًاء ومات بها سنة 3ه» کان به عشی عمی منه بعدما تقدمت به 
السن» تنقل كثيرًا بين الشام» والعراق» واليمن» حتى الحبشة» وبعد عماه أصبح يعيش على 
مديح أمراء العرب» له ديوان شعر مطبوع . 
انظر ترجمته في مقدمة تحقيق ديوانه 8 - 14. 
الجاشم : المتكلف على مشقة . الطلبة 113 . 
العزيم : هو العزيمة› وهما اسمان من العزم على الأمرء والعزيم : العزم والجد» والعدو 
الشديد. ن: الطلبة 133 وديوان الأعشى 141» هامش 29 - 30. 
هكذا فى الأصل» وفى الديوان 141: الحمد» وفى الطلبة 113: الحى . 
هذان البيتان من قصيدة للأعشى› تقع في 32 بيتا» في مدح هوذة بن علي الحنفي› من البحر 
الطويل» مطلعها: 
أتشفيك «تيا» أم تركت بدائكا وكانت قتولا للرجال كذلكا 
ومعنى البيتين : 
لك في كل عام غزوة» آنت جاشمهاء تجمع لها صبرك وجلدك› فتعود منها بالمال= 
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وقولهم : إن اليائسة من المحيض تقعد ثلاثة أشهر كوامل» قيل لهم : 
كذلك ذات الحيض تقعد ثلاثة [قروء]" كوامل» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
واحتجاجهم ببراءة الرحم منتقض عليهم بعدة الحامل» لأن الغرض من 
عدتها معرفة براءة الرحم» وذلك لا يكون بالحيض› وااو ل أو 
بسبب من الأسباب يكون دالا على انقضاء العدة» لا على أن السبب في نفسه 
EE ec E‏ وانقضاء العدة» لا على أن 
نفس الوضع 6 . والله أعلم . 


والمجد الذي يعوضك عما عانيت من البعد عن نسائك اللاتي يرقبن عودتك في شوق . ن: 
الديوان 141 - 138 . 

(1) تكملة لازمة. 

(2) في الأصل: إلا. 

(3) في الأصل: الموضع . 
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مسألة [38] : 


اذا تزوجت امرأة في عدتهاء ودخل بھاء ثم فإنها تعتد 
بقية عدتها من الزوج الأولء ا ا مالك» وهو , 
مذهب عمر وعلي رضي الله عنهماء وهو قول الشافعي . 

وقال مالك في القول الثاني : تتداخحل العدتان» ويجز ئها عنهما تله 
واحدة وبه قال أبو حتيفة(. 

راون الارن ا 
کل واحد منهما ونسبه» وحق ق للزوجة فيما يجب لها من التفقة es‏ 
إن كان طلاق الأول رجعيّا» وحق لله عز وجل في لحوق النسب . وإذا كان 
ذلك كذلك» فقد تقرر لكل وطء من الوطئين حق» فيجب ألا يدخل أحدهما 
على الأخر. 


ولأآنه حق لآدمی» فار ان کل ف ی دی ا لأن بضع هذه 


(1) قال في الإشراف 2 / 171: إذا تزوجت فى العدة» ووطئها الثانى » فهل تتداخل العدتان أو 
رو ابات وفال ي اداه 2 71 5 تررحت اعا ى الحدة قن مالك فج 
رن اعا و او ی ف ا ٠‏ 

وانظر : التفريع 2 / 119 ومسائل الخلاف 214 و: 2. 

(2) قال في المهذب 2 / 150: «إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول» وتزوجت في عدتها بآخر» 
SS‏ 
عدة أحدهما فى عدة الأخر. . 

aT (3)‏ ا او الاه ن لادی ل و ا 
ففرق بينهماء فعليها عدة واحدة من الأول والأخر: ثلاث حيض» وهو مذهبنا. . .» وهو 
قول معاذ بن جبل رضي الله عنه٠»‏ وانظر تحفة الفقهاء 2 / 366 وإيثار الإنصاف 174. 

(4) فى الأصل: وحقا. 

(5) في الأصل: والسكنا. 

(6) في الأصل: وحقا. 


517 


المرأة صالح لقبول" هذين الحقين من غير تزاحم . دليله: سائر الحقوق . 
ووجه القول الثاني : قوله عز وجل : اوت الاما أجلن آن يعن 


حَلَمَنّ 4 [الطلاق : 4]» وقوله: « بيصت بأنشهن لَه روو 4 [البقرة: 
8). وقوله : ل فودنهن تة اسر 4 [الطلاق : 4]» فلم يوجب جل وعز 
ملك فووا °٠°‏ 

فإذا وطئت ذات حبل بشبهة نكاح» أو ملك» كانت عدتها وضع 
الحمل» لأن وضعه علم على براءة الرحم» فلم يجب عليها أن تعتد بعد الوضع 
لوطء الشبهة ثلاثة أقراء» لعلمنا ببراءة رحمها بالوضع» وإذا كان ذلك كذلك» 
فقد تداخلت العدتان» فأجزاً فيهما وضع الحمل . 

ولأن السيد إذا وطىء أمته» ثم وطئت قبل استبرائها بشبهة» ثم أعتقهاء 
اهار ى هة واا ول إخدى ‏ العدتن ي الأخرى. 

ولأن من وطىء امرأة بنكاح صحيح» ثم وطئها بشبهة في غير نكاح› 
فإنها تقتصر على عدة واحدة» وتجزئها. والله أعلم . 


(1) فى الأصل: القول. 
(2) في الأصل: معتدة. 
)3( في الأصل: فيها. 
(4) في الأصل: أحد. 
(5) في الأصل: الأخرا. 


518 


مسألة [39] : 
[فى المطلقة تقر بانتهاء عدتها» ذ ثم تي بولد لستة أشهر] 


إدا آرت المرأة المطلقة بانقضاء عدتها» ثم آتت بولد لاه آشنهرز 


فصاعدا من يوم او بانقضاء العدة» نت نسب ولدها من ا ونه قال 
الشافع () 
ٹعی 


L1 


وقال أبو حنيفة : ا و 


واحتج أصحابه فقالوا: أتت بولد لمدة يجوز أن يكون العلوق”“ به من 
حادث» بعد إقرارها بولد بانقضاء العدة» إما بشبهة» أو نكاح» فلا 

يثبت نسبه من الأول . دلیله ما إذا تزوجت بزوج آخر» فأتت منه من يوم دخل 
N‏ فصاعدًا؛ حیث يکون الولد له دون الأول . قالوا: لأنها 
أمينة فيما أخبرت به من انقضاء العدة» فلا يحمل قولها على الكذب ما أمكن 
حمله على الصدق؛ وقد حمل إقرارها على الصدق بآن يجعل هذا الولد لعلوق 
حادث . 


(1) قال في الإشراف 2 / 167: «إذا طلقها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدتهاء 
ودون ربع سنين» لحق بالزوج». 

(2) قال في المهذب 2 / 120: «وإن طلقها وهي غير حامل واعتدت بالأقراء» ثم وضعت ولا 
قبل أن تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه. . . وإن أتت به لستة أشهر أو أربعة سنين أو ما 
بينها لحقه . وقال أبو العباس ابن سريج : لا يلحق . . . وهذا خطأًء لأنه يجوز أن يكون منه» 
والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه . 

(3) قال فى المبسوط 6 / 50:«وإذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالحيض فى مدة يحيض فيها 
لھا تاوت ھی :شم جات بالولد: فإذا جاءت لاقل من ثادة أشهر ثبت السب قينا 
بكذبها فيما قالت» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت إقرارهاء لم يثبت النسب 
عندناء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يثبت النسب منه ما لم تتزوج» ثم تأتي به لستة 
أشهر . . .» 

(4) العلوق: الحبل. ومنه علقت المرأة إذا حبلت . انظر: المخرب 326 . 

(5) هكذا في الأصل» والظاهر أنها زائدة. 
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معتمدهم في هذه المسألة هو : أن الأمين لا يكذب في خبره إذا وجد في 
خبره محل صدق [ه 167] . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن سبب ثبوت النسب موجود. دليل 
وجوده: توهم العلوق بالولد حال النکاح» فإنه لا یمن اعتبار سبب سوى 
هذا السبب» لأن استقراء الماء في الرحم لا يمكن الوقوف عليه» وليس 
الوطء أيضا مما يظهر للناس» فبقي مجرد إمكان العلوق بالولد في حال 
النكاح معه وحده سبب ثبوت نسب الولد» فوجب ألا يقطع نسبه لوجوب 
حقه في إثبات نسبه ثانية » وثبوت نسبه مما يجب الاحتياط/ عليه » والاحتفاظ 
به . 

فإذا ثبت هذا فقولهم : يجوز أن يكون العلوق به من وطء حادث» غير 
مسلم» لأنا نقول له: ويجوز أن يكون العلوق به من وطء غير حادث؛ بل من 
النكاح الذي وجبت منه العدةء فقابل الجائز الجائز: بل ما قلناه أولى( 
بالاعتبار» لأن الإمكان معتبر في إثبات النسب» واعتبار تجويزهم إنما هو 
في نفي النسب» وإثبات نسب هذا المولود» أحق من نفيه" لما تقدم 
بیانه . 

وقولهم : دليله : ما إذا تزوجت زوجًا اخر غير لازم» لأن الولد في تلك 
الصورة لاحق النسب بأبيه بغير خلاف» ومسألتنا التي اختلفنا فيها: نحن نثبت 


(1) في الأصل: نسب. 
(2) في الأصل: نسب. 
(3) في الأصل: الوطني . 
(4) في الأصل : أيضى . 
)5( في الأصل: وحد. 
(6) فى الأصل: الاحتلاط . 
)7( في الأصل : بالجائز. 
(8) في الأصل: أولا. 
(9) في الأصل: بقي . 
(10) في الأصل: بقية. 
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تست الولة» وه فرت 

وقولهم : إنها أمينة فيما أخبرت به» صحيح» وذلك يفيد عندنا حلها 
للأزواج» لأن براءة رحمها أمر ظاهر» بعمله إما بانقطاع الدم» أو غيره» 3 
العلوق فأمر خفي› ولقوة خفائه» يثبت نسب الولد» ولم يصح نفيه. وهذا 
الجواب عن قولهم: إن الأمين لا يكذب خبره. فنحن قد صدقناها في خبرها 
في انقضاء العدة؛ إذ هو الظاهرء ولم يصح استرسال ذلك الإقرار على نفي 
نسب الولد. والله أعلم . 


2 
7 
0 
2 


)1( في الأصل : وهو . 
)2( الاسترسال: «الانجرار من الشيء إلى غيره. . ٠.‏ لغة الفقهاء 61 . 
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مسالة [40] : 
[في آم الولد» بکم قرء تستبریٰ رحمها 
إذا مات عنها سيدها أو أعتقها؟] 


إذا أعتق السيد أم" ولده» أو مات عنها» وهي من ذوات الحيض› 
اسر اعا وكا قر وواد :وه قال لاف 

و قال آي خا م ا 

واحتح أصحابه » فقالوا: تربص وجب عن زوال فراش» فلم يصح 
الاكتفاء فيه بقرء واحد. دليله: الزوجة. 

قالوا: ولأآن الفراش ثابت على أم الولد بثبوت نسب ولده» وهو 
فراش محترم بحرمة النسب» فزواله بموت أو إعتاق» يوجب قضاء حقه 
بوجوب العدة» كفراش المنكوحة سواء» وحق الفراش لا ينقضي إلا بعدة 
كاملة. 

قالوا: فإن قلتم إن فراش أم الولد» فراش ناقص» لأنه فراش بملك 
يمين» فهو كذلك» لكنه تأكد بالحرية العارضة فيه . فالتربص إنما وجب عليها 
حين وجب» وهي حرة» والأصل في تربص الحرائر أن يتربصن بوظيفة 


(1) آم الولد: «الأمة التي حملت من سيدهاء وأتت بولد». لغة الفقهاء 88 . 

(2) قال في الإشراف: 2 / 172: «أم الولد إذا توفي سيدهاء استبرأت بحيضة» وحكي عن 
عمرو بن العاص أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا»» وقال في البداية 2 / 72: «وأما آم الولدء 
فقد قال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة: عدتها حيضة. وبه قال ابن 
عمر. . .. وانظر : المنتقى 4 / 107 - 108 والتفريع 2 / 117. 

(3) قال في المهذب 2 / 154: «وإن أعتق أم ولده في حياته» أو عتقت بموته» لزمها الاستبراء» 
لأنها صارت بالوطء فراشًا له» وتستبراً كما تستبراً المسبية . . ٠.‏ أي : بحيضة . 

(4) قال في المبسوط 6 / 54: «وإذا مات عن أم ولده أو أعتقهاء فعدتها ثلاث حيض» . 

(5) في الأصل: بقروء. 

(6) في الأصل: نانت. 
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کوک ا ی و ال ر کا ال 

قالوا: ولأن النقصان الحكمي الذي كان في الفراش» قد زال بزوال 
الرق» بتبديله بالحرية. . 

قالوا : آلا تری لو أن رجا تزوج أمة» فدخل بهاء ثم قال لها : ان أغتقك 
سيدك فانت طالی» فأعتقها سيدهاء فإنها تطلق عليه» وتعتد بثلاثة آقراء؟ 
قالوا: فكذلك مسألتنا. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الواجب عليها محض تربص»› 
لاسرا ر ها جن اة و فاکتفي فيه بقرء واحد. 
دلیله : استبراء المملوكة في الشري 7 وذلك أن هذا التربص إنما وجب عليها 
صيانة لماء السيد أن يختلط بماء غيره» وهذا هو الغرض المقصود من 
الاستبراء» وذلك يحصل بالقرء الواحدء فلا معتى لزيادة شيء آخر» لأن 
بالقر الواحد يعلم براءة رحمها. 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : تربص وجب عن زوال فراش» غير مسلم؛ بل 
إنما وجب لصيانة ماء السيد على ما سبق بيانه» وكذلك الجواب عن هذه الحرة 
O TET‏ لماء الزوج» وصيانة للأنساب“؛ إلا أن الماء 
برحم الحرة ماء شريف»› بشرف المحل الذي هو فيه› لأن المحل بضع حرة» 
وذلك البضع الشريف لا یستباح إلا بنکاح » والنكاح سبب شریف؛ اذ به 
يستباح هذا البضع المحترم الشريف› فو جب على الحرة ة لذلك ثلاثة أقراء» في 


(1) فى الأصل: الكاملة. 

EEN 

)3( في الأصل: إذا. 

(4) في الأصل: بقرو. 

(5) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب : الشرى» أي الشراء. 
(6) في الأصل : بالقرو. 

(7) في الأصل: بالقرو. 

(8) في الأصل: الأنساب. 
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مقابلة كل شرف قرء. وهذا في أم الولدء وملك" اليمين معدوم» لكن ماء 
وذلك قرء واحد. 

وأما الأمة [المنكوحة)ء فإنها تتربص قق( لوجود Ee‏ 
فاكتفي بزيادة قرء واحد مع القرء الذي كان يجب عليها في الأصل» ولأنها 
خرجت من نكاح إلى ملك . 

وتشبيههم فراش أم الولد بفراش المنكوحة» باطل. لأن السيد نقل 
فراش أم ولده إلى غيره بالنكاح» وذلك [ه 168] له جائز» ولا يجوز له ذلك 
في المنكوحة . فبان الفرق بينهما واتضح . 

وقولهم : ولأنه تأكد بالحرية» غلط» لأن الزائل لا يتأكد» ولأن 
الفراش في أم الولد فراش ملك يمين» والحرية تنافي فراش ملك اليمين»› 
فکیف یتصور تأکید بها؟ 

فأما مسألة من أعتق أمته» وهي تحت زوج» ثم طلقها زوجها للشرط 
الذي عقد فيها على نفسه متى أعتقها سيدها. فالجواب عنها أن الماء قد شرف 
الخرة والفراشن فد كل بار [والر ا انا وروت علي قران 
مستقر» ثم تعقبها الطلاق» بخلاف مسألتنا. 


(1) في الأصل: وذلك. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) فى الأصل : بقروين. 

(4) في الأصل: أحد الشرفين» وهو خطأء والله أعلم . والشرفان المقصودان: شرف النكاح» 
وشرف ماء السيد. 

(5) في الأصل: قرو . 

(6) فى الأصل: أكد» ولعل الصواب ما أثبتناه بدليل تقدمه كذلك فى أول المسألة» وبدليل ما 

(7) فى الأصل: تأكيدها. 

(8) تكملة يقتضيها السياق. 
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کتاب النفقات 


مال 41 ] : 


[في حكم نفقة المبتوتة الحائل] 


٠ بوبه قال الشاي‎ N 
فوجب لها النفقة›‎ >» o فقالوا‎ e 


لن بالتمکكين منها وطئًا» صارت بيد الزوج الواطىء ء محبوسة» لن بده 
عليها قائمة بعد الطلاق الذي أبتهاا؟ به» لبقاء العدة. وزعموا أن النفقة 


إنما هي بدل الحبس. قالوا: وهذا صحيح على مناهج الشرع» لأن 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


ليست بالأصل . 
المبتوتة : «المطلقة طلاقًا بائتا» لخة الفقهاء 400 وانظر: المغرب 33ء وتهذيب الأسماء 
واللغات 3 / 20. 

الحائل : «الأنثى التي لا تحمل» ضد الحامل». لغة الفقهاء 171. والحائل هنا: غير 
الحامل . 
قال في البداية 2 / 71 : «اختلفوا في سكنى المبتوتة» ونفقتهاء » إذالم تكن حاملاً على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن لها السكنى والنفقة» وهو قول الكوفيين . والقول الثاني : آنه لا سكنى 
لها ولا نفقة» وهو قول أحمد» وداود وأبی ثور» وإسحاق» وجماعة. والثالٹ: آنها لها 
السكنى» ولا نفقة لهاء وهو قول مالك والشافعي» . وانظر: التفريع 2 / 111. 
قال في المهذب 2 / 164 : «فإن طلقها طلاقًا دائمّاء وجب لها السكنى في العدة» حائلاً 
کانت او حاملاء لقوله عز وجل : [أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم› ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن)› e‏ وإِن کانت حاملاً وجبت» 
لقوله عز وجل: #وإن كن أولات حمل» فاأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب 
النفقة مع الحملء فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل». 
قال في المبسوط 2 / 201: «ولكل مطلقة بثلاث» أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في 
العدة. . .). 
في الأصل : انتها. 
آي المنع من التزوج مدة العدة. 
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أف الك فعا ورل أن الخ إا ااج علي 
e 4 ٍ EE 2 5 8 sS: E‏ 
شخصر لفك حق لذلك الشخص) فإن الشرع اجر له رزقا في مال من 


احتبس عليه كفاية له» ليتفرغ ذلك المحبوس لقضاء ذلك الحق الذي له 
احتبس؛ القضا ا ومن في معناهم . وهذا في 


المبتوتة» لما كانت u E‏ لأجل نة وجبت عليهاء 
لحفظ ماء الزوج الذي طلقها» وجبت عليه نفقتها؛ إذ هو الحابس لها على 
الأزواج. قالوا: فترك إيجاب النفقة عليها محض ظلم» والشرع لا يرضى(° 
بالظة: 

E‏ عل م ا الاما وجوت المي دو اة 
وروا ا اخ د 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : 3 آسکنوشن من حيْث سگ شمن 

یک کا اوش امیش ہی ورن کن آوکت تل انفقو ی ی سنن هن4 
[الطلاق : 6]ء فأطلق عز وجل إيجاب السكنى للمطلقات» وقيد إيجاب 
النفقة بوجود الحمل» فلو أوجبنا النفقة على الإطلاقء مثلما أوجبنا 
السكنى» لأدى ذلك إلى إبطال فائدة التقييد“". وقد قال جماعة من العلماء: 


(1) الأصل هنا: القاعدة. 

(2) في الأصل : شقَص . 

(3) في الأصل: الشقص . 

(4) في الأصل: أجرا. 

(5) في الأصل: القضا. 

(6) في الأصل: يرضا. 

(7) في الأصل: السكنا. 

(8) في الأصل: السكنا. 

(9) في الأصل: بوجو. 

(10) التقييد : «إدخال الشروط والصفات على المطلق». لغة الفقهاء 142 . 
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إن المطلق"“ يحمل على المقيد” ولم يقل أحد» إن المقيد يحمل على 
الاطاى: 

ولأآنه جل وعز قال: ظ وإن ك اوت حل [الطلاق: 6]» وإن كله 
شروط»› فإنما أوجب النفقة بشرط وجود الحمل» وهذا لأن المشروطات إنما 
تلزم بوجود شرطهاء کقوله عز وجل : کان أرضعن لک فوشن اجورهن ) 
ا 6 وان ماسر ضع لہ ای )4 [الطلاق : 6]» إن 
لوشن مویتت ا موش إل الختار 4 [الممتحنة: 10]» « قن تر ية 


2 


rf‏ ص 


ف ماعل الت ر لداب الا 125 وإ فلت الدار 
وقد روی ع ق ف قال : قالت فاطمة بنت 
قيس : طلقني زوجي ثلاڻا على عهد رسول الله ي قالت : فقال رسول الله 


)1( المطلق : «هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضهاء كالرقبة في قوله تعالى : [فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا#› فهي واقعة على صفات متغايرة» من كفر وإيمان» وذكورة» 
وأنوثة» وصغر» وكبر» وتمام» ونقصان» ولم تتقيد بصفة تتميز بها. ن: الحدود 47. 

(2) المقيد هو: «اللفظ الواقع على صفات قد قيد ببعضهاء كالرقبة في قوله عز وجل : [فتحرير 
رقبة مؤمنة . . . € فإنها واقعة على المؤمنة والكافرةء فلما قيدت هنا بالإيمان» كانت مقيدة 
من هذا الوجه . ن: الحدود 48ء وفى الأصل: التقييد لا المقيد» ولعل الصواب ما أثبتناه 
والله آعلم . 1 

(3) المسمون بهذا الاسم كثر والأقرب إلى أن يكون هو المراد - والله أعلم - هو أبو النضر جرير 
بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري» روى عن أيوب وغيره» وعنه ابن عيينة وابن 
مهدي وغيرهما. خرج له الجماعة» توفي سنة 170ه. 

ترجمته في طبقات الحفاظ 92¿ والخلاصة 61 . 

)4( هو أبو هاشم أو هشام بن مقسم الضبي الكوفي» روى عن أبيه» ومجاهد» والشعبي» وعدة. 

وثقه العجلي . خرج له الجماعة. مات سنة 133 . 
ترجمته فى طبقات الحفاظ 66 والخلاصة 385 . 
)5( ی ج 
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ية : «لا نفقة لك . وهذا الخبر فى الصحيح .(2. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من الحبس» فالجواب عنه: أنا نعلم قطعًا 
أن الزوج المطلق لهاء لا يد ملك له عليها جملةء وإنما كانت له عليها بذلك 
قبل الطلاق» فلما بت طلاقها بالثلاث» بطلت تلك اليدء وإنما ذلك الحبس 
عدة عليها شرعاء وإذا وجب الحبس شرعًا» لم يجب عليه نفقة جملة» وهذا 
الحبس الشرعي» إنما وجب صيانة لماء هذا الزوج» خوف أن يكون منه ولد» 
وإن لم يكن منه ولد» فلا جرم أنه لا نفقة لها جملة» وإن ظهر بها حمل فلا 
جرم أن لها عليه حينئذ النفقة» وهذا أشبه» والتي بكتاب الله» والسنة 
الواردة عن رسول الله كلا لأن الحبس لم يجب للماء» وإنما وجب للولدء 
فإن لم يكن ولد» فلا ماء» لأن الحمل يظهر ويعرف» وعدمه أيضا يعرف»› 
فوجب لذلك أن يدار الحكم على الظاهر الأغلب . وبهذا يبطل كل ما احتجوا 
به من الحبس . 

واستشهادهم بأرزاق القضا“ والفقهاء. غير لازم» لأنها مصالح لم 
تکن بنض» وإنما كانت اجتهاد رآی» وکفایتها ‏ فی بیت المالة وليست على 

أما ما احتجوا به من وجوب السكنى للمبتوتة» والنفقة للحامل» فإنه 


(1) لم أقف عليه من هذه الطريق بهذا اللفظ» وهو في الموطاً 397 بلفظ : «ليس لك عليه 
نفقة. وفي مسلم من كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء به» وبنحوه» من طرق 
عديدة . 

(2) هو في مسلم كما سبق . ولا وجود له في البخاري» ولعل القول بوجوده فيه وهم من 
المؤلف» والله أعلم . فقد قال في الفتح 9 / 421: «هكذا أخرج مسلم قصتها (أي فاطمة 
بنت قيس) من طرق متعددة عنهاء ولم أرها في البخاري . . . ووهم صاحب العمدة فأورد 
حديثها بطوله فى المتفق». وقال فى نصب الراية 3 / 272: «أخرجه الجماعة إلا 
البخاري . . .٠.‏ ۰ 

(3) هكذا في الأصل» ويحتمل أنها زائدة. 

(4) فى الأصل : القضا. 

N O) 
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فاسد» لأنهم قاسوا الحائل على الحامل» وذلك قياس يتضمن إسقاط تقيير( 
اوو یں کات الل ا اه ال او اجات الک ا 
8 كوه من حَيْثُ سكش تن وجَركر [الطلاق : 6]ء وقيد إيجاب النفقة بوجود 
الحمل» فقال جل وعز: « ون کن اوت حل فأنِوا عَلهنَ حى بِسَنَ حملن 4 
[الطلاق : 6]ء فاستعمال القياس مع نص كتاب الله عز وجل» وتقرينه بين 


الحكمين» باطل . [ه 169]. 


)1 في الأصل : تنفيذ. 
)2 في الأصل : تعالا. 
(3) في الأصل : إيجاز. 
)4( في الأصل : تصريف . 
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مسألة [42] : 


[في من أعسر بالنفقة» هل يفرق بینه وبين زوجته آم لا؟] 


إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته» فرق بينه وبينهاا. وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا يفرق بينهما بعدم النفقة على حال . 
واحتج آصحابه فقالوا: النفقة مال وجب بعقد النكاح » فالعجز عنه لا 


قالوا: ولأن المال تبع في باب النكاح» سوى كان نفقة أو مهرًاء بدليل 


النكاح إنما وضع للسكن»› والازدواج» والتناسل والتوالد» والمال فيه تبع . 


لوا وقد علم أن النكاح لا يعقد لطلب المالء ولا شرع لأجله» وإنما 


شرع لما بيناه» ولقضاء وطر الشهوة»› فدل ذلك على أن المال له تبع › وفوات 
التبع لا يوجب رفع الأصل جملة الذي هو المتبوع . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


الإعسار: اعدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية». لغة الفقهاء 
7. 
قال فى الإشراف 2 / 177: «إذا أعسر بالنفقة» ثبت لها المطالبة بالفراق»» وفي المنتقى 
NL SEN SUF GE RE G4‏ 
للزوجة بين أن تطلتق عليه» وبين أن تقيم معه بلا نفقة . . .»» وقال في البداية 2 / 39: «وأما 
الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي» وأحمد» وأبو ثور» وأبو عبيد» وجماعة: يفرق 
بينهماء وهو مروي عن أبي هريرة» وسعيد بن المسيب» . 
قال في المهذب 2 / 163: «إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر» فلها أن تفسخ النكاح . . ٠.‏ 
وقال في المجموع 18 / 269: «وإن أعسر بنفقة المعسر» كانت بالخيار بين أن تصبر» وبين 
ن تفسخ النكاح . وبه قال عمر وعلي» وأبو هريرة» وابن المسيب» والحسن البصري» 
وحماد بن أبى سلمة» وربيعة» ومالك» وأحمد». 
قال في تحفة الفقهاء 2 / 240: «ولو طلبت الفرقة لعجز الزوج عن الإنفاق عليهاء فإن 
القاضي لا يفرق بينهما» وليس لها حق الفسخ» . 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة ‏ كما في البداية 2 / 39-هو : «تشبيه الضرر الواقع 
من ذلك (أي من الإعسار)» بالضرر الواقع من العنة» لأن الجمهور على القول بالتطليق على 
العنين» حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع. . .“. 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: تاساك معروني أو 


2 
ا 


ر اخسن € [البقرة: 229 ]» وقوله عز وجل : # فامی كشن بمعروفي أو 
اروش و ا الي 2ا لامر وجل راح اعلق ال ا 
الإمساك بالمعروف» أو التسريح الاختان فاد اقات اخدهما و 
الأخر وتعين» فإذا كان معسرًا بالنفقة» فقد عدم الإمساك بالمعروف» فيجب 
التسريح بالإحسان» فإذا لم يفعل» فرق القاضي بينهماء لأن إيصال حقها إليها 
واجب»› فإدا امتنع من ذلك» ناب عنها القاضي في الإيصال كسائر الحقوق› 
والدليل على أن الإمساك بالمعروف فائت إذا لم ينفق» هو أن النفقة إنما 
رجت لكفاية الخاجات عل ممن الارقات» تجب يرما فيرماء لأن الخاجة 
تحدث يومًا فيومًا؛ وقد فاتت النفقة في مسألتنا مع وجود الحاجة إليهاء ففات 
e Kaa OE ALE EAN‏ 
فإنه يفرق بينه وبينهاء إنما وجب التفريق لعدم الإمساك بالمعروف؛ بل عدم 
النفقة أشد وأشق» والحاجة إليها أمس من الحاجة إلى الوطء»ء وهذا كله بين لا 
إشكال فيه إن شاء الله . 


(1) الإمساك بالمعروف : «هو إبقاؤها على النكاح بالخير» والطريق المرضي في الشرع» وذلك 
بالرجعة» الطلبة 114 . 

(2) التسريح : «التخلية والإرسال» الطلبة 114 . 

)3( في الأصل : ویجب . 

(4) في الأصل: يجب. 

(5) فى الأصل : المعروف . 

)6( الم «المقطوع الذكر والخصيتين». الأنيس 166 انظر: المغرب 74 والطلبة 
1ء,. وغريب المدونة 85 . 

(7) الخصي : «مقطوع الخصيتين». الأنيس 166 انظر: المغرب 147 والطلبة 101» وغريب 
المدونة 85 . 

(8) العنين: «هو من لا يقدر على الجماع لمرض» أو كبر سن»ء أو يصل إلى الثيب دون 
البكر». التعريفات 258 وانظر : الطلبة 100ء والمغرب 329 وتهذيب الأسماء واللغات 
3 / 48 والانيس 156 . 
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فإذا ثبت هذا فقولهم : إن النفقة مال وجب بعقد» فالعجز عنه لا وجب 
الفرقة . دليله: المهر. . غير صحيح ؛ إذ لا جع بینهما» لأن الفرقة إنما وجبت 
كفاية» 2 تج ب حال فحالا» وهر ي ال لأّنه دين لزم ذمته» 

إن المال قبع لللكا غير مله بل تقول إن الكاع هذ 
معارضة»› والمال يصلح مقصودا في المعاوضات ؛ إذ به يملك الأعيان المالية 
والمنافع البضعية» وما في معنى ذلك . فإن سلمنا لهم أن المال تبع» فنقول 
لى ا و lS ONY,‏ وهن 
الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإإاحسان؛ اذ ل بد من واحد منھما حتمًا 
وجزماء وإلا لحقها الضرد. والضرر منهي عنه ea‏ 3 
اروش لصوا عن [الطلاق : 6 وقال: ‏ لیکش ضار عدوا 
[البقرة: 1.. ولان النفقة حق من حقوق النكاح»› EE‏ 

وقد يجوز أن يقال لهم : إن الوطء في النكاح أيضا تبع كالنفقة على ما 
قلتم آنتم» ومع کونه تبعًاء فإن الفرقة تجب تجب عندنا وعندكم بالجب» وال 
والخصاء» فما كان جوابکم عنه في وجوب الفرقة› فهو نفس جوابنا عن 
وجوب الفرقة بعدم النفقة . وهذا هو الجواب عن بقية كلامهم . والله أعلم . 


(1) في الأصل: يجب . 

(2) في الأصل: معنا. 

(3) في الأصل: إن. 

(4) في الأصل: وحزما. 

(5) وفي الأصل: لا تضاروهن» وهو خطاً. 
(6) وضراراً: مضارة لهن . كلمات القرآن 31 . 
)0 في الأصل : أيضى . 

(8) في الأصل : العته . 
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مسألة [43] : 


[في حكم النفقة على الأقارب] 


نفقة القرابة غير واجبة إلا للوالدين والأولاد ذكورهم وإنائه. وبه 


قال الشافع(. 


واحتج أصحابه فقالوا: قرابة مستحقة الصلة» محرمة القطيعة تحريم 


نكاح الأمهات والبنات والأخوات» ومن في معناهن وإنما حرم نكاحهن 
تعظيمًاء وتكريمًاء وخيفة من قطيعة الرحه. قالوا: وكذلك يحرم الجمع 
بين الأختين في النكاح» وحرم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء كل 
ذلك احترار من قطيعة الرحم. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7 
(8) 
(9) 


انظر المدونة 2 / 251 - 252 والإشراف 2 / 178 وفيه: «وقال الشافعي : يجب عليه 
لكل ذي رحم محرم منه كالإخوة والأخوات وغيرهم»» وهو وهم» والصواب : أنه قول أبي 
حنيفة . ن: المجموع 18 / 297 وتحفة الفقهاء 2 / 241 . 

إلا أنه يخالف المالكية فى اعتباره الجد أبّاء وابن الابن ابتّا. ن: المهذب 165/2 - 166 
والمجموع 18 / 291 - 297. 

تكملة لازمة. 

فى الأصل : يجب . 

قال في تجفة الففهاء 2 /241: #واتلفرا في رح يحرم كالاخرة» والعومة والخوولة: 
فعندنا تجب»» وقال في المبسوط 5 / 223: «وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم 
منه الصغار والنساء» وأهل الزمانة من الرجال» إذا كانوا ذوي حاجة عندنا»» وانظر: البدائع 
31/4 - 34. 

الرحم في الأصل: «منبت الولد ووعاؤه في البطن» ثم سميت القرابة من جهة الولادة 
رحمًا. . . وفي التنزيل: #أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)». المغرب 
6. 

في الأصل : الام . 

في الأصل : ملك . 

في الأصل : احتراز. 
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قالوا: فترك إيجاب النفقة عليهمء قطيعة للرحم» لأنا إذا لم نوجب 
النفقة» لم ينفق› فیھللك() قريبه» لعدم الإنفاق عليه» والرفق به» «ثم إن 
يهلك» لحقه الضرر الشديدا. والأذى العظيم. وتعريض قريبه . 
کک إمكان إزالتها قطيعة a‏ الرحم بهذا أعظم من قطعه 

بين الأختين» أو بنكاح إحدى ذوات المحارم . 

E ERE E O a a ab 
ى‎ E E AE N EAE 
۰ O 

ولأن كل مال» هو حق لصاحبه على الخصوص»› فاختصاصه به يمنع 
ثبوت حق لغیره فيه إلا بوجه مشروع . والدليل على صحة هذا الأصل . هو أن 
الأخ والأخ ليس بينهما إلا القرابة [ه 170]» ومجرد القرابة لا يكون سببًا 
لوجوب حق لأحدهما على الآخر. ئل ا ع ف با 
لواحد منهما على الآأخر شىء. فأما إذا كان أحدهما فقيرًا محتاجًا فكفايته في 
ا ق 5 ا 
OE‏ 

وأما نفقة الوالدين والأولاد» فإنما وجبت بالإجماء) والإجماع 


رد ا 


معدول به عن القياس › و بنص الكتاب» وهر قوله عز وجل : # ول المولود لم 


(1) في الأصل: هلك. 
(2) في الأصل: ثم يهلك . 
(3) فى الأصل: بالتشديد. 
)4( في الأصل : والأذا. 
(5) في الأصل : بالجميع . 
(6) فى الأصل: أحد. 
(7) هكذا في الأصل ولم أهتد إلى إقامته. 
(8) انظر مراتب الإجماع 79. 
والإجماع : «اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة» . الحدود 63. والتعريقات 10 . 
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رن ون ياعروق € [البقرة: NTN E‏ 
E‏ > بعضهم من بعض»› و لانه متی کان بینهم 
E GD sS‏ 
عليه نفقة بعضه» وهذا“ المعنى معدوم فيما سوى الوالدين والأولاد من 
القرابات كلها. 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قولهم : قرابة مستحقة للصلة» محرمة 
القطيعة» فالجواب عنه: أن قطيعتهم محرمة كما قالوا. وأما وجوب الصلة 
بالمال» فغير مسلم» ورا ليس فيه قطيعة رحم» وما ذكروه 
من تحريم المناكحة فليس تحريم نكاحهن من جهة الصلة» لأن ذلك 
فر عة 

NESE a SR 
لأن نفقته عليه لا تتعين على ما سبق» وإنما نفقته إذا احتاج في بيت المال.‎ 
اللهم إلا أن يضطر كثيرًا» ويخاف على نفسه» ويعوزه سبب يحصل منه النفقة»‎ 
. فإن نفقته حينئذ واجبة على من له قدرة» کان قريبًا له أو بعيدًا منه . والله أعلم‎ 


(1) تكملة لازمة. 

(2) هكذا في الأصل» والظاهر نها زائدة. 

(3( في الأصل : البعضية . 

(4) في الأصل: ولهذا. 

(5) في الأصل: سوا. 

(6) فى الأصل: المباكحة. 

© ا مف فل ارات ج ادر اله اك 
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مسألة [44] : 
[في نفقة الزوجة› هل تصير دينا على الزوج 
وإن لم يقض بها القاضي ام لا؟] 


نفقة الزوجة تصير دينًا على الزوج› وإن لم يقض بها القاضي› ولا 
تسقط عنه بمضي الزمان". وبه قال الشافع ى( 

وقال أبو حنيفة : لا تصير ديّاء إلا أن يتصل بها قضاء قاضر (© 

واحتج أصحابه فقالوا: النفقة على الزوجة صلة» وليست بعوض عن 
شيء» لأنها لو كانت عوضاء لکانت عوضا عن البضع» وكونها عوضا عن 
ا الم قد وی ف ھا غه فا مت و اخ وإذا 

ثبت أنها صلة» لم يصح أن تصير دينّاء وإنما النفقة جزاء الاحتباس على ما 
سبق بيانه لهم في مسألة المبتوتة . 

قالوا: وأما إذا اتصل بها قضاء قاض » فإنها تصير دينًا بأحد وجهين : إما 
لأنها بالقضاء انتقلت من الصلة إلى الدين . و[إما) لأنها تشبه العوض من 
وجه لوجوبها بالعقد» ولهذه الشبهة ت تصير ديتًا إذا اتصل بها قضاء قاض › وإن 
کن دیا مھ 


(1) انظرالإشراف 178/2 - 179 والمجموع 18 27151« والإفصاح 2 / 182 . 

(2) قال في المهذب 2 / 164 : «إذا وجد التمكين الموجب للنفقة» ولم ينفق حتى مضت مدة» 
صارت النفقة ديتًا في ذمته» ولم تسقط بمضي الزمان. N ge.‏ 
«نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمانء فإذا مكنت المرأة الزوج من نفسها زماتاء ولم ينفق 
عليها» وجبت لها نفقة ذلك الزمان سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها. وبه قال مالك 
وأحمد». 

(3) قال في تحفة الفقهاء 2 / 236: «ثم نفقة الزوجات لا تصير ديت إلا بقضاء القاضي» أو 
بتراضي الزوجين» فان لم يوجد أحد هذين» فإنها تسقط بمضي الزمانء انها وت اة 
جزاء الحبس» لا عوضًا عن الوطء» هذا عندنا» . وانظر أيضًا: البدائم 4 / 29. 

(4) تكملة يقتضيها السياق . 

)5( في الأصل : بنفسه. 
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والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : لجال وموک عل السساء 
یما فصل اله بعْصه ڪل عض وما اي ار اا 4 فالنفقة 
آخر ما في القوامية» فوجب أن تصير دينًا بنفسها . دليله: المهر. 

a e‏ : لجال ل فو مورت 
ا E‏ ا را ا 
النفقة والمهر» فإذا ت القوامية» لزم وجوبها*» ومحل الوجوب 
الذمةء وا وت و ا ل کے ر ی امان 

ولأنها [لو لم تكن واجبة في الذمة من قبل» لم يجز قضاء القاضي 
بها . 

ولأن عقد النكاح يشتمل على الزوج والزوجة بالسواءء لأن كل واحد 
منهما منكوح صاحبه» إلا أن ولاية القوامة للرجل على المرأة معنى زائد 
على ما يقتضيه أصل النكاح› لأن الله تعالى أفرده بولاية هذه القوامة . 

فإذا ثبت هذاء» ف [هو] الجواب عما قرروه وذكروه» فلا حاجة بنا إلى 
تکریره» لأن تکراره لا يزيده ثباتًا أكثر من هذا. والله أعلم . 


(1) قوامون معناها: قائمون «قيام الولاة المصلحين على الرعية». كلمات القرآن 62. 

ت 

)3( آي وجوب النفقة 

(4) الذمة «لغة: العهد والأمان» واصطلاحًا: صفة يصير بها الإنسان أهلدً للالتزام» وتستعمل 
الذمة لدى الفقهاء أيضًا في موضع الذات والنفس» فيقولون: وجب في ذمته أي ذاته 
ونفسه . ٠.‏ انظر المغرب 176 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 112. والتعريقات 107» 
ولغة الفقهاء 214. 

(5) تكملة لازمة. 

(6) القوامة: القيام على الأمر»ء أو المال» ورعاية المصالح . 

(7) تكملة لازمة. 
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کتاب الإیلا۵) 
مسال [45 ] : 
[في الطلاق هل بقع على المولي بمرور أربعة أشهر 
أو بعد الرفع إلى الإمام؟] 


إذا الى من امرآتهء فلا ينع DL LEE ODE‏ 
يرفع [إلى] الإا فما فاء إلى [امرآته) وإما طلق عليه . وبه قال 


8 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة : يقع عليه الطلاق بمضي الأربعة الأشهر 


(1) الإيلاء: «حلف الزوج القادر على الوطء» على تركه وطء منكوحته». لخة الفقهاء 98 
وانظر: حلية الفقهاء 175. والطلبة 129 وغريب المدونة 89ء والتعريفات 41. 

(0 تی الال 

(3) آلى من امرأته : حلف على ترك وطئها مدة. وهي في الأصل : ألا . 

كمل اة 

(5) في الأصل: فا. 

(6) تكملة لازمة. 

(7) قال في الإشراف 2 / 141: «فأما أبو حنيفة فالخلاف معه في موضوعين: أن الأربعة 
مضروبة له عندناء وليست بمحل يوجب الفيء» وعنده أنه محل لا معنى» والثاني : أنه بعد 
مضيها لا تبين إلا بعد أن يوقف» فإما فاءء أو طلق» وعنده أنها تطلق بنفس مضي 
المدة. . .». وقال في التفريع 2 / 93: «ولا يزم المولي طلاق بمضي أجله قبل وقف 
الحاكم له»» وقال في البداية 2 / 75: «. . . أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء ء الأربعة الأشهر 
نفسهاء أو لا تطلق» فإنما الحكم أن يوقف» فإما فاءء وإما طلق؟ فإن مالكًا والشافعي» 
وأحمد» وأبا ثور» وداود» واللیث› ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء ء الأربعة الأشهرء فإما 
فاءء وإما طلق» وهو قول علي وابن عمر. . ٠.‏ وانظر: أحكام ابن الفرس 83. واختصار 
عيون المجالس 56 و: 1. 

(8( قال في الأم 2 / 289: «وإذا آلى الرجل من امرأته» فمضت أربعة أشهر» وقف» وقيل له : 
إن فغت وإلا فطلق . .»» وانظر: المهذب 2 / 106 - 107. 

(9) قال في المبسوط 7 / 20: «وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها» طلقت تطليقة بائنة = 
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e‏ ر 


٤‏ 2 > اکا کو ر 2 ر 
واحتج اصحابه بقوله عز وجل : إن قاو قن الله غفور رجيم * ون عزمواً 


الى كن أله سمي علي [البقرة : 226 - 227]. قالوا: وعزيمة الطلاق وقوعه. 


قالوا: ولان الإيلاء کان طلاقًا في الجاهلية»› فغير حکمه ي الإسلام 


بإدخال الأجل . ا ۳ لزم الطلاق» مثل سائر الاجالء إذا 


قالوا: ولأن فى لفظة الإيلاء ما يدل على الطلاق» لأنه يمين على ترك 


الوطء» واليمين يوجب التحريم على الحالف» إذا عقدها على الامتناع من 
فعل شيء ما؛ وقد عقد الإيلاء على الامتناع من الوطء»› فأوجب ذلك تحر 
الوطء بإزالة الحل» فحصلت مناسبة بين الطلاق والإيلاء من هذا e‏ 
فجاز وقوع الطلاق به. 


رص أ 


aE‏ [قوله عز وجل]: 3% لذبن يول من ايهم 
ربع عة اهر إن فاو ن لَه فور زحي 3 ون عرموا آلطكق قَإنٌ آله سوي علي 4 


[البقرة: 226 - 227]» والاإيلاء هو الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة 
أشهر» فوجب ألا يقع الطلاق بمرورها اا ا ا 
NE‏ فلم يجب عليه تنجيز الطلاق كما ذكرنا. 
دليله : ما إذا حلف ألا ينفق عليها مدةء فإذا لم يجب عليه الطلاق بمرور تلك 
المدة- مع أن النفقة حق عليه » والحاجة إليها أمس» والضرورة إليها أدعى _ 


عندنا. ٠٠.‏ وانظر: البدائم 3 / 175 - 176. 
في الأصل: مضا . 

في الأصل : ثم إذا. 

في الأصل : هذه. 

في الأصل : فجار. 

تكملة يقتضيها السياق . 

في الأصل : نفعه . 

في الأصل : مرة. 

في الأصل : أدعا. 
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فالأولى ‏ والأحری آلا يجب عليه الطلاق في الإيلاء بمرور الأربعة الأشهر 
قبل الإيقاف؛ إذ الوطء حق له . 

ولأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يدل عليه إما صريًاء وإما كناية» ولفظ 
الإيلاء ليس من صريح الطلاق» ولا من كنايته» فوجب بهذا ألا يلزم إلا 
بإیقاف“ حکم کما ذکرناه. 

ويقال لهم من جهة المعنى : متى وقع عليه الطلاق؟ في الشهر الرابع آم 
في الشهر الخامس؟ فإن قالوا: وقع في الرابع : قيل لهم : کیف پجوز آن یقح 
عليه الطلاق في الشهر الرابع ؛ وقد جعل الله له التربص أربعة أشهر بكامله(؟ 
وإن قالوا: وقع في الخامس» قيل لهم : كيف يقع في الخامس» وليس هو في 
الخامس موليا“» وإنما يكون موليًا في الزمن الذي حدد الله عز وجل» وهو 
الأربعة الأشهر؟ 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله تعالی: # کن قاو ِن الله عور 
زحي * ون عَرموا ألطلقَ فإ أله سمي عَلِيمُ & [البقرة: E‏ 
الطلاق وقوعه» فهو خطأًء بدليل قوله عز وجل : $ ولا رمو عَمَدَةَ اليِڪَاج 
حى يبل ألككب أجلم [البقرة: 5)» وعزيمة النكاح عقده» وليس عزيمة 
الطلاق وقوعه بتعيين مرور الأربعة لأن الله تعالى قال: # كإن كايو ق آله 
فود رَحِيمُ * ون عرموأ ألطلنَ € [البقرة: 226 - 227]» وفاءوا وعزموا فعلان 
معناهما الاستقبال» وليس معناهما أن الفيئة أو العزم قد وقعا. ويدل عليه قوله 
تعالى : * ون روأ ألطلَقَ قن أله مِم عَليم) [البقرة: 227]ء» وسمعه جلت قدرته 


(1) في الأصل: فالأولا. 
(2) في الأصل: والأحرا. 
(3) فى الأصل : الإنفاق . 
)4( فا ا 
(5) في الأصل: نكالها. 
(6) في الأصل: مولى . 
(7) في الأصل: أعقده. 
)8( في الأصل : بتعبن . 
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إنما يتعلق بطلاق الزوج» أو بطلاق الحاكم عليه إن أب الفيئة» وإذا سمع 
جل وعز»› فقد علم» »> فإذا لزمه الطلاق بنفس مرور الأربعة الا 
إيقاف» فبماذا يتعلق سمع الله تعالى؟ 

ولآنه لا حلاف أن الله تعالى إذا أجل أجل في حكم من الأحكام» لا 
و امال ال حاف إلا بعد مضي جميع الأجلء وال 
ويدل عليه قوله عز وجل في المتوفى عنهن آزواجهن : 3 يريصن پأنفسه ن رة 
اث روَا € [البقرة : 24]» ولا حلاف أن العقد عليهم لا يجوز إلا في اليوم 
الخادي شر قا بعده: 

ولأن الديون المؤجلة لا يقضي بها لصاحبها إلا بعد فراغ الأجلء 
والدخول فيما بعده. 

ورم إن الإیلاء کان طلاقا في الجاهليةء فغير حکمه في الإسلام 
بادخحال الأجل› 2 غ قراوف ك ونقل ليس بمألوف» وإنما هر 
اختلقوه بأقوالهم و نسجوه على منوالهم. كيف وقد ذم الله أحكامهم بقوة 
بقوله : اتک اھ ب ر ومن اسن من آنه كا قور فون 4 [المائدة : 
50[. 


(1) في الأصل: آرا. 

(2) فى الأصل : اتفاق . 

(3) في الأصل: تقضا. 

(4) هذا الحكم فيه نظر فقد قال في المقدمات 487: «وأصل ذلك أن الرجل كان في الجاهلية إذا 
كره المرأة وأراد تقييدها ألا تنكح زوجًا غیره» حلف علیھا الا یقربهاء فیترکها لا أیماء ولا 
ذات بعل» إضرارًا بهاء وفعل ذلك في أول الإسلام» فحد الله للمولي من أمر الله حدا لا 
يتجاوزه. ٠٠.‏ وقال في نصب الراية 3 / 243: «وأخرج البيهقي في سننه باب الرجل يحلف 
لا يطاً امرأته أقل من أربعة أشهر عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين› 
وأكثر من ذلك» فوقت الله عز وجل أربعة أشهر. . .» 

(5) في الأصل : نسخوه. 

)6( في الأصل: تبغون. 
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ی ا ا سبعة نفر من أصحاب رسول الله 


اء أنهم كانوا يقفون المولى. 


وعائشة 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


وقد روي إيقاف المولي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر»› 
واي التردا “ رضي الله 2 


وقد روی ا 8 ف صالح عن el‏ قال : «سأالت اٿني )8( عشر 


هو أبو يوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث» وهو أخو عطاء» وعبد الملك»› 
وعبد الله بني يسار» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . قال مالك : سليمان من أعلم الناس 
عندنا بعد سعيد بن المسيب . قيل توفى سنة 100ه. وقيل 104ه. وقيل غير ذلك . 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 148ء وطبقات الشيرازي 60 - 61» وطبقات الحفاظ 
2 والخلاصة 155 . 
في الأصل : شبعة . 
نص هذا الحديث في سنن الدارقطني 4 / 61 - 62: عن سليمان بن يسار قال: «أدركت 
بضعة عشر من أصحاب رسول الله بيا كلهم يوقف المولي». 
هو أبو الدرداء عويمر بن زيد» أو بن عامرء أو ابن مالك بن عبد الله بن قيس الأنصاري 
الصحابي الجليل» روى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء» وجبير بن نفير» وزيد بن وهب» 
وخلق . أسلم يوم بدر» وشهد أحدًا» ولي قضاء دمشق» خرج له الجماعة . 

مات سنة 32ه. انظر : الخلاصة 298 - 299 والرياض 217 - 228. 
قال البخاري في كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر#» وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»» ويذكر ذلك عن عثمان» وعلي» وآبي 
الدرداءء وعائشة» واثني عشر رجلا من أصحاب النبي بيا . 
هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان. روى عن أبيه وابن المسيب» وسعيد بن 
يسار» وعنه ربيعة الرأي» وموسى بن عقبةء وابن جرير . خرج له الجماعة إلا البخاري . قال 
الذهبي : مرض سهيل فتغير حفظه . مات في خلافة المنصور . 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 158 والخلاصة 158 . 
هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» مولى جويرية بنت الأحمس الخطفاني من أجل 
الناس وأوثقهم . روى عن سعد وأبي الدرداءء وعائشة» وأبي هريرة» وخلق . وعنه بنوه: 
ثقة ثقة. خرج له الجماعة» قال محمد بن عمر الواقدي : توفي سنة 101ه. 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 125 وطبقات الحفاظ 41 والخلاصة 112 . 
في الأصل : إثنا 
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نفرًا من أصحاب رسول الله ياء عن المولي» فكلهم قال لي: ليس عليه 
O E E TE TTT :‏ 
سی ٠٠۶‏ جب پمصی اربع اھر نچ یو حت یی ود . 9 بن 
ا وا وا وأخمد ¢ اتاق . 

زط غل با لوم الا بی علا 


(1) هذا الأثر أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 91. ولفظه عنده: «عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله ية عن الرجل يولي» فقالوا: ليس 
عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر» فيوقف» فإن فاءء وإلا طلق». 
0 
(3) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر» المقرىءء الإمام» المفسر» روى عن ابن عباس»ء وأم 
سلمة» وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» وعنه عكرمة» وعطاء» وقتادة» والحكم» وأيوب» 
وخلق. 
مات سنة 102 أو 103ه وهو ساجد» خرج له الجماعة. 
ترجمته في طبقات الشيرازي 69. وطبقات الحفاظ 42. والخلاصة 369 . 
(4) تقدمت ترجمته. 


(5) تقدمت ترجمته . 
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كتاب اللعار() 
[aJ]‏ 461[ : 
[في حكم نكول الزوجة عن اللعان بعد التعان الزوج] 


إذا التعن الزوج سقط عنه الحده ووجب الحد على امرأته بالتعانه فان 
التعنت ةمل عنها الحد . فإن نکلت حد ر32 وره قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة : إن نكلت عن اللعان بعد التعان الزوج»› لم تحد» 


وحبست حتی تلتعن› > وزعم أن موجب القذف في حقها هو نفس اللعان» 


1 e 
أصحابه بقوله عز وجل : والذن مون آزوجھم وار ین ی د‎ 


23l f > 


شہ دآ إل 
کش ی یو ا :6]. قالوا: فقوله تعالی : # ولذ 


(1) اللعان: حلف الزوج على زنا زوجته» أو نفي حملها اللازم له» وحلفها على تكذيبه إن 
أوجب نكولها حدهاء» بحكم قاض». شرح الحدود 210 وانظر: حلية الفقهاء 182› 
والطلبة 131 وتهذيب الأسماء واللغات 127 والتعريفات 192 . 

(2) ليست في الأصل»› والسياق يقتضيها. 

(3) قال فى المقدمات 490: «فإذا نكلت المرأة فى اللعان حدت حد الزنا»» وقال فى البداية 
2 / 90: «وللاشتراك الذي في اسم العذاب الذي في قوله : #ويدرأ عنها العذاب) اختلفوا 
أيضًا فى الواجب عليها إذا نكلت» فقال مالك» والشافعى وأحمد» والجمهور: إنها تحد. 
وحدها الرجم إن كان دخل بهاء ووجدت فيها شروط الإحصان» وإن لم يكن دخل بها 
فالجلد. وقال أبو حنيفة : إن نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن»» وانظر: الإشراف 
157/2. 

(4) انظر: المهذب 2 / 127 - 128 وقال في الإفصاح 2 / 168: «وقال مالك والشافعي : 
تحد إذا امتنعت من اللعان حد الزنا». 

(5) القذف: «الرمى بالزنا صراحة أو ضمتًا» لغة الفقهاء 359. 

(6) انظر ال 39 - 40» وقال في تحفة الفقهاء 2 / 334: «وإذا امتنع أحد الزوجين 
عن الالتعانء فإن القاضي يحبسه حتى يلتعن» وعند الشافعي لا يحبس» ولكن يحد حد 
القذف». 

(7) الرمي: القذف. 
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رن زوم € في موضع قوله : # الرس رمو المحَصتتٍ € [النور : 4]» وقوله: 
ریک هم شہدآ إا شزیر e‏ قوله عز وجل : م لر یاقا باربة شب 


> ر 


[النوز:4]: وقول  :‏ فشهدة يهر ع مدت في موضع قوله  :‏ فاجلدوهر 
سين جلدَةً € [النور : 4]ء وقالوا: والجلدات في تلك الصورة موجب القذف› 
قالوا: فكذلك الشهادات في هذه ف 

قالوا: والدليل على صحة ما قلناه: أن الفاء في قوله تعالى: 
ا لقني هك 1172 رالانا eT‏ 
أحسن الخدمة من عبيدي فاعتقه» ومن زارني“ فأكرمه» فدل r‏ 
موجب القذف في حقها هو نفس اللعان. 

قالوا: وأما إذا نكلت هى عن اللعان» وأكذب نفسه» فإنما وجب عليه 
E I E E O‏ 
رجع . فإن شهادته تنقلب قذفاء ويجب عليه الحد. 

قالوا: وفى وجوب الحد عليها بمجرد التعانه غاية البعده لأن التعانه 
قوله : وقوله لا يصلح لإثبات الزناء مثل ساثر آقوال القاذفين . 

قالوا: ويدل على صحة ما قلناه: آن الزوج لو شهد عليها بالزنا هو 
وثلاثة نفر» لم تحد بشهادتهم» فألا تحد بشهادة الزوج وحده بانفراده» 
أولى وأحرى 

والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل : « وألذي رم المحصتتتِ غ لر 
ياوا باربعة ہلا أجلدوشر تين جلدَةَ € [النور: 4]» ولم يفصل عز وجل بين 
الروجات والأجنبيات في هذا الخطاب العام . 


(1) فى الأصل: تلك . 
)2( ۴ الأصل : المجازاةء والمجازاة: المكافأًة. 
(3) في الأصل: ما. 
(4) فى الأصل: زالى. 
ا 
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وا و و ا الد و كات ال 
وجل . 

e‏ ما قبل النكاح» وذلك أن النكاح لا تأثير له 
في تغيير موجب الجنايات» بدليل سائر الجنايات» من قتل أو قطع» أو 
ر N‏ فإنما ورد در الحد عن الزوج إذا التعن» لأن الله 
الى جل الان دللا على صدقه وغل على قوط الخد غه لأن 
شهادات اللعان بمنزلة الشهادة على الزناء فلما كان الزوج لو أتى بأربعة 
شهداء» لم يحد» فكذلك إذا لاعن» والأجنبي إذا قذف امرأة» وأتى على ما 
رماها به بأربعة شهداء» فلا حد عليه» فإن لم يأت بشهود حد» «فكذلك إذا 
لاعن» والأجنبي' فكذلك الزوج إذا نكل عن اللعان حد كما يحد الأجنبي 
إذا لم يأت بأربعة شهداء . 

فإذا ثبت هذا وصح» لزم الزوجة في هذا الحكم مثل 


عرو د ا 


سواء» لا فرق بینهما» آل تری إلى قوله عز وجل : E ED.‏ 
تشہد ازع مدت باه ِنَم ن آلکذوت )» والعذاب هو الحد» بدلیل e‏ 
وجل : * ولسشہد عدابوماطابفة من ممن 4 [النور : 2]» وذلك العذاب الذي افر 


الله عز وجل أن يشهد هو الحد» وقال في موضع آخر: فعلیمنَ ص صف ماعل 
الحص کت ت ادات [النساء: 25]ء» فصح بهذا أن الحد يجب عليها 


(1) في الأصل: يوجب. 

(2) فى الأصل : تعبير 

(3) الجنايات جمع جناية» هي: «كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها» 
التعريفات 79 . وانظر : غريب المدونة 112 والأنيس 143» ولغة الفقهاء 167 . 

(4) في الأصل: در. 

(5) في الأصل: أتا. 

(6) هكذا في الأصل» ولا معنى له» والظواهر أنه زائد. 

(7) في الأصل: إلى . 

(8) ویدراً: ويدفع . 
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متی لم تلتعن . 

فإذا ثبت هذا» فما ذكروه من الاحتجاج بالاية» فليس فيها دليل على 
شيء مما زعمواء لأن الله تعالى إنما ذكر اللعان حجة للزوج» وتوسعة عليه 
غل تحر إقامةالنيةة: 

وقوله عز وجل: #فهة أحرهر ْم سَّدّت € [النور: 6] تفسير 
لحجته"» وسمى الله تعالى الحجة شهادة» لقيامها مقام الشهادة في قذف 
اة 

وأما قولهم : الفاء في قوله عز وجل : # أجل دوهرتميين جلدَةً € [النور : 4] 
اقح وا ال ر ا ا واا ن 
جزاءها عندهم اللعان» وجزاءها عندنا الحد؛ وقد تقدم الدليل على بيان 
ذلك . 

واا ی ع ان کت ی ا وو 
وهو غلط» لأن الله تعالى قال: « ويروأ عَنا ألْعدَابَ ‏ [النور: 8]ء والعذاب 
معرفة» الألف [واللام]“ فيه للتعريف» وهو ما أخبر الله تعالى عنه من الحده 
ولا يجوز أن يكون ذلك العذاب حبسًا أو غيره من أنواع النكال» لأن الله تعالى 
ك a E N A E O dA‏ 
لعذاب ما. 

ولان فنا دكروم اقا على آل مذهبهم» لأن من أصل مذهبهم أن 


)1( في الأصل : لا الحجة. 
(2) في الأصل: وسما. 
)3( في الأصل : والمحازات . 
(4) في الأصل: تلتعن . 
(5) تكملة لازمة. 

(6) في الأصل: عنه. 

(7) في الأصل: ما ضلاحا. 
(8) في الآصل : تناقص . 
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الوف ٠‏ عله دا كن عن الین قضي عليه بغير يمين › وجعلوا نکوله 
بمنزلة الإإاقرار» والذي يجب على أصل مذهبهمء أن يحكموا عليها بالحد»ء 
لنكولها عن اللعان» وإلا هو متناقض . 

وقولهم : إن في وجوب الحد عليها بمجرد التعانه غاية البعدء لأن 
التعانه قوله» وقوله لا يصلح لإإثبات الزناء مثل سائر أقوال القاذفين . 
فالجواب : أن الله تعالى جعل التعانه مصدقا لقوله› وآنه أقامه مقام التصديق› 
المبني على صدق القاذف عند إقامة البينة » والدليل على صدقه في التعانه E‏ 
الله تعالى إياه أن يقول في التعانه : آشهد بالله إن نى لمن الصادقين فيما رميتها 
به من الزناء فإذا لم يكن التعانه دليلً على صدقه» حتى يحق عليها العذاب 
الذي هو الحد. فما فائدة تنصيص الله عز وجل على أن يشهد؟ أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين ثم يخمس باللعنة إن كان من الكاذبين؟ فإذا لم يجب 
على المرآة بالتعانه حد» لم يكن لالتعانه فائدة» وذلك خروج عن ظاهر ما 

وقولهم : لو شهد عليها بالزنا زوجهاء وثلاثة نفر لم تحد لا يلزم» ولا 
يعترض به على ما قلناه» لان الزوج [173] يلاعن ليسقط عن نفسه حد القذف› 
ويوجب عليها بالتعانه حد الزناء لأن به ضرورة إلى ذكر الذي ذكر» ويحد 
الثلاثة نفر حد القذف ؛ إذ لا ضرورة بهم إلى ذكر ما ذكروا. والله أعلم . 


4 2 


(1) في الأصل: المدعا. 
(2) في الأصل: على . 
)3( في الأصل : أشهدنا الله . 
(4) في الأصل: تشهد. 
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مسألة [47] : 


[فى فرقة اللعان هل هى متأبدة او لا؟] 


فرقة ة اللعان اة التحري 1 وره قال الشافعي” ¢ واوخ إلا أن 


أبا حنيفة قال : إن أكذب نفسه لا يتأبد التحريم» وزعم أن الواقع عليها طلقة 


واحد 


اة 3 
واحتج آصحابه» فقالوا: حکم اللعان ارتفع بإكذاب الملاعن نفسه. 


والدلیل على ارتفاعه بإکذاب نفسه» هو رجوع نسب الولد إليه» ولزوم الحدله 
بعد أن حكم بسقوطه» فلو بقي باللعان. لكان الولد منفيّاء كما كان قبل 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


قال فى الموطاً 387: «قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّاء وإن أكذب 
نفسه» جلد الحد» وآلحق به الولدء ولم ترجع إليه أبدًاء على هذا السنة عندنا التي لا شك 
فيهاء ولا اختلاف». وانظر : التفريع 2 / 100 . 

قال في المهذب 2 / 127: «وإذا كان اللعان في نكاح صحيح» وقعت الفرقة لحديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وحرمت عليه على التأبيد» لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه . قال : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا»» ثم قال : «وإذا 
لاعن الزوج ثم أكذب نفسه» وجب عليه حد القذف إن كانت المرأة محصنةء أو التعزير إن 
لم تكن محصنة» ولحقه النسب. لأن ذلك حق عليه» فعاد بتكذيبه» ولا يعود الفراش» ولا 
يرتفع التحریم لأنه حق له» فلا يعود بتكذيبه نفسه) . 

في الأصل : واسحدة. 

قال في المبسوط 7 / 43: «ثم ذكر عن إبراهيم رضي الله عنه» قال: اللعان تطليقة بائنةء 
وإذا أكذب الملاعن نفسه» جلد الحد» وكان خاطباً من الخطاب»› وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالىء فقالا: الفرقة باللعان تكون فرقة بالطلاق. وعلى قول أبي يوسف: 
يثبت باللعان الحرمة المؤبدة بينهما وهو قول الشافعي رضي الله عنه» وعند أبي حنيفة ومحمد 
رهما الله تعالى 2 لا تابد الحرقة يسمي اللخان ا و قال في الداع 3 / 245 قال 
أبو حنيفة ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة» فيزول ملك النكاح» وتثبت حرمة 
الاجتماع» والتزوج ما دام على حالة اللعان» فإن أكذب الزوج نفسه» فجلد الحد» أو 
أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. فقال أبو يوسف وزفر 
والحسن بن زياد : هي فرقة بغير طلاق» وأنها توجب حرمة مؤبدة. . ٠.‏ 


هكذا في الأصل» ولعل الصواب : حكم اللعان. 
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إكذابه نفسه» ولكان لا يرجع نسبه إليه أبدّا» ولكان الحد أيضًا ساقطًا عنه» كما 
گان و گان لا پل راکد اه تفه 

قالوا: ولأن نفس اللعان» ليس فيه معنى مؤثر في إثبات [الفرقة] بين 
الزوجين» وإنما حرم اجتماعهما لأجل التلاعن»› ولما حرم الاجتماع حرمت 
المتعة تحريمًا مطلقاء فإذا حرمت المتعة على الإطلاق» والنكاح عقد 
استمتاع» فإن الإمساك بالمعروف [فات]» فيجب التسريح بالإحسان» وإن 
لم يطلق الزوج» فرق القاضي بينهماء وتكون الفرقة طلاقاء مثل ما [لو )© 
وجدت المرأة زوجها عنيتًا» أو مجبوبًا. 

وإذا کان طلاقًاء لم تتأبد الفرقة» فإذا أكذب نفسهء ارتفع حكم 
اللعان» وصارت المرأة محل حل الاستمتاع بتجديد النكاح . 

والدليل على صحة ما قلناه: حديث ابن عمر أن النبي يا قال : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا* وهذا منه عليه السلام نص لا احتمال فيه» 
وأراد عليه السلام بالاجتماع اجتماع نکاح . 

فإن قالوا: فإذا هو أكذب نفسه» فليسا بمتلاعنين . قيل لهم : وكذلك لو 
قال قائل : أنهما بعد فراقهما من اللعان ليسا متلاعنين» لكان صحيخًا من حيث 
الحس» ومع ذلك فإنهما لا یجتمعان بنکاح أبدّا» فیکون معن قوله عليه 
السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»: آي اللذين قد تلاعناء لا يجتمعان 


(1) تكملة لازمة. 

(2) تكملة لا يقتضيها السياق . 

(3) تكملة لا يقتضيها السياق . 

(4) فى الأصل: بتأبد. 

(5) تقدمت ترجمته. 

)6( آخرجه الدارقطني في سننه 3 / 276 بلفظ قريب هذا نصه : «عن ابن عمر عن النبي ميا قال : 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا»». قال فى نصب الراية 3 / 251: «قال صاحب 
التنقيح : إسناده جيد» . 1 


(7) في الأصل: معنا. 
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آبداء فهما اللذان" تلاعنا 

ومعتمد الأصحاب فى هذه المسألة» هو الاستمساك بالنص» وهو 
حدیث ابن عمر . 

فإذا ثبت هذا» فما ذکروه من ارتفاع حكم اللعان» غير صحيح. لأن 
اللعان عندنا يمين» واليمين إذا صارت حجة» وتعلق بها حكم حاكم» لم 
يتصور ارتفاعها. 1 

وإن كان اللعان شهادة على ما يقولون هم» فكذلك أيضاء لأن الشهود 
إذا شهدوا بالزناء وقبل الحاكم شهادتهم» ونفذ الحكم بهاء لم يتصور ارتفاع 
ذلك الحكم أبدًا. 

وأما ما احتجوا به من إكذاب نفسهء فغاية ما فيه : أن ينزل في إكذاب 
E‏ ورجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم 
بها» واستيفائها على شرائطهاء لا يرفع حكم الحاكم فوجب أن يكون 
المتلاعن إذا أكذب نفسه كذلك» يلزمه بقاء حكم اللعان على ما كان عليه قبل 
إكذابه نفسه. 

وأما اعتراضهم بلزوم الحد» ولحوق النسب› فليس في ذلك ما يوجب 
زوا الفخريم على فا سن انه . وإنما لزمه الحد إذا أكذب نفسه» لآنه معترف 
أنه قد قذف مسلمة محصنةء وأن التعانه الذي كان» مما لا يسقط عنه الحد» 
لأنه كان كاذبًا» وإنما يسقط عنه حد القذف» إذا كان في التعانه اد 

وأما لحوق نسب الولد» فلأنه زعم أن نسبه به لاحق» فيعامل بزعمه» 
ويترك وما زعم حفظا لحق الولد؛ وإذ ليس هناك من يدعيه غيره» وليس في 
a RT‏ > على ما سبق بیانه . 
وإن الفرقة لا تشبه نفي النسب. لأآنه إذا أكذب نفسه» تبين أن النسب لم 
ت وليس في ذلك بيان ن الفرقة لم تقع . وفي هذا الذي قلناه الجواب 
عن مجموعة ما قالوه . والله أعلم . 


)1( في الأصل : اللذين . 
(2) في الأصل : يشبه. 
(3) في الأصل: في . 
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كتاب الظهار 


[مىسألة ]7 [48] : 


[في الكفارة: بم تجب في الظهار؟ ] 


لا تجب الكفارة في الظهارة إلا بالعود» وهو العزم على الوطء فط » 


هذا ظاهر المذهب)» وقيل : العزم على الوطء» والإمساك“. 


نفس 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7 


(8) 


(9) 


وقال الح 2 وظاوش ؛ والزهريء وأبو العالة؟)» العود هو : 
الوط . 
وقال ابو حنيفة : ل یجب الكفارة بالظهار»› ولا بالعود» ولکنه يحرم 


الظهار : «هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجة أو أمة بأنها عليه كظهر أمه». 
المنتقى 4 / 37. وانظر : حلية الفقهاء 177» والنظم المستعذب بهامش المهذب 2 / 111. 
ليست في الأصل» والسياق يقتضيها . 
انط الإشتراف 72 150 والبدا 2 7 79 الذي عيجخه ابن الجلا في التفري 
2 / 95 أن العود: هو العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها . 
هو الذى فى الموطأ» وعليه أكثر أصحاب مالك» كما في المنتقى 4 / 49. وانظر لزيادة 
البتان في هذة الحالة: المقدهات 468 وقراغة المفرى 2115 
هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني» عالم الحجاز والشام» 
ثقة» فقيه» كثير العلم» شيخ الإمام مالك . قال عمر بن عبد العزيز : لا أعلم أحدًا أعلم بسنة 
ا م مات س 2124 

ترجمته في تاريخ أسماء الثقات 276 - 277 وطبقات الشيرازي 63 - 64 وطبقات 
الحفاظ 49 - 50 والخلاصة 359 . 
هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي كلا 
بسنتين» ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمر»ء روى عن علي» وأبي حذيفة» وخلق . 
وسل تناه وتابت» وتلق فيل ٠‏ ترفن نة 50 قل 106م وقيل غيرذلك: 

تزه ف قات الشيرازى 88> والخلاتة 119: 
وهي رواية عن مالك أيضًاء قال في البداية 2 / 79: «وهي أضعف الروايات عند أصحابه». 
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ا 

وقال الشافعي : العود: العزم علي إمساكهاء فإذا ظاهر منها ثم أمسكها 
بعد ظهاره مقدار ما يطلقها فيه طلاقا متصلا بالظهار› فقد وجبت عليه 
اکا 

واحتج آصحابه بقوله عز وجل : م يعوو لما الوأ [المجادلة: 3]» 
العودين إل الفهم»› لوجوب الخد بارال الاشاء [ه174 [» کما قلنا فی 
اللمسين» والشفقين› والاأبوين. 

قالوا: ولآن العود» عزم على فعحل يكون من جهته» والعزم 
في اقا ل ا اا وو ا ا ت ار 


(1) في الأصل: وطيئًا. 

(2) قال في المبسوط 6 / 224: «. . . ثم اختلفت العلماء رحمهم الله تعالى في قوله تعالى : 
لثم يعودون لما قالوا»» فقال علماؤنا رحمهم الله تعالى : هو العزم على الجماع الذي هو 
إمساك بالمعروف»» وقال في تحفة الفقهاء 2 / 320: «والعود عندنا هو العزم على وطئها 
بعد الظهار»ء وقال في البدائم 3 / 234: «وأما حكم الظهارء فلاظهار أحكام» منها حرمة 
الوطء قبل التكفير . . .. 

(3) قال في الأم 5 / 296: «قال الشافعي : الذي علقت مما سمعت في #يعودون لما قالوا)› 
أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار» فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها 
بالطلاق الذي يحرم به» ولا شيء يكون به مخرج من أن تحرم عليه . فقد وجب عليه كفارة 
الظهار» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه» أنه حلالء فقد عاد لما قال» 
فخالفه» فأحل ما حرم» ولا أعلم له معنى أولى به من هذا». وقال في المهذب 2 / 113: 
«والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زماتًاء يمكنه أن يطلقهاء فلم يفعل». 

(4) في الأصل: الأحد. 

(5) في الأصل: بالأوائل . 

)6( هو آوس بن الصامت بن قيس الأنصاري» شهد بدرًّا» وأحدًا» وسائر المشاهد مع رسول الله 
بء وهو الذي ظاهر من زوجته فوطئها قبل أن يكفر» فأمره النبي يي أن يكفر بخمسة عشر 
صاعًا من شعير على ستين مسكيتًا» وهو أخو عبادة بن الصامت. قيل : مات في آيام عثمان 
رضي الله عنه» وقيل مات سنة 34ه بالرملة» خرج له بو داود. 

وأخرج عبد الرزاق بسنده إلى عكرمة أن اسمه أويس بن الصامت بالتصغير. كما= 
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ووا وي الكفارة حين سألاه لما ظاهراء فلم يسالهماء هل حصل 
منهما عر على الوطء» أو 2 قالوا: a OY‏ قلناه أعم» لآنه إدا زم 
على الإمساك» فقد حصل منه العزم على الوطءء لأن النكاح لا يراد إلا 
ل 


والدليل على صحة ما قلناه: قوله عز وجل: م بعوذُو لما قالواً ‏ 


[المجادلة: 3]. والذي حر المظاهر على نفسه بالظهار» هو الوطء» فيكون 


و و ب 


معنی قوله : ثم عدون لما قالوأ على صحة هذاء هو أن قوله عز وجل : 2 


عو و 


مودو ٠4‏ وقوله : لما قالوأ ٠4‏ أن العود يكون بمعنى” الرجوع» والقول 


فأما العود بمعنى الرجوع» فقوله عز وجل  :‏ ألم رل لين موعن اجى م 


بعودون لما هوأ عَنهٌ€ [المجادلة : 8]ء» أي : يرجعون إلى المناجاة المنهي عنهاء 


وقوله: # وان تعودوا 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


ا 


© تع [الأنفال : 19 ]» وقوله ية : «العائد في صدقته 


أورده المؤلف . 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 1 / 220 والإصابة 1 / 137 - 138 
ا4 
هو سلمة بن صخر الأنصاري» ثم البياضي» ويقال له: سلمان بن صخر» وسلمة أصح. هو 
الذي ظاهر من امرآته» ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله بي أن يكفر» قال البغوي : لا أعلم 
له حديثًا مسندًا» إلا حديث الظهار» روى عنه سعيد بن المسيب» وسلمان بن يسار» وأبو 
سلمة» وغيره. خرج له أبو داود» والترمذي» وابن ماجة. 

ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة2 / 232 والإصابة 4 / 232 والخلاصة 
8. ۰ 
حديث أوس أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فى الظهار» عن خولة بنت مالك بن ثعلبة 
وحديث سلمة أو سلمان E‏ رجه بو داود فى كتاب الطلاق باب في 
اا وی وا ی او کان اا کی ا ا و وید 
AE a ed‏ 
في الأصل : لاأن. 
في الأصل : بمعنا. 
في الأصل : يعودوا. 
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کالکلب يعود في قیئه»'» یرید عليه السلام : یرجع فیها» فیتملکها» ولم یرد 
انه يرجع فیها بالقول . 


وأما القول بمعنى الفعل» فقوله عز وجل : $ وَهُومَعَهُم اينود مالا 


ری( ب الول [النساء :108 [ آي مالفال الحا فال تعن الد 


ولأن e ٤‏ وطئها قبل أن يكفرء 


فسأل النبي ييه عن ذلك› فقال به النبي عليه السلام: يئس ا 7 
أفط ا هة شر اعاس شر و فال ل انسدق ها عل محر م 
ولم يقل عليه السلام: هل أمسكتها بعد الظهار مقدار ما يقع فيه الطلاق أم لا؟ 
وقد قال عليه السلام للمظاهر الاخر الذي سأله: آلا ظا ج ی ۵ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


ولأن المظاهر* على نية الظهار حتى ينقضي لفظه بالظهار» ثم إذا أراد 


هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في باب الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض من 
كتاب الهبات» وأبو داود في كتاب الإجارة باب الرجوع في الهبة» كلاهما عن ابن عباس 
رضي الله عنه . وبلفظ واحد هو : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»» وهو في البخاري أيضًا 
في باب : لا يحل لأحد أن يرجع في هبته . 1 ٤ ٠‏ 

ویبیتون: یدبرون بلیل . ن: کلمات القران 68 . 

فى الأصل : يرضا. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

تقدم تخريج حديث اوس . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في باب الظهار» والترمذي في باب ما جاء في المظاهر يواقع 
قبل أن يكفر»› والنسائي في باب الظهارء وار a a‏ 
ولفظه في آبي داود: «. . عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأتهء ثم واقعها قبل أن يكفر» 
فأتى النبي بيا فأخبره. فقال: «ما حملك على ما صنعت؟)» قال: رأيت بياض ساقها في 
القمر» قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك؟» قال فى نصب الراية 3 / 346: «قال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح غریب؟ . ۰ 

في الأصل : الظاهر. 
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أن يطلق فلا بد أن يكون بينهما فترة ما . 

ولأن الله عز وجل قال: # م يوذو لا الوأ 4 [المجادلة: 3]» وثم 
للمهلة والترتيب والانفصال دون الاتصال فى لسان العرب . 

ولأن الظهار لا يحل عقدة النكاح» لأن القائل إذا قال : ظاهر فلان من 
امرأته» لم يفهم من هذا القول أنه طلقهاء وإنماا" يفهم أنما حرم على نفسه 
وطئها. وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن العود الذي ذكر الله تعالى راجِعًا إلى 
الامساك © لأنها بعد الظهار باقية على العصمة كما كانت لأن تظاهره منها لا 
يصح إلا مع البقاء على النكاح عليها. 

ولأن الطلاق الرجعي لا تنبت" [به] العصمة» فوجب ألا يسقط به 
حكم الظهار . دليله: الإيلاء. 

ولأن مجرد لفظ' الظهار» لا يوجب الكفارة» إلا بمعنى طارى عليه 
من إحداث فعل مخالف» أو هتك حرمة حادثة» وذلك معدوم في ترك إيقاع 
الطلاق› فلم يجب تعلق الكفارة به . 

فإذا ثبت هذا فما احتجوا به» من قوله عز وجل : * م مودو لما قالوأ) 
[المجادلة : 3]» وأنه يجب عليه اعتبار أسبق العودين إلى الفهم غير مسلم› 
لأن الظهار» لا يحرم إمساكهاء ولا يحل عقد نكاحها. 

ولأنه لو وصل قوله: نت علي كظهر آمي» بقوله : نت طالق» لم يكن 
عائا عندنا وعندهم» وإنما يكون مطلقا. 

وقولهم : إن العزم على الفعل ليس بفعل» فيقال لهم : قد جعلتم ما لا 
عزم عنده على شيء أصاڈ فاعلاً لغ فمن علق ذلك بحصول العزم 


(1) فى الأصل: فإنما. 

(2) في الأصل: الإعساك. 

(3) في الأصل : يصح . 

)4( في الأصل : عارية عن الإعجام. 

(5) تكملة لازمة. 

OG 

(7) اللغو: «ضم الكلام إلى ما هو ساقط العبرة منه. وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت = 
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او ان چ ا راع 


وكذلك لم يسألهما” عن التكفير الذي يصلان به إلى الوطء» ولم يسألهما 
هل طلقا وارتجعا آم ل؟ 


الحكم». التعريفات 192 وانظر: الطلبة 141ء والنظم المستعذب بهامش المهذب 
2 / 128. ولغة الفقهاء 392 . 

في الأصل : ولا . 

في الأصل : يسألها. 

في الأصل : يصل . 
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مسألة [49] : 
ظهار الذمي رل و قال او فة 
وقال الشافعي : يلزمه ظهاره. 
کک فقالوا: التكفير واقع لاع 2 والذمي في العتق() 
قالوا : فلا کان الذي Rm‏ 
قال: وإذا كان كذلك > لم يق لإخحراجه من أهلية [الظهار معنى 
قالوا: ولآن الكفارة في الظهار» إنما وجہت e‏ إما للمنع 


(1) الذمي: من أمضي له عقد الذمة» أي العهد الذي يعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة 
الإسلام» بالحفاظ على أرواحهم» وأموالهم» وعدم المساس بأديانهم. ن: لغة الفقهاء 
4. 

(2) قال في المنتقى 4 / 40: «وأما الذمي فإنه لا يصح ظهاره» خلاًا للشافعي . والدليل على 
صحة ما نقوله: أن كل من لم يصح طلاقه» لا يصح ظهاره كالمجنون والصغير»» وقال في 
الإإشراف 2 / 146 : «ل يصح ظهار الكافر خلافا للشافعي» . 

(3) قال في المبسوط 6 / 231: «وإن كان الزوج ذمياء فظهاره باطل عندنا» سواء كانت المرأة 
يله او ذمية»» وقال في البدائع 3 / 230: «فلا يصح ظهار الذمي» هذا عندنا وعند 
الشافعي » إسلام المظاهر ليس بشرط لصحة ظهاره» ويصح ظهار الذمي» . 

(4) قال في المهذب 2 / 112: «ويصح ذلك أي الظهار من كل زوج مكلف»» وقال فيه 
2 / 118: «وإن كان المظاهر كافرًا» كفر بالعتق أو الإطعام. . .»» وقال في الإفصاح 
2 / 163: «واختلفوا في ظهار الذمي» فقال أبو حنيفة ومالك : لايصح» وقال الشافعي 
وأحمد: يصح) . 

(5) العتق : «إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية»» حلية الفقهاء 208 وانظر التعريفات 
7 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / عتق» ولغة الفقهاء 304 . 

(6) فى الأصل : بالعتق . 

LS 
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اا وال عه نة کر من الول ورور > اما لخ اتمه وای 
ذلك کان» ENN CL TCS‏ 
أنه ممنوع من سائر الجرا > فكذلك یجب أن یکون ممنوعًا من الظهار› فإذا 
ظاهر لزمه ذلك کلزوم سائر الجرائم 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الكافر ليس من أهل الظهار E‏ 
موجب الظهار تحريم موقت بالكفارة بقول النبي ياء بدليل أنه عليه السلام 
قال لسلمة بن صخر البياضي» حين ظاهر فوطى : «لا تعد حتى تكفر» 
ولفظة حتى للغايةه وهو نص في توقيت الحرمة» والكافر ليس من آهل 
التحريم المؤقت بالكفار* والدليل على أنه ليس من [أهل] الكفارة» هو أن 
الكفارة عبادة» بدليل أنها تفادى بمحض عبادة» وهو الصوم. وإذا كان الخلف 
عبادة» فلا بد أن يكون الأصل عبادة.» لأن الأصل والخلف لا يختلفان [ه 
5 فى المعتى» فإذا كانت عبادة» احتانجت إلى ية وة الق ۹2 لا 
تتا i‏ لأنه ممن يكتب عليهء ولا یکتب له . 


فادا تہ ثبت هذاء فکل ما احتجوا به ليس بشيء۰ لآنه لا يجري مع قياس› 


(1) تكملة يقتضيها السياق . 

(2) في الأصل: وزورا. 

(3) في الأصل : الغلظ . 

(4) في الأصل: ترا. 

(5) في الأصل : الطهار. 

(6) تقدمت ترجمته . 

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو في سنن الدارقطني 3 / 318 . 

هكذا: «عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان رسول الله يي ثم وقع بامرآته قبل أن 

يكفر» فأتى رسول الله با فذكر ذلك لهء فأمره أن يكفر تكفيرًا واحدًا» قال في التعليق 
المغنى بهامش الدارقطنى 3 / 318: أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» . 

N E 

(9) تكملة لازمة. 

(10) القربة : العبادة» وكل ما يتقرب به إلى الله من الطاعات . ن: لغة الفقهاء 360 . 

(11) في الأصل: تتاتا. 
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SE PCE E BE E 
كافر» لأن التكفير إبدال السيئة بالحسنةء بدليل قوله عر وجل: إن لسكب‎ 
يدهن أَلسَيْنَاتٍ€ [هود : 114]ء وقوله كيا : «إذا عملت سيئة» فاعمل إلى جنبها‎ 
ع‎ 

ولأنه إذا استحق العقاب بالسيئة» واستحق الثواب بالحسنة» سقط 
عقاب السيئة بالحسنة» فثبت بهذا وصح أن الكفارة عبادة» والكافر ليس من 
أهل العبادات . 

ولأن مناكح المشركين عندنا فاسدة» والظهار لا يلزم المسلم في النكاح 
الفاسد فألا يلزم الكافر أولى“ وأحرى؛ وقد تكلمنا في فساد مناكحهم في 
كتاب النكاح والطلاق» فأغنى عن إعادته ها هنا. 

وقولهم : إن الكفارة إنما وجبت في الظهار لحد معنيين: إما للزجر 
عنه» أو لغلظ إثمه» فكذلك نقول إلا أن رفع ذلك المأثم لا يكون إلا محض 
عبادة» والكافر ليس من أهل العبادات . 

وقولهم : إن الكافر ممنوع من الجرائم» فكذلك الظهار يجب أن يكون 
ممنوعًا منه» کلام لا وجه له» لن الجرائم» الراجب نها غير لواحت 9 
الظهار» لآن الواجب عن الظهار عبادة كما ذكرنا» والواجب عن الجرائم: 


(1) في الأصل : تتأتا. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولعله مروي بالمعنى وأقرب لفظ منه وقفت عليه هو ما رواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر رضى الله عنه. ونصه: «قلت: يا رسول الله» علمنى عملا يقربنى من 
اا و ا ع ع و ی ا 
جامع العلوم والحكم 137. 

(3) قال ابن العربى فى أحكامه 4 / 1750: «وإذا خلت الأنكحة من شروط الصحة فهى فاسدة» 
ولا ظهار في النکاح الفاسد بحال» . 

(4) في الأصل: أولا. 

(5) في الأصل: فأغنا. 

)6( في الأصل: من . 


9 * تهذيب المسالك 2 561 


العقوبات› والزجر› والهوان» والإثم الموج( بالضرب› وما اُشبه ذلك» 
فبان الفرق» وصح ما قلناه» والله أعلم . 


(1) هكذا في الأصل» ولا وجه له» ولعل منعوته قد فات النساخ إثباته . 
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مسألة [50] : 
[في : الرقبة التي تجزى في كفارة الظهار] 


لا يجزى في الظهار إعتاق کک نة" وبه قال الشافع ي( 
زا اا e‏ وید و ن ¿ ل أن يماسا 4 
[المجادلة: 3]» فأطلق ولم ي شترط جل وغز إيمانا . فإذا أعتتق رقبة كافر» فقد 
جرج عن عو e‏ تعالى ` 
ر چ ا دلیله : E e E‏ 
ا افر الا ف ا ثتين» باط لأن تقييد الخطاب في 


(1) قال في التفريع 2 / 96: «وعلى المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة . . ٠».‏ وقال في الإشراف 
2 / 154: «لا يجوز فيها إعتاق الكافرة خلافًا لأبي حنيفة». وانظر: المنتقى 4 / 41 
BS‏ 

(2) قال في المهذب 2 / 115: «ولا يجزى في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة» لقوله عز 
وجل : #ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة)» فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة› 
وقسنا عليها سائر الكفارات» . 

(3) قال في البدائع 5 / 110: «وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز في الكفارات كلها إلا 
المؤمنة . والأصل فيه أن النص الوارد فى كفارة اليمين وكفارة الظهار» مطلق عن قيد إيمان 
الرقبةء والنص الوارد في كفارة القتل مقيد بقيد الإيمان» فحمل الشافعي رحمه الله المطلق 
على المقيد» ونحن أجرينا المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده»» وقال في الإفصاح 
2 / 165: «واختلفوا فى اشتراط الإيمان فى الرقبة التى يكفر بها المظاهرء فقال أبو حنيفة 
وأحمد في اخدی رواییه؛ لیس يشرط فيهاء وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية 
الأخحرى عنه: هو شرط». 

(4) العهدة: المسؤولية. 

(5) في الأصل: يجزيه. 

(6) وهو قول الباجي» ومحققي المالكية كالقاضي أبي بكر»ء والقاضي أبي محمد وغيرهماء 
ومحققي الشافعية کابي الطيب» وأبي إسحاق الشيرازي» وغيرهماء إلا أن يدل القياس على= 
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موضوع بشيء» لا يوجب تقييد مثله في موضع اخر» كما أن تخصيص العموم 
في موضع › لا يو جب تخصيص عموم مثله في موضع أخر . 

قالوا: ولأنه لو وجب حمل المطلق على المقيد بظاهر الخطاب» لم 
يكن ذلك بأولى من حمل المقيد على المطلق بظاهر الخطاب. وهذا لأن 
التقييد له حكم» والإطلاق له حكم» فحمل أحدهما على صاحبه» مثل 

قالوا: ولأن تقييد الرقبة فى الظهار بالإيمان زيادة على النص» والزيادة 
على النص نسخ على ماعرف في مذهبهم . 

والدليل على صحة ما قلناه : هو أن الله عز وجل» أوجب أن تكون الرقبة 
مؤمنة في كفارة القتل » فوجب رد كفارة الظهار إليها قياسًا» لاجتماعهما في 
الوجوب» لان القياس دليل الله في الشرعيات»› كالعدالة في الشهادة سواءء 
لأذ الله تعالى أطلقها في البيم* وقيدها بالعدالة في ارچ وبا5 

مطلقها إلى مقيدها قياسًا الدليل على أن ذلك شرط صحتها للعلة 
الجامعة تيتهماء كذلك مسالا 

وما القياس» فنقول: رقبة وجب إعتاقها في كفارة واجبة» فوجب 
تقييدها بصفة الإيمان» دليله: كفارة القت . 

لذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل  :‏ تحير ربت من قبل آن 
يماسا 4 [المجادلة : 3] فنحن نقول بموجبهاء فإنها لم تتضمن إلا إيجاب 


= تقييده» فيلتحق بالمقيد قياسًا . ن: إحكام الفصول281 . 
(1) في الأصل: بأولا. 

(2) في الأصل: الورود. 

(3) في الأصل: يحمل . 

(4) حیث قال عز وجل : # وَاشهد وا إا ية [البقرة : 282[. 
(5) فقال عز وجل : وأَقَدُوادَویدلٍگ4 [الطلدق : 2[. 

(6) أي صحة الشهادة. 

(7) أي الخطأ لأنه المتفق على وجود التكفير عنه. 

(8) في الأصل: يجاب . 
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رقبةء e N E‏ و 
عر له الص: e‏ 
و الطلق على المقيد اهر الطاب بال فی ج ین : 

a‏ أن معنى" الإطلاق وا2 هو أن الأية لم توجب إلا رقبة»› 
ولم دد اة اسنا فالقياس الشرعي الذي هو دليل الله عز وجل في 
الشراد ئم » أوجب صفة الإيمان فيما اختلفنا فيه [فوجب] الرد* إلى ما أوجب 
من صف الإيمان في رقبة كفار: القل» ولس هذا عندنا من باب احمل ° 
المطلق على المقيد بمجرد اللفظ . وإنما هو قياس أوجبه الشرع . 

ولأن E‏ أن الله عز 
وجل إنما اشترط عتق رقبة» ولم د و 
والجذام» والبرص› وغير ذلك من العيوب [ه 176] التي لا یجزی معها 
العتق» وهذا إلزام قوي . 

وقولهم : إن الزيادة على النص نسخ › لین بشي ء٠‏ وإنما ذلك 
تخصيص» ولیس بزيادة» ولو کانت زيادة لم تضر› لأن الزيادة ا 

ی فصح ما قلناه . والله أعلم . 


(1) في الأصل: معنا. 

(2) التقييد: الحبس» وتقييد المطلق : «إدخال الشرط والصفات عليه». لغة الفقهاء 142 . 

(3) تكملة لازمة. 

(4) في الأصل: رد. 

(5) تكملة لازمة. 

(6) في الأصل: المعينة. 

)0 في الأصل : يحرى بإهمال الإعجام. 

(8) في الأصل: اللهم. 

(9) في الأصل : يحرى بإهمال الإعجام . 

(10) في الأصل: فليست. 

(11) النسخ: «رفع الحكم بنص شرعي متأخر». لغة الفقهاء 479 وانظر: الحدود 49ء 
والتعريفات 240 . 
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مسألة [51] : 
[في إعتاق المكاتب في كفارة الظهار» وغيرها من الكفارات 
هل یجزیٰ آم لا؟] 


لا يجزى إعتاق المكاتب عن كفارة الظهار» ولا غيرهامن 
الكفارات. وبه قال الشافعي* . 

وقال أبو حنيفة : يجزى عتقه في جميع الكفارات. ١‏ 

واحتج آصحابه کر و ل : 3 تحر َة من قبل آن يماسا 4 
[المجادلة: 3]» قالوا : فإذا أعة عتق المكاتب»› فقد أعتق رقبة› لأن المكاتب رقبة 
على اللإطلاق . 

قالوا: ولأن المكاتب مملوك من جميع الوجوهء لأن عتقه معلق بشرط 
أداء الكتابة» فلا يعتق وفيه شيء منه قبل آدائها . 


(1) المكاتب: «الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده» على أن يدفع له مبلا من المال نجومًاء 
ليصير حرًا» . لغة الفقهاء 455 . 

(2) قال في الإشراف 2 / 154: «ولا يجزى فيها المكاتب» خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه 
يجزى إذا لم يكن قد أدى شيئا من نجومه». وقال في البداية 2 / 84: «وكذلك لا يجزی في 
المذهب ما فيه شركة» أو طرف حرية كالكتابة والتدبير. . ٠.‏ 

)3( قال في المهذب 2 / 116: «ولا يجزى عتق أم الولد» ولا المكاتب» لأنهما يستحقان العتق 
بغير الكقارة) . 

(4) مالم يؤد شيئًا من نجوم الكتابةء وإلا لم يجزى. قال في المبسوط 7 / 5: «ولا يجوز إعتاق 
المكاتب إذا كان أدى شيئًا من بدل الكتابة . .»» وقال في البدائع 5 / 107: «وأما تحرير 
المكاتب عن الكفارة فجائز استحساتاء إذا كان لم يؤد شيئا من بدل الكتابة» والقياس ألا 
يجوز. وهو قول زفر» والشافعي رحمهما الله» ولو كان أدى شيئا من بدل الكتابة» لا يجوز 
تحريره عن الكفارة في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه 
يجوز». 

(5) الكتابة : «عقد بين الرقيق ومالكه» على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط› فإذا أداها فهو 
حر». لغة الفقهاء 377 والمراد بأداء الكتابة هنا: أداء ما وقع العبد على دفعه للسيد. 
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قالوا: والدليل على ذلك قوله كلا : «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم) فاذا خرج عن ملکه بوجه کان خروجه إلى حرية. 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن الإعتاق ابتداء عقد حرية» فإذا أعتق 
عن ظهار( مکاتبًاء أو مدبرا» فهو لم يبتدى عقد حريته» لأن عقد الكتابة 
والتدبير“ قد تقدم قبل ذلك» فوجب أن لا يجزئه . 

ولأن المكاتب خارج عن ملكه بوجه» فلا يتأدى بعتقه الكفارة» ذلك أن 
e‏ فإذا أخرج بعضه عن 
ملکه بوجه . وبقي بعضه على ملکه من وجه» فأعتقه عن ظهاره» لم یخرج 
جميعه عن ملكه على هذا التنزيل » فلم يسقط عنه بذلك الواجب . 

والحرف الوجيز: هو أنه أخل بالواجب الذي عليه» فلم يسقط بذلك 
الواجب الذي عليه . والدليل على أن المكاتب خارج عن ملك سيده من وجه» 
هو أنه مالك لماله بإجماع الفقهاءء لأن سيده ممنوع من انتزاعه» وأخذ كسبه 


(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض 
کتابته» فيعجز أو يموت. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا إلى رسول الله 

(2) في الأصل: طهارة. 

(3) المدبر: «المعتق عن دبرء أي بعد موت». الطلبة: 135 وانظر: شرح الحدود 524» 
وحلية الفقهاء 208 ولغة الفقهاء 418. 

(4) التدبير: «عقد يوجب عتق مملوك› في ثلث ملکه بعد موته بعتق لازم». شرح الحدود 522» 
وانظر : التعريفات 54 والأنيس 169 ولغة الفقهاء 126 . 

٠ 5(‏ فی الاصل: بقی: 

(6) هذا من اصطلاحات المؤلف. كقوله: وحرف المسألة» وحرف الجدل» وما أشبه ذلك مما 
يرد من حين لحين» ولعله يريد به : وملخص القول» وخلاصة الكلام» والقول الفصل» وما 
في معنى ذلك . والله أعلم . 

(7) قال ابن المنذر في إجماعه 63: «وأجمعوا على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري» ويأخذ 
ويعطي» ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه» على ما يجوز بين المسلمين من 
أحكامهم» . 
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ا و و ھا الچ 
لأن تصرفه واكتسابه ليس بنيابة عن سيده» فدل هذا على أنه ملك من وجه» فلم 
يجز عتقه عن شىء من الواجبات ؛ إذ لا يتصور أن يكون الشخص الواحد مالكا 
ومملوکاء لأنه إذا کان مالکا من وجه» خرج أن يكون مملوكا عن ذلك الوجه» 
وهذا شيء مقطوع به» لا يتأت لعاقل أن يماري فيه . 

فإذا ثبت هذاء فما احتجوا به من قوله عز وجل : رر رَو 4 
ااا a‏ غ رف ن اكات ر فة عل 
الإطلاق» إلى آخر ما ذكروه. فالمراد بالآية رقبة مملوكة للمعتق من كل وجه» 
لأن معنى الرقبة هى المملوكة على الإطلاق ؛ وقد ذكرنا أن المكاتب ليس 
تار ك لفان 

ولأن من أصل مذهبهم أن رجلا لو أوصى لرجل بثلث ماله» وله 
مكاتب» فإن قيمة المكاتب لا تحسب عنهم في ثلث مال الميت» ولا في 
ثلثيه. وإنما يحسب قيمة الكتابة» فدل هذا من مذهبهم على أن رقبة 
المكاتب» غير مملوكة على الإطلاق من كل وجه. وهذا إلزام قوي في غاية 


الإشكال عليهم . والله أعلم . 


(1) في الأصل: وصار. 
(2) هكذا فى الأصل» والظاهر أنها زائدة. 
(3) في الأصل: يتأتا. 
(4) في الأصل: بيت. 
(5) في الأصل: الكتاب. 


مسألة [52] : 
[في تكرير ستين مدا في كفارة الظهار على مسکین 


واحد ستین یومًا هل یجزیٌ أو لا؟] 


[إذا" كرر ستين مدا في كفارة الظهار على مسكين واحد في ستين 
يومًاء» أو كرر عشرة أمداد فى كفارة اليمين بالله عز وجل على مسكين واحد في 
عشرة آيام» » لم یجزئه ذلك . وبه قال الشافعى 2 ۰ 

وقال أبو حنيفة يجزته في ذلك کله .. 

واحتج أصحابه فقالوا: الكفارة حق لله تعالى» لأنها وجبت بالجناية 
على حقه تعالی» فيكون ذلك الواجب الذي هو حق الله تعالى للمساكين»› لأن 
المساكين مصارف حق الله تعالى» قالوا: وكذلك الصلاة عبادة الله تعالى» 
والكعبة مصرف . 

الوا والمعى الذي اجه أف أن تضرقها إلى عضر مشاكين: 
لیصلح بھا سد عشر جوعات» هو موجود في المسكين الواحد في 
عشرة آيام» فجاز صرفها إليه» وقام الواحد في عشرة أيام مقام العشرة نفر 


(1) تكملة لازمة. 

(2) قال فى البداية 1 / 306: «وأما المسألة الثانية وهى اشتراط العدد في المساكين» فإن مالكا 
والشافعي قالا: لا يجزئه» إلا أن يطعم عشرة مساكين» وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينًا 
واحدًا عشر آيام أجزأه» . 

)3( قال في المهذب 2 / 117: «ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى قل من ستين مسكيتًا. . « 

(4) قال في المبسوط 7 / 17: «ولو أطعم الطعام كله مسكينًا واحدا» لم يجزئه في دفعة واحدة» 
لأن الواجب تفريق الفعل بالنص» فإذا جمع لا يجزئه إلا عن واحد» كالحاج إذا رمى 
الحصيات السبع دفعة واحدة» ولو أعطاه في ستین یوما أجزأه عندناء ولا يجزئه عند 
الشافعي رحمه الله تعالى». وانظر : البدائعم 5 / 104 - 105. 

(5) في الأصل: بصرفها. 

(6) في الأصل: ليضلح . 

(7) في الأصل: هدر . 
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في يوم واحد. 

قالوا: ولا يلزم على ما قلناه من هذ ما إذا صرف الجميع في يوم 
واحد إلى مسكين واحد» حيث لا يجزئه» لأنه [لا] يوجد له في اليوم الواحد 
عشر جوعات» فلم يمكن أن يقام مسكين واحد بإفراده في يوم واحد» مقام 
عشرة مساكين . 1 

E o n) 
[المجادلة: 4]» وقوله تعالى في كفارة اليمين بالله: #إطمَام عَسَرَة‎ 
مستكين [المائدة: 89]» وهذا أمر من الله عز وجل» ولا يكون فاعله ممتثلاًء‎ 
حتی يفعل ما ورد به نص القران» وهو اعتبار العدد من إطعام ستين مسكيتًا في‎ 
الكفارة الكبرى» أو عشرة في كفارة اليمين [ه 177] بالله تعالى» فإذا أطعم‎ 
وة :فان الراحد لا یکوت سی ولا کون عغرة كما أن الجن‎ 
والعشرة» لا يكونون واحدًا بحال» وإذا كان ذلك كذلك» وجب اعتبار العدد»‎ 
لأن اعتبار العدد في الكسوة واجب بإجماع منا ومنهم» فيجب أن يكون العدد‎ 
. في الأطعمة كذلك‎ 

وتجويز القياس هو أن يقول: حق وجب لعدد» فلا يجوز صرفه إلى 
أحد منهم . دلیله : إذا کان عليه دين لستين› أو لعشرة» حیث لا يجوز صرف 
ذلك إلى واحد منهم دون بقية أصحابه. 

ويدل على صحة هذا: ما لو أوصى لعشرة مساكين بإطعام» 
راوص رة ت عم ال فصرف ذلك إلى واحد» لا يجوز بإجماع» 


(1) في الأصل: بهذا. 

(2) تكملة لازمة. 

(3) في الأصل: فإطعام وهو خطاً. 

)4( في الأصل : واحد. 

(5) فى الأصل: شتبن. 

(© :هكد فى الأصل وهو اليح اسح لخت غير أن اقحال هنا مشكلة موم غلا 
المراد» ولو كتب بدله: واحد» لكان أصرح وأقطع والله أعلم . 

(7) هكذا في الأصل» ويحتمل أن الصواب: أو أوصى . 
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ف أن تکون مسألتنا كذلك» لأن المسالتن فى المعنى واحده لن 
إحداهما واجبة عن وصية» والأخرى واجبة عن كفارة. 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : إن الكفارة حق الله تغالى» لأنها وجبت بالجناية 
على حقه» ومصرفها المساكين» فهو باطل بالصلاة» فهي تعظيم للمعبود 
جل وعز» وليس يتصرف وجوبها إلا إليه جل وعلا. 

وقولهم : إنه وجد في عشرة أيام سد عشر جوعات› فهو باطل بما ذکرناه 
من وجوب العدد» وأن الاد ل کن عشرة» ولا ستين بحال»› ویبطل 
في اليوم الواحد عشر جوعات» غير صحيح . لأن هذا المسكين لو كان شبعان 
فى وقت دفعها إليه» أو كان جائعًاء فلم يأكل منها شيئًاء ودفعها هذا المسكين 
إلى غیره» لم يجز ذلك» فإذا جعل فقد الجوع ووجوده سواء في [عدم]° 
الإإجزاء» بطل ما قالوه. والله أعلم . 


3 
E 


(1) في الأصل: فتجب. 
)2 في الأصل : والأخرا. 
(3) في الأصل: تعظيمًا. 
(4) فى الأصل : الواجب. 
(5) تكملة لازمة. 
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کتاب الرضاع() 


مال [53] : 


U 


ا چ 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


[في المصة الواحدة هل تقع بها الحرمة أو لا؟] 


المصة الواحدة إذا وصلت إلى جوف الرضيع تقع بها الحرمة . وبه قال 
e‏ 


وقال الشافعي : لا تة e lS‏ 
e EM‏ عا ا هو ع 


الرضاع : «وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء». شرح الحدود 223 وانظر: حلية الفقهاء 
7., والطلبة 105 والتعريفات 111 والأنيس 152» ولغة الفقهاء 223 . 
ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
قال في التفريع 2 / 68: «والمصة الواحدة من الرضاعة محرمة) وقال في الإشراف 
2 / 174: «تحرم المصة الواحدة»ء وانظر : البداية 2 / 26 - 27. 
قال في تحفة الفقهاء 2 / 254: «. . . ثم عندنا قليل الرضاع وكثيره سواء في حال الصغر 

في التحريم» وقال الشافعي : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات»» وقال في البدائع 
7/4: «ويستوي في الرضاع المحرم ة قليله وكثيره عند عامة العلماءء» وعامة الصحابة رضي 
الله عنهم» وروي عن عبد الله ر بن الزبير وعائشة رضي الله عنهما: أن قليل الرضاع لا 
يحرم» وبه أخذ الشافعي» فقال: لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات) . 
في الأصل: يقع . 
قال في المهذب 2 / 156: «ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس رضعات» . 
هو بو بكر عبد الله بن عبيد الله أبي مليكة التيمي المكي . ولي قضاء الطائف من جهة ابن 
الزبير» کان من كبار أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما» روى عن عائشة» وأم سلمة» 
وأسماء» وعنه ابنه يحيى » وعطاء» وعمرو بن دينار» وثقه أبو حاتم » وأبو زرعة» توفي بمكة 
سنة 119 أو 117ه. 

ترجمته فى طبقات الشيرازي 69 - 70 وطبقات الحفاظ 48» والخلاصة 205 . 

في الأصل : ا الزبير المكي» وهو خطأً. والصواب: ابن الزبير كما أثبتناه» من صحيح 
مسلم 4 / 166» وسنن أبي داود 2 / 224» ونصب الراية 3 / 217» وطريق الرشد 
20/2. 
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رضي الله عنهاء أن النبي ياء قال : ١لا‏ تحر المصة ولا المصتان" وبما روي 
عن عبد الله(2) , ب ارف عو ام انل ان رجلا قال للنبي عليه السلام : 
إني تزوجت امرأة وتحتي أخرى» فزعمت الأولى أنها أرضعت الثانية رضعة 
أو رضعتين . فقال له عليه السلام : «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»©. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


واحتجرا أيضا بحديث عمرة عن عائشة رضى الله غنهاء آنها قال : 


بن الزبير هذا هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» أول مولود بعد الهجرة» أمه أسماء 
نت بكر» قتل سنة 73ه بمكة . ترجمته فى الاستيعاب بهامش الإصابة 6 / 189 
B6‏ 
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتين» وأبو 
داود في سننه في کتاب النکاح› e‏ 
في أبواب الرضاع» باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتانء كلهم عن أبي مليكة عن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء وبلفظ واحد إلا مسلمًا ففيه راا 
بدل «ولا المصتان» . 
هو عبد الله ر بن الحرث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي» من أولاد الصحابة» حنكه النبي 
ي روی عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وعنه أبناؤه» والزهري» وثقه ابن معين 
وغيره. قال ابن سعد: مات بعمان سنة 84ه» خرج له الجماعة. 

ترجمته في الخلاصة 194 . 

هي لبابة بنت الحرث أو الحارث بن حزن الهلالية » زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت 
رة ام اومن امامت فا ن فل إنها رل مرا المت مةد دة رض ال 
عنها. روى عنها ابنها عبد الله» وأنس» وكريب» وعبد الله بن الحرث بن نوفل» ماتت بعد 
العباس فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 
٤ SNE‏ 
الإملاجة : «المرة من الإملاج وهو الإرضاع؛ الطلبة 105 وانظر : لخة الفقهاء 89. 
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتين» ونصه 
بتمامه عنده: «عن آم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله بء وهو في بيته» فقال: يا 
نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت 
امرأتى الحدثى» رضعة أو رضعتين» فقال نبي الله عليه السلام: «لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان») . 
هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد. أو سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة» سيدة= 
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خرف رصرل اا ۳ رار 


e‏ : عموم قوله عز وجل  :‏ واش ڪم اې 


أرصعتكم) [النساء : 23[ فوجب تعليق الحكم بما يقع عليه اسم رضاع إلا أن 
يأتي ما يخص ذلك من سنة»› أو إجماع» أو دليل . 


ولأن قوله عز وجل: وئم يى ألرَصَحَة 4 [النساء: 23]ء 


معطوف على قوله: < حرمت جم اكم [الساء: 3 فیکون 
تقدير التلاوة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» وأخواتكم مع ما ذكرنا معهن› 
وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وحرمت ٠‏ أخواتكم من 
الرضاعة. ويكون المعنى: حرمت الأم من الرضاعة» والأخت من الرضاعة 


فإذا صح أن اسم الرضاع» يتعالق به التحريم» فهو يحصل بنفس الفعل»› 


وإن قل . 


ولأن الإرضاع فعل مثل الإعطاء والإصغاءء» وما أشبه ذلك» ولأن 


الفاعل يتصف به وإن قل» ولأن الرضاع فعل يتعلق به تحريم مؤبد» فتعلق 
ا عدد . دلیله e‏ 


(1) 


(2) 
(3) 


نساء التابعين . روت عن عائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» وطائفة . وعنها: بو بكر بن حزم » 
وسليمان بن يسار» والزهري» وخلق وثقها ابن المديني» وفخم أمرهاء وخرج حديثها 
الستة . توفيت قبل متم المائة من الهجرة. 

ترجمتها فى الخلاصة 494 . 
أحرجه مالك في الموطا في كتاب الرضاع : جامع ما جاء في الرضاعة» وقال: وليس على 
هذا العمل» وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتين» وأبو 
داود في سننه في کتاب النکاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات . 
في الأصل : الأعضاء. 
هذه الجملة هكذا في الأصل» ولا معنى لهاء ويحتمل أن صوابها والله أعلم: «فتعلق 
التحريم به نفسه» من غير اعتبار عدد». 
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به يقع إثبات الحرمة بسبب البعضية» لأن الماء أصل للخلقة» وتربية" تلك 
الخلقة باللبن» فالماء به وقع البدء)» واللبن به وقع النشور» فوجب أن يقع 
التحريم بأدنى ما يقع عليه اسم رضاع» كسائر الأحكام المتعلقة بأقل ما يقع 
عليه الاسم . 

ولأنه لما لم يشترط في تحريم الرضاع كل الرضاع» وجب أن يقع 
الاكتفاء بجنس من الرضاع» يبينه أن الماء سبب اللبن» والنكاح سبب الماء» 
فإنا لم نعتبر العدد لا في النكاح» ولا في الماء» وكذلك في اللبن. 

ولأآن الإفطار في الصوم يقع بأقل المتناولات» ولا يعتبر فيه عدد» 
فكذلك مسالتنا. 

ذا ت هدا فا اجا جه من ديق المفة والك ن الى 
يروونه عن ابن الزبير عن عائشةء هو دليل عليهم» لأن مفهومه أن التحريم 
يقع بالثلاث والمفهوم عندهم حجة» والتحريم عندهم لا يقع إلا بالخمس . 

وهذا إنما أوردناه على طريق الجدل والمضايقة لهم وإلا فالحديث 
مضطرب» لأنه يروى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي عليه السلام» ويروى 
أنه من قول عائشة» وروي عن ابن الزبير عن النبي ييا ومع هذا الاضطراب لا 
تقوم لهم به حچة(°© 


(1) وبرتبة. 

(2) في الأصل : البدو. 

Ny OT Se ga aS: O 
. 0 

(4) في الأصل: برونه. 

(5) قال الترمذي في سننه في أبوأب الرضاع » باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان: «وروى 
محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وزاد فيه محمد بن دينار: عن الزبير عن النبي َية. وهو غير محفوظ 
والصحيح عند آهل الحديث حديث ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة عن 
النبي بيا . حديث عائشة حديث حسن صحيح . . .» وحديث عائشة هذا أخرجه مسلم في 


صحیحه کما سبق . = 
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وأما حديث أم الفضل»› » غير صحيح [ه 178] جملة. 
وأما حديث عمرة عن عائشة . انها قالت : «كان فيما ال من القران 


عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس› فتوفي رسول الله 5ء 
e‏ ااي ع ی 
الخال إل ا م کا a E.‏ 
رضعات› وهي تقول : إن العشر نسخن بخمس» والمنسوخ لا يكون حجة» ثم 
زعمت أن النبي عليه السلام توفي وهو مما يتلى في القران› فلو کان قراتا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


وذكر في نصب الراية 3 / 217 أن ابن حبان أخرج : «لا تحرم المصة والمصتان» من 
حديث ابن الزبير مرفوعًاء ثم قال : «ولا يستنكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي ب؛ وقد 
سمعه من أبيه» وخالته» لأنه مرة روی ما سی ؛ ومرة روی عنهما)» وقال: «وهذا شي ء 
مستفاض من الصحابة». ثم ذكر أن العقيلي قد أعله بمحمد بن دينار الطاحي» وأسند 
o‏ 
فى الأصل : أيضى . 
في الأصل : بعشر» وهو خطاً. 
هي آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيميةء تابعية» مات آبوهاء وهی حمل › فوضعت بعد 
وفاة أبيها. روى عنها جابر بن عبد الله» وجابر بن حبيب» وطلحة بن يحيى» وروت عن 

ترجمتها فى الإصابة 13 / 282 والخلاصة 499. 
قال في الموطأ في كتاب الرضاع : رضاعة الصغير: «عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر 
أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها آم كلثوم بنت أبي بكر» فقالت : 
أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي». وقال فيها أيضًا: «عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
آبيه أنه أخبره ان عائشة زوج النبي و اة کان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبنات 
أخيها» . 

وانظر سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في من حرم به» ففیه انها كانت تطلب من 
أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها خمس رضعات» لا عشر. 
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(1) هكذا في الأصل : ويحتمل أن الصواب: بين . والله أعلم . 

(2) قال في البدائعم 4 / 7 - 8: «وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد قيل إنه لم يثبت عنها. 
وهو الظاهرء فإنه روى أنها قالت : «توفي النبي بيو وهو مما يتلى في القرآن». فما الذي 
نسخه» ولا نسخ بعد وفاة النبي ًير؟ ولا يحتمل أن يقال : ضاع شيء من القرآن. ولهذا ذكر 
الطحاوي في اختلاف العلماء : أن هذا حديث منكر» وأآنه من صيارفة الحديث» ولئن ثبت»› 
فيحتمل آنه كان في رضاع الكبير» فنسخ العدد رضاع الكبير». 
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مسألة [54] : 
[في لبن الميتة. هل يحرم آم لا؟] 


إذا دب صبي إلى امرأة ميتة» فالتقم ثديهاء» وارتضع منه لبتاء أو حلب 
من ثدي هذه المرأة الميتة لبن» فسقي للصبي . فإن الحرمة تثبت به" وبه قال 
او E‏ 

وقال الشافعى : لا تبت به حرم( . 

واحتج أصحابه فقالوا: لبن انفصل عن محل خال عن الحرمة» 
فوجب ألا يتعلق به حرمة . دليله : لبن البهيمة . 

قالوا: ولأن هذه المرأة الميتة » ليست بمحل حرمة للنكاح؛ إذ لا يتصور 
النكاح إلا في محل النكاح . قالوا: وحرمة اللبن» تابعة لحرمة صاحبة اللبن» 
وإذا لم تكن صاحبة اللبن محل الحرمة» لم يقع التحريم بينهما جملة . 

والدليل على صحة ما قلناه: هو أن هذا اللبن وإن كان نجسًا» فإن 
نجاسته لا تخرجه عن كونه مغذيّا» مصلخًا لحال الصبي»› ألا ترى أن لحم 
الميتة مغخذ» مقوم للنفس؟ وإن کان نجسّا حرامًاء فإن ذلك لا پخرجه عن 
كونه مغذيًا مقويًا للنفسر» حتى إن الله تعالى أباح أكله للمضطر لصلاحية 
نفسه وقوامهاء فقال: «فَمَنِ اضطرٌ عير بَا لا عاو كَل إثم َيه € [البقرة : 
3). وهذا الذي قلناه له تأثير» وهذا التأثير» أن التربية تحصل به» كما 


(1) قال في الإشراف 2 / 175: «الارتضاع من الميتة يوجب التحريم خلافا للشافعي . »٠.‏ وقال 
فى المنتقى 4 / 150: «. . . وسواء كان لبن حية أو ميتة» خلافا للشافعي . . ٠٠.‏ وقال في 
التفريع 2 / 68: «وإذا ارتضع صبي من امرأة ميتة » وقعت بذلك الحرمة). 

(2) قال في تحفة الفقهاء 2 / 354: «وكذا عندنا تبت حرمة الرضاع بلبن الميتة » وعند الشافعي 
لا يقع به التحريم». وانظر: البدائع 4 / 8 . 

(3) قال في المجموع 18 / 223: «إذا شرب لبن امرأة ميتة» فإنه لا تنتشر الحرمة. وبهذا قال 
الخلال. . .». 

(4) في الأصل: حال. 

(5) في الأصل : لنفس . 
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تحصل”"' باللبن الحلال. والدليل على صحة هذا: هو أن النبي بي اعتبر في 
ج ار م ات اللحم» وأنشر العظم . وقال عليه السلام : «الرضاع 
ما فتق الأمعاء» وكل هذا موجود في اللبن الطاهر [والنجس)5. 

ولأنه لو جلب منها هذا اللبن حال الحياة» ثم سقيه هذا الصبي بعد 
موتهاء لثبتت به الحرمة. 

ولأن غاية ما في الباب» أن تموت المرآة» فينجس الوعاء الذي فيه 
اللبن» وكون اللبن في الوعاء النجس» ككونه الغ الطاهر في ثبوت 
الحرمة. 

فإذا ثبت هذاء فقولهم : لبن انفصل عن محل خال عن الحرمة. غير 
صحیح ؟ بل الحرمة باقية له بعد الموت»› بدلیل تحریم النظر إليهاء واللمس 
لھا. 

وأيضًا فإن حرمة اللبن ليس بتابع لحرمة المرأةء بل له حرمة أصلية» مثل 
الولد الذي له حرمة أصلية. 


(1) في الأصل: يحصل . 

(© .في الأصل. وانشن واش الع : شد راه قال ابن الاير #ويروي بالراي» الان 
/ نشر. 

)3( من ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 172 - 173 عن ابن مسعود رضي الله عنه في 
كتاب الرضاع» ونصه: : «قال رسول الله كلا : «لا يحرم من الرضاع إلا ما نبت اللحم» 
وأنشر العظم»». . وفي سنن ا بي داود في كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير نحوه. 

)4( أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 
دون الحولين عن آم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ هذا نصه: «قال رسول الله ي : «لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاءء في الثدي» وقبل الفطام»»ء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وبلفظ : «لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان» ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء» . 
أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 173 في كتاب الرضاع عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) تكملة يقتضيها السياق . 

(6) فى الأصل: سقته. 

© لعل اراد رعا ادى ان 

(8) في الأصل: حال. 
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ولأن هذا اللبن ليس بجزء من الأصل حتى يتبعه فى الحرمة؛ بل هو 
شيء يخلقه الله في ثديها مثل الولد الذي هو مودع في بطنها بأصل الخلقةء 
فوجب أن يثبت للبن حرمة بنفسه» كما ثبت للولد حرمة في نفسه. 

ولأن اللبن في حال حدوثه» له حرمة الأصل باتفاق منا ومنهم» فوجب 
أن تكون حرمته باقية» كما لو حلب منها حال الحياة» ثم سقيه هذا الصبي بعد 
موتها. 

والدليل على أن حرمة اللبن معتبرة حال حدوثه» وهو أن المال" يتعلق 
به» فيما لو باع شاة لبوا بلبن» حيث لا يجوز» لأن وجوده محسوس في 
الضرع» كما أن وجوده محسوس بعد الحلب . فثبت بهذا أن حرمة اللبن قبل 
الحلب معتبرة حقيقة وحكمًا. 

وقولهم : إن هذه المرأة الميتة ليست بمحل حرمة النكاح ؛ إذ لا يتصور 
النكاح إلا في محل النكاح» إلى اخر ما ذكروه» فكله خارج عما قلناه» لأن 
النكاح إنما صار سببًا للحرمة من حيث صار سببًا للبعضية. واللبن إنما 
[صار] سببًا للحرمة حيث صار سببًا للتربية والتغذية. وهذا المعنى فيه 
موجود قائم» انفصل عن ثدي المرأة الميتة» أو لم ينفصل . والله أعلم . 


(1) في الأصل : الما. 
(2) تكملة لازمة. 
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مسألة 137: في الرجل هل جوز له أن يواجر حانوته أو دابته» أو غلامه ني 
شيء من عمل الخمر ام لا؟ 
مسالة 8:في الخمر» هل يجوز شربهاء أو التداوي اء أو التصالح» أم لا؟ 
مسألة 139:في تخليل الخمر» هل يجوز أم لا؟ 
مسألة 140:في اموسر إذا أعتق شر كا له في عبدء قوم عليه نصيب شريكه 
مسألة 141: في المعسر إذا أعتق ش ركا له في عبد لم يقوم عليه نصيب شريكه 
مسألة 142: في المريض إذا أعتق ستة أعبد» ولا مال له غيرهم» ثم مات» فما 
الحكم؟ 


مسألة 143: في الحر المسلم من يعتق عليه من أقاربه إذا ملكه 
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215 
218 
220 
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224 
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229 
231 
231 
235 
ھ۶8 
240 
245 
249 
256 


259 
260 


261 
264 
269 
272 
277 


281 


مسألة 144: في من مثل بعبده مثلة ظاهرة» هل یعتق عليه ام لا؟ 285 


كتاب المدبر 289 
مسألة 145: في من دبر عبده وهو صحیح» هل یلزمه تدبیره» ویمنع عليه 289 
بیعه ام لا؟ 
مسألة 146: في المكاتب إذا مات وقد خحلف وفاء بكتابته» هل يكون قد 295 
مات حرا آم عبدا؟ 
مسألة 147: في المکاتب إذا مات لد کاتب عليهم» أو حدثوا في كتابته» 295 
وترك ما لا يفي بكتابته» ف) الحكم؟ 
مسألة 148: في من زوج ابنته لمكاتبه» ثم مات» هل يفسخ نكاح المكاتب أم 298 
ل؟ 
کتاب آمهات الأولاد 301 
مسألة 149: في حمل الأمة من سيدها الحر» ماذا يوجب ها؟ 305 
مسألة 150: من تزوج أمة لغيره» فأولدهاء ثم اشتراهاء هل تكون له بذلك 305 
آم ولد ام لا ؟ 
مسألة 151: في من أقر بوطء أمته» هل يلزمه ما أٌتت به من ولد ام لا؟ 310 
مسألة 152: في التداعي إذا وقع بين أبوين في إثبات نسب ولد فما الحكم؟ 313 
مسألة 153: في الحكم بالقافةء هل يجوز في إلحاق ولد الأمة ام لا؟ 317 
تاب الو لاء 321 
مسألة 154: في من أعتق عبده عن رجل» هل يكون ولاء عبده له أو لذلك 327 
الرجل؟ 
كتاب الفرائض والمواريث 37 
مسألة 155:في ذوي الأرحام» هل يرثون ام لا؟ 39 
مسألة 156:في الجدء هل يحجب اللإخوة والأخوات ام لا؟ 39 
مسألة 157:في ما يبقى عن ذوي الفروض» هل يرد عليهم» أو مجعل في بيت 335 
ال)ال؟ 


مسألة 158:ني المعجوسي إذا تزوج أمه» فأولدها بنتاء ثم أسلاء كيف يكون 339 
التوارث بينه وبين هذه البنت؟ هل بالنبوة آم بالأّخوة؟ 
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مسألة 159:في من ضرب حاملا: فألقت جنيناء فو جب عليه غرة» فهل 343 
تورث تلك الخرة على فرائض الله » أم هي للام فقط؟ 

مسألة 160: ني المبتوتة في المرض هل ترث ما يجب ها من الزوج إن مات أم 345 
ل؟ 

مسألة 161: في الصبي أو المجنون» إذا قتل قريبا له هل يقوم ذلك سببا لمنعه 348 


مسألة 162:ني المرتد إذا مات على ردته لمن توول تركته؟ 32 
ثانيا: المعاملات 355 
کتاب النکاح 359 

مسألة 1: في مباشرة المرأة عقد النكاح 359 

مسالة 2: في إجبار البكر البالغ 359 

مسألة 3: في تزويج اليتيمة 369 

مسألة 4: في حكم الإشهاد على عقد الزواج 34 

اة 5: في حكم ولاية الفاسق عقد النكاح 37 

مسألة 6: في حكم تزويج المرأة من لدن وليين 382 

مسألة 7: في النكاح هل ينعقد بلفظ الهبة ؟ 386 

مسألة 8: في كم يجوز للعبد أن يجمع من النساء في عصمة واحدة؟ 39 

مسألة 9: في السيد» هل يجوز له إجبار عبده على النكاح أم لا؟ 394 

مسألة 0 ي حكم نكاح الشغار 398 

مسألة 11:في حكم النكاح بصداق فاسد 401 

مسألة 12: في أقل الصداق 405 

مسألة 13: في من بيده عقدة النكاح 408 

مسألة 14: في الزنا هل يوجب تحريم المصاهرة أم لا؟ 413 

مسألة 15: في البنت المولودة من ماء الزاني » هل تحرم على الزاني آم لا؟ 417 

مسألة 16: في ما يشترط لجواز نكاح الحر الأمة؟ 422 

مسألة 17: في مناكح المش ر كين» هل هي صحيحة أم فاسدة ؟ 426 

مسألة 18:في ما يحكم به عند ارتداد أحد الزوجين أو كلاهها؟ 432 
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مسألة 19: في سبي الزوجين أو أحدهماء هل يو جب فسخ النكاح ام لا؟ 4356 


مسألة 20: في ما ترد به المرأة 439 
مسألة 21:في نكاح المريض المخوف عليه» هل يجوز ام لا؟ 442 
مسألة 22: في من تزوج امرأة على ثوب هروي لم يصفه 446 
مسألة 23: في النكاح في العدة 450 
كتاب الطلاق 453 
مسالة 4: ني حكم الطلاق في الحيض 457 
مسألة 5ي حكم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة 457 
مسألة 26: في حكم الكنايات في الطلاق 460 
مسألة 27: في من قال لزوجته أنت طالق» ونوى أكثر من واحدة 465 
مسآلة 28: في من قال لزوجتهء يدك أو رجلك طالقء هل يقع عليها 411 
الطلاق آم لا؟ 
مسألة 29:في حكم من قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق 475 
مسألة 30: في حكم طلاق المكره 477 
مسألة 31: في الزوج الثاني هل هدم ما بقي من طلاق الزوج الأول أم لا؟ 482 
مسألة 32:في حكم نكاح المحلل 487 
مسألة 33: في المطلقة ثلاثاء متى تحل لزوجها الذي طلقها؟ 490 
مسألة 34:في حكم طلاق الكافر امرأته قبل إسلامه 493 
مسألة 35:في الخلع» هل هو طلاق أو فسخ؟ 495 
مسألة 36: في الحكمين» هو جوز فى أن يفرقا بين الزوجين» أو أن يأخذامن 499 
المرأة فداء؟ 
كتاب العدة والنفقات 505 
مسألة 37: في الأقراءء هي الأطهار أم ا لحيض؟ 509 
مسألة 38: في من تزوجت في عدتہاء ثم فسخ نکاحهاء هل تعتد؟ 509 
مسألة 39: في المطلقة تقر بانقضاء عدتهاء ثم تأتي بولد لستة أشهر 517 
مسألة 40:في أم الولد» بكم قرء تستبرئ رحهاء إذا ما عنها سيدها أو 519 
أعتقها؟ 
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كتاب النفقات 522 


مسألة 41: في حكم نفقة المبتوتة الحائل 525 

مسألة 42: في من أعسر بالنفقة» هل يفرق بینه وبين زوجته ام لا؟ 525 

مسألة 43:ني حكم النفقة على الأقارب 50 

مسألة 44:في نفقة الزوجة: هل تصير دينا على الزوج وإن لم يقض با 536 
القاضي ام لا؟ 

کتاب الإیلاء 539 


مسألة 5 مسألة 45: في الطلاق» هل يقع على المولي بمرور أربعة أشهر» أو 539 
بعد الرفع إلى الإمام؟ 


کتاب اللعان 545 
مسألة 46: في حكم نكول الزوجة عن اللعان بعد التعان الزوج 545 
مسألة 47:في فرقة اللعان» هل هي متأبدة ام لا؟ 550 

كتاب الظهار 553 
مسألة 48: في الكفارة» بم تجب في الظهار؟ 553 
مسألة 49:في حكم ظهار الذمي 559 
مسألة 50:في الرقبة التي تجزئ في كفارة الظهار؟ 563 
مسألة 51:في إعتاق المكاتب في كفارة الظهارء وغيرها من الكفارات» هل 566 

جز آم لا؟ 
مسألة 52:تكرير ستين مدا في كفارة الظهار على مسكين واحد ستين يوما» 569 
هل جزئ آم لإ؟ 

كتاب الرضاع 53 
مسألة 53: في المصة الواحدة» هل تقع بها الحرمة أم لا؟ 53 
مسألة 54: في لبن الميتة» هل يحرم أم لا؟ 579 

2 2 
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